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كتَابٌ : الدَّيَاتُ 


( كتابٌ : الذَّيَاتْ) 


(جَمعٌُ دِيَةِ» وهي): مَصدَرٌ وَدَيْتُ القَيل» أي: أذَّيتُ دِينَهُ 
كالعِدَةٍ مِن الوَعْدِ. 

وشَّرعًا: (المَالُ المُوَّدّى إلى مَحِِيٌ عليه أو وَل بستب جنايَةِ) . 

ان على ومجوب الدَّيَة في المجملَة؛ لقَولِهِ تعالى: «إوَدِيّة 

0 نمه له أَهَلهء إل أن دأ » [النساء: 97]. وححَدِيث 
النّسَائْي» ومالِكِ في «الموطأةة 7 أَنَّهُ عليهِ السّلامُ كنب لِعَمرِو بن 
حزم كتابًا إلى أهل اليِمَنِء فيه الفَرَائْضُء والسْتَنء والدَّيَاتُ . وقالَ فيه: 
دوفي النّفس مِقَةٌ من الإبل». قال ابن عبد الك : ل را 
أهل السّيَرِء وشو دريف عِندَ أهلٍ العِلّم مَعرِفَةَ يُسِتَغْتّى بها عن 
الإستادٍ؛ لأنَهُ أَسْبَه المُتوَاتِرَ في مَجِيئِه في أحادِيتَ كثيرَةٍ تأتي في 
كواطهها: 

(مَن أتلّفَ إِنسَانًا) مُسَلِمَاء أو ذِميّاء أو مُعَاهَدَاء بِمُباسَّرَةٍ أو سَبَب: 


فَالدَيَة؛ لِقَولِهِ تعالى : «إوإن حكات من هَومٍ بَْنَكُمْ وَيَنْنَهُم 
8 َ 3 ع خدج 
كلق ري سمه نه أَهَله هيه » [النساء: 97]. 


[1] أخرجه مالك (6549/5)» والنسائي (/54/85). وصححه الألباني في «الإرواء» 
07559 5). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


0 
د 


) أَتلّفَ (جُْءًا منةء بِمُبِاسَرَ رَةِ أو سَبَب : فَدِيَةٌ عَمدِء في ماله) 
أي : الجانى؛ لأنَّ العاقِلَدَ لا لحي العسدء وَلأن مُوجِبَ الجناية أَثَ 


ها 
ود 
<< 


فعله» فوّجَبت أن يَخِتَصّ بضّرَرِها. 

وتكوثٌ حالة: وإثما شولك هذا في الشطاء لكيه فيك الواجثك 
فيد ويعية الكاط غالنا عن قي ككل وار مارهب روز كرب الكقارَة 
علَّيهِ؛ تَخفِيمًا عَنَهُ ورفقًا به والعامدٌ لا عُذَرَ لَه 

ذو ينا (قبره أي غير العمدء وق لكأ وثية العمن+ وعلى 
عاقله)؛ لِحَدِيثِ أبي هريرة؟ اقتتلت. امرأكان من هُذَيلِء فرت 
ع ل ل الله 

كله بديّة المرأةٍ على عاقِليها . مس مُتَقَقُّ عليهل١]‏ . ولا خلاف فيه في دِيَةِ 
الخطأ حل ماري ل 0 

(ولا تُطلّبُ دِيَهُ طرَفٍ). ولا مجوح (قَبِلَ بُرئِه)» كما لا يُقَتَصٌ 
قبل بُرئه . 

(فَمَن ألقَى على دي أفعقى(١2)‏ أي: عَيْةَ حَبِيئَةٌ قاله في 


000 قوله: (أفعَى) الأكيّدونَ على صَّرفها, 5: وعغعضصا). وقد حكيّ مَنْعٌ 
صَرفِها؛ لما فيها من وَزْنٍ الفغل وشْبههًا بالمُسْيَقُء وهو تصوٌّر 
أذاهال"؟ , 


[1] أخرجه البخاري »)551١(‏ ومسلم .)7/١54١(‏ وتقدم (441//9). 
[] التعليق ليس في (أ). 


كتَابٌ : الدّيَاتُ 


«القامُوس)» فقَكَلتَهُ فقَتلتهُ» (أو أَلقَاهُ عَلَيها) ا الأففن (فَقَتَلتَهُ أو طَلَبَةُ) 
أي : الآدَمِيَ» (بِسَيفٍ ونّحوه) كخنجر (5 مُجَوّدِ, فتلف) الآدَمِيْ» (في 
هَرَبهِ ولو) كات الهاربث (غيرَ ضَرِير) : قفيه الْذَيَة سَوَاةٌ سقط مِن 
شاهقء أو انحَسَف به سَقفٌء أو حَدٌ في يثرء أو غَرِقَ في ماءء أو لَقِيهُ 
سَبْعٌ فافتَرسَةُ أو احتَرَقَ بئَارِء صَغِيرًا كانَ المَطلُوبُ أو كبيراء عاقلا أو 
مَجِنُونًا لتَلَفِهِ بسب عُذُوَانِهِ. 

قال في «الترغيب»)» و«البلعّة) : وعِندِي أَنَّهُ كذْلِك إذا اندَّهَشٌ» أو 
لم يَعلّم بالبثر . أينا إذا تعمد إِلقَءَ نَْسِهِ مع القطع بالهلاكِ» قلا تحلاص 

مِن الهّلاكِ بالهّلاك» 0 كالمْبَات ير مع الفتسيب . 

قال في (الفروع»: ويتوجة: أنه مُرَادُ غيرو(0) 

(أو رَوَعَهُ؛ بأنْ َهَرَه) أي: اليف ونَحوَهُ (في وَجهه) فمَاتَ 
حَوقَاء الي 0 عَقَلَهُ) حَوقَاء (أو حَفَرَ بئرًا 
مُحَرَمًا حَفْرْه2"7) كفي طريق ضََيْقِ0"©: (أو وَضَعَ حَجَرًا أو قِشْرَ 


60 وفي «الإنصاف») : الذي ينبي أن يُجِرَّمٌَ به: أنه مُرادٌ الأصحاب» 
وكلامهُم يدل عليها'؟. 

)١(‏ الصَّمِيدُ في (حَفْرْةُ) للحافرء لا لليعر؛ لأنّها مُوََْة؛ لقَولِه تعالى: 
يق مك14" 

0 قوله: كفي طريقٍ ضصَيْقِ") قال في «حاشيته): وكذا في واسع لعيرِ 

[1] «الإنصاف» (8107/55). والتعليق ليس في (أ). 

[؟] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي» )٠١١/5(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
لإ حاشيذلاست على شخي لارلات 


ٍِ 


بطيخ. أو صَبٌ ماءً بفتائه277) أي: ما نَع أمَامَ دَارِوء (أو) 
ب(طريق)» أو بَالَ بهاء (أو بالت بها) أي: الطريق (دَاب5ك2"1, ويَدَهُ 
عَليها 0 وسائق» وقائدِ) َتَلِفَ به ه أدَمِيٌ : فيه الدَيَةٌ 


00 


0 


0 
0 
1 


وكذاء : عن ماتلت ومى ماف أر قوري الاو ودرا 


مَصلحَةٍ المسلمين» أو ملك غيره بِغَير ذه . 

فإن حفَرَهُ بحَقٌء كفي ملكه, أو مَوَاتِء أو طريقٍ واسع لمصلحةٍ 
المسلمين» + لوايضفن وا 

قوله: (أو صب ماءً بِفِئَائِْ.. إلخ) قال في «الإنصاف»!"!: هذا 
المذهّبٌُ مُطلقَاء وعليه جماهيد الأصحاب» وقدّمه في «الفروع) 
عد لذّهاب العُبار. فمصلَحَةٌ عامّةٌ: 


يعني : : فلا يَضْ يَضْمَنٌ ما تلفٌ به . 
قوله: (أو بالت بها دَابَتَه.. إلخ) قال في «الإنصاف): وعليه 
الأصغعاث: 


ثم قال: وقال المصئّفٌ» والشارخ» وصاحِبٌ «الفروع»: وقِياسٌ 
المَذْهَبٍ: لا يَضْمَنْةُ كن سلو على قيره: أو أمسَكٌ يده ونَحوه» 
فماتٌ؛ لعَدّم تأثيرو. ثم قال: قُلتٌ: وهو الصَّوابُ. 

قال الشارخ: ولأنّهُ لا يُمكنه التحؤرُ منةء كما ثُتَلفُهُ برجلها". 


«إرشاد أولي النهى) (5/ .)1١1748‏ 
«الإنصاف) (5؟/ .)7١8‏ 
انظر: (الإنصاف مع الشرح الكبير) (5؟/ 519). 


كتَابٌ : الدَّيَاتُ 


فإن لم تكن يَدُهُ عَلَيها إِذْ داك : قلا ضَّمَانَ. 

(أو رَمَى) شَّحْصٌ (من منزله)» أو من غَيرِهِ (حَجَرّاء أو غَيرَةُ) مما 
يُمكنٌ التَلَنُ بهء (أو حَمَلَ بِيَدِهِ رُمحًا جَعَلَهُ بَبنَ يَدَيهِء أو حَلْقَهُء لا) إن 
جَعَلَهُ (قائِمَا في الهَوَاءِ وهُو يَمشِي )؛ لأنَّه لا عُدِوَانَ من إذَنْ . (أو وَقَعَ 
على نائم بِفتاءِ جدَارِء فأَتلفٌ إنسَانًا ؛ أو تَلِفَ بهء فمَا مَعَ قَضدٍ) تَعَذّ 
كإلقَاءٍ الأفعى علَيوء أو إلقائهِ عليهاء والتّرويع» والتدلَة بن شاهتي: 
(شِبَهُ عَمْدِ. و) ما (بِدُونِهِ) أي: القَصدٍ: (خَطَأً) . وفي كل مِنهُمًا : 
الدّيهّ على العاقِلّة» والكمّارَةُ في مالٍ جَانٍ. 

(ومّن فلم على غيرِهِ) فَمَاتَ» (أو أُمِسَكَ يَدَهُ) أي: العَير 
(فَمَاتَ, ونَّحَوْةُ) كما لو أجِلَسَهُ أو أقامَهُ فَمَاتَ» (أو تَلفْ واقِع على 
تابو )يا تسب سَبَبٍ من أَحَدٍ: (فهَدَر؛ لِعَدم الجناية . 

وفي ايم 5 الطَرِيقَ سكن العُجار: ت#ضلك: عاق 
ككحفر بثرٍ في سَابلَقٍ وفيه رِوَايَتَانٍ . 

(وإن حَهْرَ بئرّاء ووَضَعَ آخَرُ حَجَرًا أو نَحوَهُ) ككيس ذَرَاهِمَ 
(فعََرَ بهِ إنسانٌ فوَقَعَ في اليثر) فمَاتَ: (صَمِنَ واضِعٌ) الجر ونَّحوهٍ 
دُونَ الحافِر؛ لأنّ العد أو تحوة (كدافع إذا تَعَدَّيَا)؛ لأنّ الحَافِرَ لم 
يتقصد بذَلِك القَعل المُعَدّىَ عادَم بخلافٍ الفكرة 

(وإلا) يَتَعَدَيَا جَمِيعًا: (ف)الضَّمَانُ (على مُتَعَذَّ منهُمَا)ء فإن 


07 جا ا يبب للبت يك 


تعدّى الحافِد وَحدَُ2'0؛ بأن كان وَضَعَْ الحَجَرَ لمصلحة ٠‏ كُوَضْعِهِ في 
وَحَلٍ لِتَمَُ عليه النّاسٌ: فعَلَى الحافر المقان, وفكمة عكمة: 

(ومن عَفَرَ برا قَصِيرَة فعَمّقَها آحَرُ) تَعَدّيًا: (فصَّمَانُ تالِفٍ) 
بشَقُوطِهِ فيها (بَيتهُمَاا”©)؛ لِحصُول السَجَبٍ مِنهُما. 

(وَنْ وَضَعَ ثالث فيها) ) أي : ابعر (سِكَينًا) أو تَحوَهاء فرق فيها 
تعض على الشحين فَمَاتٌ: (ف)عَلَى عَواقِلٍ التَّلانَةِ الدّيةٌ (أثلانًا)» 
نَصَّاء لأَنَهُم تكد تَسَبَُوا في قتله . 

(وإن 5 أي: البعر (بملكه, وَسَتَرَهَا لِيَقَعَ فيها أَحَدٌء فمن 
دخَلَ) المَحَلَّ الذي به العو (بإِذنه) أي: الحافر (وتَلِفَ بها) أي : 
البكرة (ف)عَلَى حافِرها (القَوَدُ)؛ لِتَعَمّدِهِ قَتلَهُ عُدُوانَاء كما لو قَدَّم لَهُ 
علقاقا سف ةا فاكلة 

(وإلا) بأن دحل بِغَير إِذنِهِ: (فلا) ضَمَانَء (ك)ما لو سَقَطَ قر 
(مَكشُوقَة , حي بحَيتٌ يَرَاهَا) الدَّاجِلٌ التصيد؛ لأَنَّهُ الذي أُهلّك نَفسَةُ» أشبة 


)03 بأن يكونّ الحفرُ في فنائه» أو فِناءِ غَيره أو في طريق لعَيرٍ ممقصلحة 
المسلمين» أو مِلكِ غيره بغَير إذنْه. (م خ)1١1.‏ 
(؟) وقال ابئ حامِدٍ: الصَّمِانُ على الحافرِ؛ لأنّه بمنزَةِ الدّافِ1"! 


[1] (حاشية الخلوتي) .)2٠٠١/7(‏ والتعليق ليس في ). 
[1] انظر: «الشرح الكبير) (؟/777). والتعليق ليس في . 


كتَابٌ : الدَّيَاتُ 


ما لو قَدَّمَ إليه سكيئا فقتل نَفسَهُ بها. فإن كان أعمىء أو فى ظَلمَةٍ لا 


يُيصدهًا: صَمِنَهُ. 


(ويقبل قو ) أي: حافِر البئر بِمِلكهِ (في عَدَّم إِذنِهِ) لِدَاخِلٍ في 
الشول؟ مل و(لا» يُقَلُ قَولَهُ (في كشفها) إذا اذَعَى وَليهُ 
أنّها كاثّت مغطاة؛ لأنّ الظاهد مَعْ وَلِيَ الدَّاجِلِ؛ إذ المُتبادِرُ أنّها لو 
كانت مَكشُوقَةٌ بحيثُ بَرَاهَاء لم سقط بها. 

(وإنْ تَلِفَ أجِير) مُكَلّتُ (لحفرها بها): فَهَدَرْءِ لأنّه لا فِعلَ 
للمستأجر في قَتلِهِ بمباشَّرَةٍ ولا سَبَب 

(أو دَعَا مَن يَحَفِرُ لَهُ بِدَارِهِ) أو أرضِه حَفِيرَةَ» (أو) من يَحفِرُ لَهُ 
(بِمَعَدِنِ) يستخرججة لَه (فمَات بهدم) ذلك عليهء بلا فِعلٍ أحدٍ: 
(فْهَدَرُ)؛ نَضَّاءٍ لِمَا تقدّم. 1 

(وقن قَيْدَ خرًا مُكَلّقَاء وعَلَهُ) قتَلِفَ بحيْدِء أو صَاعِمَةٍ: فالدّيَةُ؛ 
لِهَلاكهِ في حالٍ تَعَدّيه. 

والفناةة اله ذا فنة فتك أو قله مقط لأ كعات عليه ذه 
يُمكِنهُ الفرَاؤ» أَسْبَة ما لو ألقَاهٌ فيما يُمكِنّهُ الخَلاصٌ منهُ. 

(أو غْصَبَ) خرًا (صَغيرَا2"0) أو مَجِنُونَاء (فتلف بحيّةء أو 


)١(‏ قوله: (وإن غصّبٍ صغيرًا.. إلخ) أي: حبَسَهُ عن الهَرب من 
قال الشيحٌ تق الدّين: ويثل ذَلِكَ: كل سَبَب يخكصٌ البْقَعَة 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
صاعِقَة)- وهي : ناوتََزِلُ من السَمَاءٍ في رَعَدٍ شَّدِيدٍ . قالهُ الجوهَريٌ- : 
(فالدَيةُ)؛ لهَلاكهِ في حال تَعدّيهِ بكبيهء وإن لم بُقَيِدَهُ ولم يَعلَهُ؛ 
لِضَّعفِهِ عن الهَرَبٍ من الصَّاعِقَةِ والبطش بالحيّة أو دَفعِها عَنهُ. 

و(لا) يض يضمن الخرٌ الفكلّف من فيد وفك واي إن كفم 
(إن مات بِمَرَض » أو) مات (فُجَاءَةً) ا(0)؛ لذن العه ل يَدحُلُ 
تحت اليَدِء ولا جنايّة إِذَّنْ . وأمًا الوق كبضلة غاصفك قلق أو أتلكه 


وتقدم. 


كالوَباع» وانهدام سَقَفٍ عليه ونحوهما!'!. 
3 وقيل: ميث الدّيةٌ إذا مات الصَّغْيدُ بمَرّض أو فَجأةٌ جرَّمَ به فى 


«الوجيز) وصحّحه في (التصحيح)!'!. 
خ م 


[1] انظر: «حاشية الخلوتي) (5/ .)٠١*‏ 
["] التعليق ليس في (أ). 


كتَابٌُ : الذَّيَاتُ 


(قخلٌ) 
(وإِنْ تَجَادّبَ حرَانٍ مُكلّقَانٍ حَبِلًا أو تَحوّة) كتّوبء (فانقَطْع) 
الحبلٌ أو تَحؤةُ» (فَسَقَطًَا فمَانًا: فعلّى عاقِلّة كلّ) مِنهُمَا (دِيَةُ الآخَرِ) 
سَوَاء انكاء أو استلقياء أو انكت أَحَدُهُمَا وامكلقّى الأحد؛ مده 
كلمعا في قل الآخرء «لكن نض دنة الشكب) على عاقة 
لصحتي وعلط شيف دِيّةَ (المُستلقي) على عاقِلَةٍ الكت 


(مُحَفَْفَةً) قاله 5 (الرعاية) . 

(وإن اصطَدمَاء ولو) كانًا (صَرِيرَينِ» أو) كان (أحَدُهُما) 
صَرِيرَاء (فماتًا: ف)َهُمًا (حمْمَجَاؤِتِين)؛ على عاقلةِ كُلّْ مِنهُعا دي 
الآخَر. رُوِيِ عن عَلي”'2. 

وإن اصطدّمت ت امرَأنَانٍ حاملانٍ: فَكَاكجُلَين. فإن أسقطت كُ 
ممتاخيتها: كك كل والحذة يوقا ناث مان حينهاه را 


)١(‏ قال في «الإقناع» في المعصّادمين: وقِيلَ: بل على عَاقِلَةٍ كل ِنهُما 
تسكياة لأله شلك بفعل تشيه و قعل صاعيهء تبيتر فعل تفييه. قال 
وعدا عر القدل: كالعنيجنيق إذا كله اعد القَّلامَة العَامِينَ به فَإنَهُ 
يُْدِرُ فِغل نَفْسِهِ. وجَرّمَ به في «التّرغيب). انتهى''. 
وهكذا الخلاف في مَسَأَلَةِ المُتجاذيين. 


[1] انظر: «كشاف القناع) .)798/١(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
ضمانٍ جَيِينِ صا حبتها؛ لاشترًا شتراكهمَا في قتلهء وعَلَى كل منهُمًا عِتقُ 
ثلاثِ رِقَاب» واجِدة لِقَلِ صاحبيهاء وائئان لمُشارَكييها في الحدبئَينٍ. 
وإن أسقطلة إِحدَاهُمَا دُونَ الأخرى : ا شتَركتًا في ضمانهء وعلى. كل 


(وإن 0 أي: الحْوّانٍ المْكَلَّمَانِ؛ بأن صَدَمَ كل منهُمَا 
الآخر (عَمْدَا 8 ذلِكَ الاصطدَامٌ (يَقَثُلُ غاليًا: ف) ُو (عَمْدٌ يَلرَمُ 
كله منهُمًا د ةُ الآخَر في ذمّتهِ فيتَقَاضَانِ) إن كانا مُتَكافِقَين؛ أن 
كانًا ذَكرَينٍ أ َي ؛ مُسَلِمَينٍ أو كتَابيين أو مَجُوسِيينٍ . 

(وإلا) يكن ذَلِكَ الاصطَدَاءٌ م يَقعُلُ غاليا : (ف)هُو (شبةُ عَمْدٍ )2 فيه 
الكمَارَةُ في مالِهِمَاء والدَّيَةٌ على عاقِلَيَهمًا. 

(وإن كانًا) أي: المُصْطَدِمَانِ (راكتين. أو) كان (أحَدُهُما) 
راكبًا وَالآحَدْ ماسِيًا: (فما تَلِفَ من دَابَتَِهِمَا) أو دابّةِ أَحَدِهِمَاء (فُقِيمَبه 


على الآخَرِ"').: ولو كانت إحدى الذَّابد قن ين قرس الأخرى: 


01 ديه كل مِنهما على عاقلةِ الأحرى» إن لم يكن عَمدًا يكل غاليا. 
ويأني أَنَّ العادلة سير اله إذا سقط يكال على ال وما نغها أو 
تَعدّهاء لا قَبلّهال'؟. 

0 قوله : (فقِيمَئُه على الآحَرِ) هذا المذهَبُء وفافًا لأبي حنيقَةٌ وإسحاق» 
وقال مالِكُ والشافعي : على كُلَّ واحدٍ منهُما نِصفٌْ قَيمَةٍ ما تَلِفَ مِن 


الآخَر. 


[1] انظر: «كشاف القناع) (6١/10؟؟).‏ 


كتَابٌ : الدَّيَاتُ 


لفرت كن ينها عزن طيدقة الحو كما لو كانت واققة. وإن 
نَقَصّت الدَّائَانِ: فعَلَى كل مِنهُمَا نَقصُ دائة الآحَرٍ. وإن كات أَحَدُمُما 
يَسِيد بَينَ يَدَي الآخَرء فأدرَكَهُ فصَدَمَهُ فماتت الدَايَانِ أو إِحَدَاهُما: 
فالضَّمَاكُ على اللَّاحِقٍ؛ٍ لأنّهِ الصّادِمُ. 
وإن غلبت الدَّابّةٌ راكبها؛ لم يَضمن. قَدَّمَهُ في «الرعايتين)» وجرّمَ 
به في «الترغيب» و«الوجيز» و«الحاوي الصغير). 
(وَإنْ كان أَحَدُهُما) أي: المُصْطَدِمَين (واقِقًا أو قاعِدًا) والآحَر 
ِرَا: (فَضَمَانٌ مالهمَا) أي: الوَاقِفٍ والقَاعِدِ (على سائِرٍ)» نَضّاءٍ 
لأنّه الصَّادِمُ المُتلِفُء (وَدِيَثهُما) أي: الوَاقِضٍ والقاعِدٍء (على عاقِليه) 
أي: السَائر؛ لِحصُولٍ التَّلَفٍ بصَدمِهِ. وإن انكرّف الوَاقِتْ فصادّفت 
الصَّدمَةٌ انحِرَافَةُ: فَهُمَا كالشائرين. 
(كمَا لو كانًا) أي: الوَاقِتُ والقَاعِدُء (بطريقٍ صَيْقٍ قمارك لنينا؛ 
وصَدَمَهُمَا السَائْر فَيَضْمَئُهُمَاء وما يَتلَفُ من مالهمَا؛ لتَعدّيهِ يشلوكه 
في مِلكِ غَيرهِ بلا إذنه. 
و(لا) يَضْمَنُّهُمَاء ولا ما تَلِفَ لَهُمَاء السَايِدُ (إِنْ كانًا بيمطريقٍ 
(صَيْق غير مَملُوكِ) لَهُمَاء لِتَفرِيطِهِمَا بالوقُوفٍ والمُعُودٍ في الصَّيِقٍ غير 
الممنُوكِ لَهُمَا. (ولا يَضمَتَانِ) أي: الوَاقِفُ والقَاعِدُ بطريقٍ صَيْقٍ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
(لِسَائِرٍ شَينًا)؛ لِحُصُولٍ الصّدم منة. 

(وإنْ اضْطَدَمَ فَِانِ ماشيان, فَمَانَا: ف) هُمَا (هَدَرُ)؛ ووب قِيمَةٍ 
كل مِنهُما في رَقْبَةِ الآخَرء وقد تَلف المكلٌ الذي تَعلّقَت بوء مهيا 
هَدَرًا. 

(وإنْ مات أَحَدُهُمَا: فَقِيميْهُ) أي: الميّتِ مِنَهُمَاء (في رَقَبَةِ) العبدٍ 
(الآخَرِء كسَائرٍ جناياته) . 

(وإن كانا) أي: المُصطَدِمَانٍ (خرًا وقنّاء وماتا: فَقِيِمَةُ قِنَّ في 
تَركَةٍ خُرٌ)؛ لأنَّ العاقلة لا تَحمِلُ قِيمَةَ عَبدِء (وتجبُ دِيَةٌ الخرٌ كاملّة 
في تلك القِيمَةِ) إن انّسَعَت لها. 

(ومن أركبَ صَغِيرَينِء لا ولايَة لَهُ علّى واجدٍ مِنْهُمَاء فاصطَدَمَاء 
فمانًا ل و ب أي: الغركب لَهُمَا؛ لِتَعَدّيه 
ذلك فهُو سَبَبٌ للتَّلفٍ. وقد يتَهُمَا على عاقِليه("©. 


01١‏ 0 (وقيل. . إلخ) قال في «الإنصاف)!'!: وإن أركت صَبِيينِ لا 
لهُ عليهماء فاصطّدما فماتاء فعَلّى عاقِلَيِه دِيثُهُما. هذا أحدُ 
0 جرّمَ به في (الترغيب)» و«النظم)» و«الوجيز)» و«منتخب 
الأدمي»)» و«الشرح»» و«شرح ابن منجا). 
والصحيحٌ يمن المذمّب: أن الصٌّمانَ على الذي أركبهُما. 
1 ثم قال : مكل الخلافٍ في تفس الدَّيَة على من ك تحك؟ . أنا إن كات 


51] «الإنصاف) (ه؟/.69). 


كقات : الدّيَات 


(قَنْ أَركبهُمَا ولي ِمَصلَحةٍ)» كُتمرِينٍ على دمحوب ما تصلخ 
دكويهعاء وكانا يَثَانِ بأنشْسِهِمَاء (أو ركبا مِن عند أَنفسِهمَا: 
يها (كبالِينٍ مُخطِتينِ)» على عاقلة كل منهما ديه الآخرء وعلى 
كل يناما تلت ين نال الآخحرٍ. 

(وإن اصْطَدَمَ كبين وصَغِيرٌء فماتٌ الصَّغِيرُ) فَقّط: (صَمِتَهُ الكبيز. 
وإن مات الكبِيرُ) فَقَط : (ضَمتَهُ مُْكبُ الصَّغِير) إن تَعَدّى بإِركايه. 
ون ركب وله لمَصلَحَةٍ أو زكب من عند نَفسِه: فكبالغ مخطي» 
على ما سَبَقَ. 

وتقَلَ حرب: إن مَل وَجُلُ صَيا على داب فمقط» صَمِنَء إلا أن 
يَأمْرَهُ أهلّهُ بحمله. 


(ومن قب صَغيرَا)» أو مَجِئُونًا (من هَدَفٍء فأصيت) بسَهم : 
(ضَمِتَهُ) مُقَدِبُةُ ذُونَ رَامى ي السّهم إن لم يَقِصِدَة؛ أن الغقّدب هُو الذي 
عَوَضَهُ للدَلَفٍ بتقريبه» والدامي لم يُفرّطء فالوَامي كحافِر يثر» وَالمُقَدبُ 
كالدّافِع للوَاقِع فيها. فإن قَصَدَهُ هُ اليامي برهيه : صَمِبَهُ وَحَدَةُ؛ لِمُبِاسْرَتِه 
القَعل» والمُقَاِبُ مُتَسَيِت ع بد أده ميته زامية. 

ومَفَهُومُةُ: : أن 55007 يَضْمَنُهُ مُقَدِيةُ 0 : إن عَلِع أن ذلك 
العخل يركى ع :وأن يَستَطِيعٌ الدَّفْعَ عن نَفِسِه؛ بِأنْ لا حو مُقَكَدًا 
1 


البَالِثُ مالاء فإِنَّ الذي أركبَهُما يَضْمَبْهُ قولا واحدًا. 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(ومن أرسّلَهُ) أي: الصَّغِيرَ (لحاجة). ولا ولايةَ لَهُ عَلَيه (فأطف) 
الصَّغْيدُ ق إرصاله (نقشا أ مايا : فَجِتَايَتُه ( أئ: الصَّغِيرٍ» خط من 
مُرسِلِه) فِيضِمَتُهًا. 

(وإن جني عَلَيهِ) أي: الصّغِيرٍ: (صَحِتَهُ) مُرسِله. نقَلهُ في 
«الفروع) عن «الإرشَّادِ) وغيره . 

(قال ابن حَمدَانَ: إن تهذه ييه الجاني) أيرة على الصَّغْير. 
فإنْ لم يتعذّر تضميئة: فَعلِالضَّمَانُ؛ لأنَّهُ باش والمُرسِلٌ مُتَسَيتٍ 

(وَإنْ كانّ) ا في حاجةٍ (ق)» وأرسَلَهُ بلا إِذّنِ سَيْدِهِ: 
(فكقصبه)» ف فِيَضْمَنٌ جِتَايته والجناية عليه على ما تقدّمَ تَفصِيلَهُ في 
«العقتصب). 

(ومن ألقَى حَجَرًا أو عِذْلَا مَملَوْءًا بسفِيتةٍ, فَعَرِقَت) السَفِيئه 
بذلِك: (صَمِنَ جَمِيعَ ما فيها)؛ إِخصُول التَلَفٍ بسَبب فِعلِهِء كما لو 
رقها . 

(وَإنْ رَمَى ثَلاَة بمَنجَيِقٍ» فَقََلَ الحَجَرٌ رَابعَا قَصَدُوَة) أي: الدْمَاة: 
(فَعَمْدُ”'2) فيه القَوَدُ؛ لِقَصدِهِمُ لقتل بما يَعَكْلُ غالبا كما لو صَرَيُوهُ 

(وإلا) يَقصِدُوة: (فَعَلَى غواقلهم ديثهُ أثلاًا)؛ لأنهُ خطاً. 

(وإِنْ قَعَلَّ) الجر (أَحَدَهُم) أي: الدْمَاةٍ: (سَقَط فل نَفسِهء وما 


)١(‏ قوله: (فعَمدٌ) وفي «الإقناع): شية عمد 


كتَابٌ : الدَّيَاتُ 
١5 7‏ 


1 


يتَرّبُ عليه) ؛ لممشاركيه في إتلافٍ تَفْسِهء كما لو شارك في قَلٍ عَبدِه 
0 (وعلى عاقلة صاجبيه) لِوَرثَيه (ثُلْنا ديته*"). وذوي تَحؤُهُ 
عن على ف هسالة: القَارصَة وَالقَامصَة والوَاقصّة. قال الشعبىٌ: 
وذْلِكَ أن ثلاث جَوَارِ اجِتّمَعنَ» فَركبت إِحَدَاهُنَ على قلق الأخرى : 
ا القَلِئَةٌ المركوبة هَنَمَصَتء فسَقَطَّت الواكبةٌ فَوَفَعتء 
وقضت عَلقهَا فماكت . فْوْفِعَ ذلك إلى علي » » فمَضَى بالدّيَة ةِ أثلانًا على 
»ول اك الى فال ل لوه له أعات عل ع 

تفسِهاء ولأنَّ المقكُولَ شارك في اقل فلّم تكمل الدَّيةُ على شَرِيكهِ 
كما لو قَتَلُوا غَيرَهُم . 

رقياقة ميال النَجَادْبٍ والتّصَادُم» وهو أَحَدُ القَولَين فيهمًا. قال 
في «الإقناع) : وهو الغدل. 851 العد هرت ما قل 

(وإن زَادُوا) أي: الوُمَاةُ (على فَلاثَِ) وقكل الجر آحَرَ غَيرهُم : 
(فَالدَيَة َهُ حالّة في أموالهم)؛ أن العايلة لا قمعي ماذوق الله وذ 
اعم قله 
)١١‏ قوله : (وعلى عاق صاحبيه ثلا ديّته) هذا المذمّثء وفافًا للشافعيٌ . 

وقال أبو الخطاب: قِياسٌ المذهقب الح لد يات 


وتَجبُ دَيَثُهِ بكمّالها على عاقِلَةٍ الآخَرَين نِصفين» كالمتصادمين1'! 


[1] انظر: «الشرح الكبير) (؟/55؟7). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


(ولا يَضْمَنُ مَن وَضَعْ الحَجَرَ وأمسَك الكفّة) فَقَط. حيثٌ رَمَى 
عَيدْهء (كمّن أُوثَرَ) القّوسَء (وقَربَ السَّهِمَ) ولّم يَرم» بل الصَّمَانُ 
على الرَامِي . 


كتَابٌ : الذّيَاتُ 


(ومَن أتلّفٌ نَفسَةُ أو طَرَفَةُ خط : فْهَدَنٌ كعَمدٍ) أي: كما لو 
أتلّفٌ نَفِسَهُ أو طرَقَهُ عمد(" ؛ لِمَا رُوي أنَّ عامِرَ بن الأكوّع يَومَ حي 
كع مقطا نهالة "انول فل الاعليه الل فلي و ةا 
عَيرِهَاء ولو وججت فيه ديه ليها البيئ يد ولتق قلا ظاهرًا. 
والديةٌ انما وَجَبَت على العاقلة» إذا كانت الجِتَايةُ على غير ؛ 


ع 


راش فير 


مُوَاسَاةٌ 0 وتَحَفِيمًا عَنُ. ولَيسَ على الجاني هُنَا سيم يُحَمُفْ 
عَنهُ ولا يَقَدَ بققضي الت أن تون جتايثة على تفي مضمولة على غيره. 

(ومن وَقَعَ في يثر» أو) وقع في (خفرة» ‏ مٌ) وفع (فانء نَم وَقَع 
(نالِثُ؛ نُمٌ) وَنَ (رابغ» بَعضُهُم على بتعضء فمَاثُوا) كُلّهُم (أو) 
مات (بَعضهُم) يلا تَدَافُع ولا تَجَادذُب : (قَدَمُ الرَابع هَدَرٌ)؛ لِمَوته 
بسقُوطِهء ولم سقط علَيه أحدّء (ودِيةُ الثَالِثِ عَلَيه) أي : على عاقلة 
التابع؛ لِمَوتِه بِسَقُوطِهِ علَيِء (ودِيَةُ الثاني علَيهِمَا) أي: على عاقلة 
الث والّابع؛ لِمَوتِهِ بِشقُوطِهِمَا عليه (ودِيةُ الأَوّلٍ عَلَيهم) أي: 


)١‏ وروي عن أحمدّ: أَنَّ ديه على عاقَلَتِه لوَريَِّه» ودِية طرَفِه لتفيه» وهو 
قول إسحاق» ورُوِيَ نحؤه عن عُمرَ رضي الله عنها"! 


[1] أخرجه مسلم (80١5/1؟١)‏ من حديث سلمة بن الأكوع. 
[؟] أخرجه ابن أبي شيبة (10/1705؟). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراا 


دَات 


عَوَاقِلٍ الثاني والثَلثِ والزايع؛ لعنوته يشتوطهم غليوة"4. 


(وإنْ جَدّبَ الأَوَلُ الثاني ؛ و( عدت (القّانى الثَّالتَء و عدت 


(الثَالِتُ الوَابعَ : فَدِيَةٌ الابع علّى) عاِلةِ (القَلِثِ”")؛ لِمْباضَرَتِهِ يذه 


2000 


00 


ُوي: أن رجلا كانّ يَقودُ أعمىء فَوَقَعَا في بعرِء حََدٌَ البصين فوقَعَ 

الأعمى فوقٌ البصير فَقَتلّه» فقَضَى عمد بِعَفّْل التصير على الأعمى» 

كات الأعى اينيد ف العو ْ 

يها النّايٌ لَقِيتُ مُنكوًا هل يَعَقِلُ الأعمى الصَّحيح المُبصِرًا 

خرًا مَعَا كلاهّما تكشرا!'!. 

وبذْلِكَ قال الشافعي وإسحاقٌ. 

قوله : (فَدِيَةُ الرَّابع على الثَّالِثْ) قال في «الإنصاف)1"!: على 

الحيح بن المذقب . وقيل: على الثَّلانَةِ أثلاثًا. 

وأا دِيَة النََلِثْء فعَلّى الثاني على الصّحيح من المذهّب. وقِيلَ: دَمُهُ 

هَدرٌ. اختاره في (المحرر). ْ 

ا ظُ الثاني فعلّى الأوَّلٍ والثََلِثِء على الصّحيح من المذهب. 

وقيل: تَُاهَا علّيهِما ٠‏ وقبل اع اثالث . وقال المجدٌ: لا شيء على 
الأَوّلٍ ٠‏ بل على الث كُلها أو نصمها 

وأمًا دِيَهُ الأَوّلِء فعلّى الثاني والثَّالِث نِصقَّين» على الصّحيح مِن 

المذهب . وقيل: ثُلتَاهَا علّيهما. ْ 


[1] أخرجه ابن أبي شيبة (917419/4). وانظر: «حواشي الإقناع») (؟/ .)١٠١75‏ 
7؟] «الإنصاف) (ه0؟/45). 


كِتَابٌ : الدّيَاتُ 0 
وَحِدَةُء (و) دَيَةُ (الثَّالثِ على) عاقِلَةِ (الثّاني)؛ لأنَهُ أَتلَمَهُ بجذيهِ لَه 
(و) ديَهُ (الثَّاني على) عاقلتي (الْأَوّلِ والنَّالثْ) نِصفَين؛ لِموته 
بجحذب الأول وسْقُوطٍ الثَّالِثِ عليهء (وَدِيَهُ الأَوّلٍ على) عاقلتي 
(الثَّاني وَالثَالثِ نِصقَينِ)؛ لِمَوتِهِ بشَقُوطِهِمَا عليه. 

(وَنْ هَلَكَ) الأَوَلْ (بوَقْعَةٍ الثَّالثْ) عليه: (فضَمَانُ نِصفِهِ على) 


عاق (الثّاني)؛ لِمُشارَكيه بِجَذبه التَالِتَء (والتاقي) من ديَنِه (هَدَرْ), 
فى مُقَابَلَةِ فِعل نَفِسِهِ؛ لمُشاركته فى قَتلها. 

(ولو لم يَسقط بَعضّْهُم على بتعض., بل ماثوا بشسقوطهم) أي: 
بتفس السقُوطٍ ؛ لِعُمقٍ اليثر» أو ماءٍ يُعْرِقٌ الوَاقِع فَيقدُلُُ لا بسْقُوطٍ أحدٍ 
مِنهُم على غَيرِهِ. وكذًا: لو مهل الخال ولم يتَجَادَبُوا. (أو قَتَلَهُم أَسَدْ 
فيمَا وَقَعُوا فيه. ولم يتَجَادَبُوا: فَدِمَاؤهُم) جَمِيعُهُم (مُهِدَرَةٌ)؛ لأنَهُ 
ليس لِوَاجِدٍ منهم فعل في تَلْفٍ الآر2"2. 


6 قال في «الإقناع) و«شرحه)!'! في المتَجَاذِيينَ: وإن لم يَمَع بَعصّهُم 
على بَعضء بل ماثُوا بشمّوطهمء أو كان البعذ عَميقًا يموثٌ الواقِعٌ فيه 
تْس الوتُوع» أو كان فيه ماه يُغرق الواقع فيقئله» أو كان في البثر 
سد يأكلهُم ولم يتجائبُوا ولم يتدَاتقواء لم يضمن بَعضّهُم 
إن شك في ذَلِكَء أي: في وقُوع بَعضِهم على بَعض» وأَن الموثك 


[' (كشاف القناع) (7١/ه54).‏ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(وإن تَجادَبُواء أو داقع جماعَةٌ عِندَ حفرة» (أو تَرَاحَمَ جماعَة 
عِندَ خفرة, فسَقَطٌ فيها أَربَعَةَ مُتجَاذبينَ» كما وَصَفَْا)؛ بأن جدَّبَ 
الأول الَّانِيَء والثَّاني النَالِتَ والتَالِتُ الوَايع» (فَقَتلَهُم أسَدَّء أو نَحوٌةُ) 
كسَبع: » أو حية: ردن عاد راوزل مز روي نا يمل اعير 
(وعلى عاقلته دِيَةُ الثّاني) ؛ لجذيهِ إِيّاهُ (وعلى عاقلة الثاني دي 
التالثِء وعلى عاق التالثِ دنه ا 


وما رُوِيّ أن عَلِيًا قَضَّى في نحو ذلِك اديه من قبائْلٍ الذينَ 
عَضَّرُوا البئر دبع الدّيَةَ» وثُلْثُ الدّيَق» ونِصف الدّيَةَ والدّيةُ كاملَةٌ 
فلاَِوَلٍ اليغ؛ لأنّه هلك من فَوقِه ثَلائةٌ وللدّاني ثُلْتُ الدّيَة» وللئَالثِ 
نِصفٌ الدَّيَة» وللابع الدَّيَهٌ كامِلَة. فأجارَهُ رَسولٌ الله يكلة'. فقَالَ 
تعض أهلٍ العلم: لا يمه أهلُ التّقلِ» وهُو ضَعِيقٌ”! 


بِء أو بتفس الوقوع» أو الماءء أو الأَسَدِءِ لم يضمن بَعضُهُم بعضاءٍ 
أنه لا تَضمين بالشَّكُ. 

)١(‏ قال في (إعلام الموقعين)1'!: رواهٌ سَعيدٌ بن مَنصُورٍ في «سننه): 
حدَّثّنا أبو عَوَانَةَ وأبو الأحوّص» عن سِمَاكِ بن حرب» عن حتش 
الصّنعانيَ . فقالٌ أبو الخطّاب وغَيْهُ: ذهب أحمَدُ إلى هذا توقِيفًا على 


[1] أخرجه أحمد )١07- ١/99‏ (“*لاه؛ 510/4). وضعفه محققو المسند. 
[؟] (إعلام الموقعين) (؟570/5). 


كتَابٌ : الدَّيَاتُ 


(ومن نَامَ علّى سَقَفٍء فَهَوَى) أي: سقط (بهِ على قوم: لَزِمَه 
افكُ)؛ إلا يك بال أعذاء (وفضكن ماقينَ) من تن ومال 
(بِدَوَام مُكنه. أو بانتقاله)؛ لتَلَفهِ بسَببه. و(لا) يَضْمَنُ ما تَلِفَ 
(بشقُوطه) ؛ لأنّهُ ليس من فعلهء بخلافٍ مُكيه وانتقاله. 

(ومن اضْطرٌ إلى طعام غيرٍ مُضْطْرٌ أو) إلى (شَرَابِهء فَطلَبَه) 
المُضْطك (فْمَتَعَهُ) رَبّهِ (حتَّى ماتّ) المُضْطة: صَمِبَهُ رَبُْ العام أو 
الشَّرَابِء نَضَّاءٍ لقَضَاءِ عُمرَ بهِ. ولأنّهُ إذا اضْطد إليه صَارَ أحَقٌّ به من 
هُو في يَدِهِ. فإن لم يَطْلََُ المُضْطَةُ منة: لم يَضْمَئْهُ؛ لأنَّه لم يمبَغْةُ ولم 


حلاف القياس. 

وفي الرواية : أنه رُفِعَ إلى النيئ كلِيدِ فققال: هو كما قال. 

قال ابن القيّم : والصّوابُ : أنه مُقضَى القياس والعدلٍ.. ثم وَجَهَهُ بما 
يطول . 

قال في (الإنصاف)1'؟ عن حَبَرِ عَلئّ : فذَهَب إليه أحمَدُ تَوقِيقَاء وجرّمَ 
به الأَدَمِي في (منتخبه)» وقدّمه في (الهداية) و«المذهب» و(إدراك 
الغاية» وغيرهم . 

قال في «المستوعب): قضّى للأُوّلٍ يربع الدَّيَةِ؛ِ لأنّهِ هلك فَوقَهِ ثلانّة 
وللثّاني بكلئِيها؛ لأَنّه هلك فوقه اثنان» وَلاثَّالِثْ ينصفها؛ لأنَّه هلك 
فوقه واحِدٌء وللرابع بكمالها. 


] «الإنصاف) (ه0؟/0.ه2). 


/ 5 
يُوجد منهُ فعل يَكونُ سَبَئَا لهلاكه. 

وكذًا: إن مَنَعَهُ رت الطعام والشّرَاب» وهو مُضْطة أو تائف 
ذلك أنه لا ولفقة يَذْلة دن 


(أو أَحَدَ طعَاةَ غَيرِه» أو ) أل (شوابه) أي : العيرٍء (وهُو) أي: 
العأخردذ طَعَامُةُ أو سْرَايّه (عاجزٌ) عن ذفعه» (فتلف» أو) تَلعَت 
(دابة) بسجب الأَحذٍ: ضَّمِنَ الآحِدُ التالِفَ؛ لْتَسَيبهِ في هلاكه. 

(أو أَخَذَ منهُ ما يَدفَعُ به صَائَلَا علّيه» من سَبْع ونّحوو)» كتير أو 
حية (فأهلكَة) الصَّائِلُ عليه : (ضَمِتَةُ) الآحد؛ لِصَيرُورته سيا إهلاكه. 

قال في «المغني): وظاهِدٍ كلام أحمَدَ: أَنَّ الدَّيةَ في ماله؛ لأنّه 
كفك هذا البعل الذي ينكل يدل خاليا. 

وقال القاضي : تَكُونُ على عاقِليه؛ لأنهُ لا يُوجِبُ القضاط» فزي 

رةه بضعة ازقن أمكنة إِنجَاءُ نَفْس من هَلّكةٍ فلم يفعل)؛ لأنَهُ 
لم يهحُة؛ ولم تفل يا يكوث سيا في هلاكه: كما لو لم يعدم 


لد 


عي 


)١(‏ قال في «الإنصاف)1'!: ومن أمكتةُ إنجاءٌ إنسانٍ مِن مَلكةٍ فلم 
عَلء فففى ضمانه وَجِهَانِ: 
أحدُهما: يَضْمَنُه. قدّمّه في «الرعايتين»)» وجرّمَ به في «الخلاصة). 


[] «الإنصاف) (ه؟/هه؟). 


كتَابٌ : الدَّيَاتُ 


(وقن أفرّع) شَّخصًاء ولو صَغِيرَا (أو ضرَبٌ) شّخصًا (ولو 
صَغِيرَاء فأحدَتَ بغَائْطٍ أو بَولٍ أو ريح. ولم يَدُم) الحَدّثُ: (فعليه 


ثلث دييه)؛ لِمَا ذوي أن مان قضَّى به فيمن صرب إنسانًا حتّى 

والقِاسُ: لا صَمَانَء ومُو قَولُ الأكثر. ودوي أيضًا عن أحمَد. 
كن المَدَمَبُ الأول لأنَّ قَولَ الصّحَابي ما يُحَالِفٌ القياس تَوقِيفٌ» 
خُصُوصًا وهدًا القَضَاءُ في مَظِبّةٍ الشّهِرٍَء ولم يُنقّل خلاقة فهُو 
عا 

(ويَضْمَنُ أيضًا”') من أفرَعٌ إنسانًا أو صَرَبَهُ (جنايتُ على نَفسِهِ 
أو) على (غيرِهِ) يسبب إفرَاعِهِ أو ضَربِهِء وتَحمِلَّهُ العَاقِلَةُ بشَرطِهِ. 

ومَن أكرة 76 رَى وا وكيات وماتت في الولادّة: ضَمِبَهاء 
وتَحيِلّها العاقِلةٌ إن تّمت بغر إقراره. 


والوّجهُ الثاني : لا يَضْمَنْه. اختارّه في (المغني»)» و(الشرح»). 
)١‏ قوله: (ويضِمَنُ أيضًا.. إلخ) قال في «الإنصاف)1!: جرَّمَ به ناظِمُ 
«المفردات)2 وهو منها. 
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[1] «الإنصاف) (5؟/5ه؟). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(فخلٌ) 

(ومن أَذَّبَ وَلَدَهُ أو) أدَّبَ (زوجَتَهُ في نُشُوزِ). ولّم يُسرف: لم 
يَضمَن. (أو) أدب (مُعَلَ صَبِيَهُ أو ) أدب (سُلطَانٌ رَعِيْنَهُه ولم 
تسرق) آي: بره على الشرب القعاد فيه لا في عَدَوء ولا في شدّة 
(قتَلِفَ) المُوَّدّبُ بذلِك: (لَم يَضْمَئْهُ) المُوَدّبُء نضا لِفِعلِه ما لَه فِعْلَهُ 
طرقا ياد كعد أطية مبراية القووه أو الحد: 

(وإنْ أسرّف) المُوَّدُبُء (أو رَادَ علّى ما يَحصّلُ بِهِ المَقصُودُ) 
َتلِفَ بسببه: صَمِئَهُ؛ لِتَعَدَّيه بالإسرّافٍ. 

(أو صَرَبَ مَن لا عَقْل لَهُ من صَبِيّ) لم يُمَيّرْه (أو غيرِهِ) مِن 
مَجِنُونٍ ومَعبُوهِ فتَلِفَ: (صَمِنَ)؛ لأنَّ الشَّرعٌ لم يأذّن في تَأدِيبٍ مَن 
لا عَقَلَّ لَهُ؛ِ لأنّهُ لا فائِدَةَ في تأدِييه. 

(ومّن أسقطت) جنيتها (ب)سجب (طلّب سُلطَانِء أو تَهدِيده)» 
سَوَاءً طلَهًا (لِحَقٌ الله تَعالَى أو غَيرِ)؛ بأن طلَبها لِكَسْفٍ عد الله أو 
تَعزِيرء أو لِحَقٌ آَدَمِيّ» (أو مات ب) سب (وَضْعِهًا) قَرَعَاء (أو) مات 
بلا وَضع (قَرَعَاء »أو ذهَت 07 (أو استعدى) بالشُرطَةٍ- قاله 
في «المحكر)- (إنسَانٌ) حاكمًا غلى حامِلٍ؛ وامقطف ؛ أو ماقت» أو 
ذَمَبَ عَمَلُها َرَعَا: (صَمِنَ السُلطانٌ ما كانّ) مِنهُ (بطلبه) أي: 


كتَابٌ : الدّيَاتُ 


السشَلطَانٍ (ابِتِدَاءً) بلا استِعدَاءٍ أحدٍء (و) صَمِنَ (المُسِتَعدِي ما كان 


بِسَببهِ) أي : استعدّائه2'0. نَضّا. وظاهدةُ اواو كات بجي ؛ لِمَا رُويَ 
أن خم بقث إلى ١‏ م فيك كان وجا ينكل البماء فقَالَت: يا 
يلها ما لَهَا ولِعْمَرَ!؟ فبَيتَمَا هي في في الطريق إِذْ فَرِعَتء فضَرَيَها 
الطلقء القت وَلَدَا فصاع الصَبِيْ صَِحَتين ؛ ماك قانكةاء خهه 
أصححاب النبيّ ي؟ فأَْارَ َعسهُم أن لين عَلَيك شي 8 إنغا أدت 
وال ومُوَدُبٌ. وصَمَتٌ عَلِنء فأقبلٌ علَيهِ عُمَنِ قال ما تكو يا آنا 
الحَسَن؟ فقَالَ: إن كاثوا قالُوا ترأيهية داعا أيهم وإن كاثوا 
قالوا في هَوَاكَ فلم يَنصَحُوا لَكَء إِنَّ دِيََهُ عَلَيكَ؛ٍ لأَنَكَ أفرَعتَهًا 
فأَلْقَتهُ فقالَ عُمَدُ: اليك علق ]للختو بق نيوا عن 
َومِكَ ولأنَّ القرأة تفش ملكت بيب إرساله إليهاء فضَيِتها 
كجنينها. وأمّا الُستعدي؛ فلأنّهُ الدّاعي إلى طلّبٍ السُلطانٍ لَهَاء 
فعوتها أو 0 جَنِينِهًا بسَببه» فاحتصٌ به الَصْمَانُ 

قال في «المغني»: وإِنْ كانت هِي الطَّالِمَُ فأحضّرها عِندَ 
الحاكمء فَينبَني أنْ لا يَضْمَتها؛ٍ لأنَهُ استوفّى عَقّهٌُ كالقصاص. 


2000 الاستعدَاء: طلت النُصرة والتّقويَا ''. 


[] «التعليق ليس في (أ). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


و 2 


ويَضمَئٌ جنيتها؛ لأَنّهُ ليف بفعلهء كما لو اققصّ منها("©. 


)١(‏ وفي «شرح الإقناع)1'!: فإِنْ كان الاستعداءٌ إلى الحاكمء فألقَت 


1 
] 
0 
][ 


جنيتهاء أو مانت فَرَعَاء فعلّى عاقلَةِ الفستعدي الصُّمَادُ إن كان 
ظالماء وإن كانت هي الطَالِمَو1"] فأحضَّرَها عند القاضي » فيَنتغي أن 
لا يَضْمَتهاء قاله في «المغني) و(الشرح). 

قال ابن قُندُس: سوائ أحضّرها بتفسهء أو بإِذنٍ الحاكم وطَلَّبِهء وهو 
ظاهة جدًا. انتهى . ْ 

وقيّدَ الاستعدَاءَ في «المحرر» و«المبدع): بما إذا كان بجماعَة 
الشّرَطٍ . انتهى . 

قال ابن قُندّسٍ1"] بعد قله عبارَة «المغني»: وإطلاقه الصَّمانَ في 
صُورَةٍ إرسالٍ السُلطَانِء وتفريقةُ في المستعدِي. 

قال ابن قُندُس: ففِي مسأل الشلطانٍ أطلَىَ الضَّمانَ إذا مانّت فَرَعَاء 
ولم يُفرّق بِينَ الظالمة وغَيرها. وفي مَسَأَلَةِ المُستَعدِي فَوَقَء فأوجت 
قنواة المظلرقة ذوة الطالعةه والظاعة» أن القرق فثة يراع لا أله نقله 
عن غيره» ولفخاية على ذلك؛ لأنّه قال: فينبغي أن يَضمتهاة؟؟. 
فظَاهِرُ هذا: أنه من عِندِه. وظاهِدُ بحثه في الظالمة يَقَمَضِي مِثلَهُ في 
مسألة يعرة. الشلطاق أيضّاء وألّها إذا: كاتنت طائقة ل يصهتها 


«كشاف القناع) (550/17). 

في (أ): «وإن كانت ظالمة». 

«وحاشية الفروع) (475/9). 

كي الأصلء «حاشية ابن قندس). وفي (): «أن لا يَضِْمَتها). 


(كإسقَاطِها) أي: الأَمَةِ» (بتأديب. أو قطع يَدِ لَم يَأذْن(" سَيْدُ 
فِيهِمَاء أو) أي: وكإسقَاطِ حاملٍ بلاتشراب دَوَاءٍ لمَرّض) فَتَضمَنٌ 


الشلطان» مع أن إحضَّارَ الخّصم عِندَ الحاكم لا يكونُ غالبًا إلا 
بإرشال الساكم. ْ 
وقوله: لا يَضْمَئنُها. ظاهذه: عدمٌ الضَّمانِ؛ سواءٌ أحضّرها بتفسه أو 
بإذنٍ الحاكم وطَلّبه. وهذا ظاهِد جدًا. 
فل عقاة يكرف .ما اطلقه عن مسالة المتطاق مسق رلا على ما قله 
في مسأَلَةٍ المستعدي . 
فتلّخّصَ في المسألَةِ ثَلانَةٌ أقوال: الصَّمانُ وعدَمُّهء والقَرفٌ بين 
الطّالمةٍ وغيرها. انتهى . 
وفي «الإنصاف)1!: إذا أجهّضّت جنيئًا بإرسالٍ السَلطانٍ إليهاء فإنّه 
يَضْمَئُه بلا نِرَاع . وما إذا مات فرعا من إرسالٍ الشَلطَانٍ إليهال""» فإنّه 
يَضْمَئُها في أحدٍ الوَجهّين» والمذهَبُ منهُما. والوجة الثاني: لا 
يَضْمَنُها. جزم به في «الوجيز)ء وقدّمه في «المحرر» و«الكافي»). 
وذ كر في (المغني) في مَوضِع آخَرَ: إن أَحصّرَ الخَصِمُ ظَالمَةَ عند 
الشُلطّانِء لم يَضمئهاء بل بجنيتها. 

)١(‏ قوله: (لم يأذّن.. إلخ) ظاهره: أَنّهِ إذا أَذِنَ السَيدُ فيهماء أنه لا صَمانَ 


[1] «الإنصاف) (751/90). 
)]١[‏ سقطت: (إليها) من 09. 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

0 ماقت حاملء أو) مات (حملها من ريح طعام وتحوة), 

يت وعظم : (صَمِنَ) رَيُّء (إن عَلِمَ رَ بُهُ ذلك ) أي : أنّها تَمُوتُء 

0 يوت هيلا من رح ذلك (عادّة) أي: بحسب المُعتّاد» و 
الحامل مْبَاكَ ؛ لِتَسَيبهِ فيه» وإلا قل إِثم ولا صََمَان20, 


1 


د 


على النوكاب» ولا التاطع . وهو كدلك: يك كاة كل منقما على 
وجو سعائرة يأك 4ان االأدي كه يلا إسراقف عي والقطع في هرة: 
ونّحوها مما يُوجِبُ القَطْعَ» كما قيّد بهِ شيحُنا في (شرح الإقناع). 
أكَا إذا أسرّفٌ في التَأُدِيبٍ المأدُونِ في أصلِهء أو كان القَطعٌ لِغَيرِ مُبيح 
شعي » فإنه يَضْمَنٌ حبّى مع الإذنٍ؛ لأنَّ المحمات لا تُستباخ بالإذن 
فيهاء كما صرحا به وذكره شحنا في تعليل المسأَلَةٍ المذكورة أَوّلَ 
القصل. (م خ)''١.‏ 
قال في (الإنصاف)10'!: لو أَذِنَ السيّدُ في صرب عبدِه فضَرَبَهُ 
المأذونٌ له ففي ضمانه وجهّانء وأطلَمَهُما في ار 
قال في «الرعاية الكبرى» ذوعا #سلط بزالق سقده افحتم جين 
اتتهى. قلتٌ: الصَّوابُ: أنه لا ل 
ولو أَذِنَ الوالِدُ في ضَربٍ ولَدِه فضَّرَيهِ المأذونُ له» ضَّمِئّهِ . جزم به في 
«الرعاية) و«الفروع). 

)١(‏ قال في «الفنون»): إن شمّت 005 ريح طبيخ » فاضطرت جنيثهاء 


[1] (حاشية الخلوتي) (5/ .)١١5‏ 
7؟] «الإنصاف) (ه؟/57). 


كِتَابٌ : الدَّيَاتُ 

/ للبت ااا 00 ات 
(وإن سَلّم عاقِلَ بالِعٌ تَفسَةُء أو) سَلُمَ (وَلَدَهُ إلى سابح حاذقٍ 

ليعَلَمهُ) الشباحة (فَكَرِقَ) : لم يَضْمَئه المعلّمْ حيتُ لَم يُقَِط ؛ لفِعلهِ ما 
(أو أمر) مُكَلّفْ أو غير ممكلّفٍ (مُكَلْقَ”" يَنزِلُ بثْرَاء أو يِصعَدُ 

سَّجَرَةَ فَهَلَكَ به) أي : نُرُولٍ البثر» أو صُّعُودٍ الشَّجَرَةٍ: (لم يَضْمَنةُ) 

الآمز لأنّهُ لم يَجْنٍ علي ولم يتعدٌّ أشبة ما لو أَْنَهُ ولم يَأمرهُ. (ولو أن 

الآمِر سُلطَانْ”'©) كَمَيرِهِ. و(كاسيئجارو) لِذلِكَء أقبضّة أَجرةٌ أؤ لا. 


فمائّت أو ماتٌ جنيئُهاء فقالٌ حنبلك وشافعيّان: إن لم يَعلّمُوا بهاء فلا 
ثم ولا ضفاة» وان علهوا: و كاتنت غاكة مسفمدة أن الرافحة تهذا : 
احَتَمَلٌ الضَّمانَ ؛ الإضرار» واحتممل عَدمَةُ؛ لعدّم تضوُر بعض النّساءٍ 
وكريح الدَّحََانٍ يتضرّرُ بها صاحِب الشْعَالٍ وضِيقٍ التفّسِ1'. 

0 رعباذة الفوقق وغيره+ لو أقد كن لاقملا بقللةء شيقة وذكر كاد 
«غيرَ مُكلّفٍ). 
قال في «الفروع)!'!: ولعل مُرادٌ الشيخ: مالبترق به حرف وعادة: 
كقرابَة» وصّحبَةء وتعليم» ونحوه. نهذا كبك وإلا سيت 

(؟) قوله: (ولو أن الآمِرَ الشلطانٌ) وقيل: يَضْمَئُه وهو من خَطأ الإمام. 
اختارة القاضي في «المجرد)! '!. 

[1] انظر: «الإنصاف) (5؟/ 07). 


[] «الفروع» (9/ 5"5). 
[5] التعليق ليس في (أ). 


تب 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُتتهى الإرادات 

وان لم يكن الناتود (مقلق»: باذ كا ضعيراء أو رثا 
(صَمِتَهُ) ؛ لِتَسَبْبِهِ في إتلافه. 

(ومّن وَضَعَ على سَطحِهِ جَرَة أو تَحوّهاء ولو مُتَطَرَفَةَ فسَقَطت 
بريح أو نَحوِهًا) كطيرٍ وهِرَةٍء (على آدَمِيّ) أو غَيرِوء (قَتَلِفَ: لم 
يصْمَئه) واضِعٌ؛ لِسْقُوطِهِ بغَير فِعلهِ» ورَمَنَ وَضْعِهِ كانَ في ملكه. 

(ومن ذَفَعَها حال سُقُوطِها عن تَفسِه) لقلا تَقَع عليه فأتلَقَّت 
شكاء لم يَضْمَْةُ» (أو تَدَحْرَجَت) على إِنسَانٍ (فدفْعها عنه) فَأتلقّت 
شَينًا: (لم يَضمَن) دَافِعُها (ما تَلِفْ) بِدَفعِه؛ لأنّه غَيد مُتَعَدٌّ به. 


بابُ مَقادِير دِيَاتٍ النَفْس 


(دِيَةُ الخرٌ المُسلم: مِنَهُ بَعيرء أو متا بقَرَةِ أو ألقَا شَاقٍءِ أو ألفُ 
مِتقَالٍ ذَهَبَاء أو اننا عَشَرَ ألف درهم) إسلامِيّ (فِضَّة) . 
قال القاضي: لا يَخْتَلِفُ المذمّث أنَّ أصول الدَّيةِ الإبل» 
والذَّهَبْء والوَرِقٌ» والبقّىء والعته("©. 
لِمَا رَوَى عَطَاءٌ عَن جابرِ» قال: + وض ول الله و3 في الذي 
لي أهلٍ الإيلٍ مه يمن الوبل» وعلى أهل لمر متي بقرةٌ» 5 أهلٍ 
الشَّاءِ ألمّي شَّاةٍ. رَوَاهُ أبو دَاود1']. ون عِكرِمَة» عن ابن عبّاس: أَنَّ 


)١(‏ قال في «الإنصاف)1'؟: وكونٌ البَقَرٍ والعَنّم ون أشول. الذية من 
مُفردَاتٍ المذهّب. ْ 
وعنه : : أن الغذل عن لاس خاضة رمه أَبدَالٌ عنهاء فإِنْ قَدرَ على 
الأصلٍ أحرجهاء وإلا انتقَلَ إليها. 
قال ابن مُنججا في «شرحه): هذه الروايةُ هي الشحيضة بن حيث 
الدّايلٌُ. قال الزركشيئ: هي أَظهَدُ دَلِيًا. وهي ظاهِدُ كلام الخرقي؛ 
حيث لبور يمار 1 


17] أخرجه أبو داود (544؟). وضعفه الألباني في «الإرواء» (545؟5). 
[؟] «الإنصاف) (759/95). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
كتَابٍ عَمرِو بن زم : ا فد ل 8 5 

(وهذه الحَمسَةُ) العد كودة (فقَط)- أي دُوقٌ الخلل؛ لأنيا لا 
تنضَبط- وأخولياة أن : الذية4 لها شوق 1 

ف(إذا لكر و : أحدّ هذه الحَمسَةٍ 0 


ضظ سين 


0 ا 0 مَن وجبّتت 5 تفال كت 7 
(ويَجبْ من إبلٍ في عَمَِ وشبهه: حَمِسٌ وعِشْرُونَ بنتَ مَخَاضٍ 


20353 5 
م 
8 


وحَمْسٌ وعِشرُونَ بدت لَبونِ» وحَمس وعِشرُونَ جقة. وحَمسٌ 
وعِشرُونَ جَدَّعَةَ) رَوَاهُ سَعِيدٌء عن ابن مَسعُودٍ. ورَواهُ الزُهِرِيُء عن 
السائب بن يَزِيدَ د مَرَفُوعً"] ولأذ. الديَدَ حَن يتَعلّق بجنس الحَيّوَانٍ 
فلا يُعتَبدُ فيه لعن كالبَكَاةٍ والأضجية. 

(ومقلً) د َه عَمدٍ وشْبِهِهِء (في طَرَفِء ك)ما الذي رننس)» 
لاثَمَاقِهِمَا في الكجب المُوجب. و(لا) تُعَلْظْ ديد (في غير إبل)؛ 


17] أخرجه أبو داود (4547).: والنسائي .)48١07(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» 
(0745. ْ 

17 تقدم تخريجه (ص0). 

[] أرجه الحارث بن أبي أسامة (77 - بغية)» والطبراني (1774). قال الحافظ في 
«المطالب العالية) (هه9١):‏ أبو معشر وشيخة ضعيفان . 


بابٌ مَقادِير دِيَّاتِ النّفس 


لِعَدَمِ وُرُودِهِ. 

(وتجبُْ) الدَّيَةُ (في خط أخمَاسًا: عِشْرُونَ من كُلَّ من الأربعة 
القذكورة) أي: عِسْرُونَ بنت محاضء وعِشْرُونَ بن لَبُونِء 
وعِشْرُونَ حِمَةٌء وعِسْرُونَ جَدَعَةَ (وعِشرُونَ ابن مَخَاض) قال في 
«الشرح) : لا يَخْتَلِفٌ فيه المَذْمَتُ. وهو قَولٌ ابن مَسعُْودٍ. 

(وتُوْحَدُ) دِبَدٌ (في بَقَر: مُسِنَاتٌ وأتبعَة) نِصِفَين. (و) تُوْحَدُ (في 
عَتَم : ثَنايَا وأَجِذِعَةَ2"2, نِصفَينِ)؛ لأَنَّ دي اللإبلٍ بن الأستان العسَدّرة 
في الركَاقٍ فكذًا البَقَدْ والعَتمُ. 

( وتعتبز السَلامَةٌ من غيب ) 8 0 الأنواع؛ أن الإطلاق يَقنَضيٍِ 

و(لا) يُتَبو (أن تَبِلُعَ قِِمَنْهَا) أي : الإبلٍ والبمَرِ والعتم» (دِيَة نَقَدِ)؛ 
لِعُمُوم حديث: «في التّفس المُؤمِتَة مِقَةٌ مِن الإيل)1١1.‏ وخر تطلةء كلذ 
يَجُورُ تِيبدُةُ إلا بدَليل. ولأنّها كانت تُوْحَدُ على عَهدِهِ عليه الَلامُ» 
وقبهثها تمانية آلافٍ . ذكَرَةُ في (شرحه). 

وقول حُمرَ: إِنَّ الإبلَ قد عَلَتء فَقَوْمُوهَا على أهل الوَرِقٍ باثتي 
عقو كاه فلن على انها فى :مال ادها أال :ويد مي وزلك. 


آل 
لح 


)١١‏ قوله: (ثنايَا وأجِذِعَةٍ) هذا إذا كاتت مَأْنَا1"؟. 


. تقدم تخريجه (ص0)‎ ]١[ 
.)١( التعليق ليس في‎ ]1[ 


2-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(ودِيَة أنقى بِصِفَيه) أي: حرق مُسلِمة: (نِصفٌ دينه) حكاة ابن 
المُنذِرِء وابنٌ عَبِدٍ البرٌ إجمَاعًا. وفي كتاب عَمرو بن حزم : دي المرأة 
على الصف من دي المجلٍ217. وهو مُخصّصٌ للحَمرٍ الشابق. 

(ويستويان) أي: الذَّكَوْ والأنتّى: (في) قطعء أو بجر0© 
(مُوجب دُونَ ثُلْثْ دِيَة")؛ لِحَدِيثِ عَمرِو بن ب عن أبيو» عن 
جد مَرُوعَا: «عَقَلُ المرأة مثل فل اشل حتّى يَلْعٌ الثُلْتّ من 
دينها) وو الثيائة!"!. وفال ويعة» فلك لهعريدين اللسيبه: كم 


في أصهع المرأة؟ قال: عَشكء قُلتٌّ: قفي 5 قال: عِشدونٌ» 
قلتٌ: قَفِي ثلاث أصابع؟ قال: ثَلاثُونَ» قُلتٌ: : قَفِي أربَع؟ قال: 
عِشْدُونَ» قالّ: فَقُلتُ : لَمَا عَظمت مُصِِيَئُها قََّ عَفْلّها؟! قال: : هكذا 
السب يا ابنَ أخم.: رَوَاهُ تيك في ( سئنه ) » ولأنيهنا يَستَوِيانٍ في 
الجيين» فكدَلِكَ باقي ما دُونَ الثلْث. 


)١‏ ورُويّ عن علي رضي الله عنه؛ أن المرأةَ على النّصفٍ مِن دِيَة القجل 
فيما كَل أو كثرا”'. وهو قول أبي حنيمّة» وظاهِدُ مذهب الشافعت!*!. 
(؟) وعن أحمدّ رِوايَةٌ أخرى: أنّها تُساوي الل تمامَ تُلْثْ الدّيَة. 


[1] هذه الجملة ليست في كتاب عمرو بن حزم. وإنما أخرجها البيهقي (//95) من حديث 
معاذ» وضعفه. وانظر: (التلخيص الحبير») (5/5/)» و(الإرواء) (957/19) (50؟5). 

[؟] أخرجه النسائي .)4١9(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» (5 8؟5). 

[8] أخرجه البيهقي .)١5704(‏ 

[4] انظر: «الشرح الكبير) (8؟/-79). 


بابُ مَقادير دِيَاتِ النفس 


وأمَا ما يُوجِبُ الثُلْثَ فمَا قوق : فهي فيه على النَصفٍ من الذَّكر؛ 
لِقَولِهِ في الحديث: «حتّى يَبلْعَ الثلْتَ)2'1. ودحبّى ) للغَايّة» فجت أن 
يكوق ما جنتها فكلا لعا قبلهاء: ولآث اقلق فى .عد لكر 
لححديث: «وَالتلتُ كنية)1"". ولِذْلِكَ حَمَلَتَهُ العاقِلةُ. 

رشرة ني ولك الفسلعة والكتارية والعخوسية وغيدها. 

(ودِيَة َُ ُتَى مُشكل بالصّفَةِ) أي: عد ملم : (نصف وِيَةِ كل 
نهُمَا) أي : الذَّكَر وَالأنتّىء أي: كدق أرباع دِيَِ الذَّكْرِء لاحيماله 
الكووة وليوك احتِمَالًا واجدَاء وقد أي من انكشافٍ حالهء 
فجت التوشطٌ تيتؤماء والقملٌ يكل ين الاحيقالين. 

(وكدًا: جِرَاحةُ) أي: الحنتَّى الُش> ؛» إذا بَلَعَ ثُلْتَ ا لدّيّة فأكيّر 
وأمًا ما دُونَ الثُلْثْء فلا يَحْتَلِفُ بِهمَاء كما َقَدّمَ. 

(ودِيَةٌ كتابِيْ) أي: يَهُوديْء أو تَصِرَانِيٌ» ومن تديّنَ الثوراة 
ع ل ور : مُهَادَنِء (أو مُستَأمِنٍ : نصف دِيَةٍ 
حر م لم0" ؛ لِحَدِيثِ عَمرِو بن سُعيب» عن أبيهِ» عن جد مَرقُوعًا : 
يعن لسيةه وكةه الك ول المسلى» لأ ال رقع غرع هذه القوايةه يونا 

في المتن هو المذهَبٌء وفاقًا لمالِكِ. 

وقيلٌ: دنه أربعةٌ آلافٍ دِرهَم؛ وهو قولٌ الشافعيٌ وإسحاق. 


]١[‏ تقدم تخريجه آنقًا. 
[؟] أخرجه البخاري (7747)» ومسلم )١773(‏ من حديث ابن عباس. 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
١دِيهُ‏ المُعَاهَدٍ نصفٌ ديّة الُسلم)17! . وفي لفظٍ :أن النيخ َك قضى بن 
عَفْلَ أَمُلٍ الككاب نِصفٌْ عَمْلٍ الفسلمين. رواة أحمدا'". قال الخطاييٌ : 
َس في دِيَةِ أهل الكتاب شَّيِءٌ أَبيَنُ من هذَاء ولا يَأسَ بإسناده. 

(وكذًا: جِرَاحْة) أي: الكِتَابِيَ غير الحربيٌ» فإنَّهُ على نِصفي جرّاح 
المُسلم. 

(ودية مَجُوسِيٌ خرٌ ذِمْي أو مُعَاهَدِء أو مُستَأمِنء و) دِيَهُ (خُرٌ 
من عابدٍ وَنْنِء وغيرهِ) من المُش رِكينَ» (مُستَأمِنِء أو مُعاهَدِ بِدَارِنَا) 
أو برهاء كما هو ظاز والإقاع»: (َان م درقو(67؛ وشو كو 
عُْمَرَه وعُتْمَانَ» وابن مَسعُودٍ في المجوسيٌ» ومدق به باقي 
المُش ركينَ؛ أَنَهُم دونه . 

وأا قَولَهُ عليه السّلامُ: «سْنُوا بهم سُنّةَ أهل الكقاب)1"7: فَالمرَادُ : 


وقال أبو حنيفة: ده كيتة المسِما*). 
)١(‏ قوله: (ثمانمائةٍ دِرهم) هذا قول أكثرٍ أَهلٍ العلم في ديَةِ المجوسيّ» 
قال أحمدٌ: لاد قن اخقلّفٌ في دِّة المجوسيغ. وهو قول مالك 


.)5١ه1١١ أخرجه أبن داود إ"لره 4). حسنه الألباز فى «الإرواء»)‎ ]١ 

]١[‏ اخرجه ابو داود ر 24 ني عي واء) 0 ع( 

] أخ رجه ألحييك 5١‏ 777). وحسنته الالباني 5 «الإرواء» 7515١‏ 5). 

[*] أخرجه مالك (١78/1؟)‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف. وضعفه الألباني في 
«الإرواء» (54؟١).‏ 

[5] انظر: «الشرح الكبير) (ه؟/795). 


بابُ مَقادِيرٍ دِيَاتِ التّفس 


في حَمَّنِ دِمَائْهم وأخذٍ الجزية مِنهُمء وَلِذَلِك لا تل متَاكَحَقهُم: ولا 
باهم 

(وجرَاحة) وأطرَافة» أي: من ذُكرَ من المججوسيّ» وعابدٍ وَثَّنِء 
وغيره من المُشركينّ: (بِالنّسبَةِ) إلى دَيَتهء نضّاء كما أنَّ جراع 
المُسلِم وأطرَاقَةُ بالحساب من دتته. 

5 م َبلْغْهُ الدّعَوَةُ) أي: دَعَوَةُ الإسلام» (إنْ كان لَهُ أمانٌّ: 
فَدِيَتُهُ دِيَةُ أهل دِينهِ. فإن لم يُعرَف دِيئْهُ : فَكْمَجُوسِيٌّ) ؛ لله الي 
والكياةة 0 5 

(وإلا) يكن لَهُ أَمَانُ : (فلا شَيءَ فيه)؛ لأنَّه غيد مَعضُوم . 

(ودِيَةُ أَنتَاهُم) أي + الكمار ر المُتَقَدمِينَ : (كيصفيٍ) ديّة دِيَةِ (ذكرهم) 
قال في اا : للا تَعلَمُ فيه خلاقًا . 

(وتعلْظ ديه قل خَط”") وَقَعَ َع (في كل من حَرَم مَكة: وإحرام, 


وعِندَ أصحاب الرأي : دِيْنه كديّة المسلم. 

(1) قوله: (وتغليظ دِيّة... إلخ) عُلِم منة: أنه لا تلظ في ديه القَطعء ولا 
في دية القعل عَمِدًا أو شِبهه! وهو مُشكل في الأخير. 
لكي الواقِع أنّ التِّيدَ بالحطأ مَبنِيٌ على الصّحيح من المذمب» كما 
يُعلّمُ من حكايّة الخلافٍ الذي في المسألَّةِ في «الحاشية). 
ومنة تَعلَمُ : أن فول الشّيخ في «شرحه) عن المصنّفٍ: «لعلّه أرادَ 
بالحَطّأ: ما يَعُمٌ شْبةَ العمدِ) إخرا للمّتن عن ظاهره» وحمل له على 


غير الصّحيح من المذمّب. 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
0 ات )وق نصًا ل 00 
حاب ا ب 
في الشَّهِرٍ الحرّام» وفي البَلَدِ الكحرّام : دِيثهُ اثنا عَشَرَ ألقَاء وللشّهرٍ الكرّام 
أربَعَةٌ آلافٍ» وللبَلّدٍ الكترام أربَعَةٌ آلاف. وهدًا في مَظِئَةِ الشّهرَة» ولم 
كي 

(فْمَعَ اجِتِمّاع) حالاتٍ التَعْلِيظٍ (كلهًا): يَجِبُْ (دِيَتَانِ). 

قال في «الشرح): وظاهِدُ كلام الخرقِي : أنَّ الدَيَد لا تُعَاَظ ب 
من ذلك وهُو ظاهد الآية والأخبار. 

وَعُلِعَ منه: أنه لا تَْلِيظ في القَعلٍ عَمَدَاء ولا في قطع طَرَفٍ0"©. 


بق النَظْدُ في قولهم: «حرم مكة» هل المرادُ ظرفيُه لكل من القاتِلٍ 
والمقثُول» أو المقثُولٍ فقّط؟. 
وكذا قَولهِ: (وإحرام) هل المرادُ إحرَامٌ لكل منهُماء أو للقاتِلٍ فقّطء أو 
فقول فقظ» بوعل كلك حانة ينا إذا كاث المتقزل تسلعاء أوخر 
عام في الذميّ؟ فحرّرةُ بالتّقلٍ الصّريح. زم خ)51. 
وبخطه: قال شيحُنا: وظاهره: أَنَّ المعتبر إِحرَامٌ المقثُولٍ دُونَ القاتِل» 
وهو ظاهِدُ ما في «المغني)» فراجغة. 

1) عدمٌ التَعْليظٍ في الطرَفٍ هو الصَّحيحٌ مِن المذهب. وقال في 


.)١١١ -1١58/5( (حاشية الخلوتي)‎ 3 


1 1 


لعل المرَاد بالحَطأ هُنَا: ما يَعُمٌ شِبة العمدٍ. 


ع 


(وإن قَتَلَ مُسِلِمٌ كافرًا)» ذِميًا أو مُعامَدَّاء (عَمْذَا) لا خَطأ وتَحوّةٌ: 


(أضعقت ديلة2"1) أي: الكَارٍ على الفسلم؛ لإزالة القود؛ قَضَى به 


عُثْمَانٌ . روا عنة ا 


فك 
00 


(المغني» و(الترغيب») و«الشرح): ادل ايننا في الطادك. وجرّمَ به 
في (الرعايتين). 

وعُلِمَ من أيضًا: أنَّ محل التَعْليظٍ قَتَلُ الحَطَأ لا غَيرَ. قال في 
«الإنصاف)1'!: على الصّحيح من المذهَب» وقدّمه في (الفروع»). 
وقال القاضي: قِياسٌ المذمب : أنّها تُغْلَطُ في العَمدٍ. 

وَعُلِمَ منه: أنه لا تَغليظ لوحم المُحَرّم » قال 2 «الإنصاف): وهو 
المذمَبُ. وال لروايَة الثانية ؛ شاط . قله في «المقنع») لصا 
عل الإضعاف في نَظيرٍ سقُوطٍ القِصّاصٍ من غَيرٍ عَفو1" 

روى أحمدٌ عن عبدٍ الرّزاق» عن مَعمَرِء عن الزُهِريٍّ» عن سالم» عن 
أبيه: أنَّ رجلا قكل رَجَلا من أهل الذمّة فرِفع الى عُثمانَ فلم يَقَْلة 
وَغْلظ علية ألق. ديقار0"!. 


و 


فذهت إليه أحمَدٌ . وهذا معنى الإِضِعَافٍ في قولهم: : أُضِعِفّت دِيثه ؛ 


أن دَيَة الييهوديٌ والتّصرانيٌ تَصَنفٌ ديَة الفا 


61 ] 
03 
اله 
] 


«الإنصاف) (ه 58/5 5). 
التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي) .)١0/5(‏ 


أخرجه عبد الرزاق .)١85315(‏ 


التعليق ليس في (أ). 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
جو او الل م تي 


فَظَاهِرَةُ: لا إِضعَافٌ في جِرَاحِهِ. وفي «الوجيز): يُضَعَفُ. ولَم 


يتعةض كُ فى «اللإنصَّاف) . 


بابُ مَقادِير دِيَاتٍ النَفْس 
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(فقضل) 
(ودِيّة قن ذكر أو أنتى أو خُنتّى» صَغْيرٍ أو كبير» ولو مُدَيوَاء أو آم 


ولَدِء أو مكاتبًا: (قِيمَتُه)» عَمدًا كان القّل أو خَطَأء من حُدٌ أو غيرِه» 


لم 


وَسَوَاء صُمِنَ باليَدٍ أو الجتّايَة» «(ولو» كاتت قِيمَبُهُ (فوق ديّة خ2305)؛ 


أنه مال متقَوُمْ فصّمِنَ بكمَالٍ قِيِمَتهء كالفَرسٍ. وصَمَانُ الحُرٌ ليس 
بِضَّمَانٍ مال. ولِذَّلِكَ لم يَختلِف باختلافٍ صِقَاتِهِ التي تَرِيدُ بها قِيِمَتُهُ 
لو كانّ قِنّاء وإِنّمَا يُضْمَنٌ بِما قَدَّرَهِ الشّرعٌ» وضَمَانٌ اَن ضَمَانُ مالٍ 
يَزِيدُ بزِيادَةٍ الماليّة ويَنمّصٌ بتُقصَانِها. 

(وفي جِرَاجِه) أي: القِنّ (إن قُدَّرَ من خُرٌ: بقسطه من قِيمَيه*""), 
قَفِي لِسانِه: قِيِمَيْهُ كامِلّةَ. وفي يَدِهِ: نِصمُهاء وفي مُوضحيه نِصفُ 
تُشر قِيمَتِه. سَوَاءٌ (نَقَصّ بِجتاتَة أقَلَّ مِن ذَلِكُ أو أكمَر) منه. 

اك يكن فيه مُقَدَرٌ مِن الخرٌ, كالعُضعص وحَرَرَةٍ الصُلب: 
(ف على جانٍ (ما تَقَصَهُ) بجتاييه بعد برئها؛ لأنَ الأ جَبد ليما فات 


)١(‏ وقال أبو حنيقّة: لا يلغ بقِيمَةِ العَبدٍ دِيَهُ الحرّء وهو رِوايَةٌ عن أحمَد. 

22 وعن أحمدّ: أنه يُضْمَنٌ بِمَا تَقَصّ مُطْلَقًا. اختارَةُ الخلال» والمصئّفٌ» 
وعطاعق والرظيت وه والغارعه رآلى لعيه المخزرك + والشيك لفق 
الدّين. وصَدَيَهُ فى «الإنصاف)5'1. 


[1] انظر: «الإنصاف) (5؟/ 5.05). 


5 حاضية آبا بدن على شرح تين الإراقات 
بالجنايّةء» وقد انجبر بذَلِكٌء فلا يُرَادُ عليه كغيره مِن الحَيَوَانَاتِ. 

(فلو جُنِيَ على رَأْسِهِ) أي: القن دُونَ مُوضِحَق (أو) جني على 
(لاعيه ذو ترسخ طيخ بها تقفق: ولو الله أي :ما تق 
بالجتاية ةِ (أكدّد مه من أرش مُوضحَة) كسَائْرِ الأموال إذا 5 58 


(وفي مَْصَّفٍ ) أي : مَن نِصِفَهُ خُ ونِصفة قنٌّ» إذا قَيِلٌ: (نصف 


دِيّة خرٌ ونصف قِيمَتِه . وكذًا: جِرَاحة) من طرَفٍ وغَيرِهِ. فإن كان 
َكرَاء اقل خَطأَء والقاتِل خُ: فعَليهِ نصفٌ قِبِمَتِه في مالِه» وعلى 
عاقِلّيه نِصفٌ ديّنه؛ لأنّها صف ديه حد. 

وكذًا: لو قَطعَ أنقَةُ أو يَدَيهء أو رِجِلَيهء وتحوّ ذلِك. 

وإن قَطَعَ إحدّى يَدَيه: فالجَمِيعُ في مالٍ ان لأنَّ نِصف الدَيَةٍ 
رُبِعُ دِيَدَء فلا تَْمِلَهُ العاقِلةٌ؛ لِتَقصِهٍ عن ثُلْثِ الدّية 


5 


(وليست أمَةٌ كخرّة في رَدٌ أرش جرّاح بَلَع ثلْتَ قِبميهاء أو أكثر 
إلى نصفِه) أي: أرش جِرَاجهًا؛ أنه في الخرّةِ على خلا الأصلٍ؛ 
العحديع1' 1 وأقا الأمذّء مُضعَائها ضعَانُ مالِ» فقي على الأصيل. 
وق قط خصيّتَئْ غبيه أر كرو وأو انلقف أو أأقين وتسرقها 
فيه من الخد دِيَةٌ: (لَرْمَتَهُ قِممْهُ) كاملَةً لِسَيِدِِ؛ٍ لأنّها بَدَلُ الدّية. 


[1] تقدم تخريجه (ص78). 


بابُ مَقادِير دِيَاتٍ النَفْس 


(وإن فَطْعَ ذَكْرَهُ ثُمَ هخ حَصَاهُ: ف )عَلَيهِ (قِيمَثه) صَحِيحًا؛ (لقطع 
ذكروء و) عليه (قِِ قِيمَتْهُ) أيضًا (مَقطُوْعَهُ) أي: ناقِصًا بقّطع ذَكرِه؛ 
لِقَطع حُصِيتيه؛ لأَنّهِ لم يَقطَعْهُمَا إلا وَقَد نَقَصَت فِمَيْهُ بقَطع الذَّكر 
لحف ما لو قَطَعَهُمَا معاء أو أذقت فون ووس ارا وام 
فعَلَيهِ قِيِمَتُهُ مَدَدَ ينِ؛ لأنَّ في كل من ذَلِكَ ء من الححَرٌ دِيَةَ كامِلةً. 

ون حَصَاهُ نُمْ قَطْعَ ذكرة: فعليه قِمثهُ كاِلَةً؛ لقَطع الحُصيتين» 
وراك لي ري سر كين باوجو و1 . 

(وملكُ سَيّدِهِ باق عَلَيهِ) وي عن علي واستصكابًا للأصلٍ» 


وَلن ا ل 1ل ما ذهب ل لا 


00 وقال أبو حَنيفَة والتّوريىٌ : ما أوجب الدَّيَّةَ من | حك يتخيّد سيد العَبدِ 
فبه تين أن بُخرمه قبمَتّه وقصير ملكا للجاني. وتين أن لا يُضَعْه سينا 

لعل يجتمِعٌَ م البدّل وَالمُبدَلُ لواجرظ"!. 

جد جه 


[1] انظر: «الشرح الكبير) (407/15). والتعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادقات 
/ و ل مكظُظُاظاُاْاُْاُاْاْاْاس1ئت اسْتئ ال لك - اللشف لشاظتت 


(ودِيَة جَنِينِ خرٌ مُسلِم» ولو أنتى) و جنير : ا التطن» من 
الإجتان» وهو: الشكد؛ لَه أنه 50 أن سَكَرَهُ . قال تَعالى : 
«رَإذ أَشْر أنه فى مون أَمَهيكم) رلسجم: ١‏ . 

و نولك ولك وهر ما تين فيه لق إنسان» 


لاه أ 2 


ولو حَفِيّاء لا مُضصْعَة أو عَلقة. 

(إن ظَهَرَ) الجَنبنُ مَيْنَاء (أو) ظَهَرَ (بَعضّة)- كيد ورأس. ولو 
أسقّطت رَأْسَينِ أو أ أربَعة أيلِ: وجدت خُةٌ واحِدّة- (مَيمّاء او كان 
لووة ويلك رتك أمُو2'1 بجتاية عَمِدٌ عَمِدًا أو خَطأ) وكذًا: ما في مَعنّى 
الجتايّة» كما مه فيعن أسقطت قَرَعَا مِن طلّبٍ سُلطَانٍء ا 
نَحوٍ طعَام (فَسَقَط) الْجَيِينُ في الححالٍ» (أو بَقيّت) 5 (مُتََلْمَةَ 
حلى شقط) الخييق. فإنا لم تسقطة كأ قكل حايلا ولم سقط 
جَنِينُهاء أوضَّرَب من بِبَطيها حركةٌ أو انتِقَاحُ» فَرَالَ ذلِكٌ: فلا شَيءَ 

و كانَ إسمَاطُها (بفِعلهًا) كإجهاضِهًا بشُربٍ دَوَاءِءِ (أو 
كاتت) أ (ذمّيَةَ حاملا من ذمَيٌ ومات) الذميٌ والجَنِينُ بِدَارِنَاء 
للخحكم بإسلامه إِذَنْ تَبَعًا للدَّارِ (ويْرَدُ قَولّها) أي : الذمئة : وخولك 


)١(‏ وقال أبو حنيفة ومالك : إن ألقَتدُ بعد مَوتِهاء 5 يَضَعَنة. 


بابُ مَقادِير دِيَاتٍ النّفْس 


من مُسله2") إِنْ لم تكن 0 0 1 


وَقَولَهُ: (غَوَةٌ): بد «دِيَةُ بَنين)- عه 49312 عيذ أو 
م م0" : يدل مِن (غْدَة) د وأصلها الخِيَارُ. سْمّيّ بها العبِدٌ ولام 
يها من نمس الأموالٍ. 
ووّجهُ وُبجحوب العْرَةٍ في الْجَنِينٍ: حَدِيتُ أبي هُريرَةَ» قال: اقتكت 
امرَأئَانِ مِن هُذَيلٍ فَرَمَت إِحَدَاهُمَا الأعرى بحجرء فَقَتَلََهَا وما في 
بَطنِهَاء فاحتَصَمُوا إلى رسشول الله ككل فقَضَى أنَّ دِيَةَ جَنِينِهًا عَبدٌ أو 
(01) قوله: (من مسلم) أي: ولم تكن رُوحَةٌ له وعفمان)511. 
(؟) قوله: (وتتعدَةُ بعَدُدِِ) فإن املا حياةً وموثًاء ففي كُلّ محكمه. ففي 
الحبيّ دِيَنُه بشَرطهء وفي الميّتِ عُدَة. قاله الحجاوي في (الحاشية)» 
ومعنّاةٌ في (المغني)1'. 
(0) قوله: (غْرَةَ عبدٌ أو أَمَةٌ) انظر: هل يُعيِبِدِ لها التّغْليظ وعَدَمُةُ؛ٍ قياسًا 
على الدَّيّة 0" ال عن قر فيما تقدّم- م من أنه لا تَغليظ 
في غير إبلٍ : كة لدُحُولها في عُموم الثّفي . (م خ)1'!. 


[1] (حاشية عتمان) (ه/لالا). 
[؟] انظر: «إرشاد أولي النهى») (؟/ .)١١8‏ 
[] (حاشية الخلوتي) (5/ .)١75‏ والتعليق لي لنسن في( 


عه / حاشية أبا بطين على شرح ُنتَهى الإراةات 
700000 


وقول : (قِيمَئُها حَمِسٌ من الإبل) صِفَةُ لوغْوّة) 2'7) وذلِك نِصفٌ 
عَضْرٍ الديَةِ. لوك كلت من خم ولب دنه 0 اشر في 
الجنايةه وهو اررض الفرطكة وأكا الأفلة» منتتوها د يك بالعكاب 
ون دلة الأصيع. 

(قوزوثَةٌ عَنهُ) أي: الجيين» (١كَأنهُ‏ سَقَطَ حيًا) ثم مات؛ لأنَهَا 
بَدلَهُ ولأنّها دِيَةُ آدَميع خا فوَججت أن تُورَثٌ عَنهُ كسَائِرٍ الدّيَاتِ. 

فلا حَقّ فيها لِقَاتِلِ)؛ لأنّه لا يرث المَقثُولَء (ولا» ل(كامِلٍ 
ِقَ)؛ لأنّهِ مان للإرث. وبرت المبعضٌ منها: بقَدرٍ خرييهء كميرها. 

(ويَرنُّها) أي: العُدَة (عَصَبَةُ سئِدِ”"© 08شظ(ظ(ظظإض 


)١(‏ قوله: (صِفَةٌ للغرّةِ) وقورَ عُثمانٌ أنّها صِفَةٌ للدل» فالصٌّمِيدُ راجعٌ 
لأقرب المذكورين وهي الأمَةُ. أو على تقدير «التّفس». قال: له 
يَلِرَمْ من جَعلٍ «قيمتها.. إلخ» صِفَةٌ ل «الغرة» الفصل بين الصّفة 
والموصُوفي! .١'‏ 

9" “قولءة اإغصية مدع أي ديك رركن العين قصية ين السب 
فيرِثهُ عصبةٌ السيّد. وإنّما قُيِدَ بالعَصَبَةٍ؛ لأنَّ الولاء لا يُودَتُ فيه 


[3] تقدم تخريجه (5/81//9). 


[1] انظر: «حاشية المنتهى» (5/ 77). والتعليق ليس في (أ). 


بابُ مَقادِير دِيَاتِ النّفس 


قاتِل جين أ 0 الي )؛ كأن فو تعن أ ولَدِهِ فأسمّطت وَلَدَها 
من فلا يَرِنهُ هُو؛ لأنّه قاتِلُ» ويَرثهُ من عدَاهُ من وَرَلَتهِ. 

زول دل فهام أ : العَُّةِ: (حَصِيٌ ونَحِؤٌةُ), كُحُنتّى؛ لأنّه عليه 
السّلامُ قَالَّ: «عَبِدٌ أو أمَةّ)1١".‏ والحُنتَى لَيِسَ واحِدًا مِنهُمَاء والإطلاقٌ 
0 السَلامَة. (ولا) يُقبَل فيها: (مَعِيبٌ) عيبا (يُرَدّ بهِ في تبع)» 
عون وتكاكب 6 لها قدمه وكاو كاق 1 

ولاو ُو ع بدن © لأنّه لا يحصْل به المقضودٌ من 
الخِدمَةٍ» بل يحتَاحُ إلى مَن : يكذله ويحذقهء ولو أرية تفى المالية؛ ال 
تتعيّن في العْرَة. 

(وإنْ أَعوَرّتِ) العُّدةُ: (ف)الواجبُ «قَبِمَتْهَا من أصل الدّيَةِ) 
وهي : : الأصبّافٌ الحَمِسَة . (وتُعتَبَنْ) العْدَةٌ : (سَلِيمَة معَ سَلامَتهِ) أي 
الجَنِين» (وععيب لمي لِكونِها حَرسَاءَء أو صَمَاءَ وتَحواء أو ناقِصَةً 


بالفَرضٍ إلا الأب والجحدٌ. (حاشيته)!"1. 
)١(‏ وفي «الإقناع» ويَرثُ عصبَةُ سيد قائِلٍ جين مُعتقيدا”'. 
(5؟) قال في «الشرح): وظاهذ كلام الخرقي : أن سكي" عي مُقدّرٍ. وهو 


قول أبي حنيقَة. 


[3] تقدم تخريجه (5/81//9). 

[؟] (إرشاد أولي النهى» (7/ .)١587‏ والتعليق ليس في (أ). 
[1] «الإقناع » .)١5*/5(‏ والتعليق ليس في (أ). 

061] أي : الغرة . 


1 17 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
يَعضَّ الأطرَافٍ . وهذا إِنّما يَتَضِحُ في الجنين القِنّء وأمًا الخوُء قلا 
تَختَلِفٌ دِيثهُ باختلافٍ ذلِك» 0-8 

(وجين شقض) كبن اللبقسو» (يجهاه) من :دلا رفيعة.. فد 
كان مُنَصَمًا: : قفي نيصف غُرةٍ | دونه ع ييه 

(وفي) جين (قِنّ» ولو أَنتَى : عُشرُ قِيمَةٍ أُمِْ) كما لو جتَى 
مُوضِححةً . 

(و) إن كان الجَنِينٌ قِنَا وأمّهُ حَدَةَ؛ بأن أعتقّها سِيِدُها واستئتاةُ: 
فَحْقَدَن) أَثهُ (الخرّةُ أمَة), كعكيهء (ويْوْحَدُ عش قِيمَيها يَوم 
جِتَايَةِ) عَلّيها (نَقدًا)ء كشائر أروش الأموّالٍ» ولا يَجبُ مع غُرَةٍ ضَمَانُ 
تقص أم. 

(وإنْ ضَرَب بَطْنَ أْمَةِ فعتَقَ جَنِنُها)؛ بأن أَعَتَقَهُ سيّدُه دُوتّهاء أو 
كان عَلَّنَ عِتَقّ جَنِينها على ضصَرب جانٍ بَطتها. « د نَم سَقَط) الجَنِينُ 
َيمًا: قَفِيه عُدَةٌ2'2؛ لأنَّ العبرَةَ فيه بحال الشَقُوطِء وقد سقط حرًا. 

وكذا: لو ضَرَبَ بَطنّ كافِرةٍ حامِلٍ فأسلّمتء أو أبو الحمل» ثُمٌ 

(أو) ضَرَبَ (بَطنَ مَيْعَةِ» أو) ضَرَبَ (عُضْوًا) منها (وخَرَجٌ) الجَيِينٌ 


)١‏ قوله: (وإن ضرَبَ بَطَنَ أُمَةِ.. إلخ) وعنه: حُكمهُ كم الجنين 
المملُوكِ . اختارة أبو بكر وأبو الخطاب؛ اعتبارًا بحالٍ الجنايةة'. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


بابُ مَقادير دِيَاتِ النفس 


(ميكَاء و) قد (شُوهِدَ بالجوفٍ) أي: جوف المَيتَةء (يتحَوّك) بعد 
موتها: (قفِيه عرَة) كما لو ضرب حَيْةٌ فمات, ثم ححرَج جنيئها مينا. 

(وفي) جَنينٍ (محكوم بكفرو) ؛ كجَنِينٍ ذ 00 ان به: 
(غوَة قِيمَثّها عُشْرُ ديّة قيلي قياسًا على + جَنِينِ الحرّة المُسلِمَةٍ 

(وَإنْ كان أَحَدَ أبَوَيه) ف اجنين (أشر َف ديْنًا) م 5 
وسترية تحت ت كتابيء, أو كتاييّة تحت مُسلِم : ف الوَاجِبٌ فيه 
(غوَة قِيمَثُها عش دية الم لو كانتت على ذلك الدّينِ) الأشرقة 
ظِقَدرُ مَجوسِيةٌ نحت كِتَابِيٌ كتَابيَة؛ وكتاييةٌ تحت مُسلم مُسَلِمَةٌ؛ لأنّ 
الولد 4 ا يتب أشرف أَبَوَيهِ دِيِنَاء وتقدّمَ. 

وإن أسلم أحد أب بزي الجيينء بعد الشرب وقبل الوضع: 6 قفيه غُدَةٌ ؛ 
اعتبارًا بحالٍ الشِقُوط؛ لأنّه حال الاستقرّار. 

(وإن سَقَط) الجن (حيًا لوقت ت يعيش لوثله, وهو نِصف سََةٍ 
فصاعِدَاء ولو لم يَستهل يَستَهلٌ”"') ثم مات: (فَفِيهِ ما فيه مَولُودًا) فإن كان 


ول 


)١(‏ فإن وَصَعَتهُ حي لدُونٍ سِنَةِ أَسْهُرِء ثم ماتّ» فليس فيه إلا عَُة. وقال 
الشافع : فيه دِيةٌ كاملة. 
)١١‏ قوله ولو نم وغيل) هذا هوك '! المذمَتثُ. وهو كوك الشافعىٌ . 


وعن أحمد: أنه لا يقت له حكمٌ الحياة إلا أن يَستهلٌ» وهو قول 
مالك وإسحاق. 


[13] سقطت: (هو» من (أ). 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
ذَكَرًا ًا مُسلمًا: فَِيثُةُ. وهكدًاء لأنّهُ مات بجناتيه» أشبة ما لو باشَّرَ 

(وإلا يكن شقوطة لوقت يعي للد كذوق: وض تكة: 
(فَكَمَيْتِ)؛ لأَنَّ العادة لم تجر بِحَهَاتِه 

(وَإِنْ اختَلقَا) أي: الجاني» ووَارِتُ الجنين (في خُرُوجه) أي : 
ادي و4 بأن قال الجاني : سقط مَيْنَاء ففيهِ العَّةُ وقال الوَارتُ : 
بإ كا 1 ْم ماتٌ» ففيه الدّيَةٌ (ولا يِنهَ) لِوَاحِدٍ مِنَهُمَا : (فقَول جانٍ) 
يتمينه ؛ كله شكه لعا واد عن العْدَق والأصل َرَاءَئُةُ مِنهُ. وإن أقامًا 
ينين بذلك: قدذمت ية الأ . وإن تبت عيائه» وقالت: لوقت 
يَعِيشُ لمثله» وك جان: َقَولّها. 

وإن ادَّعَت امرأةٌ على آخَرَ أَنَّهُ صَرَيَها فألقّت جنيتهاء فأنكر 
صرت هرا موري 5 امل علا . وإِنْ أَقوٍ بالضّربِء أو قات 
به يي اا الت قل اي أنّهُ لا يَعلمُ أنّها 
أسقّطتء لا على البَتّ؛ لأنّها على فِعلٍ الغَير. 
وإن ث نبت الإسقّاط والصَّربُ» واذّعَى إسقاطهًا من غَيرٍ الضَّربء 
فإن كانت اسقط عق عَقِبَ الضَّربب : فَقَولها ينها إحالَةٌ للحكم على 
ما لصلغ انا بكرن نينا 11 وكذاه لو أسقطك صدة باثام :وكات 


)١(‏ ويُقتل في استهلالٍ الجنين وسْقُوطِهِ وبقائِهِ مُتألمًا قول امرأةٍ واجِدَةٍ. 


بابُ مَقادِير دِيَاتِ النّفْس ٠ه‏ / 
2 ِ- م 


متَألْمَة إلى الإسقَاطِء وإلا فقول بيمييه2"©. 


(وفي جَنِير دابَّةِ ما نَقَصّ أمَّهُ) نَضّاء كقّطع تعض أجرّائُها. قال في 
«القواعد): وقِياسُةُ: جَنِينُ الصَّيدٍ فى الحَرّم والإحرام. 


1) وإن احْمَلًا في وجود التألّم» فالقَولُ وله لأنّه الأصلّ. وإن كانتت 
مُتلمَةٌ في بعض المدَّةء فادّعى أنه بَرنّت وزالَ ألمهاء وأنكرت ذلك» 
فالقول قولّها؛ لأنّ الأضل بقاؤة. 

> 5 8 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
/ تا 


(وإنْ جَتى قِنّ) عَبِدٌ أو أمة اله ولَدِء أو مُعَلَقَا عتقة 
ِصِفَةِ- وتقدّمَ حك مُكاتب7"© - (حَطَأء أو عَمدًا لا قَوَدَ فيه) 
كجَائِقَةء (أو) عَمدًا (فيه قَوَدْ. واختيرَ المَالُ) أي: اختّارة وَلِيْ 
الجتايّة : تَعَلَّقَ برقيو (أو أتلّفٌ مالا) تعدّيًا: لم تُلْمَ جناثهُ ولا إتلاقة؛ 
لأنّها جَِايَةُ آدَمِيَء فوبحب اعتِتَارهاء كجتَاَةِ الخ وكالصَّغِيرٍ 
والمجئونٍ وأَؤْلّى. ولا يُمكن تَعَلْقّها بذكة الؤقيق؛ لأنّه يُمَضِي إلى 
إلخائهَاء أو تأخيرٍ حقّ المجزيّ عليه إلى غير نهايّة» ولا بذمّةِ اليد ؛ 
لم يجن فتعيّنَ نيا بِرَقَبَة الوقيقٍ ؛ لأنَّ ذلك مُوجَبُ جتايته » 
كالقِصًاص. 

وإذا تَعلّقّت َيِه : (خُيّر سَيدُهُ بِينَ بعد في الجتايّة» وفِدَائِه) . 

ْم إن كاتت) الجتايةُ (بأَمرو) أي: السيدٍء (أو إذنه: قَدَاهُ 
بأَرشِهَا) أي: الجتاية زكلو) نضا ووب ضُماتة على السكل باذتهء 
كالاستدانة بإذنه. 
)١(‏ وعلى مُكائّب جتى على سيّده أو أجتبئ» فداغءٌ تفسِه بقِيمَتِه فقَطع 

مُقَدَّمَا على كتابَتهء فإن أذَّى مبادِرًا-وليس محجورًا عليه- عَيّق 

واستقءَ الفداء» وإن قله سيّدُهء لَرِمّه. وكذا إن أَعيَقَها'!. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


بابُ مَقَادِيرٍ دِيّاتِ النفْس 


(وإلا) تكن الجنايَةٌ بأمر سيدٍ أو إِذنِدء (ولو أعتقّه) أي: القيق 
الججاني: سَيْدُهُ (ولّو) كان إِعَتَاقَةُ ا علمِهِ بالجتايّة: ف) يفديه؛ 


2 


أنه محل البجتائة» وقد تلق على عن تعلق حقّه بد» أشبَة ما لو قتلهُ 


(بالأقل منة ) أي : أرش الجنايّة» (أو من قيمَته)؛ دده إن كان الأقَلٌ 
الأرشٌء قلا طلّب لِلمَجِيِئٌ عليه بأكثّر مِنهُ؛ لأنّهِ الذي وَجَبَ لَهُ» وإِنْ 
كان فِيمَةَ القن فهي بَدَلُ المَحَلّ الذي تَعلّقّت به الجناية 

(فإن ملمة أي : الرَقِيقَ الجاني » سَيْد سَيْدُهُ لِوَلِيٌ الجنايّة» (فأبَى وَلِيْ) 
الجتاية (قبولة وقال) لِسيده: (بعة أنت: لم يَلرَةُ) أي: السيد بغة؛ 
لذله أذ ما عليه بتَسلِيم ما تعأق به الحَقٌء (ويَبِيعْهُ حاكم) بالولائة 

لعامّة؛ لِتِصل لِوَلِيٌ الجتايّة حَقَهُ جه عَمَهُ. (ولَهُ) أي : سيد الجاني : (القَصدف 
فيه) أي البق الجاني» بالتيع» والهء وغيرِهمَاء بعال كن وليه 
ولا يَرُولُ بذلِك تعلق السابزا عن رووس ركبسيرف زوارق في 
تركة) مُوَرّيُه المَدِينِ. 7 وَك َ الع : قل تضاف وإلا ود 
التصَدفٌ ‏ وتقدَّمَ ويَنَقُذُ عِنَقُهُ عِتَقَهُ 

وإن مات العبدُ الجاني» أو هَرَبَ قبل مُطالَبَةِ سيدِهِ بتَسَلِيمِهِ أو 
بَعَدَةُ ولم يُمئّع مِنهُ: فلا شََيءَ عليه. 

اللساي ل وجرَّمٌَ به القاضي في «المجرد) : 


)١(‏ وقالَ القاضي في «الخلاف الكبير): يسقّطٌ الحقٌء كما لو ماتٌ.. 


تت 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(وإنْ جَتى) يِنٌّ (عَمدَاء فعمًا وَلِيٌّ فَوَدِ على رَقَيهِ: لم يَملِكهُ بغي 
رضًا سَيدِهِ)؛ لأنّهِ إذا لم يَملِكَهُ بالجناية» فبالعفو أَؤْلّىء ولانتقّالٍ عَم 
إلى المالِ» فصَارٌ كاليجاني خَطاً. 

(وإن جتى) قِنّ (على عدَّدِ) اثتين فأكتّرَ (خَطأ) في وَقتِء أو 
أوقات: (زَاحَمَ كل( من أُولِيَاءِ الجنايّة (بحصّته) ؛ لِتَسَاوِيهم في 
الاستٍحقّاق» كما لو جَنَّى عَلَيهِمِ دَفْعَةَ واحِدَةً. 

(فلو عَهَا التعضُ) عن عَمَهِ (أو كانَ) المجيئ عليه (واجدًاء 
فماتٌ وعَفَا بَعضُ ورَثَيهِ: تَعَلّقَ حقُ الباقي) الذي لم يَعْفُ (بجَمِيعه) 
أي : الججاني ؛ لأنّهُ اشيراك ترَاحمء وقد رَالَ المُرَاحِمْء كما لو جتى على 
إنعان ذاه معتل 23 مق على لضو سيق للأقل ما أعددي. ولا 


03 


عو 


!نا 


يُرَاحِمَهُ فيه الثّاني» بل يُطَلَبُ سَيْدُهُ بِفِدَائهِ. 
(وشِرَاءً وَلِىٌّ قَوَدٍ لَه( أي : لِجَانِ جنايَةٌ تُوجِبُ القَوَدَ: (عَفْوْ 
عَنة0") وقياسة: لو أخدَّهُ عِوَضًا في نحو إجارَةٍ» أو جَعَالَةِِ أو صُلح, 


وقالة هله تهتاء لتوات مكل الجناية. 

ونقلَ حربٌ: لا يَسقُطٌ. واختارها أبو بكر. وعلى هذه الرُواية: 
المطالبةٌ للسيّدء أي: مطالبة المجني عليه على السيّدِء والسيّدُ يُطالِبُ 
الجاني على العَبدٍ بِالقِيمَةَ!'!. 


)١‏ قوله: (عفوٌ عنه) لدَحُوله في مِلكه احتيارًا. وهل له الطّلَّبُ بعد ذلِكٌ 


3 انظر: «إرشاد أولي النهى» (7/ .)١188‏ والتعليق ليس في (أ). 


بابٌ مَقادِير دِيَّاتِ التّفس 


أو شخلع» كارن برق عي يل مها ج1ثال ووييا زا قبل هبه ناكل 

(وإنْ جَرَحَ) قِنّ (خُرًا ا عن جر عرو رقي نات الماتي بين 
جراحته, ولا مال لَه( أي العافي » ولم تُجِزْةُ ةُ الوَرتّة (واختارَ سَيِذُةُ) 
أعية الجاني » (فَدَاءَهُ» فإنْ لَرِمَةُ) ع السيِدَء (فِيمَثةُ لو لم 0 
المجؤوح؛ بأن كانت بلا أمر السيّدٍ ولا إِذنِه: (قَدَاُ) سَيّدُة (يعُليها) 
أي : فلي تيميد أنه جميغ ماله. تقذ عَمؤة في فُلْيوء كمحاهاق خمره. 
(وإن لَرِمَتهُ) 06 السبِدَ (الَدَيَةٌ 2 كايلة: يأن كانت الجنايةٌ مره أو 
إذنه: (زَذْتَ نصقها) أي: الدَّيَةِ (على قِيِمَتِهِ) أي: الجاني (فيفديه) 
سِيِدهُ (بسبة القيمَة من المبلّغ) فلو كان المَجِنِيٌ عليه حُرًا مُسَلِمًا 
ذَكوَاء وقِيمَةُ الجاني مع يعيه فَرِد عَليها نصف الذَّيَة حَمْس مِمَةٍ 
مِثقَالِء يَصِيد المَجمُوحٌ سِتَّ مِقَةِ ونسبَةٌ القِيمَةِ إليها سدّسٌء فيفديه 


على البائع الدَّيَة» أو المرَادُ: أنَّهِ عَفُوٌ عن القِصّاص والدَّيَةِ؟ فلئْحوّر. 
0 ع1 
الأقرث : الثاني . 

(1) فلو دحَلَ مِلكهُ بارثء كان لهُ استيقَاءُ القصاصء كما يُعلّمْ مما مَدّ 
في «الرّهن). ولعَلَ دُخولَهُ في ملك بِهِبةٍ أو وصيّةٍ أو فعل اختياريٌ مِنهُ 
الاير 1 


3] (حاشية الخلوتي) .)١51١/57(‏ 
[1] التعليق ليس في (أ). 


دَات 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُتتّهى الإرادًا 
سدس ديه المَجنِيٌ عليه. 

وإن كان المَجيئ عليه في الِثال امزأةٌ بوه مُسلِمَةٌ وفْعلّت لِك 
اجتّمع ثلاث مِنَةِ وحمشونَ وتسجة القبعة إلبها شيفان: فيتفدِي بسْبْعَي 
ديتِها . 

وقد أوضَحتُ المَسألَدّ وييدتُ أَنّها مِن المسائلٍ الدَوْرِيَةَه في 


«الحاشية)0" , 


)١١‏ قال في «حاشيته)!'!: فلو كانَ المجنئ عليه ذَكرًا حرًا مُسلمّاء كات 
دِيَتّه لها مِن المثاقيل» فزد على نِصفها قِيِمَةَ العَبدٍ مائةً متلا فيكونُ 
المجموعٌ سِتّمائَِ ونسبَةٌ قِيمَتِه إليها سدّسٌء فيفديه السيّدٌُ بشدّس 
الدّيَةِ. هذا مدلُولُ عِبارَتِه وعِبارَة «الفروع». 
وفي «الرعاية»: وإن قلنا: يَفدِيهِ بالدّيق» صحّ في نصفهاء وللورنّة 
نِصِفُهاء لأنَّ العفو صحٌ في شيءٍ من قد قِيمتِه» وله بزيادةٍ الفِدَاءِ شسَّيءٌ 
مثله» يَبقَى للورئّة أَلَفُ دينارٍ إلا سَيقِينِء تَعَدِلٌ شَيقِينِء اجبْر وقايل 
يَحْوْحُ الشَيءٌ رُبْعَ الدَّيَة فللوَرنَةِ سّيقَانِ يَعَدِلانٍِ النُصفٌ. انتهى 
وهذا معحمول على ما إذا كاتك قيمةٌ العبي عممياقة دينارء "كما فى 
«المحرر)» فلا خلاف» وإلا لحكاة صاجبُث «الفروع». وإِنَّما احتيج 
إلى استخراجه بطريقٍ الجبرِ؛ للدّؤر. 
وتياته : أن الذي صعٌ العفؤ فيه تجهول؛ لأنّه يجب كوئه بقَدرِ ثلْثِ 
التركء ولا يُعلَمُ قَدرُ ليها حتّى يُعلَمَ قَدرُها كلها وقدرُها لا يُعلَمُ 


[1] «إرشاد أولي النهى» (؟/ .)1١١88‏ 


بابُ مَقادِير دِيَاتِ النّقْس 


(ويَضِمَنُ مُعتَقّ) بقح النَّاءِ (ما تلف ببئرٍ حَفَرَه) تَعْديًا : ا و0 
اعتبارًا بوَقتِ الدَلَفٍِ0" . 


م آار مي و 4 ها نه 6 شعادو .4 #ن 2 
حتّى يُعلمَ قدرُ ما خحَصٌّ الذي صح العَفوٌ فيه مِن الدية» ولا يُعلمُ قدرُ ما 
خَصّه منها حتى يُعلمَ قَدرُ الثلث» فر الور 


000 وإن حَفَرَ برا ثم عق مم أَتلِفَثْ» صَمِنَ 0 علاط 
ديك فِيضِمَنٌ التَالفَ بجَه ُ قيمنه مار 
نا 


13] التعليق ليس في (أ). 
[1] التعليق ليس في .)١(‏ 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


- 


(بَابُ دِيّةِ الأعضًاءء و) دِيّة (مَنافِعِها) الثَالِفَةِ 


والمَنَافُِ» جَممٌ مَنَفَعَةِ» اسم مَصدَرٍ مِن تَمَعَني كذًا نَقْعَا: ضِدّ 
الصَّرَر. 

(مَن أَتلَفَ ما في الإنسَانٍ منهُ) سي 2 (واجدٌ. كأنفٍ. ولو مَعَ 
عِوّجه) أي : الأنفٍ؛ بأنْ قطع مارئّه وهو ها لأنّ منة: فيد ديه أقسه 
نَضّلا'؟. فإن كان مِن ذَكر حر مُسلم: فَفِيه دِيثهُ. وَإِنْ كانَ من خُرَةٍ 
ُسلِعةٍ: كيه ديثها. وإن كان من حُنّى مُشكل: فَفِيهِ دي على ما 
تََدّمَ. (و) كدذكر”", ولو لشغير): تضاء وأو طيخ فان) ننيه 
و ليده . (و) ك3 لِسَانٍ يَنطِقُ ؛ به كبين أو يُحَرَكهُ هُ صَغِين ببكاء : ففيه 


ولواب لتو بن ل ددن شرد بن عر عراوك 


2١‏ وجوبٌ الذي في قَطع مارِنٍ الأنضٍء لا جلافٌ فيه. 
وإذا قطَعٌ المارِنَ 2 الكموق قبي نيه إلا الدّيَةُ. وقيل: تجث الديةُ 
في المارن» وفي القَّصبَةٍ محكومَةٌ. وهو قول الشافعي. 

05 وفي حعَمَةٍ الذّكرإذا فيلت وحدها د كايلةٌء قال في «الشرحه1!؟ 
لا تلم فيه خلاقًا. 


[1] (الشرح الكبير) (8؟/5957). 


بابُ دية الأعضاء, ودية منافعها التالفة بالجناية 


الديَة» ). رواة أحمد والنسائك!'"» ولّفظة ل ولأنُ فى إتلافه إِذعَات 


(وما فيه) أي: الإنسَانٍ (مِنهُ شَّينَانِ: فَفِيهِمَا الذَّيَةٌ وفي أَحَدِجِمَا 
ننصفها) نَضّاء (كعيتين» ولو مع حَوَلٍ أو عَمَشٍ) وسَوَاءٌ الصّعِيرتَانٍ 
والكبيرئَان؛ لِعُمُومٍ حديث عمرو بن حَزم!"". (ومَع بيَاض) بالعيتين» 
أو أَحَدِهِمًا (ينقْصُ البَصَرَّ: تنَفْصُ) اليد (بقَدْرِه) أ تقص البَصَرٍ. 

(و) كرأذيْي. قَضَى به عُمَرُ وعَايٌ . (وَشَّقَتَينِ) إذا استُوعِبتًا. 
وفي التعض بقِسطه من وكا 1337 بالا جراد 

(و) كد لَحْيَيْن) وهُمَا: العظمَانٍ اللّذَانِ فِيهِمَا الأستاكٌ؛ لأنَّ لَه 
فيهما تَفعًا وجَمَالاء لس في البدَنِ مثلهُما. 

ك4 كز شْنْدَوَة تي رَججلٍ7") بالّاءِ المتلقّة وما لَهُ بِمَنزِلة نَدبِي 
اراق فإن عَم الأول هُمِرَتي وإن فَتَحتَهُ لم تُهِمَرْ 2 ذ. فالواجِدَةٌ مع 
الهَمرَّة : قال ومَعَّ الفتح : كلوه . 

(و) كد أًنتتيه) أي: الل : فَفيهما الدّيدُ وفي إِحَدَاهُعًا نِصمّها . 
0 ومذهَبُ مالِكِ وأبي حنيقة: ليس في تَدُوتّي الول إلا حكومةٌ و 


ظاهذ مذهب الشافعى . 


3 أخرجه النسائي (487). ولم أجده في مسند أحمد. وانظر: «الإرواء) (557719). 
وتقدم رص5). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

زو كرطاي أنتى ‏ وإشكتيهَا("2) بكسر الهَمرَّةِ ونّحها 
(وهُمَاء شُفْرَاهَا) أي: حاقَنًا فُرجها: فَفِيهِمَا الدَّيَهُ؛ لأنَّ فِيهِمَا نَفعًا 
وججتالاء ولَّيس في البَدَنِ عَيرَهُما من جديِهمًا. وإِنْ جتى عَلَيهِمَا 
فأَسَلَّهُمَا: فالديَةُ كما لو أَشَلَ الشَّفَين. وسَوَاءٌ الدثْقَاءُ وغيدها. 

ورُويّ عن رَيدٍ: في الشَّمَةٍ الشفلى ثُلنَا اذَه وفي الغُليا تُلُهَا؛ 
عم تفع الشفلّى؛ لأنّها التي تَدُودُ وتتحوك, وتحمّظ الِيقَ. وهُو 
مُعارَضٌ بِقَولٍ أبي بكر وعَلي . 

4 كويد دين و) كلا جلَين) ؛ أن في إتلافهمًا إذهَاب مَنفَعةٍ 
البجدس:» 

(وَقَدَمُ أعرع) : كصَحيح» (ويَدُ اليس بالشين المُهمَلَةِ يثرن 
أعوّحٌ الرشغ) يإسكان الفيعلة وقغهاء أ : مَوصِلٍ الذّرَاع : 
كصَحِيح. (و) يَدُ (مرتِشٍ7": كصّجيح)؛ للتّسَاوِي في البطش. 

(ومّن لَهُ كفَانِ على ذِرَاعَ) واجدٍء (أو) لُ (يَدَانِ وذْرَاعَانِ على 


)١(‏ قال في «الشرح): والإسكتانٍ : هُما اللّحمُ المُحِيطٌ بالقرج من 
جانتيه» إحاطة الشّفَعِينٍ يالمم . وأهلٌ اللّغةٍ ررق الشّفرَان: حاشِيئا 
الإسكتين» كما أنَّ أشفار العين أهدائها!'. 

؟) ارتعش: ارتّعدًا'! 


3 «الشرح الكبير) (؟/477). والتعليق ليس في (أ). 
[1] التعليق ليس في (أ). 


بابُ دية الأعضاء , ودية منافعها التالفة بالجناية 


باب دي 5 بالجناي 27 
عَضّدٍِ) واحِدٍ (وتَسَاوَنَا في غيرٍ بتطش) وهُمَا غَيرُ باطِشَّتَينِ: (ففِيهمَا 
ا فهُمَا كاليدٍ الصَّلَاءِ. 

(و) إن اسئَوّت اليَدَانِ (في بطش أيضًا : ف)فِيهمًا 7 (يد) 
وللزَائْدَةٍ حكومة. وفي إِحَدَاهُمَا نِصِفُ دِيَةِ يَدِ يشكرية وفي أصبع 
إحداهمًا وش ا لأنَّه حت ديّة 0 من الِيَدِ الأصلكة» 

57 قاان) ] أي: اليَدَانِ لان على 1 0 50 


بِيَكِ؛ لي تو حَذْ يَدَانِ بوَاحدة. 

(ولا) ثُمَادُ (إحَدَاهْمَاء بِيَدِ)؛ لاحتِمَالٍ أن تكونّ المقطوعَةٌ هي 
الرَائْدَةَ فلا تُقَادُ بالأصلئة . 

(وكدًا: ححكمُ رخل) إذا كان لَهُ قَدَمَانِ على ساقيء فإن كانت 
إحدافها أطول من .الأرى+ ققَط الطلويلة» وامكلة الشنديخ على 
القَصِيرَة: فَهِي الأصليّةٌ وإلا فَهِيَ رائِدَة. قَالَهُ في «الكافي». 

(وفي أَليتِينِء وهُمَا ما عَلا على الظَهْرٍ وعن استوَاءِ المَحِذَّينِ 
وإِنْ لم يَصِلِ) القَطعْ (إلى العظم”": الذَّيَةُ) كامِلَة كاليدين» وفي 
إِحدَاهُمًا: يا ْ 


)١(‏ قوله: (وإن لم يَصل إلى العظم) هذا ما قدَّمَه في «الفروع»» قال في 
«الإنصاف): وهو الصَّحيحٌ مِن المذهب. ونقّل ابنُ مَنصور: فيهمًا 
الدّيَةٌ إذا قُطِعَنًا حنّى يلع الع م. جزم به في «(المغني)» و(الشرح). 
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(وفي مَنْخْرَين: فلتَاهَا)) أي : الدّيَةِ. والمئخء يقتح الميمء 
كتسجدء وقد تكشوء إتباعًا للكاء. 

(وفي حَاجرٍ: تُلنّهَا) ؛ لاسْيِمَالٍ المارِنٍ على ثَّلانَةِ أْيَاءَ: مَنْجْرَينٍ 
وحاجزء فَوَجَبَ نَوزِيعٌ الدّيَةِ على عدَّدِمَاء كال صايع . 

يي ب قَفِي ذلِكُ نصفٌ الدّيّة. 
وإن سق لخاجر يديه : قفيق كوف 

(وفي الأَجِفَانِ) ار َعَةِ: (الذَّيَةُ وفي أَحَدِهًا) أي: الأجمَّانِ: 
(رُبعغْها) ؛ لأنّها أعضَاء فِيهًا جَمَالٌ ظاهرٌ وتَفع كامِلٌ؛ لأنّها تُكنٌ العينَ 
وتَحفَظها من الب والبردء ولّولاها لبح مَنظَر العين. 

واننقاق عين الأعنى : كَعَيرها لأنّ ذهَاب البِصّرٍ عَيبٌ في غير 
الأجمانة: 1 

(وفي أصَابِع الِيَدِينِ أو) أصابع (الرْجِلَين: الَدَيَةُ وفي أصبع) 
يَدِ أو ون (عُشْرْهًا) أي: الدَّيَةِ؛ لِحَدِيث الترمذيٌ1١!»‏ وصَححَهُ 
عن ابِنٍ عباس مَرفُوعًا: «دِيَةٌ أصايع اليَدينِ والرَجلَينٍ عَشْرٌ من الب 
كل ييه . وفي البخاريٌ و1" عَنهُ مَرَفُوعَاء قالّ: «هذو وَهَذِهِ سَوَامْ). 

يعني : الخنصر والْإِبِهَامَ. 


03 أخرجه الترمذي .)١791(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (11؟5). 
[؟] أخرجه البخاري (5858). 
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(وفي الأنملَةِ, ولو مَعَ ظَفْرِ) إن كاتت (من إبهَام) يَدٍ أو رجل: 
(نِصفٌ تحشر الدُّية؛ لأنَّ في الإبهام مَفصِلينء كَفِي كُلّ مَفْصِل 
ست عقل الأنياء: ْ 

(و) في الأنملّة (من غيرِ) أي : الإيهام : (تُلتّهُ) أي: ثُلْتُ عُشر 

لدي 4 أنه تاك مَفَاصِلَ قورع دِيِنّهُ عَلَيهًا. 

م أو عاد أسوَّدَ: حمس دِيَة صبْع) نَضَّاء رُوِيَ 
عن ابن عبّاسٍ . ذكرَةٌ ابن المُنذِرِء ولم يعرف له مُخَالِفٌ مِن الصحائة. 

(وفي سِنٌَ2 أو ناب» أو ضرسء فقُلِعَ بِسِنْخهِ) بكسر الشين 
المُهملَةَ» وبالحَاءٍ المُعجَمّةء أي: أصلهء (أو) فُلِعَ (الظاهِرُ) مِنهُ 
(فقَط ولو) كان السّنُ (من صَغِيرِ؛ ولَم يعد أو عاد أسوَّدَ وا ستَمَر) 
أسوّدء (أو) عاد (أبيضٌ ثم اسْوَدٌ بلا عِلَةِ : حَمْسٌ من الإبل) رُوِيَ عن 
حُمرَ» وابنٍ عبّاس. وفي حَدِيثٍ عَمرِو بن حزم براه في الشن 
حمس من الإبلٍ». رواة النّسائيُ7'. وعن عَمرِو بن شيب عن أَبيدِء 
عن جدَّهِ مَرفُوعًا: «في الأستانٍ حَمِسٌ حَمسٌ). رَوَاةُ أبو داود1"". 
وهُو عَائٌء فتدحل فيه النَابُ والضوْسُ. ويْويدُهُ: حديتٌ ابن عباس 
مرفوعًا: الأصابعٌ سَوَاك والأستانُ سوَائء الثييةٌ والصَّرسٌ سَوَاء هذِهٍ 


لام 


0 تقدم تخريجه (صه» 57). 
[؟] أخرجه أبو داود (+4537). وصححه الألباني في «الإرواء» (175؟5). 


ت 


حاشية أبا بطي شر < مُنتَهم الارادّات 
/ 2 بطين على شرح مُنتَهى ور 


وهذه سَوَاء. رَوَاهُ أبو ذاووك" 1 


قَفِى 3 جميع الاستان: 0 وسِتُونَ بَعِيرَا ؛ لذها ائتَان وتاؤلوتة أَربَعُ 
تايا وبع رُبَاعِيَاتِء وأربَعَةُ أنياب» وعشؤونَ ضِرسَاء في كل جانب 


5 - 3 0 - 2 4م و 
عشرة») خمسّه من فوق وخمسه من بحت . 


(و) في (سِنٌّ أو ظَفرٍ عاد قَصِيرَاء أو) عاة (متَيْراء أو انض نَم 
اسوَد لِعِلَةِ: ححكُومةٌ)؛ لأنّها أرشٌ كل ما لا مُقَدّرَ فيد» وتأني . 

(وتجبٌ دِيَ يد و) دِيَهُ (رخل: بقطع) يَدِ (من كوع, و) قطع 
ِجْلٍ من (كغب)؛ لِقَوَاتِ نَفعِهِمَا المَقضُودٍ مِنهُمَا بالقّطع من ذَلِك؛ 
لِذَّلِكَ اكتفِي بِقَطعِهِمَا مِمّن سَرَقَ مَوئين. 

(ولا شَيءَ في رَائِدٍ َو فطِعَا) أي: الهدُ والرّجل- والتدكيز؛ باعيجار 
أنهُمَا عُضْوَانِ- (من فوق ذلِكَ)؛ كأن قُطعت اليَدُ من المنكبء أو 
الإجل من الشاقء نَضّا('2؛ لأنَ اليِدَ اسع للجميع إلى المدكب؛ لِقوله 
تعالى : يريم 9 َلْمَرَافْقَ # [المائدة : هه والاجل إلى السّاقٍ؛ 
لقَولِهِ تعالى : مإوَآرِبكحكُمْ إل الْكعَبين». ولمًا تلت آهُ التْيعُم 
مسحت الصَّحَابّة إلى المتاكب. 


)١‏ وقال القاضي: يجبُ مع دِيَةِ اليد محكومةٌ لما زاد. وهو ظَاهِو مذهَب 
الشافعك عِندَ أصحابه. 


1 أخر جه أبو داود (5559). وصححه الألبانى 2 «الإرواء» (/ا/ا1؟؟). 
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وأمّا قَطعْهُمَا : في السَرِقةٍ يمن الكوع والكغب؛ فَلِسْصُولٍ المَقصُودٍ 
بهِ. وَلِذَّلِكَ وَجَبَت دِيتْهًا بِقَطْعِهًا من كقَطع أصابعهًا. وكذلِك: 
اذكو يَجِبْ بقَطعه من أصلهء كما يَجِبُ بقطع الحَشَقَة. 

وإن قَطْعَ يَدَهُ مِن الكوع, ّم قطْعَهًَا مِن الموفِق: وبحب في 
القطوع ثانِيًا ا" كما في (شّرحه)ء و«الإقتاع»” “كي و قيادك عا 
يَأنِي : فيه ثُلْثُ دِيَةِ يَلِ")؛ لؤْبجُوب دِيَةِ اليد علَيهِ بالقّطع الأول فوَحَبتت 
لكأف مابوية أو انيع كما تو نقله الأمايع 3م الكت أو كها راقعل 
قاطِعَان . 


(وفي مارنٍ أَنْفٍء وحَشَفَةِ ذَكرِ وحَلَمَةٍ نذي): دِيَةٌ كايلة9 ؛ 
أنه الذي تحضل به الجَمَال اي الأنفٍ. وَحَفقة الذّكر وقلعة 
(و) في (تسويد سِنٌَء و) تسويدٍ (ظفرء و) تَسوِيدٍ (أنْفٍِء و) 
تسويدٍ (أَذْنِء بِحَيثُ ل يَروِلُ) النَسوِيدٌ : 0 ذَلِكُ الغضو كاملة؛ 


)١‏ قوله: (كما في شَرحِهِ والإقناع) وهو ما صرّع به الشَّارع1"] 

(؟) قوله: (وقِياسٌُ ما يأتي... إلخ) لأنّه ذكرٌ بعد ذلك: أنَّ في ذراع بلا 
كف ثُلْثَ ديه اليد وعند الأكثر: فيه حكومةٌ 1 

(5) وقال مالِكُ فيما إذا مُطعت عَلَمَتَا النّدبَين: إن ذهب اللَّمَنُ وجبت 
دِيكُهُماء وإلا وبجتت حكومة. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


لإذْهَابِهِ جَمَالَهُ. 

)ني اش قير الوم خر رأطوه كتنشال ريو خا 
(مَعَانَة)- مُجِتَمَعٌ البولِ- (أو إذهاب تفع عُضْو: دِيَتْهُ) أي: ذلِك 
الغضوٍ ركاملة)؛ لِصَيرُورَتِه كالمعدُوم» كما لو قَطَعَهُ. 

(وفي سَفَتَينِ صارَتًا لا تَنطَبِقَانِ على أستانء أو استَرحَمًا فَلَم 
تتفَصِلا عنها) أي: الأستان: (دِيثهُمَا)؛ لِتَعطِيلهِ تَفعهُمَا وجِمَالَهُمَاء 
كما لو أَسْلَّهُمَا أو قطّعَهُّما. 

روفي قطع أَضَلّ) من دن وأنفٍ» (ومَخرُوم من دن وأَنفٍ) ؛ بأد 
فلع وترة01م وي كايلة؛ ليقاء جمالهاء ولاك الألت العحووه الف 
كايل كه بمَنرلةِ العريض. 

(و) في (أُذّنِ أَصَمْء وأنفٍ أخضّ) لا يَجدُ رائحة سَيءٍ: (دلكه) 
أي: ذَلِكَ الغضو (كايلَة)؛ لأنّ الصّمَمَ وعَدَمَ السَّمْ عيب في غَيرٍ 
لذن ولاق وجَمالْهُمَا باقي0. 


)١(‏ وفي «القاموس): الوتِيرَةٌ: حِجَابُ ما ب بّينَ المَنخِرَين. 
وفيه أيضًا: حَرَمَ الحَرَرَةَ يَخْرِمُهاء وفُلانٌ شقٌّ وَثَرَةَ أنفو» وهي ما بَينَ 
منخريو» فحَرِم: هو كمَّرع» أي: تخرقت وترثها ' أ 

68 أيه قل فرَدَّهُ فالتَحَمَ ا قاله أبو بكر. وقال القاضي : 


فيه دِيَثُةُ. وهو مذَهَبُ الشافعين» وعُلّْلَ بتجاسَيهء ولأنّه تلرَمُ إبالثه . 


13] انظر: (القاموس المحيط): (خرم). 


(وفي) قطع (نصفٍ ذَكرٍ بالطول : : نصفٌ ديته2"0) أي: الذّكر؛ 
لإذهَابه نِصفَةُ كسَائر ما فيه ا 

وقيل: بل دِيَةٌ كامِلة0"© عن في «الإقناع). وغيره. 

فإن ذهَتَ كانه بذلِك: قَدِيَة د كاملةٌ؛ لِلمَنمَعَةَ. 


ادي عَينِ قائِمَةٍ بمكانها صَحِيحَةٍ غَيرَ أنَّهُ ذَهَبَ نَظَرُهَا): 
(و) في عضو ذفت افقة وتعت كوالل شين كه 
بكي وأصبع , ونّديء وذكرء وَلِسَانٍ أخرس) لا ذَوقَ له2'0, (أو) 


لِسَانٍ (طِفْلٍ بلغ أنْ يُحَرَكهُ هُ يبكاء, ولّم يُخركة): 000 


ومن قال بالقّولٍ الأول لم يَقْل بنجاسّتها '". 

)١1(‏ قوله: (ففيه نِصفٌ دِيّته) حكاه المودّق عن الأصححاب1"! 

49 وقال الموعق. والشارع: الأون تهرك الثية عليلةه رذأله ككرت 
بمَنفَّعَةٍ الجماع» فوججت الدَّيَةٌ كامِلَةٌ كما لو أَسْلَّهُ أو كسَرَ صُلبَهُ 
فَدَّمَبَ الم قال في «الإنصاف»: وهو الصّوابُ! '. 

9 قوله: (لا ذَوقَ لهُ) لم كر هذا القِيدَ في «الفروع» و«الإنصاف) 
و«الشرح». وكلامٌ الموفّت على أنَّهِ إجماعٌ؛ فإنّه قالّ: والصّحِيحُ» إن 
شاء الله: أَنُّ لا دِيةَ في الذَوقِءِ لأَنّ في إجماعِهم على أنَّ سان 


]١3‏ التعليق ليس في (أ). 
[] التعليق ليس في (أ). 
[*] انظر: «(الإنصاف) (5؟/5.05). 
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زو) في (ذكر حصي وعلين"' انوي كردا رادي بلط غلم 
وذكر بلا حَشَفَةٍ وقصَبَة أنف. وسْحْمَةٍ أَذُن) : كر 

(و) في (رَائدٍ من يد وَرِجلٍ وأصيع وسِنٌء وسَللٍ أَنفٍ وأَدُنِ 
وتعويجهمَا) أي + الأنن وَالأَذّنِ : (حكومَةٌ)؛ لأنّه لم يرد فيها تقديد. 

وإن قَطْعٌ قِطَعَةَ َةَّ مِن الذّكر مما دُونَ الحَضَّفَة فكاث التول اميد خَرْجٌ 
على ما كان عليه : وبحب بِقّدرٍ القِطعَةٍ من جميع الذّكْرٍ من الدَيَة 0 
خرع الول عن وضع القطو: جحت الأكاز يون سك القطلعة ين اليه 
والحكومَة. 

وإن تَقَبَ ذَّكَرَةُ فِيما دُونَ الحَشّفَةٍ فصَارَ الول يَحْرِجٌ من التُقْبة : 
فيه شمكوقة , قاله في «الشرح»). 

(وفي ذَكر ونين فَطِعُوا مَعَا) أي: دَفعَةَ واجدةٌ: دِيَكَانٍ. وفي عَودٍ 


الأخرس لا تكمُلٌ فِيه الدّيةُ؛ إجماعًا على أنّها لا تكمُلُ في ذهاب 
الذَّوقٍ يمفرده؛ لأَنَّ كل تحضو لا تكمل الدّيةٌ فيه يمنفّعيه» لا تكمل 
في مَنفَعتِهِ دُونَهُ كسائرٍ الأعضاءٍ. انتهى1'] 
هكذا وده ! ولعل فيه شفط" ؟. 

)1١‏ وعندّ أكثّر العْلمَاءِ: تَحِبُ الدَّيَةٌ في ذَكر العِنّين. وتجبٌ عند كثيرٍ 
مِنَهُمِ في ذكر الحَصِت ؛ للعْمُوم. 


ك] «المغني) .)١514 /١(‏ 
51] «وهكذا وجَدتُه ! ولعلّ فيه سَقطا) متش في 0. 
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اواو للذّكرٍ والأنتِينٍ تَطَر! وأدلةبشهلة كرلها بعس اين بعل 
(أو) قلع (مُو) أي : الذَّكدٍ (نُمَ م هُمَا) أي: الأنَيانٍ: (دِيّئان)؛ 
لأنَّ حلا من الذَّكَرِ والأيين ين لو انفَرَدَ لَوَجَب في قَطَعِهِ الدَّيَةُ فكدًا لو 


0 قُطِعنَا) أي: الخصيتان» (ثُمَ فطِع) الذَّكَدْ: (قَفِيهِمَا) أم 
كيين (الدّيَةٌ) كامِلَة ٠‏ كما لو لّم يُقطع الذّكَدُ. (وفيه) أي : الذكر 

0 بَعدَهُمَا كرف أنه د كد حَصِيٌ . 

(ومّن قطع أنْمًا »أو) ف (أَْنَينِ َذَّهَبَ الشمٌ) بقطع الأننٍ 
(أو) ذهت ت (السَمع) بقَطع الأذُنَينِ : (ف)عَلَيهِ (دِيَتَانِ)؛ لأنَّ اسمخ 
غيرِ الأننٍ والسَمعَ مِن غير الأَدْنَينَ» فلا تيكل ويد أعزهها 8 
الآخَرء كالبصّر مع الأحنان: والْطق مع الشّقتَينِ. 

فإن ذَهَبَ سَمعٌ إحددى لين دُوِنَ الأخردى : يضف الذية إن 

قرع ع اف لأا في ا ف فتَندَ ل 
العيتينٍ إذا فَلَعَهُمَاءٍ ييه لَهُمَا. وكذْلِك: اللْسَانُ تَنَدَرِحٌ فيه دَيَهُ 
الكلام وال وق وساكة العا 


: حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
لل سا سكت 
(فضل ف ديّة المَنَافع) 

من سنعء دكي وشم ومشي ؛ ويكاح» ونَحومًا. 
(تجبٌ) الدَيَهُ د (كاملة: في كل حاسّة مَّةِ) أي: القَؤَةٍ الحَسّاسَة . 
يقال : : حَسٌ وعنكه أي عَلِمَ 57 وبالألفٍ فصق وبها جَاء 
القُرَآنُ. قال الجَوهَرِيٌ: الْحَوَاسٌ: المَشَاعِرُْ الحَمِسٌ؛ السَمعٌ والتصَذء 
والشعٌ والذوق» واللمَسٌ. فَقَوَلهُ رمن بت وبَصَرٍ. وشم 
وذُوقٍ م يان لوحاسّةِ)؛ لحدِيث: «وفي السّمع الدّيَهُ)1'؟. ولأنّ 


نه 


عُمَرَ: ا 
- أو ديّات» ع 0 حي 0 0 كُ 


(و) تحب كاملةً: (في) إِذْمَابِ 29 كن جَنَّى عَلَيه 


)١١‏ قوله: (وذُوقٍ) قال في «الإنصاف) : هذا الصَّحيحٌ من المذهَب» 
جِرّمَ به في «الوجيز) وغَيرهء وقدَّمَه في «الفروع»). 
وقيل : 0 لانن ا 0 القِياسٌ: لا 
جا ا ا الشارخ بما إذا 
كان لا ذَوقَ لهُ. 


1] أخرجه البيهقي (/85) من حديث معاذ. وضعفه الألباني في «الإرواء» (8/ا؟75). 
[] انظر: «الإنصاف) (ه؟/7١0).‏ 


بابُ دية الأعضاء , ودية منافعها التالفة بالجناية 


ادي 3 بالجناي 57 


عام اراس 2 5 


فَكْرِسَ؛ لأَنَّ كُلَّ ما تَعلّقّت الدّيَةُ بإتلافي» تَعلّقَت بإتلافٍ منفعيه 


(و) تَحِبُ كاملَة: في (عَفْلٍِ) قال بَعضُّهُم: بالإجماع؛ لِمَا في 
كتّاب عَمرِو بن حزم!' أ» ورُويٌ عن عْمَرَ وريد . ولأنّه كبو المعالي 
قَدَْا وأعظمها فعا إذ به يتَمَيَرُ الإنسانُ عن التهائم» وبه يَهِنَدِي 
للمضالح» ويَذخْل غي. التكليق» ومو طرط للولايات» وضكة 
اينات اذام الباكات . 

(و) تجث كاملة : في (حَدّب"'') يمتح الححاءِ والذال المُهمَلتَين؛ 
مَصِدَدُ حدبت» عر الدَّال ذا صارَ أحدّبت؛ لِذَهَابِ الجَمَالٍ 
يذلك4 لذن انتِصَاب القامَةِ من الكَمَالٍ وَالجَمَالٍ» وبه شََّدفَ الآدَمِيُ 
على سائِرٍ الحيَوَانَاتِ . 

(و) تَجبُ كامِلة: في (َعَرِ) يمتح | الفهغلتين؟ (بأن يضرت 
فَصيرَ وَجْهُهُ) أي : المضروب (في جانِب) نضا مز عه دَامٌ 


(1) قوله: (وفي حَدّبٍ) ظاهِرُ: وإن لم يَمبَْهُ من المشي ؛ لأَنّهُم أطلُوا. 
وقال في «الفصول): أطلَّقَ الإمامُ أحمدٌُ: في الحَدّب الدَّيَةٌ ولم 
لفطل . بهذ دول على أله مقفة ون النشي : اتنهى 
وأجرَاهُ الأكتر على ظاهره» قال في «الإقناع) : ون م قَليلاء 


2 


فجكومة. 


[1] تقدم تخريجه (صه). 


تب 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح مُهى الإراداات 
أذ التعير في عُْقِ» ِيَلئَوِي مِنة عُنُقُهُ . قال تعالى : مولا َعْرَ حَدَ1كَ 
لاس 6 [لقمان: »]١8‏ أ لا تُعرض عَنْهُم بوَجَهك تكيرا . 

(و) تَجبُ كامِلة: (في دَسويدِه) أي: الوَجه؛ بأن صَرَبَهُ فاسْوَدٌ» 
(ولم يَلُ) شواذة؟ لأنه ذوت الخغال على الكهال» قضيكة يدكده 
كقطع أَذْنَي الأطلد 

وإن صارَ الوجةُ أحمرء أو أصفَرَ: فَحَكُومَةٌ كما لو سَوٌدَ بَعضَّهُ؛ 
أله لي يدهب الجمال على الكفال. 

(و) تَجبُ كامِلَةَ: في (صَيرُورَته) أي: المجييٌ عليه (لا 
يَستَمْسِك غائِطاء أو) لا يَسَتَمِيِكُ (تولا)؛ لأنّ كلا مِنهُمَا منفَعةٌ 
كبيرةٌ َس في البَدَنِ متلّهاء أشبة الشمع والبِصّر. فإن فانّت المَنفَعَتَانِء 
ولو بجتايَةِ واحِدَةٍ: فَدِيْنَانِ. 

(و) تَجبُ كايلةً: في (مَسْعَةٍ قشي»؛ لأنّ َفْعْ مقضود أشبه 
الكلام . ١‏ 

وو كدق غليلاء فى ضلفة ونقاس» كان كدو ضيه دذفتك 
يكاحة؛ روي عن عَلِي؛ لأنّه تفع مقضوة, أشبة المشي. 

85 تست كاملة: في مَنَفَعَةٍ (أكل)؛ أنه نفع منضوة: أشية 


0 تَجبُ كامِلَةَ : في ذَهَابِ مَنْفَعَةَ و(صوت, و في مَنَفَعَدَ 


بابُ دية الأعضاء, ودية منافعها التالفة بالجناية 


(تطش)؛ لأنّ في كل مِنهُمًا نَقعَا مَقصُودًا. 

(و) تب (في) إذهَابٍ (بتعض علمْ) قَدرْهُ مما نّم من المنافع : 
(بقَذْرِه) أ الذَّاهِب؛ أن ما وجب في بيع شه وَجَبَ في 
بَعضِه بِقَدرِهِ؛ (كَأَنْ) جتى عليه فصَارَ (بْحَنٌ يومًا ويفِيقٌ) يومًا (آخَرَ. 
أو يُذهِبَ صَوءَ عينِ) واحِدَةٍء (أو) يُذَحِت (شَّمّ مَنْخرٍ) واجدء (أو) 
يُذْهِبَ (سَمعَ أَذُن) واجِدّة» (أو) يُذهِبَ (أَحَدَ المَذَاقِ الخمس» 
وهي : ام وَالْمَرَارَة والقدوية واللرعة وَالحُمُوصَةٌ)؛ أن 
الوذ حاسّة تُشبة يه اكد (وفي كل واحدّة) من المَذَاقٍ الخحمس : 
(خمشس الذّيَة) وفي اتن يجا قفا وفكدد 

(و) يَحجِبُ (في) إذهّاب (بتعض الكلام : بجسابه) من الذي 
(ويِقَسَمْ) كاد (على ثَمانِيَةٍ وعشرين حَرْفً(2)؛ جلا لِأَلِنٍ 
المُتحركةٍ والليَة حَرفًا واجدًا؛ لِتَقَارْبٍ مَحْرَجِهمَا وانقلاب إِحَدَاهُمَا 
إلى الأخرى. فِي ُقص حر ينها: ريع سلِع الذي وفي حرقين: 
نِصفٌ سُبعِهاء وفي أربَعَةٍ: سْبِعُهاء وهكدًا. وسَوَاءٍ ما ححَفٌ على 


02320 قال في «الشرح الكبير)!"؟ : يُقسَمُْ على ثما ليه نِيَةَ وعشرينَ حرفًاء يُعتيد 
لِكَ بخروفٍ المُعجم» وهي ثمانيةٌ وعِشرونَ عرفًا سِوَى «لا) فَإنَّ 


مَخرَجها مَخرَج الأَلِفٍ واللام. 


0 «الشرح الكبير) (؟/؟ 5 ه). 


1 577 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
اللَّمانِ أو تَمُلَ؛ لأنّ كل ما فيه مُقَدّدٌ لا يَحْتَلِفُ باخيلافٍ قَدرِو 
#الاضايع. 

(وإن لَم يُغْلّم قَدْرْهُ) أي: التعض الذَّاهِبٍء (كتقص سَمعء 
وبِصَرِ وشَّمٌ وقشي, وانحتاءٍ قَيَاء أو بَأَنْ صَارَ) مجييٌ عليه 
(قدهُوسًا("©, أو) صار (في كَلامِهِ تَمتَمَةٌ)؛ بأنْ صار تَمتامًا يُكَوْرُ 
القّاءَء أو َأَاء ا الما وتَحوّ (أو) صارٌ في كلامهِ (عَجَلَة أو 
ِقَلُّء أو) صارَ (لا يَلتَفِتُ) إلا بِشِدّةِ (أو) صار لا (يَلَعُ رِيقَهُ إلا 
بِشِدَّةِ أو اسوَّدٌ) بجناية عليه (بِياضُ عَيتيه» أو احمَرّت أو تَقَلضَتَ 
سََنْهُ بَعض التقلّصء أو تحرّكت سِنّهُ أو احمّوّتء أو اصفَوّتء أو 
اخخِضّدت: أو كَلَْث) أي: اعت يمأنها بيك لا شدكةة قل ده 
بها: (ف)حَلَيهِ (لحكومة ذو كلذ لا ويك ققدية كاكء فكت ما 
تُخر جه الشكرمة. 

(ومن صارَ ألقََ*")) 


بجتَايَةِ علَيهِ : (قَلَهُ) على جانٍ (دِيَةٌ الحرفٍ 


1 


)١(‏ قوله: (مدهُوشًا) أي: يَفْرَعٌ ممًا لا بُفْرَعُ مِنهُ» ويستوحشٌ إذا حلا. 

(؟) قال في «الصحاح): اللَّدَْهُ في اللْسَانِ: أن تَصير الام لامًا أو غَيئَا 
والشينٌ تَاءٌ. فتدبّر. هذا مع ما في كلام الشّارِح هُنَا» ؛ فإنَّ كلامةُ يُوهِمُ 
أن الألنَع: قرخ سقط ه فح البيالة حرطم عق ين أله ركذ قد سقط 
إلى بدَلِء أو لا إلى بدَلٍ. (م خ)7"". 


.)١858 2١ 81/ /5( (حاشية الخلوتي)‎ 3 


بابُ دية الأعضاء ء ودية منافعها التالفة بالجناية 0 
الذَّاهِبِ)؛ لإتلافه إِيَاهُ. ولو صارَ مُبِدِلُ عرمًا بِآحرَءٍ بأنْ كان يقُول : 
دِرهَمٌ) لان ينول 0 أو دِنْهَمْ م ؛ لأنّ ادل لا يوم مَقَامَ الذاقك 
في القِرَاءَةِ» ولا غَيرِهًا. فإن عت عليه فدهت البدل أبطاء 
ديه ؛ لأَنّهُ أصل. 
(ولو أذهَبَ هَبَ كلام الول دان عليه (فإن كان مَأَيُوسَا من 
ذَهَاب لُْقتهِ: قفِيهِ بقِسطٍ ما ذَّهَبَ من الخخزوف)؛ لأنهُ أتلّقه بجناتته 
عليهء (وإلا) يكن مَأَيُوسًا من ذهَاب لُعْيهء (كَصَغِير : فم عله (الذيةُ) 
كامِلةٌ؛ لأنَّ الاجر رَوَانُها. وكدًا: كيد يُمكن رَوَالُ ليه بالتعليم . 
(وإن قطْعَ بعص الأَسانء هذهب بعص الكلام : اعثيرَ أكَرْهُمَا) ؛ 


َس وض 


أن كلد مِن اللْسَانِ والكلام تحير بالدية لو انفد ؛ إذ لو ذُهَب 


تضق اللضاقة ولم يَذْهَب مر الكلام شَيعٌ) أو ذَمَتَ نصف الكلام 
ولم يذهب من اللشان شَيءٌ) وجب نصف الدّيَة. 

(فْعَلَى مَن قطع رُبِعَ اللعَانءٍ فذَّهَبَ نِصف الكلام : نصفٌ 
00 دنه - تست وبقى َبْعُ الكلام 


«وعلى عن قط بت بَقِتَهُ) أي : اللّسَانِ الذَّاهِبٍ وبع ُبُعَهُ مََ مع ِصفي الكلام 
قَدَّمَبَ بِقَطْعِهِ , بَقَكةٌ بتي الكلام : (تتمّثها) أي : الدَّيَقَ وهو يُضفهاء (مَعَ 
كر ريع النْسَانِ” هم الذي لا كلام فيه ؛ كت أشل: 


)١١‏ قوله: (مع حكومة.. إلخ) قال في «الإنصاف): هذا المذمَتُ» قطع 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
بري دططبللبلبك > كك 77 


«ولو 0 ان 0 أي: اللَسَانِء (فذهب) بِمَطعِه (دُبعُ 


الكلام نُمَ) قَطَعَ (آخَرُ بَقيتَهُ) أي: اللْسَانِء هَدَّمَبَ باقي الكلام : 
(فَعَلَى) الجاني (الأُوّلٍ 27 أي + الذ يد لِقَطعه نصفّ اللْصَانِء 
(وعلّى) الجاني «الثَّانِي ثَلاتَةُ أربَاعِهَا”") أي: الدَيَدَءِ لإذهايه ثَلانَه 
أرتاع الكلام» كما لو أَذهب ذَلِكَ مع بَقَاءٍ اللْسَانِء أو ما بَقَِي مِنهُ. 


(ومن فَطِعَ لِسَائَهُ فَذَهَبَ تُطفهُ ودَوقَةُ): مَدِيَةٌ» (أو كان) من 


قُطِعَ سائهُ (أخرس: ف)عَلَى قاطِعِهِ (دِيَة") واجِدّةٌ في اللّسَانِء 


000 


000 


61 
1 


به في (الهداية» و«المذهب» و«(المستوعب». قال في «(الفروع): 
هذا الأسْهَد. 

وقيلَ: على الثاني نِصِمّهَا فقّط. اختارَةُ القاضي. قال ابن مُنجًا في 
«وشرحه): هذا المذَمَتُء وقَدِّمَه في (الفروع). 

وقيل: يجب عليه ثلاثّةٌ أرباع الدّيََا'!. 

قوله : (ثلاثَةٌ أرباعِهًا) قال في «الإنصاف): على على الصَّحِيح من 
المذمّبء جرّمَ به في «الوجيزاء و«المُغبي»» و(الشرح»)» وَنَصَرَاةُ. 
وقدّمَةُ في «الفؤوع», وغَيرِه. وقيل: نِصفُها لا غَيرا"٠.‏ 

قوله: (أو كانَ أخرسسء فَدِيَةٌ) أي: في اللّسَانء ولا شي في النْطقٍ 
والذَّوقٍ ؛ لتبَعييِهِمَا للّسَانِ. 

لا يْقالٌ: هذا يُعارضٌ ما تقدّمَ من أنَّ في لِسَانِ الأخرس حكومَةٌ فقّط 
«الإنصاف) (5؟/80ه). 

«الإنصاف) (087/55). والتعليق ليس في (أ). 


بابُ دية الأعضاء , ودية منافعها التالفة بالجناية 


وتَندَرِجٌ فيه مَنفْعَّةُ) كالعَيتينِ. 
(وإن ذَهَبَا) أي: التْطُ والدّوقُء بجتاية» (واللّسَانُ باقي): 
قَدِيكَانِ('2: (أو كْسِرَ صلبِهُ فذَهَبَ مَشْيْهُ ونكاحة: قَدِيتَان)؛ لأنَّ كل 
فى العتكن النققاة ييا تشيقثت يزية كايلة» كما لو الترقق. 
(وإن ذَهَبَ) بكسر ضُلبهِ (مَاؤُةُ): فالدّيَةٌ» (أو) ذهب بكسر 
صَلبِهِ (إحبَالهُ)؛ بأنْ صارَ مَييِهُ لا يُحمَلُ مِنه: (فالدَّيةُ). ذكرهُ في 


و 


«الرعاية). وهو مَعنّى ما في «الروضة): إِنْ ذَهَبَ تَسِلَّهُ الدّيَهُ. 
(ولا يَدخْل أرش جنايّة أذهّبت عَفْلَهُ فى دِيّته)» كما لو سَّحَهُ 
دعت بها عَمَله: فغليه .دية للعقلء وأرشٌ الشكةه لأَنْهُمَا سَيعَانِ 


لذن تقول + الدوق يُفِدِقٌ يَيتهُما. (م خ)1١1.‏ 

0120 قال في «الشرح)1"!: فإِنْ جَتَى على لسانه فدذمَت كلامةُ أو دوق 
ثم عادء لم تجب الدَّيَةُ؛ لأنّا تبينًا أنّهِ لم يَذَهَبء ولو ذهب لم يَعُد. 
وإن كان قد أخذهاء ردَهًا. قاله أبو بكر. 
وظاهِدٍ مَذهَبٍ الشافعي: أنَّه لا يَرُ؛ لأنَّ العادة لم تَجر بعودِوء 
اماف هذا ابقووع يذل خلى اد جد وود 
وكذا الحكم والخلافٌ لو قَلَعَ سِنّ كبيرٍ أو ظَفُرهُ ثم نت أو رَدٌهُ 


اا 1 


[] «حاشية الخلوتي) (5/ .)١5١ -1١88‏ 
[؟] «الشرح الكبير) (ه؟/4؟5). 
[5] التعليق ليس في (أ). 


70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
مُتغَايرَانِء أشبَة ما لو ضَرَيَهُ علّى رَأْسِهِ فأذهب سَمعَهُ وبَصَرَةُ. 

(ويُقبَلُ قَولُ مَجِنِيٌ علَيهِ في تقص بَصَرِ) + (وسَمع)+ بتَمِينِه» أي: 
أذ شيعة أو بعر فقون » لكأن لاجطه الاين ينون وللاعكرقة 

وإن اذَّعَى نَقصّ إحدّى عَيئَيهِ: عُصِبت التي اذَعَى نَقصّ ضصَّوئْهاء 
لقت الأحرى. ونْت لَه شَخْص» وياد عد حثى تتتهي زؤيثة: 
بعلم المَوضِع» تُع تُسَّدٌ الصّحِيحَةٌ وتُطلق لأحرى, ولنضث 11 
شَخْصٌء م نذقث حثى تبي زؤقة: علم: ؛ ْم يُدَارُ الشّخصٌ إلى 
جانب آخَو ويْصنَعٌ كذلِك» 4 عل غند المساقتين» ويُذْرَعَانِ» 
وتقائل كيم د تَونَا: فقّد صَدَقَء ولَهُ من الدّيَةَ بِقَدرٍ ما بَينَ 
الصّحِيحة والعَليلّة من الدُؤيّة2"'2» وإن اختَلَمّت المساقتان: فَقَد 
كدك0. .ررض ابن المنير نَحِوَةُ عن عُمَر") 


21 وكذا لو ادُعى نُقصّ سمع إحدى أن اخثير بض اللي وإطلاق 
الصَّحيحَة ويتصيح رجلٌ من موضع يَسمَعْةُ. ويَعمل كما تقدّمَ في 
تقص البَصّر فى إحدى العَيئين» فرعن ون الله بِقَدرٍ نقصه 

)2 قوله: (فقد كدّبَ) فيِردّدُ بعد ذَلِكُ حتَّى تستوي المسافةٌ من 
الجانتين الل 

ضه قال ابن المُنذِر: أده ما قِيلٌ في ذلِك : ما قال عليٌ » رضي الله عنه : 
ررقن يصع وامتى ركاة ماله اذ طلخ ربا ور يون سق 


[1] التعليق ليس في (أ). 


بابُ دية الأعضاء, ودية منافعها التالفة بالجناية 


(و) يُقبَلُ قَولُ مَجِيٌ عليه (في قَدرِ ما أَتلَفَ) مِنه (كُلٌّ من جانتين 
فأكيْر)؛ لاثَمَّاقٍ الجَانِين على الإتلافٍ في المجملَةِ. والمَجِنِي عليه 
أغلة قفن ما لت كل منيماء وعيُ نهم في الإخبار به» وليسّ 
المجيئ عليه مُدَّعِيَاء ولا مُتكراء فهُو كالشَّاهِدٍ بيَهُمَا. 

(وإِنٍ اختَلَقًا) أي: البجاني والمَجِيِئ عليه (في ذهَاب بَصَر) مجني 
عليه بفِعلٍ جان: (أَرِيّ) مجين عليه (أهلّ الخبرة) بذلِكَ؛ لأنَّهُم 
أدرَى بهء (وامتجنَ بتقريب شَيءٍ إلى غَيتبهِ وَقتَ غَفْلَتِهِ) فإِنْ 

عد كَهُمَاء فهُو بيصِرُ؛ لأنَّ طبع الآدَمِيَ الحَدَّرُ على عَيتَيهء وإن بَقِيَنَا 
بِحَالِهِمَاء 0 على أله لا قيصية. 

(و) إن اختلفَ جانٍ ومَجنِيٌ عَلَيهِ (في ذهَابٍ سَمعء أو شَمْء أو 
ذُوقٍ: : صِيح 4 أي المَجنيٌ عليه إن احَيَلمًا في ذهّاب سَمعِه) 
(وقت غَفلَهء وأتبع بمُئِين) إِنْ احتلًا في ذكاب سوه (وأطمج) 
الشَّيِءَ (المُرّ) إن اختَلّمًا في ذهاب ذَوقِهِ (فإن فَزِعَ من الصّائح» أو) 


انتهى بِصَدة ثُمْ أمر فط عِندَ ذلِك. 
نٌُ أَمَرَ بعينه الأُخرى فقصِبت» ووتحت الصّحِيحةٌ وأَعطّى رجلا 
يض فانطلق بها وخو بطو حثى اتهى بصزة كع خط يد ذللدء 
نُمْ حول إلى مكانٍ آخرء ففَعلَ مل ذلك» فوجدُوةُ سواءًء فأعطاة بِقَدرِ 
ما نَقَصّ من بّصرو من مال الآخرا'! 

[3] انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء) »)555/١7(‏ «المغنى) .)١١9 /١7(‏ 
والتعليق ليس في (أ). وأثر علي أخرجه عبد الرزاق (11/417 117418). 


تبت 


تعانة ا , 2 3 الا ادّات 
من ( مقرب لعَيتيه » او عَبسَ للمُنتن او المُرّ: سقطت دَعوّاة) ؛ لِتَبئّنِ 
كَذِبهء (وإلا) يَفرّع من صائح, ولا مُقَدَبٍ لِعيتيه» ولا عَبَسَ لِمُنين: 
(صدق 


بيمينه)؛ لأنَّ الظاهِر صِكةٌ دَعوَاهُ. 


5 
ل لله 


(ويَرْدٌ الدّيَةَ آخذ) لَهَا (عُلِمَ كَذَبةُ)؛ لِتبئّن أَنَهُ قَضَهَا بغير حقٌ. 


بابُ دية الأعضاء, ودية منافعها التالفة بالجناية 


(فخلٌ) 

(وفي كل واحدٍ (من غير الأو ب َع الديَةٌ) كاملَةَ (وهي: 
شَغْرْ أب ؛ و) شَّعْرْ (لحيّة» و) د 00 و) شَّعْوٍ (أهدّاب 
عَيتِينِ”'2)؛ رُوِيّ عن عَليٌّ» وريد بن ثابتٍ: في ي الشّعرٍ الديَُ. 

ولأله أدهت الشعالن على الكفال». كاذل الأضة». وأنف 
الأَشَى بخلافي اليَدِ الصَّلاى لين جَمَانْهًا كاملا. 

(وفي حاجب: نِصفٌ) دََةِ؛ٍ لأنّ فيه منة شَّيَين. 

(وفي هُذْب: زبغ) ويه لأن فيد جه أريعة, 

روفي بعص ل فين الشكور الأربعة : (بقسطه) من الديّة بقدر 
المفاعة؛ كالادَين. 

وتوة كاتف عدو لمكو كيده أو خقرنةه كيياة أو لبيك يخ 
شغير أو كبيره كسائر ما فيه ديه مين الأعضَاءٍ. 

(وفي) شَّعرٍ (شَارب: لقره تنا. 

(وما غَادَ) من شَعرٍ : (سَقَطَ ما فيه) من ديّة) 1 بتعضهاء 
و كما تقدَّمَ في سِنَّهِ ونّحومًا إذا عادّت. وإن عاد بَعدَ 0 ما 


05 عات ا ان الشّعُورٍ محكومَةٌء كاليدٍ المّلَاء والعين 
لقائمَة. قالوا: لأنَّهُ إتلاف 0 من غير منفعةء كاليَدٍ الشَّلاة'!. 


[] انظر: «الشرح الكبير) (©؟048/5). 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
فيه: رَدّه. وإن دُجي عَودُةُ: انتْظِر ما يَقُولَهُ أهل الخبرة» على ما تقدَّمَ 

(وقن) أزالَ واجدًا من الشُّعُورٍ الأربعةِ» و(تَرَكَ- من لِحيَةٍ أو 
غَيرِهَا- ما لا جَمَالَ فيه) أي: المتروك: (ف)عَلَيهِ (دِيَتُهُ كاملة)؛ 
لأذهابة العقضوة ودة كلة. كسا لو أذهت طرة فش .ولألة وتنا 
احتّاج بجنايَته لإذهَاب البَاقي؛ لِزِيادَتِهِ في البح . 

ولا قِصَاصٌ في هذِه الشَّعُورِ؛ لأنَّ إتلاقها إِنّمَا كرون بالجنايّة على 
مَحَلّهَاء وهُو غير مَعلُوم المقدَارِء ولا تُمكِنٌ المُساوَاة فيه. 

(وإن قَلَعَ جَفنَا بَهُدْبِهِ: َدِيةُ الجَفنٍ فقَط)؛ لتبعيّة الشَّعرِ لَهُ فى 
التّوَالِ كالأصايع مَعَ مه الك 

(وإن قطع لَخيينٍ بأستانهما: ف عليه (دِيَةُ الكُلّ) من اللّخوي 
والأسئانِء فلا تَدحلٌ دِيةُ الأسئانٍ في دِيَِ ة اللّحْيِين؛ ؛ أن الأستان ليشت 
متْصِلَةٌ باللّحيِينِ» بل مَعْرُورَة فيهاء وكُلٌ من اللّخيِينِ والأستان يَقَرُِ 
باسمِه عن الآخَر. واللّحْيَانِ يُوجَدَانِ قَبِلَ الأستَانِء ويبقَيانٍ بَعدَ قَلعِهاء 
نعلذتف الك مع الأصابع. 

(وَنْ قَطَعَ كَفًا أصَابِعهِ: لم جب عَيرُ ده يدِ)؛ لِدُحُمولٍ الكل في 
مُسمّى اليد كقّطع ذَكر بحسّفته . 

(وإنْ كان به) 0 الكف (بَعضّهًا) أي: الأصابع: وفغل في دي 


بابُ دية الأعضاء, ودية منافعها التالفة بالجناية 


الأصابع ما حاذَاهًَا) مِن الكفّ؛ لأنّها لو كات سَالِمَةً كُلّهَاء لَدَحَلَ 
أَرَىٌ الع له في ديتِها. (وعَلَيه) أي: الجاني (أرش بَقِيّة الكفّ) 
التي لم تُحَاذٍ الأصابع؛ لق لاما يد نا ده عب رشق 
كما لو كانت الأصايع كلها مقطوعة. 

(وفي كف بلا أصابع): ثُلْثُ دِيَنهِ. (و) في (ذِرَاع بلا كفٌ) : 


هه 


(و) في (عَصّدٍ بلا ؤرَاع: : ُلْثُ ويعه(31) ) أي : الكفٌء يمَعتّى اليد 
شَجَهَهُ أحمَدُ بِعَينٍ قائِمَةٍ. (وكدًا: تَفصِيلٌ رخل). 
50007 الإمام بالعينٍ القائمَة: أن فيه ححكومة. ومَشَى عليه 


(1) قوله: (ثلْتُ دِيَته) هذا إحدى الّوايتين» قطَّعَ به في «التنقيح»» 
وصححه في «الإنصاف)» وقدّمه في «الفروع»). 
وَالرُوايَة الثانيةً: في ذلِك حكومةٌ. قال الحججاويٌّ في «حاشيته): وهو 
المذمَبُ» وعليه جمهور الأصحاب. وصحّححه في «المغني») 
و«الشرح). وصرّح به في «الإرشاد) و«الهادي) و«المستوعب 
و«الخلاصة) و«المذهب) و«مسبوك الذهب)ل ' أو( الرعاية الصغرى) . 
فتَصحيحُ «التنقيح) فيه نَظَدُ! ولكنّه إذا وُجِدَ كلامُ «الفروع») لا يُعدَحٌ 
على غير غالا!' '. 


[1] سقطت: «ومسبوك الذهب» من (أ). 
[؟] انظر: «إرشاد أولي النهى) ١؟/ .)١75920‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
/ حول السبسللنتن--ت-ا 


في «الإقناع). وقال في «حاشِية التّقِيح): إِنَّهُ المَذَمَبُء وعليه 


(وفي عينِ أعوّرً: دِيَةٌ كاملة0"))؛ قَضَى به عُمَوِ وابئه» وعُثْمانُ» 
وعَلِتِ . ولا يُعلَمْ لَهُمِ مُخَالِفٌ من الصحابة. ولأنّهُ أذمب الْمِصَرَ كله 
فوحب عليه جَمِيعٌ دِيته» كما لو أَذْهَبَهُ من العتّين؛ أنه يَحصْلٌ بِعينٍ 
الأعوَرٍ ما يَحصْلُ بعيتي الصّحيح؛ لِروْييه الأشياء البعِيدَةٌ» وإدرّاكه 
الأخياة اللطيقق وقملة عمل الصو 

(وَإنْ قَلَعَهَا) أي: عَينَ الأعوّرء (صَحِيحٌ) العيين: (أقبد) عن 
قلعت عَيئُهُ (بشَرطِه) السَّابِق؛ لِمَا تقدّم. (وعَلَيهِ) أي: الصّحِيحء 
(مَعَهُ) أي: القَوَدِ من نَظيرتها: (نصف الذَّيَةِ)؛ لأنّه أذمب بَصر الأعوّر 
كُلَهُء ولا يُمكِنٌ إِذهَابُ بَصَرو كله لِمَا فيه مِن أخذٍ عَيتَين بين 
واحِدَةٍء وقد استَوفّى نصف البِصّر تَبَعَا لعَينِِ بِالقَوَدِء وبي النّصفُ 
الذي لا يُمكُ القِصَاصٌُ فيدء فجت ديه 

(وإنْ قَلَعَ الأعوّ ل : عَيئّهِ الصَّحِيحَةَ (من) 
شَخص (صَجيح) العَيتَين (عَمَذَا: ذَععَلَى الأعوّر ديد كاملةٌ ول 
قود" ) عَلَي في قَولٍ حمر وعُثْمَانٌ» ولا يُعرفٌ لَهُمَا مُخالِقٌ من 


)»2 ومذهّبٌُ أبي حنيقَةَ والشافعيٌ : ليس فيها إلا ذ تصبف الديةة. 
(5) وعندَ أي حنيفة والشافعيٌ : لهُ القصاصٌء وهو روايةٌ 3ع لم1 


[1] التعليق ليس في (أ). 


بابُ دية الأعضاء, ودية منافعها التالفة بالجناية 


الصَّحابَةِ؛ لأنَّ القِصَاصٌ يُفْضِي إلى استِيقَاءٍ جميع البَصَرء وهو إِنّمَا 


ذهب بَعضٌ بَصَرٍ الصّحِيح» فلا امع لتِصَاص» وبجبت بجت الدَية؛ ليل 
تَذْمَبَ الجتَايةُ 0" وكاتت كاملة؛ لذنها بَدَلُ القضصاص السشاقط 


عَنهُ رفمًا بهو» ولو اققّصّ مِنهُ ذَهَب ما لو ذَهَبَ بالجتايَة نكيت بوره 


امل : 


(و) إن قَلَعَ الأعوَد ما يُمائْلٌ عيتة الصّحِيحَة (خَطَأ: فيصفُها("©) 
أي؟ الأيته كبا لى قلقها' تيغ ,<وكذاه لو خلغ ها لا يناثل 


(وإنْ قَلَّعَ) الأعوَر (عيتي صَجيح عَمْدَا: فالقَوَدُ أو الدَية 
ققط0"))؛ لاله ند جحِيع بَصْرِهِ بِبَصّره . 

0 يَجِبُ (في يَدِ أَقطَعَ أو رخله) إن فطقت 1 الأعرى, أو 
رجلة الأخرى (ولو عَمْدَاء أو مَعَ ذَّهَاب) اليد أو الج (الأُولَى 
هَدَرًا: نِضْفٌ ديته) أي: ع كوا كات أو اق أو خش » كبدنا 
كان أو كافاء خرًا أو رق ققا» ( كبقيّة الأعضّاء)؛ أن أحدّ هذَّينِ 


00 وإن قلعَها تحطأء فليس له إلا اليد كما لو قلّعها صَحيحٌ العين1'!. 
6 وأكثز أهلٍ العلم : على أن لهُ القِصَاصٌ» ونصف الدََةِ للعينٍ الأخرى . 
قال في «الشرح): وهذا مُقمَصَ مُقتَضَى الدَّليلٍ. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادةات 
3١ 5‏ / 


الغضوّين لا يَقُومُ مَقَامَهُمَاء بخلافٍ عَينٍ الأعوّرٍ. 
(ولو قَطعَ) الأقطع (يدَ صجيح) أو رجلَهُ: (أقيدَء بشَرطِه) 
السّابق؛ لِوُجُودٍ المُوجب وانتِقَاءٍ المانع. 


بابُ الشّجَاج » وكسر العظام 


( باب الشحجاج » وكسر العِظَام) 
أي : ينان ما يَجبُ فيها. وأضل الشَّجّ : المَطٌء ومنة: شحج 
المَفارَّة أ قَطعنُها . 
شه وده الحاج: «جزخ الأ والوجه) ققّط. شعت 


بذلِكَ؛ لَِطعِهًا الجِلْدَ. وفي غَيرِهِمَا يُسَكٌى: مجزحاء لا شَّجَة. 
(وهي) أي: الشّجَة باعتبار أُسمَائِهًا المَنقُولَةٍ عن العرب: (عَشْرْ) 


(حَمسٌ) منها: (فيها حَُكُومَةٌ) : 

إِحدَامًا: (الحارصةٌ) بالحَاءٍ والصَّادٍ المُهمَلَتَين: (التي تَحرِضصٌ 
الجلدَء أي: تَشُْقَهُ ولا ثُدميه) أي: 6 دم من الحؤص» وهو: 
الشَّىُء ومنة: حرص القَصَّادْ النّوبَء إذا سَّقَّهِ قَِيلَا. ويُقَالُ لبان 
الجلدٍ: الحِوصَاتٌ. فشمّيت بذلِك؛ لِوُْصُولٍ الشَّقّ إليه» وتُسمّى 
أيضًا: القَاشِرَةٌ وَالقِشْرَةً. قال القَاضِيء وابنُ مُتِيرةَ: والمِلْطَاءَ. 

(نُعٌ) تَلِيهًا: «البَازلَةُ الدَامِيةُ الدَامِعَةُ) بالعين المهملةٍء أي: 
(التى ديو أي+ البدلد. #قال : يزل الشيغ: فشا كنت 
َامعَةٌ؛ لِقِلَةِ سَيَلانِ الدّم منهاء تَشبِيهًا لَهُ بروج الدّمع من الغين. 


وق 
3 


(ثَمّ) يتليهًا: (البَاضِعَةٌ) أي: (التي تَبِضَعُْ اللخم) أي: تَسْفَهُ بَعدَ 


لعن 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
الجلبد. ومنة الْضْعٌ. 
(ثم) بَليها : (المُتلاجمَةٌ) أي : (العَائْصَةُ فيه) أي: اللّحمء مُشكفّة 
0 لِعَوصِها فيه 
ثمّ) يَلِيهًا: (الشفححاق: التي يَينهَا و بِينَ العظم فِشْرَةٌ) رَقِيقَةٌ 
0 الشمحاقٌ» شييت الجراعةٌ الواصِلة إليها يهَا. 
في مل بن هذه الكسي. 50 لأنة. لا توقيبك فبها من 
الشّرع) ولا قاس يقتضيهة2. 
000 : قَضَى النَِيّ ع في الموضحة بِحَمسٍ من 
لإ ولَم تقض فيما ذوتهاة". .- 


5 وذكرٌ القاضي : أنَهُ مَتى أمكن اعتباذ هذه الجراحات من الموضحة» 
مل أن يكو في رأس المجنِيٌ عليه مو ضِحةٌ إلى جانبهاء قُدّرَت هِذِهٍ 


الجراعةٌ منها. فإن كانت بِقَّدرٍ النّصفٍء وبحت نِصفٌ أرش 


3 


الموضحة» إلا أن تَرِيدَ الحكومةٌ على ذلكَ» فتُوجث ا 0 
الي 


فإذا كاتت الجنايّة 


يد قد 


قدرّ نِصفي المُوضحة» وشيثها يَنقصُ قدرّ ثلثيهاء 

أوعينا تلى أرق الفروعة, وعدا تذعك القاففة , وركة أن اليسكد 
08 51 

والشارخ1 0 


0 أخرجه البيهقي (/87). وضعفه الألباني في «الإرواء) (5585). 
[؟] التعليق ليس في 0 وانظر: «الإنصاف») (55/ 9). 
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(وحَمْسٌ) مِن الشّجَاج : (فيهًا مُقَدّرْ) : 

أوُهَا: (المُوضِحَةٌ) وهِي: (التي تُوضِحٌ العظمء أي: تُبرِرُةُ ولو 
بقَدرِ) رأس (إبرَةِ) فلا يُشتَرَطُ وُصُوححهُ للنَاظِرٍ. والوَضَح: التياض. 
سمهت بِذَلِكَ؛ لأنها أبدّت بَيَاضٌ العَظم. 

(وفيها: نصف عُشر الدّيَة) أي: دِيَةِ الخد المُسلم. (فمِنْ خحد: 
حَمِسَةٌ أبعرَة)؛ لما في حَدِيثِ عَمرو بن حزم: «وفي المُوضِحَةٍ حَمْسٌ 
من الإبل)1١].‏ وعن عَمرِو بن سَُعَيبٍ» عن أبيهء عن جدَّهِ مَرفُوعًا: 
«في المَوَاضح حمس حَحمسٌ). رواةً الحَمسًَا"1. 

وشواة كاتف قن الثآن أو الوموة تقوم الأحاويكا. وذو عن 

(وهي إن عَمّت رَأسَا) أو لم تَعْمَهُ (ونرّلَت إلى وَجهٍ: 
مُوضِحَتَانِ("2)؛ لأنّه أوضَحَهُ في عُصْوَين َلِكلٌ حك لَفْسِه. 


)١(‏ عبارةٌ «الإقتاع»: «وهي : إن عَمَتْ رأسَاء أو لم تَعْمَه ونزلت إلى وجهٍ 
موضحتان»)» وليس عَْرَضْه مِن ذلك صُورَتين: 
إحداهُما: أن تَعُم الرأسَ» ولم تل إلى الوَجه. 


.)17 تقدم تخريجه ر(ص©45‎ ]١[ 

[7] أخرجه أحمد )57515/1١1(‏ (53581)» وأبو داود (45557)» والترمذي »)١89-(‏ 
وابن ماجه (2)5555 والنسائي (/4/51). وصححه الألباني في «الإرواء» 
(0585). 


ت 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

مز ابأ تت 70 5 
(وإنْ أوضَحَةُ) مُوضِحَتَينٍ (ثنتين بَينَهُمَا حاجزٌ: ف)عَليهِ (عَشَرَة) 
أبعرَة؛ لأنّهُمَا مُوضْحَتَانِ. (فإن ذَهَبَ) الكاجرُ (بفعل جَانِء أو 
سِرَايَةِ: ضَارَا(١))‏ أي: الجوحانٍ مُوضِحةً (واجدّة)» كما لو أوضّح 
الكل بلا حاجز. وَإِنْ انملا نَم أزال الاج ييتهعا: كعليه ختمهة 
الثَاَةِ. وإن اندَمَلّت إِحدَاهُماء ثم زال الحاجرٌ بفِعلٍ جَانٍ أو سِرَايَة 


الأخرى: فَمُوضِحَتَانٍ. 

(وإِنْ حَرَقَهُ) أي: الاجر بَينَ المُوضِحَتَينِء (مَجروح): فعلَى 
جانٍ مُوضِحَتَانٍ. (أو) حَرَقَهُ (أجتبيّ) أي: غَيرُ الشَّاجّ والمجؤوح: 
(فيللعشجوج أرشٌ (ثلاث) مواضعء (على الأول منها: ثكان)» 
وعلى لكف ريلة: لأنَّ فِعلّ أحَدِهِمَا لا يبي على فِعل الآخَرِء 
فانقرد كل مهما بحكم جنايتهء ولا يَسقْطُ عن الأول سنَيءِ من أَرشٍ 
المُوضِحَتَينِ برق الفشخوي أو غَيرِهِ؛ لأنَّ ما وبحب عليه بجناتته لا 


بن حرطم ارا على وحوري لين ينيك اسطى روج . 
05 قوله: (صارًا) صوابّه: «صارتا» أي : الموضحتان» إلا ان تُجِعَلٌ 


[] (حاشية الخلوتي) (7/ .)١18‏ والتعليق ليس في (أ). 
[؟] (حاشية الخلوتي») .)١53/57(‏ والتعليق ليس في (أ). 
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بابُ الشجاجٍ » وكسر الع 1 7 

(ويْصَدَّقُ مَجِرُوحٌ بِيمِيِهِ فِيمّن حََرَقَهُ على الجاني) الأَوَّلِء فلو قال 
الججاني: حَترَقتُ ما بَيتَهُمَا فصَارَنًا واحِدَةٌ وقالَ المَجِيِيْ علّيهِ: بل 
حَرَقَهُ غَيدكٌ فَعَلِيكُ المُوضِحَحََانٍ : فَالقُول فول المَجِنِيٌ عليه بيمينه ؛ 


لِؤْجُودٍ سَبَب روم المُوضِحَمَينِء والججاني يدعي زول والأصل 


و 


عدمه. 

و(لا) يُقل قول المجين علَّيهِ (على الأجتبِيّ) المُنكر إزالتَة 
بلا َي لِعُمُوم حديث: «البِييهُ على المْدّعِيء واليِمِينُ على من 
ك1" 

(ومثله) أي: الجاني مُوضِحتَين بَنَهُمَا حاجرٌ إذا حَرَقَ ما بَيَهُمَا 
فصَارًا وَاحِدَة : (مَن قَطعَ ثَلاتَ أصابع منت : ف(عَلَيه نَلاثُونَ) 

بَعِيرَاء إن 5 تقطع غَيرَهَا . «فلو قَطعَ) الججاني أْصبعًا (رَايعَهَ قبل بُرعِ) 
التّلاث : (ودت) المَرأةٌ (إلى عِشْرِينَ) بَعِيرًا؛ لمَا تقدّمَ من أ المَرأة 
تاوق اله فيا دُونَ اثلث وعلى النُصفٍ منة فى الدُلْتْ فمَا رَادَ 
عليه . (فإن اختَلقًا) أي : قاطعٌ أصابعِهًا وهيّ (في قاطعهًا) أع: 
الأصبع البَابعَةِ؛ بأن قال الجاني: أنا قَطَعمْهَا فلا يَلرَمِْي إلا عِسْدُونَ 
بَعِيرَاء وقالّت هي : بل قَطَعَها غَيدْكٌ فيَلرَمُكَ ثَلانُونَ : (صُدّقت) بتَمِينها 


[3] تقدم تخريجه .)5١51//8(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
علد لأثد يدعئ زَوَالَ ما وُجِدَ من سب أرش التلاث» وهي شُكرة 
والأصل تقارة, 

(وإنْ خَرَقَ جَانٍ بَينَ مُوضِحَتَينِ باطِتا) فَقَطء (أو) باطِئًا (مع 
ظاهر : ف)مّد صارئًا (واجدَة)؛ لاتّصَالِهِما باطِنًا. (و) إِنْ حَرَقَ ما 
َينهُمَا (ظاهِرًا فقّط'2: ف)هُمَا (ثنسَانِ)؛ لِعَدَم انَصَالِهِمَا باطِنًا. 

(ثُمّ) يلي الموضحة: (الهاشِمَةٌ) أي : (التي تُوضِحُ العَظمّ) ا 
ُبرِرُُ (وتَهشِمُةُ) أي: تكييزة. 

(وفيها عَضَرَةُ أبعرة) رُوي عن قَبِيِصَةَ بن ذُوَّيبِ» عن زيدٍ بن 
ثايت . ولا يعرف لَه مُخايتٌ من الصُحائة» وقول الشحابي ما يخاي 
القِيَاسَ تَوقِيفٌ. 

فإِنْ هَشَمَه هاسْمَتين بَنَهُمَا حاجرٌ: قَفِيهِمَا عِشْرُونَ بَعِيرَاء فإن زال 
الحاجرٌ: فعَلّى ما تقدّمَ تَفصِيلُةُ. وَالهاشِمَةٌ الصَّغِيرةُ اكير 


)١‏ قوله: (ظاهرًا فقط) ويَبِقَى الكلامُ في هذا الحَوقِء هل فيه شَيءْ؟. 
0م عَنه: أنه لا شي فيه . وظاهِدُ قَولِه الآتي : «وإن طَعَنّه في 

به إلوء أذ فد خكريةة 1 
هه ' في «الشرح»: فإن أوضَّحَةُ مُوضِحَتَينِ» هشَّمَ العَظمَ في كل 
واحِدَةٍ منهُماء وانّصَلَ الهَسْمُْ في الباطن» فهُما هاشِْمَتَانِ؛ٍ لأنَّ الهَشْمَ 
إنّما يكونُ تبِعَا للإيضّاحء فإذا كانتا مُوضِحَمَينء كان الهَسْمُ 


[13] انظر: «حاشية الخلوتي» .)١07١/5(‏ 
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د ات حَ لطب 3 اد 

(نُمّ) يليها: (المُتقلة) وهي: (التي تُوضِح) العَظع (وتَهِشِمُ) 
الْعَضمَ (وتتقل العَظمَّ). 

(وفيها: حَمسَةً عَشَرَ بَعِيرَا) حكاة ابن المُذِرٍ إجماع أهلٍ العلم . 
وفي كاب عَمرِو بنٍ خزم : وفي المْتقَلةِ حمس عَسْرَةً مِن الإبل!'". 
فإن كاتا مُتََلتين : فعَلَى ما سبَقّ. 

ثم( يَلِيهًا : (المَأمُو 1 َه التي تَصِلٌ إلى جلدة الدّمَاغْ + ولعت 
الآمَةَ قال ابن عبدٍ البك: أهلّ العرَاق يَقُولُونَ لها: الآقةُ. وأهل 
اليمتجاز » المافوقة 

(و) تُسمّى أيضًا: (أَمّ الدَّمَاغْ)؛ لِوْصُولِها إلى الجلدَةٍ التي تَحوط 
الدّمَاعْ . 

(ثْمَّ) تليها: (الدَامِعَةُ) بالعين المُعجَمَة: (التي تخرِق الجلدَة) 
أي: جلدَة الدَّمَاغ . 

(وفى كل مِنْهُمَا) أي: المَأقومّةٍ والدَّامِعَةِ: (ثُلْثُ الدّيّة)؛ لِمَا فى 
كتَابٍ عَمرِو بن حزم مَرقُوعًا: «وفي المَأْمُومَةِ ُلْثُ الدّيَِ»1"]. وعن ابن 


هاشْمَتَينِء بخلافٍ المُوضكةٍ, فإنّها ليست تَبعَا لعيرهاء فافتركًا'. 


[13] تقدم تخريجه رص0). 
[؟] تقدم تخريجه (صه). وانظر: «الإواء) (85/؟5). 


[9] «الشرح الكبير» (55؟/ .)5١‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

تيد ترقوعًا 0 وَالدَّامِعَةُ أؤلّى» وصاحِبهًا لا يَسِلَّمْ غاليًا. 
(وإنْ سَّكَهُ سَجّةَ بَعضّها هاشْمَةٌ) وبَتِيكُها دُونَهاء (أو ) بَعصّها 
(مُوضحة رعفياة, دُوتها: ف)عَلَيهِ (دِيَةٌ هاشِْمَّةٍ) فقّطء إِنْ كان بَعصّها 


هاشِمَدٌ» (أو) دِيَةُ (مُوضحَةٍ فقَّط) إن كان بَعصّها مُوضِكة؛ لأنّهُ لو 


هِسِّمَةُ كُلَهُ أو أوضّححة كُلَّهُ لم يَلرَْهُ فَوقَ ا 
وان أوضيعة وايسته فم عشم آاي» ثم مسعلها ثلث فظلة» ثم ر رابع 
َأمُومَةَ أو دامعَة: فعلى الدابع تَمانِيَةَ عَشَرَ بَعِيرًا وثُلْتٌء وعلى كل مِن 
(وإنْ هَسَمَهُ بمتَقلٍ ولم يُوضِحْةُ): مُحكومة (أو طَعَنهُ في حَذَه 
فَوَضل) لطع وإلى قبي كرو 07ظ5ظ 


39 قال في «الإقناع) : و«شرحه)1" ؟: وإِنْ حرق شدقة أو أنقَهُ» فوصّل إلى 
قَمِهِء فَلَيسَ بجائِمةِ؛ لأنَّ باطِنَ القّم في كم الظَّاهِرٍ لا الباطن» وعليه 
00 
وإِنْ طعَنَهُ في خدّه فَكْسَرَ العظع ووَصَلّ فَمَهُء فليس بجائِمَةِ أيضَاء لما 
ذكرنًا من أنَّ باطِنَ لقم في نحكم الظاهر. 
وعليه ديد تله محة عق تَعيرًا لكسر العظمء وفيما زاد على كسرٍ 
العظم لحكرمة لما فصن؛ 

[1] أخرجه أحمد 07١ *( )307/11١(‏ وأبو داود (55714) من حديث ابن عمروء لا 


من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في «الإرواء» (-55؟). 
[] «(كشاف القناع) /١١(‏ 458). 


بابُ الشّجَاج , وكسر العظام / 

(أو تَعَذَ) جانٍ بحوزهِ (أنْقًا أو ذ5(١"2)‏ 0 (أو) تَقَدَ (جَفنًا 
إلى بِيِضْةٍ العَينٍ) : مُشكوعة لوده لور ١‏ 
ري (أو) أدخَل أضفقة (داخل عَظم فَخْذٍ: ف)عليه وشكرمة 
لَنَّه لا تقدِيرَ 85 ذلك. 
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حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
/٠١ .. [‏ 


3 


(فضل) 
(وفي الجائفة له دِيّة1')؛ لِمَا في كتابٍ عَمرِو بن حزم: «وفي 
الجائفة دُلْتُ الديةع1"1. ْ 
(وهي: ما) أي: مجوخ (يَصِلُ) إلى (باطِن جَوفٍ) أي: ما لا يَظهَر 
مِنهُ للّائي» (ك5) دَاخِلٍ (تطن, ولو لم يَخْرِقْ مِعَى, و ) دَاخلٍ (ظَهْرِ 
وصَدْرِء وحَلْقٍء ومثائة» وتِينَ خحصيتينء و) داخل (دُبْرِ). 
(وإن جَرَحَ جانبًا فخَرَج) ما جرح به (من) جانِبٍ (آخَرَ: 
فَجَائِقَتَانِ) نَضَّاا“؛ لِمَا رَوَى سَعيدُ بن المُسيب: أن رجلا رمى رَجلَا 
بِسَهم فأَنْمَدَةُ فقَضَى أبو بكر بدني الذية, أحرجة سعيدٌ في (سُئَيِه) . 
ولا بعك[ تقال من الصيحافةه فهو كالإجماع. وعَن عَمرِو بن 
شعَيبٍ» عن أَبيهِء عن جد : أنَّ عُمَرَ قَضَّى في الجائِمَةٍ إذا نَقَذَتِ 
ارت أْش جائفْتَين . ولاه أَنَقَدَّهُ من مُوضِعَين) أشية ها لى أنددة 


عم 


(1) وعلى هذا بجماعَةٌ أهلٍ العلم. وخالَفَهُم مكخولء فَجَعَلَ فيها دُلُنّي 
الدّيّة إذا كانت عنذاك 7 

(؟) قال ابن عبد البَه: لا أَعلّمُهُم يَحتَلِقُونَ في ذَلِكُ. انتهى . 
وحكي عن أبي حَنيفَةَ وبعض الشافعيئّة : أنها جائِفَةٌ وَاحِدَةٌ. 


1 تقدم تخريجه (ص ه5) . وانظر: «الإرواء» 5559). 
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ولو أَدحَلَ شَّخصٌ يَدَهُ في جَائِقَةٍ إنسانٍ» فَحَرَقَ بَطنهُ من موضع 
آخَرَ: لَرِمَهُ أرشُ جَائْقَةٍ بلا خجلافٍ. 

(وإن جَرَحَ وَرِكَهُء فَوَصَلَ) الجخ (جَوقَهُء أو أوضَحَهُ فَوَصَل) 
الإِيضَاح (قَقَاهُ ف)عَلَى مَن جرع الوَركَ فَوَصَلَ الجوفٌ (مَعَ دِيَةِ 
جائقَة) : محكومة (أو) أي : وعلّى من أوضّح شّخْصًا فوصّلّ كَمَاةُ مَعْ 
ديّة (مُوضِحَة: كي بزح قَقَافُ أو) جوج (وَرِكه)؛ لأنّ الجوخ 
في عبر توضة الجائقة» وي غير وضع المُوضحَة» فانفَرَدَ بِالضّمَانِء 
كما لو لم يكن مَعَهُ جاِقةٌ أو مُوضِكةٌ. 

(ومّن وَسَّعَ م قط جائِقَة) أجافَهًا غَيرِهُ (باطِنًا وظاهرًا): فَعََيهِ دِيةُ 
جائِقَة؛ لأنَّ فعلَهُ لو انقَردَ فهُو جائفَةٌ فلا يَسمْطْ حُكمُةُ بانضِمَامِهٍ إلى 


- 


غيره. 

(أو فتقَ جائِقةَ مُدَمِلَ اواك رتريية لك عترم ف) عليه 
(جائقَةً) في الأولَى (ومُوضحة) في التَانِيَة؟ لأنَّ الجوع إذا م 
صَارَ ة لِعَودِهِ إلى حالَتِه الأولى» كاد 5 يكن تكن بيار 
عي مُتَجَدُدَة . 

ورلا يُوسّع باطِنَ الجائِقَةِ وظاهِرَهَاء بل وَسّعَْ أَحَدَّهُمَا فَقَطء أو 


لم تكن الجَائقَةُ مُندَمِلة أو المُوضِحةٌ نَبَتَ 7 فقتَقَها: (ف)عَايه 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(حكوقة م أن فِعلهُ يس جائقة, ولاتسعة ولأ لتذد فى وغلهة 
قاد اه الطبييةء و تمق الكيظ. 

وإن وَسّع طَبيبٌ جَائِقَة بإذنٍ مَجنِيٌ جني عليه مُكلّفٍ » أو إِذْنِ وَلِيٌّ غيرِهِ 
لِمَصلَحَةٍ: فلا شَيءٌ عليه. 

(ومن وَطِيَ ويقة متفيرة) لا ترط مهاه «(أو )ا وك رع 
(نَحيفَة لا يُوطَا شه , ؛ فَخَرَقَ) بِوَطِبِهِ به (ما بَنَ مَخْرَحٍ بول و) مخرّج 
(مَنِن» أو) خرق بوَطيِهِ (ما بينَ السّبيلينٍ : ف) عليه (الَدَيَة يَهُ) كامِلَةٌ (إن 
لم يَستَمسيك رك لإبطاله نه َف المحلٌ الذي يَحِتَمِعٌ فيه ابول 
كما لو ب عتى على شخص عصَار لا يستميلك القائط. (وإلا) بِأَنْ 
اسقمسَكٌ التول: (فعليه أرشٌ (جائِقَة")2) ثُلْتُ الدّيَة؛ لِقَضَاءِ مر 


)١(‏ ويلرّمُه مع ذلِكَ المَهُ المُسئّى في التُكاح. ويكوثُ أرش البطاية في 
ماله» إن كان عَمدًَا مَحضَّاء وهو: أذ ينك ألا لذ تطيلة أن وطاء 
وإن عَلِمَ أنّها لا تُطِيقُهء وكانّ وَطِوُّهُ ممًا يَحَتَمِلُ أن لا يُفضِي إليه- 
أنه إلى الأفشايكه فلار على العاقلده الأثد ويه عمد امون مرق 
«الإقناع) و«شرحه)!'!. 

(؟) قوله : (وإلا فجائِقَةٌ) وقال الشافعيٌ : ف في فى ذلِكُ الدَيَةٌ كاملةٌ و أوعث 


الكاشكية تمع الذيةاإن لم يسيك القول.. 


[1] (كشاف القناع) /1١7(‏ 3737). والتعليق ليس في (أ). 
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في الإفضَاءٍ بِثُلْثِ الدَيَدِ ولا يُعرفْ لَهُ مُخالِفٌ من الصّحابَة. 

(وإن كاتت) الرُوجةُ (مِمّن يُوطَاً مثلّها لمثله. أو) كات 
الموطوءةٌ خُرةٌ (أجتبيةً) أي: غَيرَ رّوَةِ وَاطَِء (كَبِيرَةَ مُطاوٍعَة ولا 
شبهَة) إواطيئ في وطبهاء (فَقَع ذلِكَ) أي: ترق ما تين الشيبلين. أو 
ما بين مخرَج بَولٍ ومني : (ف)هو (هَدَر'') ؛ لخضوله ين فئل مأدُونٍ 
فيه» كارش بكارتها ومَهِرٍ مثلهاء وكما لو أَذِنّت في قَطع يَدِهَا فسَرى 
القَطِعْ إلى تَفسِهَاء بخلافٍ ما لو أَؤنّت في وَطِيِهَا فقَطَعْ يَدَهاءٍ لأنه 
ليس من المَأَذُونِ فيه» ولا من صَرُورَتِهِ. 

(ولها) أي العوطوفة (مَعَ سُبهَة أو) مع (إكراو: المَهَرُْ)؛ 
لاستِيفَائه مَنفعَة مَنفعَة الع . (و) لها: (الدَّيَهُ) كامِلَةٌ (إن لم يَستَميك 
و2000 لأنّها إِنّمَا أَوِنَت في الفعلٍ مَعَ الشَّبِهَةِ؛ لاعتِقادِها أَنّهُ هُو 


ولا قَرقَ عِندَّه أيضًا بِينَ الصَّغيرَةٍ التي لا مُوطاً لها وين غَيرهاء بل 
05 قوله: (فهَدَرٌ) ما لم تكن مد فإنَ حقّ السيدٍ لا يَسقْطُ بمُطاوعيهاة'؟. 
١؟)‏ قال في «الإقناع» ووشرحة): ولها أؤشٌ البكارّة. قال في «الفُووع) 
و«المبدع»: ولا يَنَدَرحُ أن بكارةٍ في دَيَةَ إفضَاءِء على الأصحٌ. 
قال في «الإنصاف): وجِرَمَ بوجوب أرش البكارة في «الهداية» 
والمُذْمَبِ» و«المُستوعب» و«الخلاصة» وغيرهم . انتهى 


[1] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي) .)١77/5(‏ 


ل 7 للظتكثت3تتت ناش عد أ اس ددست 
المُستَحِقٌء فإذا كان ير َتَ عليه وُجوبٌ الضَّمَانِءِ كمن أَذِنَ في 


عدو 


قيض دين ظانًا أنه يَستَحِقَةُ فبَانَ غَيرْةُ. وأمّا مَعَ الإكراه؛ فلأْنّهُ ظالِم 


ال اسكيكات د ماسر 0 
الذي ٠)‏ تجتائَة جائثة؛ قاد عُمَرٌ) كما تلم 

(ويجبٌ أرشٌ بكارَة) أي : كوم )م مَعْ تق(" بغير وَطع)؛ 
عدوَايه بذئِك الفعل. 

(وإن التحم ما) أي: جرخ (أَرْشُْهُ مُقَدَرْ) كجائفَةِ وموضحة 00 
فُوقّهاء ولو على غير شَّْنِ: (لم يسقّط) أَرشّْةُ؛ لِعْمُوم الُصُوص”". 


لكن تقدَّم في «كتاب الصّداقٍ) أنَّ أرش البكارة يَدحُلُ في المهر إذا 
كانت حْرَة» أن يجب مهزها يكرا فقّط . فتنبغي مل ما ذكَرَهُ هؤلاء 
على فط لا بينث هما هزة بأ كود يوط و يدل عليه تنو 
«الفُؤوع) : «في دية ة إِفضَاءٍِ) . ولم يَقْل: في مَهرا' ! 

)١(‏ قوله: (مع فَثْقِ)؛ أي: من غير رّوجء بإصبعه أو غَيرِهء فهو أَعَمْ مما 
سبق» فليس فُكَوُرًا معَةُ. (م خ)1". 

2( على قولِه : (لعُمُوم النُصُوص) قال في «الإنصاف): رِوايَةَ واحِدَّةً. قاله 
في (المجرد») 97 


0 


1 


[1] «كشاف القناع» .)478/1١(‏ والتعليق ليس في (أ). 
[؟] (حاشية الخلوتي» (7/ .)١75‏ والتعليق ليس في (أ). 
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(فضل) 

(وفي كشر ضِلّع) كبر الضَّادٍ المُعجَمَةٍ وقتح اللّام أو إسكانهاء 
(جُبرَ مُستقِيمًا) أي : كما كانَ؛ بأن لم تتغثر صِلَْهُ: (تعيذ. وكذًا) 
أي: كالصّلَع إذا بر مُسكَقِيمًا: (تَرْفوَةُ بمّتح التَاءِ جبرت كما 
كاتت» قَفِيهَا بهي ضًا. وفي الَرمُوئينِ: بعرَانِ؛ لعا رَوَى سَعيدٌ 
بعقيوء عن ري بن أسلّع» عن مر بن الطاب : في الضُلّع بجمل» 
وفي التَوفوَةِ مل . 

والتَّرفوَةُ: العظم المُستَدِيد حول العدُقٍ من نَعْرَةٍ النّحرٍ إلى الكيضٍ» 
ِكل إنسانٍ تَرقوتَاتٍ. 

(وإلا) يُخبو الضّلَْ والتَرَقوَةٌ مُستقيمين: (فَ)في كل منهُمَا 
(حكومَة) وتأني . 

(وفي كسر 3 عَظم (من رَنْدِ) يمتح بقح الرّاي”” ا(ق) من 


)١١‏ قوله : (من زَندٍ بفتح الزّاي) قال الجوهري : قفص 1"] .طوف الدّ دَلعَ 
في الك وهما زَندَانٍ بالكوع والكرشوع ع: وهو ليف الوّندٍ الذي 
يلي الخنصّرء وهو الثاني عن الؤشغ. (ح م ص)1"! 


]١1[‏ في : «موصل»). 
[؟] (إرشاد أولي النهى» (؟/ 35؟١١).‏ والتعليق ليس في الأصلء وهو مما نقله العنقري 
في (حاشيته) . 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
(عَصّدِء وفَخِذٍ. وساقي, وؤِرّاعء وهُو: السَاعِدُ الجَامِعٌ لِعَظمَي الرَّندِ : 
بَعِيرَان) نَضّاا'؛ لِمَا رَوَى سَعيدٌء عن عَمرِو بِنِ شعي : أَنَّ عَمرَو بن 
القاص كنب إلى مُمرَ في إحدى الرَندينِ إذا كسر؟ فكقب إليه 
أنَّ فيه َعيرين» وإذا كر البَّندَانِءِ فَفِيهِمَا أربعةٌ من الإبل. 0 
بُقَالُ من قِبلٍ التأي» ولا يُعرَفٌ لَهُ مُخالِفٌ مِن الضّحاتة . وألحقَ بالكّندٍ 
في ذَلِكٌ: باقِي العِظّام المذكورة؛ لأنّها مثلهُ. 

(وفِيمَا عَذَا ما ذْكرَ من جَزْح, و ) من (كسر عَظمء ككسر خَرَرَةٍ 
صُلْبٍء و) كَسرٍ (عُضعْص) بضَمٌ العيتين» وقّد تُفتخ الَنِيَةُ أي: 
جب تب(" (و ) كسر عَطَم (عاتةِ: حكومَةٌ)؛ لأنّهِ لا مُقَدَّرَ فيها. 


)١١‏ وعن أحمدٌ ِوَايةٌ: في الزّندِ 00 أريقة أبمنة؟ أنه فطهان» وفيما 
سِوَاةٌ بَعِيرَانِ . اختاره القاضي ا" 

232 ذى الحديث الطنيع : «كلاء بن آقم يأل الثراث إلاعججت 2 عَحبٌ الذّنبء 
من خُلقَ» ومنه 4 ث1 ارين «وصحيح ابن حبان)1 "ارقي وما 
هُو يا رسولٌ الله؟ فقال: «مثلٌ حكة حَوْدَلٍِء مِنة يُتَشَّو) . 
قال بَعضّهُم : هو رَأَسُ العُضعُص . 
وفي «القاموس): لت كمُشذِء وعُلِط: عَجَبُ الذَّنَبٍ. وفي 


عه 


« شرح 0 أن تمجب الذَّتَبِ- شال : : عَجمْ- عَظمٌ لطيفٌء 


.)4١ /5( انظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 


3 أخرجه مسلم )١3155(‏ من حديث أبي هريرة. 
أخرجه ابن حيان )*"١40(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وضعفه الالباني. 


بابُ الشّجَاج » وكسر العظام 


خَ 
وده يي سا اسم م 


(وهي) أي: | 82 مدُ: (أن قوم مجني عَلَيهِ كأنُ قن لا جداية به, 
ثُمَ) بُقَوُمُ (وهي) أي: الجتايَةُ (بهِ قد بَرِنَتْء فما نَقَصّ من القيِمَةِ) 
بالجتايّة (قَلَهُ) أي: المجنئ عليه على جانء (كنسبيه) أي: تقص 
القِيمَةِ (مِن الذَيَة) . 1 

(ف» يجب (فيمن قُوَْ) لو كان ونا (صَحِيحًا يعضرين» و) قُوْمَ لو 
كان قِنَّا (مَجْييًا عَلَيهِ) تِلكُ الجنايّة (بِتِسعَةً عَشَرَ:ٍ نِصفٌ غشر دَيَتهِ) 


أي : المَجِنِيٌ علَيهِ؛ لِتَقِصِهٍ بالجنايّة نصفٌ مشر قِبِمَتِهِ لو كان قنّا. ولو 


5 


قَوّمَ سَ هلها ميا أ سمكاساه سيق ففيه سُدُّسٌ دِيْتِهِ؛ لتقصه 
بالجناية شد قيكتو. 

(ولا يبلَعُ بحكومَة) جتاية ة في (مَحَلٌ) لَهُ) أي : فيه (مُقَدّرْ) سّوءٌ 
(مُقَدّوْهُ) أي: ما قُدّرَ فيه. (فلا يلغ بها) أي: الشكوقة 0 
مُوضْحَةٍ في سَّجََّةِ دُوتَهَا) كالشمحاق. (ولا) مُلْعُ كر 


كحبّة َردَلٍِء عند رأس العُصعُصء مكانّ الذَّنَبِ مِن ذَواتٍ الأربّع. 

)١(‏ قال في «الشرح3'؟: ولا تجث ديةٌ الجرح حبّى يَنَدَملَ؛ لأنْه لا 
يدرى: قل هو أم ليم بقّتل؟ فينبخي أن يُنعَطَرٍَ ليُعلّم حكمه» وما 
الواجبُ فيه. ولهذا لا يجورُ الاستيفاءُ في العمدٍ قبل الانيمال» 
نكذلك لاجر هذ الثوا ولك يلوه اعد عرو الما زد 
يجورٌ قبل الاندمالٍ كالآخر. 


['] «الشرح الكبير) (8؟/ .)554١‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
أصبْع ؛ أو) ديد (أنشلة: فيما دُوتَهُمَا) أي : الأصبع والأنقلة. 

ولا يُمَوُمُ مَجِنِيٌ عليه حبّى يرأ ليسكقرٌ الأرش . 

(فلو لم تَنَفْضْةُ) الجِتَايةُ (خال ل : فَوَمَ 1 جَرَيَانٍ دَم)؛ لتلا َل 
تَذْهَب بالجنايّة على معضُوم هَدَرًا. (فإن لم ثَة تَنقصة) الجِتَايةُ (أيضًا) 
أي : بخان جَرَيَانٍ دم (أو رَادَتةُ) الجنايةُ (خُشنًا)» كقّطع 57 أو 
تُوْنُولٍ : (فلا شَيءَ فيها""))؛ لأَنهُ لا تقص يهًا. ْ 


وق كن ياف لكله مضي" 
جد م 


[1] التعليق ليس في (أ). 


بابُ العاقلة . وما تحملّه العاقلةٌ من الدّية 


(بَابُ العاقلة, وما تَحمِلَّهُ) العاقِلةٌ 00 

(وهي2277) أي: العاقلةُ: (مَن غَرمَ ثُلْتَّ دِيَةٍ فأكتر) مِن ثُلْتْ الذي 
( بسب جتَايَةٍ غْيرِهِ) أي : العَارم. 

شهوا بذلِك» لأكقم يعقلوة 00 قال : عَقلك كاتا إذا أعطيث 
دِيَكه وعَقَلْتُ عن فُلانِ» إذا غَرِهْتٌ عَنهُ دِيَةَ جناتته . وأصلّهُ: مِنْ عُقُلٍ 
الإبلء وهي: الحبَال التي تُنتى بها أيدِيهًا. ذكرَة الأَزهَريٌ. وقِيلَ: مِن 
لعفل" أي: المنع؛ لأنّهُم يَمتَُونَ عَن القَاتِلِء أو لأنّها تَعْقِلُ لِسَانَ 
وَليّ المقُول . 

ولَّمًا عَيَفَ العاقِلّةَ بالحكمء وهُو مُنتَقَدٌ بالدَّوْرِ قال: 

(وعاقِلةٌ جان) دَكَرٍ أو أنتّى: (ذُكُورُ عَصَبَيهِ نَسَا وَوَلاء حتّى 


)١١‏ قوله: (وهي... إلخ) هذا تَعريف بالحكمء فهو دري لا فَائدَةَ فبه! 
على أنه لو اقعَصَرَ على قوله: (وعاقِلَةُ جان... إلخ)؛, لكان أَؤلَّى 
وأحسَنّ. 
وقد يُجابُ عَنهُ: بأنّهِ تَعريفٌ لفظيٌ» وهو يَفْتَقِرْ فيه ذلِكُ . (م خ) 

(؟) نَقَلَهُ حربٌ. وجزمٌ به في «الفروع)1"! 

(5) جزم به في «المغنى)» و«الشرح)!'!. 


0 


]1١[‏ (حاشية الخلوتي ») (/178). والتعليق ليس في (أ). 
0 «الفروع» .)5/١٠١(‏ والتعليق ليس في (أ). 
[] انظر: (إرشاد أولي النهى» (7/ .)١5١١‏ والتعليق ليس في (أ). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
عَمُودَي نَسَبِه و) حنَّى (مَنْ بَعْدَ١‏ 6 كوا ايعان 
لِحَدِيث أبى هُرِيرَةٌ قال: قَضَى رز شُولٌ الله 2 في جَنِين امرَأةٍ يمن بني 
يان سقط عي بق» بد أو أمق» م نالأ التي قطّى علمها بلمو: 
تُوفيتء فقَضَى رَسُول الله وَل أن نوها ينها و زوعفاء وان العقل 


)00 لين اذه على الفرو + ما تَحمِلّةٌ العافلةٌ: هل يحت عليها ابيداء؟ 
أو على القايَلٍ ثُمَ تَحمِلّه عنة؟. 
فيه قَولانِء كما قبل في فطرَةٍ الرّوجَةٍ والولّدء ونحوهما مِمّن يُخْرِجٌ 
عنةُ غيؤةك'!ء هل تَحِبُ عليه ابتِدَاءٌء أو على المُخرج؟. 
وطلى .ذلك وض |3 أعرخها عن تقبو يقير إذن من جلها عل 
من قال: تجبُ على الرَّوجَةٍ ونحوها ابتِدَاءَ» قال: تُجزئ. ومن قالَ: 
تجبُ ابتِدَاءَ على الغَيرِء قال: لا تُجِرِئٌ» كأدَاءٍ الزكاةٍ عن الغيرِ بغَير 
دقن 
ومن لا عاقِلَةَ لُ» هل تَجِبُ في ذِمتِهِ الدّيُ أو لا؟ على قَولّينِ؛ بناء على 
هذا الأصل. قال ذلك في (إعلام الموقعين» في المجلد الأول في 
أواخرها”"؟» في كلامه على المسائل التي قيل: إنها تخالِفٌ القِياسَ» 
في كلامه على العاقِلتَا '. 

7] (ونحوهما مِمّن يُخرِجٌ عنهُ غيزةُ) ليست في (أ). 


[1] سقطت: «في أواخره) من (أ). 
[5] انظر: «حاشية ابن قندس) /١١١(‏ ه)» (إعلام الموقعين) (؟/ .)١7‏ 


بابُ العاقلة , وما تحملّه العاقلةٌ من الدّية 
م ١1١١‏ 


على عمجا كان 12 بوص خبروين "تيه عن يد عن 
جدّ: أنَّ رَسُولَ الله يِيةِ قضّى أن يَعْقِلَ عن الَرأةٍ عَصَبَعُها من كانُواء 
ولا ون نه إلاما َل ين وزققا. وا الخسمة إلا رمي" 
0 العصبَةَ يَسْدَ يَشُدُونَ أَزْرَ قَريبهم» ويَنصْؤُوئَةُ فاستوى قَرِيبُهُم وبَعِيدٌ يدهم 
في العَقَلٍ. ولأَنَّ | ال والابق عق بنْصِرَتِهِ من غَيرِهِمَاء فوَحَبَ أن 
يتات عَنَةٌ» كالإحوّة وبني الأعمام. 


وأكا حدية: ولا يَجنى عَلَيكُء ولا تَجِيِى عليذمة"1 أي: إِثم 
جِتَايَتِكَ لا يَتَخَطاكَ إليوء وإثمٌ جناتته لا يتحطاُ إليكٌ» كقّولِه تعالّى: 
ع ا ا رف حس م 
هذ ولا 9 وازرة وند أخرئئ ب [الإسراء: .]١5‏ 
وإذا ث نت العقل في حَ صََةُ عَصَبَةٍ النّسَب: : فكذًا ء عَصَّبَةٌ الوّلاء؛ لِعْمُوم 
وأ 0 1 0 00 بم فلَيسُوا من العاقِلّة بلا 


[1] أخرجه البخاري :»)5075٠0(‏ ومسلم .)55/١5801(‏ 

7؟1]) أخرجه أحمد »)7/١97( )577/١1١(‏ وأبو داود (4555)» وابن ماجه (5151؟)2 
والنسائي .)4/١5(‏ وحسنه الألباني يروو امار تي 

[9] أخرجه أحمد )5075/1١١(‏ 207 وأبو داود (5435)» والنسائي (48517) من 
حديث أ رمثة. وصححه الألباني في «الإرواء» 5١059‏ 35). 


10 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(لكن لو عرف تَسَبهُ من قَبلَةَ» ولم يُعلَّم من أي بُطونها) مُوَ: (لم 
يَعْقَُوَا) أي: رجَالٌ القَبِيلَِ (عنة) أي: الجاني الذي لم يُغلّم مِن أي 
بُطونها. فلو َتَلَ قُرَشِيٌّ» ولم يُعْلّم من أي بُطونٍ قُرَيش: لم تَعقل قُرَيشٌ 
عنة» كما لا يَرِنُوتَهُ؛ لَقَدقهم وصيرورَةٍ كُلّ قوم منهم يَنتَسِبُونَ إلى أب 
أدنّى يتميرُونَ به. ْ 

(ويعقِل) عَصَبَةٌ (هَرِمٌ) عَنِيْء (وزَمِنْ) غَنْنَ (وأعمى) عَنِيٌّ) 
(وغائبٌ) غَيْنَ: (كضِدّهم) أي: كشَّابء» وصَحيح» وتصيرء 
وحاضرٍ؛ لاسيوائهم في التُعصِيب» وكونهم من أهل المَوَاسَاةٍ. 

و(لا) يَعْقِلُ (قَقِيرُ) أي: مَن لا يَملِكُ نِصَابًا عند حُلُولٍ الحولٍ 
فاضِلًا عَنُء كحي وكمّارَةِ ظهَار0"), («ولو) كان (مُعتَمل”")؛ لأنَهُ 
ليس من أهل المُوَاسَاةء كال كاقء ولأنها وَجَجَت على العاقلة تَخفِيمًا 
ا 

(ولا» يَعقِل (صَغيرٌ أو مَجِنُونٌ)؛ لأنّهُما لَيِسَا م من أهل النْضصْرَةٍ 
وَالعُعاصّدَةٍء (أو امرَأةٌ) ولو معي (أو خطى فشكل)؛ لما تقدّم؛ (أو 


19 فالقوسد هنا كن ملك نصاها عند خلرل العول: قاضك عله فج 
وكفارَةٍ ظهار!''. 
(؟) قوله: (ولو مُعملا) أي: صاحِت حرقةا"1. 


[] التعليق ليس في (أ). 
[؟] التعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في « حاشيته) . 


بابُ العاقلة . وما تحملّه العاقلةٌ من الدّية 
2 


قِنّ)؛ لأنَهُ لا مال لَهُء (أو مُبَاِينٌ لين جان)؛ لِقَوَاتِ النّصِرَةٍ. 
وفي (الكافي» : بِئاءَ على توريئهم فَيوْحَدٌ منهُ: أنه يَغْقِلُ في الوَلاءٍ. 
(ولا تَعافلَ بن ذمَيّ وحربيّ)؛ لانقاع انار تِيتهُمًا. 
(ويَتعافَلٌ أهلٌ ذمََةِ انَحَدَت مِلَلّمُم)» 5 ار لوق ولألهم من 
أهل النُصِرَةٍء كالمُسلِمِينَ. فإن القت مِلَلْهُم: فلا تَعاقُلَء كما لا 


> 


- 


كِ 8 


ولا يَغقل عن المربَدٌ أحدٌ, لا مُسلع ولا ذم ؛ لأنّ لا يق فحَطُؤُة 


(وخطاً رقا وم خط زعا فى خكبيهاء في يت العال00, 
لا تحيِلَه عاَاهُما؛ لأنهُ يَكثد وده محف بالعاولة. لذ الفاغ واللجاكم 
نائئانِ عن الله 0 أَرَشٌ حَطَيِهِمَا في مال اللهء (كحَطأ 
وَكيل”"2)» فَإنّه لا ضَمَانَ عليه فِيمَا تَلِفَ مِنهُ بلا تَعَدٌ ولا تَفرِيطِء بل 


01١‏ يعن الحيلة رووة لعرض :فى تخطأ الاماده اك على عاقليه» لقول شين 
قلع : أفصمث عَليِكُ لا تبرخ حتّى تقر تقسِمَها على قَومِكَ1!'؟. 

00١‏ قوله: (كخَطأ وكيل) أي: عن عامّةٍ المسلمين. كذا في شرح 
| المضكق . وسحطلة خيكها على مايفه الو كيل البحامل + وجعل الابيد 
من جِهَةِ أن ما أَتلقّه من غير تَعَدّ ولا تُفريطٍ غَيدُ مَضمُونٍ عليه لا من 
جهَةٍ خاصّةٍ-لعلَّه: ولا من جِهَةٍ عامة"1-, وهي التصدِفٌ عن عامّةٍ 


1 أخرجه عبد الرزاق .)1801١(‏ 
[؟] «لعلّه: ولا مِن جِهَةٍ عامّةِ) من إضافات الشيخ المصنف على كلام الخلوتي. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
ينيغ غلن. اث كلا أو كحطأ وَكِيلٍ يتصرف لِعُمُومِ المُسَلِمِينَ» 
كالوُرَرَاء فحَطَؤُةُ في حكمه: في بَبتِ بَتِ المَالٍ؛ لما تقد . 

(وخَطَؤُهُمَا) أي: الإمام والحااكم (في غير كي كزتييما 
صَيدَاء فْيِصِيا آدَميًا: (على عاقِليِهِمَا). كحَطأ غَيرِهِمًا. 

.ورت عافن 1 0 عاقلة مسيواب » 5 ) أي : 
5 رععزت عن قية يهاء (أر يقة) إن" رت د 
وَقَدَرَتْ على التعض, (مَعَ كفر جان: عليه) في ماله حالا. (وَمَعَ 
إسلامه) أي : الجاني» الواجث أو تَتِمَيْهُ: (في بيت المَالٍ حالا)؛ لأنّه 
عليه السَلامُ وَدَى الأنصَارِيٌ الذي قُيِلَ بحيبر من بَيتِ المَالي1'!. 
ولأ المُسلِمِين يَرِنُونَ من لا وَارِتَ لَه الت اس م 
زوتسقط) الذي : (بتَعذَّر أَخذٍ منه) أي: ء من بت ينك القال عتيك وجوت 


المسلمين؛ كما لحظه المصنّفٌ. فتديّر. (م خ)1". 
© قوله: أو لَهُ وعجَرّث) وهل إذا أيسرَتٌ بعد ذلك تُطالث» أؤ لا 
قياسًا على الكمّارَاتِ من أنَّ المعتّبر فيها وق الوبجوب؟.(م خ)50. 


17] سيأتي (صه؟23 .)1١57‏ 
[؟] (حاشية الخلوتي) (5/ .)١8١ 218٠١‏ والتعليق ليس في (أ). 
[؟] «حاشية الخلوتي) (5/ .)١8١‏ والتعليق ليس في (أ). 


بابُ العاقلة . وما تحملّه العاقلةٌ من الدّية 
١١6 /#‏ 


فيه؛ (لِؤْجُوبها) أي : الدَّيَدَ (ابِتِدَاءَ عليها0'") أي: العاقِلة ة دُونَ القَاتِلِ؛ 
لكت لا بطالك بهاغرة العاقلة: ولا يتب تَحمُلُهم لها ولا رضَاهُمء فلا فلا 
وقد بن غير فق وعمك عليه كنا اغيغ القاي 23 


(1) قوله: (لوجوبها ابتداءً عليها) ولا تجبُ على الجاني. 
ومُقمَضَّى ما ذكؤوه في فطرَةٍ الرُوجَةٍ إذا أعسَرَ رٌوبجها من أنّها تُوحَدٌ 
منهاء مع أنّها واجبَةٌ عليه ابتِدَاءً: أنّها تُوْحَدُ من الجاني . وعؤقول فى 
30 1 
المسالة. و 1 1 
لكن قالوا: الرّوجُ مُتحمّلٌ لا أصيل» حلاف ما ذكره الحلوتي1"1. 
(؟) هذا المذمّثء وعليهِ أكثد الأصحاب» ونقله الجماعَةٌ عن أحمد. قال 
في «الإنصاف»: وهو من المفردّاتء ويَحكَمِلُ أن تب في مال 
القاتل. 
قال في (المقنع): وهو أؤلى» فاخيارهل "1 
وقال*!: وتواجمة إن الديّة تَجِبُ على العاقلة ابتَدَاءً ممنوعٌ ‏ وَإنَّما 
تجب على القاتِل» : م تتحمّلّها العاقِلةٌ عنةُ ار 
داكن بج الخردو 83 مع عَدَمِهِم فلا يُمكنٌ القَولُ بؤجور 
قال فى «الاختيارات) ): [وأبو الوَجْلٍ وابنهُ من عاقِلَته عِندَ الجمهُور؛ 
]١[‏ (حاشية الخلوتي) .)١187 2185١/5(‏ 
[1] التعليق ليس في (أ). 
[*] «(الإنصاف) مع «المقنع) (5؟/77). 
[] «(المغني» .)0١ /١١(‏ 


عاشة آنا : 9 متهم الارادًا 
7 شية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرا 


30 بين 


دَات 


(ومن تَعَيْرَ دِينه)؛ بِأنْ كان كافِرا فأسلّمء (وقَد رَمَى ثم أْصَابَ) 
بين رمي وإصابَة : (فالوَاجبٌ في ماله), ولا يَعقِلٌ عنه المُسلِمُوتَ؛ أنه 


ملعا وده الالح ا لا 


وكذا: إِنْ رمى وهُو مُسلِمٌء * نه ارده ل قل الشهمٌ إنسّاثاء لم 


5و 2 ي” 
يَعْقَلهُ أحد. 


(وإن تغيّرَ دِينُ جارح» حالتي زح وزُهُوقٍ) فح مَجِنِيٌّ عَلَيه : 


(حَمَلَتْهُ عاقلثةُ) أي : الجارح (حَالَ جَزْح)؛ لأنّهِ لم يَضْدُّر مِنهُ فِغْلٌ بَعدَ 
الجوْح. 
(وإن انجرَ وَلاء أبن مُعتَقَة)؛ بأَنْ عَمَقَ أبوة فانجب ولام أو لادو30) 


000 


8 
1 


تاي عدا وبالليه رايد في اناو الوُوايتَينِ عنة] . 

وتُوحَد الديهُ من الجاني خطاً عند تعد العاقلق» في أصخ قولي 
العُلَّماءِ. 

#ولذ مكل خلى العافلة إذا رلى الإماغ المصلعة ديد وتفق علن ذللك 


الإمامُ أحمَدُع1'١.‏ 


وهذه القماا: يا استدل بها بها اعرف 35 5 قال في عي 
قايِلٍ الخَطأ لَهُ نظائر. ثم ذكر هذه المسائل. 


ع ارق ام 


(فانجرَ وَلاءٌ أولاده) أي : : عن مَوالي 5 إن مَوالي إن 


انظر: «الاختيارات) ص (5915). وما ب بين المعكوفين من التعليق ليس في الأصل . 
التعليق ليس في (أ). 


بابُ العاقلة , وما تحملّه العاقلةٌ من الدّية 


إلى مَوَالِيهِء (بِينَ جحزح) وتَلَفِء (أو) تين (رَمِي وتَلفٍ : تئر دينء 
فيهِمَا) أي : السامين, ٠‏ قفي مَسألة المي : الواجبُ في مالٍ جانٍ. 
وفي كسالة الججوح : على عاقلته من مَوَالي لدم لما تَهدّة0" . 


81 وفي «الإقناع) : الواجبُ: فى ماله فى المسألتي-‎ )١( 
6 جد‎ 


[1] انظر: «الإقناع» )1١91/5(‏ . والتعليق ليس في (أ). 


دَات 


عاشية آنا ١‏ 9 متهم الارادًا 
27 شية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرا 


(ولا تخملٌ) العافاة وعييو2"31) جعت يو قدة أو لك كعجائقة 
ومأمُومةِ. (ولا) تخيلُ (صُلْحَ إنكار. ولا) تحيلٌ (اعيرَاقًا؛ بأن بُقِرّ) 
جانٍ (على تَفسِهِ بجنايّة خَطَأْ أو شِبِهِ عَمدٍ وجب ثُلْتَ دِيَةِ فأكئر 
وشكرٌ العاقلة. ولا) تخيل (قِيمَةَ دَابَةِ أو ) قِيِمَةَ (قِنَّ أو قِيمَةَ طَرَفِه. 
و جين (جنايتَةُ) أي: القِنٌّ؛ لِحَدِيثِ ابن عئاس مَرقُوعًا: رلا 
تخي العارلة عَمدَاء ولا عَبدَاء ولا صُلححَاء ولا اعِتِرَانًا). ورُوِيّ عن 
ابن عفان و قر 18113 لا وف له شهالث عن الكهانة ولأث القائل 
عَمدًا غَيدُ مَعذُور فلا يَستَحِنٌ المُواسَاةً ولا التُخفِيفٌ. ولأ الصّلحَ 
ينْبْتُ بفِعلِهِ واختيارو» فلا تَحْمِلَُهُ العاقِلةُ كالاعتراف؛ أنه منّهَمْ في 
مُواطأة لمق لَه بالقَملٍ ليَأحُدٌ الديَةَ من عاقليِهِ فَِاسِمَهُم إِيَاهَا. ولأنَّ 
العبد يَضعق صَعَانٌ العال» أشية سائه الأموال. 

(ولا) تَخيِلٌ العَاتلهُ (ما دُونَ كُلْثِ دِيَةِ ذَكَرِ) خٌدٌ (مُسلم), 


)١(‏ وعَمدُ الصّبِيَ والمجئُونٍ خَطأ تَحمِلُهُ العاقِلةُ. وعنه في الصبِيٌ العاقِل: 
أن عَمَدَهُ فى مالدء وهو أحدٌ قولى الشافعيخ . 


[1] أخرجه البيهقي (4/8 )٠١‏ موقوفًا. وأحرجه الدارقطني (107./7) مرفوعًا من حديث 
عبادة بن الصامت بنحوه. وانظر: «التلخيص الحبير) (97/54)» و«الإرواء» 
905م. 


بابُ العاقلة , وما تحملّه العاقلةٌ من الدّية 


١155 7‏ 
كثَّلاثِ أصابع» وأؤش مُوضِكة<'؛ لِقَضَاءٍ تمر أنّها لا تخيل سينا 
حّى يَتلْعَ عَفْلَ المأقومة ا آمل الطمان على العاف 4 210 


المُتلِفٌ . ولف في ثُلْثِ الدَّيةِ فأكثر؛ لإجحافِه بالجاني لكثرته» فبقي 
ذاأخةاة عن لاضن . 

( إلا عَُةَ جَنين مات مَعَ أَمّهء أو) مات (بَعدَها) أي 
واجدةٍ)؛ فتشيلٌ الغُدَة؛ تا لِدِئة الأ نضا لانّحادٍ الجناية. وذلا) 
خيل ال رن ماظ بياذ مج رويدة 1 دُونَ 5 أو مات (قَبلَّا) أي: 
أنه ؛ بأن أَجِهَصَّتهُ مَيِنَا د مائّتء» ولو الضلات الجتَايةٌ ؛ (لتقصه) أي : 
ما وبحب في الججنِين من العُدَِ (عَن الدُلْثْ)) ولا تبي بِعِيةَ ؛ لِتَقَدّمِه . 

(وتخمِل) العاقِلهُ (شبة عَمْيِ0")؛ لِحدِيث أبي هُريرَة: اقتكلت 


امرَأنَانِ من هُذَيل» وتقدّه1'. ولأنَّهُ توح قَثْل لا يُوحِبُ القصاصٌ» 


)١(‏ ومذهب الشافعي''!: أَنَ العاقِلةَ تحمل القَليل والكثير. 
0 ا حنيقَة : 0 والموضحة وما فَوقَهُما. وعنده أيضًّا: 
00 عن لساري 9 . اختارة أبو بكرٍ. وتكونٌُ في 
مال القاتِلٍ مو كله تلات م مب 11 


[3] تقدم تخريجه (5/81//9). 
5 في (أ): «مالك»). 
[*] التعليق ليس في (أ). 


فواشاة» قاكضيت الحكمة تحفيقة 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
أثية الكخطاء اقؤكة) موعت فى جد السد وف ثلاث سيق 
كواجب بِخَطأ)؛ لما رُوِيَ عن عُمَرَ وعَلِيٌ : أَنّهُمَا قَضََّا بالدّيَةِ على 
العاقلةٍ في ثّلاثِ سِنِينَء ولا مُحالِفَ لَهُمَا في عصرهِما. ولأنّها تَخيِلَة 
(ويَحِتَهِدُ حاكة في تحميل) كل من العاقِلة؛ ا ا" 
فَرْجِعَ فيه إلى اجِتِهَادِهء كتقدير التّفَمَةِ. 
(فيِحَمْلُ) الحاكمُ (كلا) مِنهُم (ما يَسهُلُ علّيه) نَضّاا“؛ لأَنَّ 


كال اخيلة تعوارة على قَدرٍ ما يُطيقُون. 


وعَلَى هذا: لا يَتقدَّرُ شَرعَاء وإِنّما يُرجَعُ فيه إلى اجتِهادٍ الحاكم» 
اا 

وقال أبو بكر + يشعلٌ على الوسر يضف دبدارء وعلى المتوشط وا : 
وهو رِوايَةٌ عن أحمدّء ومذهَبُ الشافعئ- والأَوّلُ قَولٌ مالِكِ-. 
وقال أبو حنيقَةٌ: أكيَدُ ما يَجِعَلٌ على الواحدٍ أربَعَةٌ دراهع» وليس لأكَلَه 
وعلى اختيار أبي بكر : هل يَتَكوَرُ ذلك في الأحوال الثّلا 
وَجهِين . 

أُحَدُهُما: يتَكَوْرُ فيَكُونُ الوَاجِبُ على العَنينَ في الأخوال اللا لقان دينا 
ونِصفٌ دِينارء وعلى المُمَوَسّطٍ ثَلانَة أرباع دينارٍ. 


أ لا؟ على 


[1] انظر: (المغني» .)45/١57(‏ 


بابُ العاقلة ‏ وما تحملّه العاقلةٌ من الدّية 


ذلِك مواسَاة للجاني» وتَحْفِيفٌ عنة» فلا يَشْقُ على غَيرهِ. 

(ويدَأ) قش تخميل عاقِلَة : (بالأقرب) فالأقدب» (كاإرث). 
فيِْسِمْ على الآباءٍ وَالأبَاء» نم الإحوة نُمّ تبي الإخحوقى ثُمْ الأعمام ثم 
نيهم « ثم اعفار الاك لك نيهي ثم أعمام الحدّ م تتيهمء وهكذًا أبن 
حبّى تَنَقَرِضَ عَصَبَةُ التَصبء ثُمْ المولى المغيتي» ثم عَصَبَيِهِ الأقرب 
فالأقرب» كالميراث» (لكِنْ تُؤْحَذُ من بَعِيدٍ لِعيبَة قَرِيب) . 

وإن عقت أموال 2 للدَّيّة: لم يَتَجَاوَرْمُم وإ انتمَلَ إلى 
مَن يَلِيهم. 

(فإن تَسَاوَوًا) في القَُوبٍ (وكمُرُوا: وَرَّعَ الواجب بَينَهُم) بحسب 
ماتشؤل على كل متقم» ولا يتجاوزقم . وإن لم برغ أموالهم لحمل 
الوقاجب: انتمل إلى مَنْ تليهم . 

ودع الت 3531 نقذ : (أَخدَ في رَأس الححَولٍ)؛ لأنَّ العاقِلَة 


والوجة الثاني : لا يََكوَرُء فيكونٌ على الغَنيْ [نِضفُ دِينارٍ في الححَؤلٍ 
لأوّلِ لا غير وعلى المُتوَسٌطٍ رُيْعُ ينار لا عَيُ. الاين اجا وروي 
قال في 5 الْكافِي) : لو لم1" 06 الى إلى إيجَاب 1 من 
الكو يكرك وار 


8 ما بين ا كوفين غير واضح في الأصل بسبب قطع أطراف الصفحة وتمت إضافته 
من (الإنصاف). 
[1] انظر: (الإنصاف» (57؟/ 8). والتعليق ليس في (أ). 


10 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
لا تحيلٌ عالًا. 

(و) ما 51 22 بت (تُلَْيهًا) أي : الدّيَة كجائفة مَعَ عاقواة: (فأقلٌ) 
كَدِيَةِ امأ وكين وتل ين 22 السلرة وتحدر ذَلِكَ : (أَخد) في (رَأْسٍِ 
الحولٍ ثُلْتُ) ديد (و) أَعِدّت «التيفةٌ) للواجب (في زأس) حؤلٍ 
(آخرَ)؛ رِفْمًا بالعاقلة . 

(وإنْ زَادَ) الواجبُ على تي الدّية : (ولم يلغ دي كامِلَة » كأدش 
سَبِع أصابعٌ فأكتّرء من ذَكْرٍ بر مُسلم : (أَخدَ رأ كل 259 
دقلا الاو ) أحدث (المَةُ) مِنَ الواجب (في رَأس) حَوْلٍ وثالث : 

(وإن أَوَت) خَطَأء أو شِبِهُ عَمَدٍ (دِيَةَ أو أكقّر) من دِيَةِ (بجتاية 
واجِدَةٍء كضَربَةٍ أذهبتٍ السَمْع والبِصَرَ: قَفِي) رأس (كُلٌ حولٍ) 
يوحد من العافلة وكلك” "كدوية؟ لماعتت وكذاء لو كلتك كر 
حاركة وكيتياء يعد أن عقيل . 

(و) إِنَْ ذَهَبَ السَمعٌ والبِصَرء أو نَحؤُهُمَا (بجتاتتِين)؛ بأن صَرَبَهُ 
دأأعك سه له عق علو دادقت ضرا : فَدِيَكُهُمَا في ثلاث سِنِينَ. 

(أو قَعَلَ ائتين) ولو بجتاّة: (قَدِيتُهما) ُوْحَذُ (في ثَلاثْ) سِنِينَ؛ 


3 


)١‏ قوله: (ففي كل حول ثلث) فتُوْحَدْ الدّيتانِ في سِتٌ مِنينَ» في كل 


سئّة ثلق[71. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


بابُ العاقلة , وما تحملّه العاقلةٌ من الدّية 
م2 “رب 


لانفِرَادٍ كل من الجِتَايتَين بخكمه. 


(وابتِدَاءً حول قَثْلٍ: من) جين (رُهُوقٍ) رُوح. (و) ابتِدَاءُ حؤلٍ 
في (جرح: مِنْ بْرءِ)؛ لأنّه قث الاسيقرار. - 

(ومّن صَارَ) من العاقِلّة (أهلا عندَ الحول) كصَبِيٌ بَلَمّ ومجئُونٍ 
عَقَلَ عِندَهُ: (لَرِمَهُ) ما كان يَلْرَمْهُ لو كانَ كذلِكَ جَمِيعٌ الحولٍ؛ 
لوْودِهِ وَقتَ الومجوب ومُو مِنْ أهلٍ الوجوب. 

(وإن حَدَتٌ) به (مانغ تعد الحَوْلٍ)؛ كأنْ جج2"05: : (ف)عايه 
(قشطة) ان ذلك الحَوْلٍ الذي كان فيه أهك للؤبجوب, (وإلا) أ 
حَدَتٌ المانِعٌ مَعَ الحَؤلٍ» أو في أثتائه : (سَقَطْ) قصط ذَلِكَ الحولٍ 
عن لأَنّهُ مال يَجِبُ مُواسَاةٌ فسقّط بحدُوث المانِع قَبِلَ تَمَام الول 
كال كاة. ْ ْ 
3 قوله+ وكأن لق بوكذا لمات وفاقًا لشاف . وال أبو سيلة: 

تسقط لقوق 


نا 


[1] التعليق ليس في (أ). 


دَات 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراا 
(بابُ كَمَارَةٍ القتل) 
ونون يذلاك : من الكفْرء بقح الكافٍ» أي: الفق» لآلها لسك 

الذَّنتَ ل 

وأَجِمَعُوا على وُمجوبها في المجملَةٍ؛ لِقَولِهِ تعالى : مَإوَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا 
حَعَكَ فسَحِر وَقَسَةَ مُؤَّممَةِ 4 .. الآية والنساء: ؟وع. 

(وتلَرَمُ) الكمَارَةُ (كامِلّة في مال قاتِلٍ لم يتَعَمّد) القَعلَ('؛ بأن قل 
شعطأ. أو طتنة عهدء ثلآية. . والحق بالكملاً كفة العمل؟ لأنه فى 


00 قال في «الفروع»: ولا تَلرَمْ في عَمدٍِء واحمّجٌ غير واحدٍ‎ )١ 
فَجَرَاؤم + 1 جَهنَّدٌ > فمن زعم أن ذلك سقط بالتكفير» سينا‎ © 
دَليلًا يتقث يَقتُ بمثله نسح القرَآن.‎ 
زادَ في «عيون المسائل»: وأينَ الدَّلِيلٌ القَاطِعْ على أنه إذا تاب أو كقَّر‎ 
قد شاء الله أن يَغفِرَ لَهُ؟.‎ 
وعنه: بل . اختارة الخرقئ وأبو محمد الجوزيٌ وعَيرُهُماء كشبهدء‎ 
على الأض1"؟‎ 
ومذهبُ الشافعي: وجُجوبُ الكمّارَة بقل العمدِ. وهو روايَةٌ عن‎ 
الجر"‎ 


[1] «الفروع» .)١5/٠١(‏ وما تقدم من التعليق ليس في الأصل. 
[] «ومذهب الشافعي: ووب الكمّارَةٍ بقَلٍ امد . وهو روايةٌ عن أحمّد) ليس في (أ). 


بابُ كَقَارَةٍ القع م 
مَعنَاةُ2!1. بخلافٍ العَمْدٍ المحض. 

(ولّو) كان القاتِلُ (كافِراء أو قنّاء أو صَعِيرَاء أو مَجِنُونَا)؛ لأنّها 
حَنٌ مالي يَتَعلّقُ بالفعل» أشبَهّتٍ الدَّيَة. وأيضًا: هي عِبادَةٌ مالئِةٌ 
أشبهّت الدكاة. ْ 

(أو إمامًا في خحطأء يَحْمِلُه بت المَالٍ). 

(أو مُشَارِكا) في القَّلِ؛ لأنَّ الكمَّارَةَ مُوجَبُ قَتلٍ آدَمِيّ» فوَجَتَ 
إكمالها على كُلٌ من الشُرَكَاءٍ فيه» كالقِصّاص. 

وسَوَاءٌ َل بِمباشَرَةٍ (أو بسبتب)» ككفر بعر تَعَدّيّاء ولو كان القَعل 

بها (بَعدَ مَوتِهِ) أي: المَُسَبٌب؛ لِعُمُوم قوله تعالى: مون قُتَلَ)ه... 


النساء: 347]. 


01١‏ «فائدة»): قال في «الشرح)»: وقَلُ الخطأ لا يُوصَفٌ بتحريم ولا إباعة؛ 
أنه كمس المجئُونٍ والتهيمة. 
وقال قومٌ : الكطا لمحورء ولا إثم فيه. 
وقيل: 0 أن المُحرمَّ ما أَثِمَ فاعلة. 
00 : جوم كانت لشوين أن د 6 يَقَكّلَّ مُؤْمِنًا إلا حَمَكّ هذا 
ستثناء مُنْمَطعٌ. ا في موضع «لكن) والتّقديه: لكن قد يََيُلهُ 
0000 


0 «الشرح الكبير» »)٠١/77(‏ والتعليق في (أ) بنحوه مختصرًا منقولًا عن ١ح‏ م ص»» 
وانظر: «إرشاد أولي النهى) .)١١١7/7(‏ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(نَفْسَا) مَفعُولٌ ل«قَاتِلِ)» (مُحَرَمَةَ ولو نَفْسَهُ) أي : القاتلٍء (أو) 
نفس (قِنه)؛ لغموم الآية. 

(أو) كان المَقدُولٌ (مُستأمِتَا”"2)؛ لأنّه آدَمِيَ قُتِلَ ظَلْمَاء أشبة 
المُسلِع. وَلِقَولِهِ تَعالى : 9وإن كات ين هَوّمٍ بَْنَكُم وَيَدْنْهُم 
َِكَنُّ صَدِيَه مُصَلّمةٌ 1 أمَيه. وَعحْرِرُ دَكبَةَ مُؤْمكةٌ» 
[النساء: ؟3]. 

(أو) كان القَيل (جَنِيتَا) ؛ أن ضُرِب بَطنُ حامل» فألقَتْ جَنِيئا 
ميقا أو عه ثُغ ماث؛ لأله تشق لمدوعة. ولا كمَارَةَ بإلقَاءِ مُضْعَةِ لم 


(غيرَ أسير حَرْبِيٌ » يُمكنْهُ ) أي الذي أقوة زاج أن بهِ الإمامَ), 
فِيَحِرْمُ عليه دل ولا كقارَةٌ فيه . 


613 وقال أبو خنيقَةٌ: لا تحت الكفارةٌ بقَتلِهِ نَفْسَهُ . اختارَةُ في (المغني)؛ 
لقِصَّة عامِر , بن الأكوع1', 
وعند مالك: لا تَجبُ بِقَتلٍ الكافِرِ؛ لقَولِهِ تعالى: مون مُكل مُوْمِنًا 
حَطَكَا» والحجّةٌ للجمهُور. 
قوله: #إوإن كات ين هوم بتكم وَيِنْنَهُم تق الآية: 
اميق معدم على ليل اليغطاب1؟] 

[3] تقدم رص١5).‏ 


[؟] في الأصل إضافة تعليق مشابه ونصه: «وقال مالك : لا تجب الكفارة بقتل الكافر ولا 
بقتل العبد ومذهب الجمهور تجب الكفارة بقتل الكافر المضمون وبقتل العبد) . 


بابُ كَفَارَةِ القَعل 


- 
5 
ع 

١> 


(و) غير (نِسَاءِ) أهلٍ (حزبء وذُرَيتهِم) . 

(و) غَيرَ (مَنْ لم تبِلْفهُ الدّعوَُ) أي: دَعوَةُ الإسلام, فيِحرم قَتلهُم 
ولا كمَارَةَ لمفهوم قَولِهِ: «وإن حكات ين هَوْمٍ بَننَححُمْ وَيَدَتْهُم 
متلق # . .. الأيّةَ النساء: ١‏ . ولأنّهُ لا أمانَ لَهُم ولا إِيْمَانَء والمنعٌ مِن 
قتلهم ؛ للافتعَاتٍ على الْإِمَام» أو انتمقاع المُسلِمِينَ بهم أو لِعَدَّم الدعوة: 
ولأَنّهُم عير قضمُونين بقِصَاصٍ ولا دِةِ. أشهوا جاخ الدّم.. 

و (لا) كمّارَة على مَن قَتَلَّ تَفْسَا (مُبَاحَة كباغ) ومُرتَدٌء وم 
تَحيّم قَدْلّهُ للمكاريّة ب (و) ك(القتل قصَاصّاء أوحَداء أو) قَتلَهُ (دَفْعًا 
غن ثفسة)؟ لضوله عليه لأ 0 لَهُ فيه شَوعًا . 

وكَمَارتُهُ: عِتقُ رَكْبةِ مُؤمئَةٍِ. فمن لم يَحجِدْ فَصِيَامْ شَهِرَينٍ مُتتَابعَينِ. 
ولا إِطعَامَ فيها. وتَقَدّمَ. 

(ويُكقد قِنٌّ: بصَوه277)؛ د لمان ل و 


(1) قوله: (ويُكفْرُ قِنِّ بصَوم) فعلى هذا: لا يجورٌ بكَيرِ الصّومء ولوأَوِنَ له 
سيّده. وعنه: يَجِورُ بالق بإذنٍ سيّده. اختارة أبو بكر. ومال 
المُصئّفٌ1'! وغيدةُ إلى جُواز تكفيرهٍ بالعتق. قال في «الفروع»: فإن 
جار وأطلَقّ» ففي عِتَقِهِ نَفْسَهُ وَجهان. 
وصوّبَ في «الإنصاف» الجوارٌ والإجرّاء!"! 

)١‏ فإن عجر عن الصّوم: فعنه: يَنقِْتُ في ذْمّتِهِ ولا يَجبُ شية أخز. 

]١[‏ مراده: الموفق ابن قدامة. 

[1] التعليق ليس في (أ). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
هه 
(و ) يُكمَّد (من مَالٍ غير مُكلفٍ) كصَغِيرٍ ومَجئُونٍ : (وَلِبْهُ)2 فيعيق 
مِنةُ ا لِعَدَم إمكان الصّوم مذقهاء. ولا #تشلة التباية: 
دم : يِكَفْرُ سَفِيةٌ ومُفْلِسٌ بصّوم. 
(وتَتَعَدَّدُ ) 7 (بِتَعَدَّدِ قَتل), كد الدّيّة بذلِكَ؛ لقِيام 0 


قَتيلٍ بِنَفْسِه وعَدَم تعلق بكيرهِ. 


والثَّانِيةٌ: يَجبُ إطعامٌ سِيِينَ مسكيئًا عند العَجزٍ عن الصّوم . 
وعلى هذه الدواية : إن عجر عن الإطعام» ث, تيت نبت في ذمّيه إلى أن يَعَدِرَ 
عليوظ؟. ْ 


5 


[1] انظر: «الشرح الكبير .)٠١8/17(‏ والتعليق ليس في (أ). 


بَابٌ : القَسَامَةٌ 


5 
224 
مو 

ل 


(بَابٌ ٠‏ القَسَامَةٌ) 

بمَتح القَافِء (وهي): اسم مَصدَر0') من أَقْسَمَ إِقَسَامًا وَقَسَامَة. 
قال الأزمريٌ: هم القَومُ يُقِسِمُونَ في دَعَوَاهُم على رَبجل أنه قَتَلَ 
صاحبهم. سُقُوا قَسَامَةٌ باس المصدّرء كعَذلٍء ورضًا. ْ 

وشَرعًا : (أَيْمَانٌ مُكَوَرَةٌ في دَعوَى قَثْلٍ مَعضُوم) لا نّحوٍ ومُرِتَدٌّ» ولو 
جرع السلد”". 

قال ابن قُتيبدً: أُوّل مَنْ قَضَى بِالقَسَامَةٍ في الجاهِليّة الوَلِيدٌ بن 
المُغِيرَة» فأقدَهَا التي يَلِيدٍ في الإسلام. 

(فلا تَكُونُ) القَسَامَةُ (في) دعوى تَطّع (طَرَفِء ولا) في دَعْوَى 
(جزْح)؛ لأنّها َبَتَثْ على خلافٍ الأصلٍ في التّمس؛ لشرمتهاء 


6 قي الاسم مُقَامَ المصدّرء وهي: الأيمَانُ إذا كثّرت على وَجهِ 
النبالقق. قال القاشى .. قال وهل اللقق: إن ألها لقّومُ الذين 
يَحلِمُونَ » كدوا ياسم البصلار كما مال رجلٌ عدل وَرِضَّى . ٠‏ وأ 
الأمرين كانَء فهو من القَسَم الذي هو الحَلِفً!'!. 

١؟١)‏ قال في «الإقناع): ولو جُرخ- بالبَِاءِ للمفعُول- مُسَلمٌ» فاركدٌ 
المجروخ, وماتٌ على الرَدَّةِ فلا قَسامَةٌ؛ لأنّه غَيدُ مَعضُوم1"] 


7 التعليق ليس في (أ). 
[؟] انظر: «كشاف القناع» (4714/17). والتعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
حي 


(وشُروطٌ صِحيِهَا عَشَرَةٌ) : 

أَحَدُمًا: (اللّوْتُ وهو: العَدَاوَةٌ الظاهِرَة وُحِدَ مَعَهَا) 2 
العَدَاوَةٍ الظاهِرَةٍ (أَثْرْ قتل) كدّم في أَدْنِه أو أنْفِهء (أؤ ل200)؛ لِحُصُولٍ 
لفل يما لا أثَرَ لكُ كُمَمْ الوجوء والحنقء وعصر الحخصيتين. ولأنّه 
عليه الكلامُ لّم يَسأَلٍ الأنصَار هل بقَتيلهم أنَدِ أغ لا؟. 

(ولو) كات العَدَاوَةٌ (مَعَ سَيدِ مَققُول)؛ لأنَّ السيّدَ هُو المُستَحقٌ 
لِدَمِهِ. وأ الوَلَدِء والمُدَيّدَ والمكاتبُء والمُعلّقُ عِتَقُهُ بِصِفَةَء في 
ذلك كالق0#©؛ لأنة تشى ععشوفة» أشنة الدة: 

والعَدَاوَةُ الظاهِرة””©: (نّحوٌ ما كان بِينَ الأَنصَارٍ وأهل حبر وما 
ِينَ القبائلٍ التي يَطلْبُ بَعضّها بعضًا بَأرِ)» وما بي الب وأهل العَدْلٍء 


13 .وعن أحعد» بشقدط قغرة أثر الققل + للديجال1"! أن يكو مات 
حَْفَ أنفه. وهو قول أبي حنيقّة. 

(0) ولورثة سيو القسامة"". 

(*) قال في «الإقناع» و«شرحه)1"!: ويدل في اللَّوْثِ: لو حصّلّ عَداوَةٌ 
بين سيد عَبدٍ وغيروء فَقّتِلٌ العبدُ فلسيّده أن يُقِسِمَ على عَدوُهِ. 
إلى أن قال: وكذا لو حصّلّت عداوَةٌ بِينَ ميد وعَبدِه. 

5 في (أ): ( لاحتمام) . 


[؟] التعليق ليس في (أ). 
[؟] دكشاف القناع) 454-1457/179). 


بَابٌ : القَسَامَةٌ 


فا 00 واللُصُوص . 


شت الوق ال الأيكوة رمم القَل غير العَدُوٌ. نضَّاء 


لسار و 0 


أذ الطاقو وخوة برهم .فيهاء. لأنها كاتك. نوكا المسلميق 


يَقصِدُوتها لاستغلالها. 


0 9 2 قَِيلُ في صَحرَاءَ ولَيس مَعَة غَيدُ عَبدِه 


(وليس قلت على الّنَ م صِحََةَ الدَّعوّى”") أي: دَعَوَى القدلِ- 


09 


فلو وُجِدَ قَتِيلٌ في صَحرَاءَء وليس معَهُ غَيدْ عَبدِو» كان ذَلِكُ لَوْنًا في 
خخ البق قلك» لعل الفراةة إن كاثايينة ويف عداوة: وإلا فلا يَظهَدْ 
ذلك1'!, 

ع انين 3 غم # اس 2 ل ا 
واج ريا لراك ار سي الخرخ صركة العو : 
كتفق جماعة عن قَنيل» وسَّهادَةٍ مَن لا يَثثِتٌ القَتل بشَهادَتِهمء 
كالتْسَاي والصَبيانٍ» وعَدلٍ واحدٍ» 07 ونَحو ذلك. 
واختار هذه الرُوايَةَ أبو محمّدٍ الجوزيٌ» وابنٌ رزين» والشيحُ تفي 
الدّين» وغيدُهُم. قال في (الإنصاف): وهو الصواب. 
ونقّل الميمُونئ : أذهبُ إلئن القَسَامَة ة إذا كان ثم لطع إذا كان 8 


سَبَبٌ بين » إذا كان ثَمَ عدَاوَةٌ إذا كان مِثلّ المُدّعَى يم 
هذا. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
( كتَفرُقٍ جماعةٍ عن قَنيلٍ و) ك(ِؤْجُوده) أي : القَتِيلٍ (عِندَ مَنْ مَنْ مَعَهُ 
ُحَدَة) كَسِكَينٍ وجنجر (ملطخ بدّم, سودي ىس 
بهم قلٌ), كيشا وصبيَانَ- (بلّؤْث) حَبد ل (كقولٍ 
مَجِرُوح: لان جَرَحَنِي) ليت 445057 لأند العتاو فقَط؛ٍ لأنّ 
القسامة إنها قنش مع العداؤة بقضعة الأنضاري الذي قُتِلَ بحيبر» ولا 
يقاس علّيها؛ لِتُبُوتٍ الخكم بالمَظْبّةَ ولا قباس في المَطَانٌ؛ لأنَّ 
الشكم إِنّمَا يتعدّى بتَعدّي سَبره. والقِياسُ في المَظَان ججمِع بِمُجَوّدٍ 
الجكمة وَعَلَبَةٍ الظتُون» والمحكم بالظنُونٍ يَحْتَلِفُ باعيلاف القَرَائْن 
والأحوّالٍ والأشخاصء فلا يُمكنُ ربط الحكم بها 

(وقتى قُقِدَ) اللَوْثُء (ولَيسَتٍ الدَعرَى ب)قَثلٍ (عَمْدِ)؛ بأنْ 


)١١‏ قوله: نعلت على صِيعَةٍ اسم الفاعل: اسم «ليس)»). 
رمه رعشا سضرت مان اله عقون تفلي 
وقول : (كتفوق) : تمل للقتلياء 
وقوه : (بلَوْثْ) : حبر «ليس6. 
والمنت : ولس الأ الى كلك عن الذق ويف اذهو أزثاء 
وذْلِكَ المعَلَّتْ؛ٍ كتَفوُقٍ جماغة... إلخ['!. 

03 قوله : (كقَولٍ مَجِرُوح.. إلخ) وقال مالِكُ: هو لَوْثٌ؛ لقِصَّة قَِلٍ بي 
إسرائيل . 


[1] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي» .)١937/5(‏ 


بَابٌ : القَسَامَةٌ 
س١‏ 


كانت بقّتل خنطأ أو شِبهِ عَمدٍ: (حَلّفَ مُدَعَىَ عليه يَمِينَا واحدّة) ؛ 
لحَدِيث عَمرِو بن شُعيبٍ» عن أبيه؛ عن جدَّه) مرجُوعا «البينةٌ على 
المُدّعِي» واليَمِينُ على مَنْ أنكرء إِلّا في القَسَامَةِ) روَاة الدّارقُطيك1'؟. 

(ولا يَمِينَ في) مرق كل ولسوا لتر اوه 5 بج كاله 
(فبِحَلّى سَبيلُهُ) أي : الدذتي عليه القدل قبتاء عبيث أنكو ول بف 

(وعلّى روَايةٍ فيهَا قَُةُ) وهي أسْهَء واخمَارهًا الحُودّقُ وير 0 
وقدَّمّها في «الهداية») و«المُذهب»». و«(مَسمُوكِ الذهب»» 
و«المُستوعب)» و«الخُلاصّة)» و(المحجّر)ء» و(الرّعايئين)» 
و«الحاوي)»» و«الفؤوع) وغيرهم . ذَكَرَةُ في «التنقيح): (يحلف 
فلو تكلّ: لم يُقْضَ عليه بير الدّيا"))؛ احتياضًا للدّمَاءِ. 

الشَّرطٌ (الثَّاني: تكلِيفٌ قَاتِلِ) أي: مُدَّعَى عَلَهِ المَعلُ؛ (لقِصِحٌ 
الدَّعوّى)؛ لأنّها لا نَصِحٌ على صَغِيرٍ ولا مَجِنُونٍ. 


)0١(‏ وهذه الرواية مذهب الشَّافِعى. 

0 0 أمحات العم إن 0 0 عليه عن البعينة 
الدَّيَدَ إن كاتت التُعوى 2 عمْدًَا يا شر 

1] أخرجه الدارقطني -١1/7(‏ 22205 وانظر: «الإرواء) تحت حديث 
"١‏ 

[1] انظر: (الشرح الكبير) .)١57/57(‏ والتعليق ليس في (أ). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

الشّرطٌ (الثَالِتُ: إمكانُ القثل مِنه) أي: المدّعى عليه. (وإلَّ) 
يُمكنٌ من قَتل» لحو رَمَانَةِ: نامي علو قدو (كبقِيّةِ الدَعَاوَى) 
التي يُكَذَّبُها الحسٌ. 

وإِنْ أقام مدع عليه يَينَهَ أنّهُ كانَ يوم القَلٍ في بَلْدِ بَعِيدٍ مِن بَلَدٍ 
المَقئُولٍ ولا يُمكِنُ مَجِينُهِ من إليه في يوم واحِدٍ: بَطْلَتِ الدَّعوّى. قاله 
في اللخرا” ْ 

الصَّرطٌ والرابع: وَصفٌ القدل) أي : أنْ يَصِعَةُ المُدّعي (في 
الدّعوّى) كأنْ يَقُولَ: جَرَحَهُ بسِيفٍ نسحن ونّحووء في مَحَلٌ كذًا 
مِن بَدَنْه أو حَنَقَةُ و2 ضَرَيَهُ بتحو لت 5 أب ونحوه. 

(فلو استخلفه) أي: الفذقى عليه» (حاكمٌ قَبلَ تفصيله ) أي : 
وَصفٍ مدع القَلٍ: (لم يُعَدَّ به) أي: الحلِفٍ؛ لِعَدَمِ تحور الدّعْوَى. 

شط (الحَامِسُ: طَلَبُ جَمِيع الول فلا يَكفي طَلَبْ 
بتعضهم؛ لِعَدَم انفِرَادِهِ بالحَقٌّ. 1 

الشّرطّ (السَادِسٌ: اعَاقمُم) أي : جميع الوَرَنَةِ (على الدَّعوّى) 
للقَلِء (فلا يكفي عَدَمْ تكذيب بَعضهم بَعضًا())؛ إِذْ الشاكتٌ لا 


)١(‏ وقيل: إن لم يكذب بَعضُهم بَعضَّاء لم يقدّحا'!. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


تانت: القفاقة 


الشّرطٌ (السَابعٌ : اْقافهُم) أي: جميع الورَنَةَ» (على القَملٍء فإِنْ 
أنكر) القتل (تعض ) الوَرَتّدَء (فلا قسَامَة) . 

الخرط (التَّامِنُ : القَاقهُم) أ الووالة» (على عَينِ قاتِل) د 
(فلو قال بَعضٌ) الوَرَثَةِ: (قَتلَهُ رَّيدّء و) قال (بَعضٌّ) هم : (قتَلَه 5 
فلا قَسَامَةٌ). وكدًا: لو قال بَعضّهُم : قَتَلّه رَيدّء وقالّ بَعضُهُم: لم يَقثْلَه 
ريد عَدْلُا كان المُكَذَّبُ أو فاسِقًَاء لإقراره على نَفسِهِ ببرئّة رَيدِ. 
وكذا : لو قال أحدُ ابتي القَلٍ: قله ريد وقَال الآحمو: لا أَعلّم قاتِلَهُ 
فلا قَسَامَةَم كما ل كيه أن الأَيمَانَ قت مُقَامَ البَيّت» ولا يَجُورٌ 


أَنْ يَقُومَ أعذقها مَقَامَ الآحَرِ 8 الأيمَانِ» كسَائْر الدَّعَاوَى 

(ويُقبلٌ تَعييئْهُم) أي: الورَثَة ِعَاتِلٍ (بَعدَ قولهم: لا َعرفَةُ) ؛ 
لإمكانٍ علمه بَعدَ جهله. ْ 

الشَّرطٌّ (التَاسِعٌ: كُونُ فيهم) أي: الورئة نَدِ (ذْكُور مُكَلَفُونَ)؛ 
لحدِيث: ايفسع حَمِسُونَ - يدكم: كمون دم 
صاحيكم1١؟,‏ ولأنّ القصامة يدث بها كَتلٌ الغمدء 1 تُسمَعْ من 
النّسَاءِ2©'2؛ كالسَّهادَةٍ والدَّيَة إِنّمَا تنيت ضفئاء لا قَصْدٌ 


و6 وال مالك + الأماء مدعا فى قفاقة الخطأ ذو العم 
2 ع 7 و و 3 5 0 33 42 2< ع و 
وقال الشافعيٌ : يُقِسِمم كل وارث بالغ؛ لانها يمينٌ في دَعوّى» فتُشرَعٌ 


[1] أخرجه البخاري (27147 11547)» ومسلم )١79(‏ من حديث رافع بن خديج 
وسهل بن أبي حثمة. 


0-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(ولا يتقدّخ غَيبَةُ تعضهم) أي : الوَرنَة (و) لا (عَدَمْ تكليفه)؛ بأنْ 
كان بَعضّهُم صَغِيرًا أو مَجتُوناء (و) لا يقدّخ (تكولة) أي: بَعض 
الَرنَّدِء تحن اليمِين؛ لأنَّ القَسَامَةَ حقٌ لَهُ ولعيو فَقَِامُ المانع بصَاحِبهِ لا 
يَمنَعُ حَلِفَهُ واستحمّاقه لِتَصيبه» كالمالٍ الفشترك. 0 
(فلذَكر حاضر مُكَلّفِ(©: أن يَحلِفَ بقِسطه) من الأَيمَانِء 
(ويَستَجقٌّ نَصِيبهُ من الدّيّة)» كما لو كان الكل حاضرين مُكَلَقِينَ. 
(وَلِمَنْ قَدِمَ) من العَائبِينَ (أو كُلْفَ) أي: بَلَعَ أو عقّل» من 
الوَرنَةِ: (أنْ يَحلِفَ بقسطٍ نَصِيبه) من الأيمَانِء (وَتَأَخْذَهُ) أي: 
تضيزة بن الذّية» إكائه على أبعان صائميدع كما لو كان سعاطيها فكلنا 
ابتدَاءً . 
الشّرطٌ (العاشِرٌ: كونٌ الدّعرَّى على وَاجيِ(") لا اثتين فأكتّ 
مُعيْنِ)؛ لِقّولِهِ عليه الكَلامٌ للأنصّار: «يُقِسِمُ حَمشونَ يكم على 
فى حدق اللسباف كسار الأبيان1, 
)١(‏ قوله: (فلذّكر حاضر... إلخ) هذا في دَعوّى قَتَلٍ الحَطَأ وسْبه 
العمدة؟؟, 
(؟) قوله: (كونٌ الدّعوى على واجدٍ) أي: ولو كانت الدّعوّى بقل حطأ 
أو شسْبِهِ عَمدِء على الصحيح من المذمّب. 


[1] التعليق ليس في (أ). وانظر: «المغني) .)7١8/١7(‏ 
[1] التعليق ليس في (أ). 


بَابٌ : القَسَامَةٌ 


رَجُل مِنهُمء فَيِدفَعُ إليكم بدميهع17؟. ولأنها يبد ضصَعِيفَةٌ ُولِفٌ بها 
الأصلٌّ في قَتلٍ الوَاجدء فَاقْصِرَ عليه. 

(فلو قالُوا) أي : ورَّةُ القييل: (قَتَلَهُ هذا مَعَ آخَرَ) : قلا قَسَامَة؛ يما 
تقدّمَ مِن اسْتِرَاطٍ اتّحَادٍ المدّعَى علّيهء (أو ) قالوا: قَتَلَهُ (أَحَدُهُمَا: فلا 
قَسَامَةٌ)؛ لأنّها لا تَكونُ إلا على معين. 

(ولا يُشتَرَطُ كوثها) أي: القسامةٍ (بقَعلٍ عَمَدِ)؛ لأنّها مج 
شَرعَيْةٌ فوجب أن ينشة دابيا نكما كالعمد. 

وال فيان الا » (إذا قَْتِ الشُرْوط) العَشَرَة وسُوط 
القَوَد؛ لِقَولِه عليه السَلامٌ : «يَحَلِفٌ حَمِسُْونَ منكم على رججل منهُم» 
فيِدفَعُ 4 برْمّته*'22. وفي لفظٍِ لمسلم: (ويُسَلم إليكو1". 


والمَةٌ: الحهل الذي يرط به من عليه القَوَدُ. ولدْبوتٍ العمد بِالقَسَامَة 


وعنه: لهم القَسَامَةُ بدَعى الحَطأ وشْبِهِ العمدِء على بجماعةٍ مُعيّنين» 
ويَستَحقُونَ الدَّية. وهو الذي قاله في «المقنع)ء وجَرّمَ به في 
«الهداية)» و«المذهب)» و«(المستوعب)» وغيرهم . 
وعلى هذه الوايَةِ: هل يَحلِفُ كل واحَدٍ من المدّعى عليهم ححمسينَ 
يميئاء أو قِسطه منها؟ فيه وجهان. 

)١(‏ الوم َه بالضمٌ : قِطعَةٌ من حبلٍ» ويُكسره وبه شه فشي ذو النمق: 


[1] تقدم آنقًا. 
[؟] هذا اللفظ لم أجده عند مسلم. 


لك حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


كالبيّت» فيتئتُ أَنَدهُ. ورَوَى الأنْرَمُ بإسنادِوء عن عَامِرٍ الأحوّلٍء أَنَّ 
التي يد أقادّ بِالقَسَامَةٍ فى الطائفي1١؟.‏ 


07 أخرجه أبو داود في «المراسيل» (519)» ومن طريقه البيهقي .)١717/(‏ وعندهما 
عن قتادة والأحول» عن أبى المغيرة . 


بَابٌ : القَسَامَةٌ 
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(فضل) 

(وييدَاُ فيها) أي: القسامة: (بأَيمَانِ ذُكُورٍ عَصَبهدة"©) أي: 
اليل (الوَارِئِينَ) يَدَلُ من «العَصَبَة»ء أي: بذُكور الوَارِثِينَ لَهُ 
ِقَدمُونَ بها على أيمانٍ المدّعى عليه فلا يُمَكَنُ مُدّعَى عليه ه 
حَلِفٍ» معٌ وُجودٍ ذَكْرٍ من - اليل ومَعٌ وججودٍ شَّرطٍ القَسامَةِ؛ 
لقيام أيمانهم قم متهم هنا خاصةٌ» للكيرة". 

وكلع هرة: ا ته لأث له 
يَستَحِقٌ من الدّيَةَ كسَائْرِ الدّعَاوَى 

ولا تَختصٌ القَسامَةُ بالعَصَبَةء كما تُوهمه عبار بل بذّكور 
الوَرَبَِِّ كما يُغْلّم مِكًا 4 

(فَيَحلِفُونَ حَمِسِينَ) يَمِيئًا (بِقَدْرٍ إرنهم) من القَعيل؛ لأنّه حقٌّ 
ينئِتُ تَبَعَا للميراث» أشْبَه المال؛ (ويِكملُ الكشرء كابنٍ وزوج) 
قَتيلَةَء ف(يَحلف الابنٌ تَمانيَة وثلاثينَ» و) يَحلِفٌ (الرّوجٌ ثَلانَة 
كرد يمينا لأنَّ للرّوج الدْبْعَ» وهُو مِن الححَمِسِين اثنا عَشَّرَ 
)١١(‏ الْعَصبَةٌ هُنا: ما هل ذري الفُرووض» بدَلِيلٍ أنه عَدََ منها الرّوجَ. (م 


0 


(؟) قوله: (والرّوجٌ ثلاث عَشْرَةً) ظاهِرُ قَولِه فيما سبَقَ: «ثمانيّة)» وقوله 


[1] تقدم. وهو قوله: «يقسم خسمون رجلا منكم). 
[؟] (حاشية الخلوتي) 00 


ود تنص » 4 فيكمًا 3 فنصي ثَلاثَةَ عشّد وللابن البتاقي » وهو سَبعَة 
وثلاثُونَ ود نض ف فيكمًا 3 فنصي كما ذَكر. 


(فلو كانَّ مَعَهُمَا) أي: الزُوج والابنٍ (بنتٌ: عَلَفٌ روج سَبعَة 


عَشَرَ) يَميئاء (و) عَلّفَ (ابنٌ أربَعَةَ وثّلائِينَ يَمينَا)؛ لأنّ حِصَّةً البنتِ» 
وضي اربع تَرَدُ على الرُوج والابنٍ بِقَدْرٍ حِصَّتَيِهِمَاء فتّقسَمٌُ | 3 لحخمشونّ 


سن 
بين 


نك 


01 
الوا 


الابن والرّوج على ثلاتَةِ كمسائل الود ويُكقلٌ الكشدة". 
(وَإنْ كانوا) أي: الوَرثّهُ (ثَّلانَةَ بَبينَ) فقّطء أو مع بّناتِ ورّوجَة: 


هُنا: «ثَّلاتٌ عشْرَةً): أنَّ اليَمِينَ يَجورُ فيها التّذكيد والتَأَنِيتُ. ولا 
يُقال: إِنَّ وَجهَهُ حذفٌ الممير؛ لأَنَّ بعضّ مَشْايحْتًا تَقلّ عن الشبكي : 
أن ذلِكَ مُخْتَصٌ بِالأيّام واللّيالي. 

ثم وقفثٌ على كلام الشبكيئ على قوله : (رُفِعَ القَلّمْ عن ثَّلاثّة)) 
اذا نفو فوازق انه هله كيتنا ءون:العيضاس الشكم يما أكن .م 


ع1 ] 


ىف 
ولا تُقِسَمْ الأيماكُ أَنصَافَاِ للإجحافٍ على الرّوجء ولا أربَاعًا؛ 
للإجيحافٍ على الولّدِء وصارت طَبِيهَةَ بمسائِلٍ الود من جِهَةٍ أنّ 
ميطفوع اللسيق والققع كلانة أمقم من أريكقه تبعل بن لاذه 
ولق اضبيك الينكه آله لشفل لها فى التدايق ,ربيف فيا 


علّيهِما أثلانًا بقَدرٍ إرثهمال'!. 


«وحاشية الخلوتي) (7/ .)١977‏ والحديث تقدم تخريجه .)070/١(‏ 
انظر: «حاشية الخلوتي) .)١3559 21١34/57(‏ والتعليق ليس في (أ). 


تات: القفاقة 


(حَلَف كُلٌ) ان ينهم لإسبقة عَدن) تبتاء يكبن الكهو. 

(وإِنٍ انقَرَدَ) ذَكَرٌ (واجدٌ) بالإرثء أو كان مَعَهُ نِسَاء: (حَلَقَها) 
أ الحَمِسِينَ يَمِينَا؛ لاعتِار عَدَدهاء كتِصَاب الشَّهادَة. 

ذوإن حاؤروا) أي كرد الورثة (تحميييق) بعة: (خلف) سيم 
رحَمِسُون) رَمجلاه'2, (كُل واجدٍ يَعِينا)؛ لِقَولِهِ عليه الصلامٌ: «يِقْسِمْ 
فون منكم على ول ينهم فذئم إليكم يدقن ةا 

(وسَيْدٌ) في ذلِك- ولو مكاتباء لا مأدُونًا في تَجَارَة-: 
07 فإِنْ كان رَجَلَا لويد أو مَعَُ نِسَاءٌ: حَلَمَهاء وإن كان 

ثتين فأكثرٌ: عل كل نهم يقر ملك كه في فيه ويِكمُلٌ كشر. وإن كان 
امرأةّ أى قضاةة تكماار كان ده وله الخد كاهي نِسَاءٌ ويأني . 

(ويُعتبز) لأيمان قَسامَة: (خُصُورُ مدع ومُدّعَى عليه وَقَتَ 
حَلِفٍ , كبَيْئَةِ عليه) أي : القَلِء فلا ُسمغ إلا بحضرةٍ كُلَّ من مدع 
ومُدّعَى عليه. 

وقشرة لاذولئاء أن يُقَسِمُوا على القاتل» إذا غلب على ظَنّهِم أنه 
كله وإن كاثوا غائبيق عن مكان لقصل . قالة القَاضِي . 


وم وهل تحغ يلك الخبهرة بالترعة أن باستيارهب ليان باهو ظاهة 
الحديث؟211. 


[3] تقدم تخريجه (ص70١).‏ 
[؟] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي» .)١99/5(‏ 


م حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

ولا يَنبَغى أن د إلا بَعدَ الاستِيئّاق وعَلَبَةِ الظنّ. ويَنبعي 
للحاكم أن أن ب ويُعَدْفْهِم ما في الِيَمِينِ الكاذِبة 

و(لا) عتبد فيها (شوالاةٌ ليما ولا وها في مجليس) واجدٍ» 
فلّو جيء بها في مجَالِسَّ: َجْرَآتء كما لو أَنَى تن لَه ين في كل 
مَجِلِس بشَاهِدٍ. 

(ومتى حَلَفَ الذّكُور) مِنَ الوَرَِ» (فالحَق) الواجبٌُ بالقَثْلٍء 
(حتَّى في) قتل (عَمْدٍ : للجميع) أي جميع الوَرنَةِ» ذّكورًا ونِسَاءً؛ 
أنه عق تت للعيِتِ» فصَارَ لِورفهء كالدّين. 

قا إن تكلُوا) أي : ذُكوث الوَرَََ عَن أُيمَانٍ القَسامَةَء (أو كانُوا) 
أعينة الورلة كُ (كُلّهُم حَتَانَى أواففاق؟ : عَلّفَ مُدَعَى عليه حَمِيِينَ) 
يَحِينًا» (وترتئ)؛ لِقَولِهِ عليه السَلامٌ: بكم يَفُودُ 4 بأيمان حَمِسِينٌ 
مِنَهُم) أي: يَبرَؤُونَ متكي وفي لَفظٍ: «ميَحَلِفُونَ حَمِسِينَ يَميئاء 
وتِرَؤُوتَ من 3م70" (إنْ رَصُوا) أي : الورنّةُ بأيمَانِ مُدّعَى علَيهِ؛ لأَنّه 
عليه الشّلامُ لم يغلي القرة عدية قال الأضاد كيت اكد يهان 
قُوم كُفار؟!. 

(وقتى تكلّ) مُدّعَى علَّيه عن شَيءٍ من الحَمسِينٌ يَمِيئًا: (لَْمَتَة 


(1) وكوث النسَاءِ لا مَدحَلَ لهُنّ في القَسَامَةٍ ين مُفرداتِ المذقب. 


[1] أخرجه أحمد )١1١93( )٠١ - ١9/55(‏ بلفظ: «ويبرؤون من دم صاحبكم). 


بَابٌ : القَسَامَةٌ 
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الدَيَهُ. ولس للمُدّعِيء إِنْ رَذّها) المُدّعى عليه (عليه: 
كله عَنها أولَا. 

(وإِنْ تكلُوا) أي: الوَرَهُ عن أيمانٍ القَسامَةِء (ولم يَرصَوا بَمينه) 
أي: الشتعى عَلَيِ: (قدَى الإمام اليل ين بيت القالي) وحلى 
المُدّعى عليه لأنّهُ علّيه السلامُ وَدَى الأنصَارِيٌ من عِندِوء لَعَا لم 
تَوْضٌ الأنصَار بِيَمِين اليَهُودٍ . ولأنّه لم بق سيل إلى التُّوتٍ» ولم يُوبجد 
ما يُوجِبُ قارط كرضب الغُوُمُ من بَيتِ الال ؛ لقلا يَضِيعَ المَعصُومُ 
هَدَرَاء (كمَيْتِ في رَّحمَة كَجمُعَةٍ وطوَّافٍ). فيِفْدَى من بَِتِ المَالٍ» 
نضا واحتع با ؤري عن حغر وغل ومنُ: ما رَوَى سَعِيدٌ في 
(سئَنْه) عن إبراهيم» قال : قل رجلٌ في زكام النّاسٍ بِعَرَفَة فجاء أهله 
إلى عُمَرَ فقَال : يينشُكم على مَنْ قَتلَهُ؟ . فقَالَ عَليٌ” يا أميد المقيية: 
لا بطل دَمَ امي مُسلمء إناكلمك فلك ب لظ رامل ديق عن نيك 
المال. 

(وإنْ كان) الميِتُ (قَياء وََمْ) يمح المتلئة أي: حُتَاكَ في مَحَلّ 
القَلِ في الرَّحمَةٍ (مَنْ بَيتَهُ وتيتة) أي: المَِيلٍ (عَدَاوَة: أَحدّ بهِ»» تقَلَهُ 
مُهَنًا. والمُرَادُ: إذا تمّتْ سوط القُسامة» ولف كر تسيو 
تبيكاء كما تقدم. 


قال القاضي: إن كان فى القَوم مَنْ يَْنَهُ ويِيئَهُ عَدَاوَةٌ وأمكن أنْ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
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)0١(‏ وإن اققتَلَ فتَانِء فَافترَقُوا عن قَتيل من إحداهماء فاللُوثُ على 
ا ذكرة القاضي . ْ 
فانْ كانُوا بحيثٌ لا تَصِلُ سِهامُ بَعضهم بَعضَاء فاللّوْثُ على طائفةٍ 
القتيل. وهذا قولٌ الشّافعيّ . 
م سيد أنَّ عَفْلَ القتيل على الذين نارَّعُوهُمء فيما إذا اقتكلت 
الفِقكانِء إلا أن يَدّعُوا على واحدٍ يعينِه. وهذا قولُ مالك . 
ا 0 
المققُولينَ على المجؤوحين, يُسقَطْ منها دِيَةُ الجراح. وإن كان فيهم 
من لا جرخ فيهء فق عليه ين الدّياتِ سنّيء؟ على وجقينء ذكرَمُما 
ابن حامدٍ. من (الشرح)"'. 
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[] «الشرح الكبير) (5؟/7؟١).‏ 


كتَابُ الحدودٍ 


((كتابٌ الحُدُودِ) 


(وهي: جمع حَدَّ وهُو) لَعَة: المَئغ. وحُدُودٌ الله: مَحارمُة؛ لِقوله 
تعالى: «يَزْكَ حَدُودُ اله فلا تَمَروْضساي [البقرة: 0180. وَحُدُودُهُ 
أيضًا: ما حَدَّهُ وقَدّرَهُء كالمَوَارِيثِ» وترويج ارده ِقَولِهِ تَعالى : 
اتلك حَدُودُ لَه مَل تدوع [البقرة: 579]. وما عَده الشَّرحُ لا تَجُورُ 
فيه زيادةٌ ولا تُقصَانٌ. 

وعرنًا: (عفُوتَة مقدَرةَ شَْعًااا», في معصية) من زئى» ومّذفٍء 
وشُوبٍ) وقطع طريق» وسَرِقَة؛ (لتمتَعَ) تلك العْقُويَة رمن الؤقُوع في 


)١(‏ قوله: (عقوبَة مُقدرَة شَرعًا) وعليه: يَدخل القِصَاصٌُ فيها. 
وحدّة بَعضُّهُم ب: كُلّ عُقُوبَةِ مُقدّرَةٍ تُستوفى بححقٌ الله تعالى . فعليه: لا 
يذخ الفساط» امسكدي لعل الادمق, 
والجنايّاتٌ المُوجبَةٌ للحدٌ حمس : الرَّنَىء والقذفء والسَرقَةُ وقَطعُ 
الطريق» وشربث الخَمر. 
وأمًا التغيغ على إمام المُسلمين» والردَّةُ فقّد عدَّهُما قومٌ فيما يُوجبُ 
الحدّ؛ لأنّهِ يَصَدُ بقتالهم المَنعٌ عن ذلك» ولم يَعدَّهُما قوم منها؛ لأنّه 
لم يُقصّد بهما الأبند عما سبق والعفويةٌ عليه» وإنّما يُقائلُوق على 
ا 35 ٠‏ أو 00 0 ١‏ 
الُججوع عمًا هم عليه من ترك الطاعةٍ والكفرٍ. (م ص .٠‏ 


13] سقط من التعليق آخر السطر الأخير بسبب تمزق الورقة وتم إتمامه من «إرشاد أولي 
النهى) .)١١5/7(‏ والتعليق ليس في (أ). وهو مما نقله العنقري في ١حاشيته)‏ . 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

لك 7 ككفففتفتتفتما اناد اد اد انا لب 

مي بِذَلِك: ما مِن المنع؛ لِمَنعِهِ الؤفُوع في مثل تلك الْمَعصِيَةَ» 
أو مِن التقدِير؛ أنه مُقَدّدْ سَّوْعَاء أو من مَعتّى المكارم؛ لأنّهُ كَفَارَةٌ لها 
أوْ رَوَاجِرُ عَنهًا. 

(ولا يَجبُ) عد (إلا على مُكلفٍ)؛ لِحَدِيثْ: (رُفِعَ القَلْمْ عن 
الانقونوواة أبو ذاوكه والترعدق وهنوةة"؟, والضد اذى بِالشَقُوطٍ مِن 
العبَادَة؛ لِعَدّم التكليف؛ لأنَّهُ يُدْرَأ بالشّبهَة. 

ومن يُحَقُ» إن قر أنه زَنَى في إفاقَيهِ: جد بإقرارو» وحد. وإن أكَ 
في إفاقيه أنه زَتَى» ولم يضِفْهُ إلى حال» أو شَّهِدَت عليه يب أنه رَنَى 
ولم تُضِفْهُ إلى حال إفاقتهِ: فلا حَدّ؛ للاحتِمّالٍ. 

وكذاء لا حدٌ على نائم ونائِمَةٍ . 

(مْلرِم) احكامئاء من مُسلم وذْمّيّء بخلافٍ عربي ومُستامِنِ 
وتَقَدَّمَ في (الهدنة): يُوْخَذٌ مُهادَنٌ بحدٌ لآدَمِيَء كحدٌ قَذفٍ 
وسَرقَة2"0, لا يعد لله 21 

(عالم بالتّحريم)؛ لِقَولٍ عُمرَ وَعُْثْمَانَ وقلع لاعد إلا على من 


عَلِمَهُ. قلا حَدّ على مَن جَهِلَُء كمن جهل تحريم الرُّنَىء أو عَينَ 


5 جعلة عد اله قلاعدًا لكذيه هه توا . وقد جعلة فى والببين فى 
الدعاوى» عقا للهِ تعالى ! وكذا صرح غَيدْ واحدٍ بأنّهِ حَنٌ لله تعالى. 


.)5120/1١( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 


كتَابُ الحُدودٍ 


تت كت 
العرأة» كَمَن رُقّت إليه عَيدُ امرأَيِه فَوَطَِهاء طَنا أنّها امرأنهُ؛ لِحَدِيثِ: 
«ادرَؤُوا الحَدُودَ بِالشّبِهَاتِ ما استطعثم)1'1. 

(وإقامئة) أ الحَدٌ: (لإمَام ونَائبه مُطْلَقًا) ا سَوَاء كان الحدّ 
لله تعالى» كحدٌ زِئَى» أو لأديف كحدٌ قَذْفٍِءٍ لأنَّهُ يَفتَقَد إلى 
الاجِتِهَادِء ولا يُوْمَنُ فيه الحيفٌء فوَجَبَ تَفوِيضّهُ إلى نائبٍ الله تعالى 
في حََلقهِ. ولأنّهُ عليه السَّلامُ كان يُقِيمُ الحُدُودَ في عياته» وكدًا: 
حُلَقَاوُهُ من بَعدِهِ. 

ويَقُومُ نائث الإمام فيه مَقَامَهُ؛ لِقَولِه عليه السّلامٌ: «واغَدٌ يا نيس 
إلى اميأ هذّاء فإن اعقرككء فارعتعها». فاعترقك» وتغههاا"1. وأمد 
برجم ماعزء ولّم يَحصُووُة"؟. وقال في سارق أن به: («اذْهَبوا بو 


فاقطغوة)1؟!. 


[1] أخرجه الترمذي )١574(‏ بلفظ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم) من 
حديث عائشة . وضعفه الألباني في «الإرواء) (817؟)» وانظر: (الإرواء) (ه 888 . 

[؟] تقدم تخريجه (1717/5). 

ر؟ع] قال الألباني في «الإرواء» (357/7): قول المصنف رحمه الله: «ولم يحضره» لم 
أره مصرححا في شيء من هذه الطرق ولا في غيرهاء والظاهر أنه ذكره بالمعنى ؛ فإن 
في بعضها ما يدل على ذلك. 

[4] أنخرجه النسائي (437) من حديث أبي أمية المخزومي. وأخرجه الدارقطني (؟/ 
من حديث أبي هريرة. وانظر: «التلخيص الحبير) »)١97 21١85/5(‏ 
و«الإرواء» (١57؟).‏ وسيأتي من حديث صفوان قريا جدًا. 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

(وتَحوُمٌُ سَفَاعَة) في حَدٌ لله تَعالى بَعدَ أن يَبلَعَ الإمَامَ. (و) يَحَوْمُ 
(قَبولُها) أي : السَّمَاعَةٍ (في حَدَّ لله تَعالَى بَعدَ أن يَلّعَ الإمام)؛ لِقَّولِه 
عليه السَلامٌ : ١فَهََا‏ قَبلَ أن تَأتبِى به)3١؟.‏ ولأنَّ الشَّفاعَةَ فيه صَلَتُْ فِغل 
محتوم على مَن طاليك منة . 

(ولِسَيّدِ خرٌ مُكلّفٍ عالم به) أي : الجده (وبشروطه. ولو) كان 
السَيِدُ (فاسِقَاء أو 38 : إقامتْه) أي : الحدّ (بجَلّْدِ2"7, وإقامَةٌ تعزير, 
على رَقِيقٍ كُلْوِ) لا مُبقض : وكيد اوملع الجر رادار الخاره 
على ما مَلَكَتْ أيعائكُب 0 باكال بولا الموة ملك حاديك فقن 


ل 


وضَّريَةُ على الذَّنْبِء وهذًا من جنسه. ولِكونٍ سَبَبٍ ولايَته الملك: 


(1) قوله: (بجَلدٍ.. إلخ) مفهوفه؛ كما يأني صَريحا: ليس له القَلُ في 
الردّة» والقَطعٌ في السَرقَةِ. وهو المذهَبُ. 
وعنه: له ذلِك. صحّحه في «التصحيح)» وجزم به في (الوجيز)» 
وهو ظَاهِدُ مَذْهَبٍ الشافعيٌ . قاله في «الشرح)1" 

وتان وإذاوكك أنه دُ أحدكمء فايجلثها الحدّ.. إلخ)1؟؟. 


3] أخرجه أحمد (4 )١5707( )١5/7‏ وأبوداود (5594)» والنسائي (5459)» وابن 
ماجه (5595) من حديث صفوان بن أمية. وصححه الألباني في «الإرواء» 
10لن. 

[1] أخرجه أحمد (895/7) )١١1(‏ وأبو داود (*440) من حديث علي . وضعفه 
الأباني في «الإرواء؛ (85). 

[؟] التعليق ليس في (أ). 

[5] أخرجه البخاري 25١57(‏ 575)» ومسلم (1707) من حديث أبي هريرة. 


كتَابُ الحدودٍ 


8 
حم 
مو 

١ 


انقوى القدل والذ فيه وق قها. 

وعُلِم منة: أنّهُ َس لمكاتِب ولا شَّرِيكِ في قِنٌّ إقامثه عَلَيهِ ؛ لِقُصُورٍ 
ولاييه. ولا قر مَكلٍّء أنه مُوَلى علّيه. 

(ولّو) كان الؤقيق (مكاتها "© أو مَرَهُونَاء أو مُسِتَأجَوًا) : فُلِسَئِدهِ 
جَلدُةُ في الحدٌّ بشَرطِهِ؛ لِعُمُوم الحَبرِة'1. ولتمام ملكه عَايهم. 

وما ذَكَرَهُ في المُكاتٌبٍ» َب فيه «التتقِيع »» و«القُروع: . وَقَلَ في 
«تصحيح الفروع) عن أكثر الأصححاب خلاقةُ؛ لاستقلاله بمنافعه 
وكسبة. 

و(لا) يُقِيمَهُ سَيِدٌ على أَمَةٍ م (مُرَوْجة'2)؛ لِقَولٍ ابن عُمَرَ: إذا كات 
لم مُرَوّحَةٌ ذفغت إلى الشلطَانٍ» فإن لم ب لها روج جَلَدَها 
سَيدُها نصفّ ما علّى المُحصّنٍ. ولاقوت لةفهالت حجن الكسحانة . 
ولأنَّ منقعتقها مملُوكَةٌ َِيرِه ملكا غير مُقهِدٍ يوقت » أشبهت المشتركة. 

زعا فق ) فقا جحت الحدَّ على رَقِبِقٍ ( بعلمو" ) أي : السيّدء 


)١(‏ وقيلَ: ليس لهُ إقامئهُ على ممُكاتَبِ. اختارةُ الموقّق» وابن عَبدُوس. 
وجزمٌ به في «الوجيز). 

() قوله: (لا مُروّجَة) 0 مالِكِ والشافعيٌ: يجوز ذلِك''. 

(9) وقال مالكُ: ليس له إقامَيُه بعلمهء كالإمامة". 

[] الذي تقدم آنقًا. 

[0] التعليى ليس في (أ): 

[")] التعليق ليس في .)١(‏ 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
يِدؤيَة أو غَيرِهَاء (أوْ إقرَارٍ('2) رَقِيِقٍ : (ك)التَّابتِ (بيئئةِ)؛ لأنَهُ يجري 
مَجِرَى التَأدِيبِ» بيخالافي الحاكم فإنهُ مَهَمْ 5 . وللسيّدٍ سَمَاعٌ البيْنَةِ على 
رَقبقِهِ إذا عَلِمَ شّروطها. 

(وليسّ لهُ) أي: السيدٍ (فتل في ِدَّةِ. و) لا واي سَرِقَةٍ)؛ 
أن ا تفُويض إِقَامَةٍ الحَدّ إلى الإمام, وَإنَّمَا فيض ن إلى السكد 
الجَلدٌ خاصّة 2 تأديثكة والحدِيث جاءً في جاريّة رَنَتي الطَاجِ: 
أنهُ إنّما أرادَ ذلِكٌ الححدّ وسِبِهَهُ ا ا سَيْوَا على رَقِيقَهِ؛ ليلا 


يَفتَضِحٌ بِإِقامَةٍ الإمام الحَدَّ عليه» فتَنْقُصٌ قِيمَيُّه» وذلِكَ مُنكَفٍ فيهمًا. 
(وتجبُ إِقامَةٌ الحَدَّ ولو كانَ مَن يُقِيمُهُ) أي: الحدّ (شَرِيكا أو 
عَوْنَا لِمَن يُقِيمُهُ) أي: الع وغايد في) تلك (المعصيّة)؛ لِؤْجُوب 
لمر بالممعووفي والتّهي عن المُدكرء حبّى في هِذِهٍ الحالّق» ولا يَجِمَعْ 
ين مَعصِيَتَينِ . 
(وتَحرْمٌُ: إِقامَتُه) أي: الحدّ (بمسجدٍ)؛ لِحدِيثٍ عكيم بن 


3 


حِرّام: أنَّ رَسُولَ الله وَكلِهِ نَهَى أن يُستَقاد بالمسجيء وأن تُسَّدَ 


)١‏ قوله: (أو إقرَارِ) إذا عَلِمَ شُروط الإقرَار. قال في (الإنصاف): بلا 
وأمًا الث : فلَهُ إقامَثه بها إذا علِم شروطهاء على المشهور. وقيلٌ: لا 
يجورٌ له ذْلِكُ. قدَّمّه في (المغني) و(الشرح). 


كتَابُ الحدودٍ 


الأشْعَارُء وأن ثُمَامَ فيه الحدُود!'". ولأنّه لا يُوْمَنُ حدُوتُ ما يُلَوَتُ 
المَسجد. فإِنْ قي به: لم يُعَدْ؛ٍ لول المَقصُودٍ من الرَّجِرٍ. 
(أو) أي: ويَحَيْمٌ: (أن يُقِيمَهُ) أي: الحدّ (إِمَامْ أو نائئهُ بعلمه) 


لص ساح اير ع 


أي: بلا بَيَْةِ؛ لِقّولِهِ تعالى : « دَآَسْتَشْهدُوا عَلَتِهِنَّ أتيكة يك و« 
انساء: ٠0‏ ولِقَولِهِ تعالى : مهاد لم ينا بالشُبَدَآ دولك عِنْدَ أله 
هم الْكَرْبونَ»* (الدور: 1م . ولأنّهُ لا يَجَورٌ لَهُ التَكلمُ بوه العمل أولى) 
حتّى لو رما بمَا عَلِمَهُ منة» لَكانَ قاذِفًا يُحَدٌّ للقذفٍ. 

(أو) أي: ويَحَوْمٌ: أن بُقِبِمَ الحَدّ (وَصِيٌ على رَقِيقٍ مَْليهِ) ؛ لأَنّهُ لا 
ملك لَهُ فيد (كَأَجتبِيّ), فلا يُقِيمُهُ على رقيقٍ غَيره. 

(ولا يَضْمَنُ مّن) أقامَ حَدًّا على مَنْ (لا لَهُ إقَامَمُُ) عليه (فيمَا حَذَهُ 
الإنلاف)» كمّلٍ رَانِ مُحصّنء وقَطع في سَرِقَةٍء لكن يُوَدّبُ القَاعِلُ؛ 
لافتياته على الإمام . 0 

(ويُصْرَبُ الرَجُلُ) الحدّ (قائِمَ200)؛ لبعطي كُلّ عُضْوٍ عطّه من 
اضرب 

(بسوط) قال في (الرعاية) من عندِهو: حجمٌ الوط بَينَ القضيب 
والصًا. وهُو مَعنّى ما في «شرح العيدب» للحنفيّة . وفي «المختار) 


1 


ماع مو 


5 .وزوى غيل عن أحعد: يضدث تاعذاء وهو قول مالك 


1] أخرجه أحدة 055/55 ١59لا‏ 1)» وأبو داود 20 00 وحسنه الألباني في 
«الإرواء» 951 35). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
لَهُم: بوط لا ثَمَرَةَ لَهُ + قال في والمبدع) : فيَتعَيِنٌ أن لا يَكونَ مِن 


34 


الجلْدٍ . (لا خَلَق) نضا 0 ٠‏ بقح اللام؛ ؛ أنه لا يُوْلِم» (ولا جَدِيدِ)؛ للا 
يَجِرَحَ . وفي «الرعاية): بينَ اليَاس والَطب . ورَوَى مالِك1'" عن زر زَيدِ 
ابن أُسلَّمَ رق أ مغك اعدف عند النبيّ كئة أي بسوط 
مَكُشُورِء فقَال: (قَوقَ هذّايى فأني بِسَوطٍ جَدِيدٍ لم تُكسر ةم 
فَقَالَ: «تِينَ هَذَّين). ورُوي عن أبي هريرة مُستدًاا"". و 5 
ضَوْبٌ بين ضَربِينِ» وسَوطٌ بِينَ سَوطَينٍ. أي: لا سَّدِيدٌ فيقثل» 2 
(بلا مَدَّء ولا رَبْطِءِ ولا تجرِيدِ) مِن ثياب7"؛ لِقَولٍ ابنٍ مَسعُودٍ : 
ليس في دِينئا مد ولا قَيدّ ولا تَجرِيدٌ. ولّم يُنقَل عن أحدٍ من أصكابه 
عي العلدم ِغلُ ذلك . ويَكونُ عليه القَمِيِصٌ والقّمِيصَانِء ويبرّعٌ عَنه 
قُوَوٌ وجيَدٌ مَحسُوةٌ؛ ار و عريتاتار يان بالضروه 
رولا الع في ضَرْب) بعيث : يدق الجلد) لأن القسد أذية لا 
إهلا كه . 
(ولا يُيِدِي صَارِبَ إبطهُ في رفع يَدِ) للصَّربِء نضا 
)١(‏ وعند مالِكِ: يُحَدَدُ؛ٍ لأَنَّ الأمرّ بِجَلدِهٍ يَقتضي مُباشْرَةَ جسيه. وهو 
وس 
17] أخرجه مالك (855/5). وضعفه الألباني في «الإرواء» (/5757). 
[1] لم أجده. 


(وسن تفريقة) أي؟ الصرميهة (على الأعضَّاء)؛ لِيَأْحْدَ من 10 
عضو ع وتَوَالي اضرب على عْضْوٍ واحِدٍ يُؤُدّي إلى قَثله» وهو 


مأمُوز بِعَدَّمِه . 
قال في «الشرح): ويُكذد منة في مَوَامْ ضع اللخمء ٠‏ كالأَليتين 
وَالفَخِذَينِ. 


(ويُضرَبُ من جالس طَهْرْهُء وما قارَبَه) أي: الظَهْرَ. 

(ويَجبُ) في الججلدٍ: (انَقَاكُ وَجِدء و) واتّمَاءُ (رَأْسِء ف القام 
(فرج؛ و) الَاءُ (مَقتَل). كَمُوَادِ وحصيمينِ؛ لقلا يُوَديّ صَربهُ في 
شَّيءٍ من هذه المواضع إلى قَتِهِء أو إذهَابٍ مَنقَعتِهه وَالقَصدُ أدبة 

(وامرأة كَرَجُلٍ إلا أنّها ُضرَبُ جالِسَةً)؛ لِقَولٍ علي : تُضرَبُ 
العرآة جالسَةً» والوجلٌ قايها. 

(ويُّشَدٌ عَلَيها ثيائهاء وتُمسَك يَدَاهَا)؛ لقَلَّا تََكشِفَء وَلأن المرأة 
غرو وي قلق كلجا 

(ويُجرِئ) صَوْبٌ في عَدٌ: (بسَوطٍ مَغصُوب) على خلافٍ 

مُقتَضَى النَّهمي ؛ الإ ذَكرَةُ في (التّمهيد). 
(وتعتبذ) لإقاقة حدٌ : وقة)؛ بأن ينْوِيَةٌ للو» وَلِمَا وَضَعَ م اللهُ ذلِكُ؛ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
لعديف: وإثبا الأعفال الاة . لكن إِنْ نَوَى الإمامٌء وأمَر عَبدًا 


ب 


أعجيِيًا لا مَعرِقَةَ لَهُ بالنية: أجرّأت نيَةُ الإمام» والعبدُ كالآلة. ذكرَهُ في 
«الفصول). / 
فلو حَدَةُ فشن : أَيْمَ ويُعِيدَةُ . ذكرَةُ في (المَنثُور) عن القاضي . 
وظاهد 3 جماعةٍ: لاء وهُو أَظهَدُ. ذكرَةٌ في «الفدروع)20. 
و(لا) تُعتبَد (مُوالاة*"©) الضَّربٍ في الجَلدِ؛ لِزيادةٍ العْقُوبَة 
ولِسقُوطِه بالشبهَة. 


)١‏ قال في «الفروع): قال شيحُنا: فعلّى الإنسانٍ أن يكونَّ مَقِصَدَهُ نَفعَ 

ان إليهم» وهذا هو الَحمَةٌ التى بَءَ 3 عق الله بها متحمردا 
لد في قوله: ع ول : #ووما أَرسَلَنَتَلَكتَ إِ/َ رك يُلعليت . 

نا اع إلى نه الظلم شُرِعَت العقُوبَاتِ» وعلى المُقيم لها: أن 
يقصِد بها الف والإحسانَ» كما يقصِدٌ الوالِدُ بعقوّة الولَدِء والطبيثُ 
بِدَوَاءٍ المريضء فلم يأمْر الشارعٌ إلا بما هو نَم للعباد» وعلى المُوْمِنِ 
أن يَقصِد ذلك!"!. 

١؟)‏ قوله : (لا مُوالاة) قال الشيخ 7 َقَيْ الدِّين : فيه نَطَدْ؛ِ لأنَّه لا يحصّل منه 
يشل الوه ولا يَقئّضِي رَجْرَاء لاوقا قال فى اوالقروط ون بوبنا قله 
شحنا أظهدل"!. 


.)5١5/١( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 
. حاشيته»‎ ١ والتعليق ليس في الأصل » وهو مما نقله العنقري في‎ . 74 5١ ١( «الفروع)‎ ] 
11 50 اليا انظر: «الإنصاف)‎ 


كتاث الخذود 


١ هه‎ / 


4*١ 
- 
1 
2 
31 
م‎ 
ط‎ ٠١ 
03 
1 
6 
0 


(وَأَسَدَة) أي: الجَلدٍ في الحُدُودٍ: (جَلدُ زِنّى» ف) جلدُ (قذفٍ, 
ف جد (شزْب) حَمْرِء (ف)جَلدُ (تَعزِيرا اليه حص الزُنَى 
بِمَزِيدِ كاكيد بقوله: ا دو يما رَأَقة في دين لله #4 [النور: "]» 
فاقِضّى مَزيد تأكيدٍء ولا يُمكنٌ ذلك في الغتوه كر في الصّمَةٍ. 
ولأنّ ما دوه نح نه في العدّدِء فكذًا في الصّفَةِء فد على أن ما 
حكن 1132 كن في صِفته . 

(وإن أ إمامٌ أو نائة ل ل 0 
أو نِعَالِ- وقالَ جَمعٌ: و) ب(أيدِ) قَالَ (المتقخ: وهو أظهَرُ- فله 
ذَلِكَ)؛ لِحَدِيتِ أبي دَاودَآ "عن أبي خريرة » أن النبي أني برل 
قد شَّرِبَء فَقَالَ: «اضريُوةُ». قال أبو مُريرَةَ: قَمِنّا الصَّارِبُ 5 
والصَّارِبُ يكوبه» والضَّارِبُ بِيَدِهِ . 

(ولا يُوَخَوُ) استبمَاءُ (حَدٌ لِمَرَضٍ” ولو رجي رَوَالَهُ)؛ لذ 


اماق 


عُمَرَ 


وم يقال غالاك 2 كزيا ا 

)١١‏ قوله: (ولا يُوْخََوْ حَدٌ لمرض) قيدَّهُ في «الإقناع) يه تعد الزن 
والظاهئ: أَنَّ ما هُنَا من الإطلاقٍ أُولَى وأَظهَو. فتدبّر. (م خ)1. 
ومذهبُ أبي حنيقَة» ومالِكِء والشافعيٌّ : تأخيز الححدّ للمرض. 


17] أخرجه أبو داود 577 4). وصححه الألباني. 
[1] التعليق ليس في .)١(‏ 
[] (حاشية الخلوتي) .)75١1/7(‏ والنقل عنه ليس في (أ). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
أقَامَ الحَدّ على قُدَامَةَ بن مَظعُونٍ في مَرَضِدء ولّم تشُوة واشقه ذلك 
ولّم م ولأنّ الأصلّ في الأمر أَنّهُ للقَورء قلا يُوَخَرْ المَأمُورُ به يلا 

(ولا) يُوَحَوِ (لِحرٌ أو بَردِء أو ضَعفٍ”'')؛ لما تَعَدّمَ. 

(فإن كانٌ) الحَد علدا وخيف) على لصحيه 0١‏ بوالكره 
لم يتعين. فَيقَامُ) عليه الحدٌ (بطرَفٍ تُوب, وعُدكُولٍ بَخْلِ) والفدكولُ, 
وَزَنِ عُصفُورِء هُو: الضَّعْتُء بالضَّادٍ والعَينٍ المُعجَمَتَينِء والثَاءِ 
المُثلئّة . فإذا أَحَدَ ضِغْنًا به مَِةُ شمراخ» فصَرَبهُ صَرِيَةٌ والحدة؛ ]0 
لِحدِيث أبي داودٌ» والنّسائيٌ 3 » عن أبي أمامَة بن سَهِلٍ بن حُتَِيفٍء عَن 
بَعض أصححاب رَسُولٍ الله مجه" . لَكِن قال ابن المُنذِر: في 
ِستَادِه مَقَالٌ. ولأَنّ صَربَه لتم يودي إلى إتلافهء وتركة بالكلية غيد 
جائز» الو ها 1د 
1١‏ بأنْ كان نِضُوّ الخْلْقَة؛ كما عبر به في «الإقناع)1" 


0 وأنكر مالك هذّاء وقال : قال الله تعالى : ءا فََجَلِدٌ وأ صل و نعل نينا بياث 
د 4 وهذه جَلدَةٌ واحِدّة. 

5 أن اس سي ار ل فشْهِلَ لَهُ 
رَسولٌ الله عََل؟ فأ مر يتأن يأحذُوا ماثة سشمراخ فتيضرِبُوة ضَريَة واحد لَه 

]١1[‏ أخرجه أبو داود (577 5)» والنسائي في الكبرى 207703١‏ وانظر: «الصحيحة» 
348579 0). 


[1] انظر: «حاشية الخلوتي) (7/ .)5١7‏ والتعليق ليس في (أ). 


كتَابُ الحدُودٍ 


(ويُوَحْرُ) الحَدٌّ (لشكر حَتَّى يَصحُوَ) الشَارِبُ. نضًّا. (فلو 
خالفٌ) وأقامَ الحدّ عليه في شكره: (سَقَطَ) الحدٌ (إن أحَسٌّ) بألم 
الضَّربٍء كما لو لم يكن سَكرَانَ . (وإلا) يُحِسٌ بأَلّم الضَّرب : (فَلا) 
يَسمّطْ الحدٌ؛ لأنّهُ لم يُوبحد ما يرجدة. 

(ويْوَخْرُ قطع) في سَرِقَةٍ ونحومًا (خحَوف تلفٍ) مَحَدُودٍ بِمَطعِه؛ 
لضاغة أن القصد تحدف لا زع كد 

(ويَحَوُمُ بَعدَ) إقامَةِ (حَدُ: حَبْسُ) مَحَدُودٍء (وَإِيذَا)ؤُةُ (بكلام). 
كالتَعيير؛ لِنَسحْه بمشزوعية الحدّء كتسخ حبس القراء, 

(ومّن ماتّ) بِجَلدٍ (في تعزير» أو ) ماتّ في (حَد بقطع أو جَلد 
ولم يَلرَمْهُ تأخيرة2"7) أي: الحَدٌّ: (فَ)هُو (هَدَرٌ)؛ لأَنهُ مات مِن فِعل 


)١(‏ قوله: (ولم يلرّم تأخيرةٌ) قال شيحُنا في «الحاشية»: ينغي عَودُه 
للقّطع فقّط؛ لأنه هو الذي يلرَمُ تأخيرةُ على ما مَدّ. انتهى. 
أقول: ذكرَ المصئّفُ في غَير هذا الباب: أنَّ الحاملٌ لا يُقَامُ علّيها 
الحَدٌّ حنّى تَضَعَ وتُسقِي ولَدَها الل فقد لَرمَ تأي الحدّ في تعض 
المواضع» كما لم ره القَطع في بَعض المواضع» فلا حاجةً إلى 
العم ع 
3 رأَيتُ المحشّي تنه لذلك» فحمَلّه على العُمُوم في (شّرجه) » 
وعدّل عمًّا صَبَعَه في (الحاشية»)» فارجع إليه. (م ع1 


[1] (حاشية الخلوتي) (25177/7 .)5١7‏ والتعليق ليس في (أ). 


/ مه 
مأَدُونٍ فيه شَرعَاء ولأنَّ الإمامّ نائبٌ عن الله ورَسُولِهِء فكأن التلَفَ 
مَدشوبٌ إلى الله. فإن لَرمَ تأخيد الححدٌ؛ بأن كات حايلاء أو كان 
مَرِيضَاء وجب عَلَيهِ القَطعٌ» فاستوقاة إذَنَ َتَلِفَ المحدوة: صَمِتَهُ؛ 
لِعْدَوَانِهِ . 


(ومن زَادَ) في عدَّدٍ جَلدِء (ولو) كات الرَّائِدُ (جَلدَة أو) رَادَ 
(في السّوطِ”") الذي صَرَبَ بهء (أو اعتَمَدَ في صَربه) قَتَلِتَ 
العحدوةه. شت مدقف (أو) حيية وبشوط 4 01م 
الممضؤوبُء (فقَتَلِفَ: صَمِبَهُ) الصَّارِبُ (بديّته0") كامِلَةٌ؛ لِحُصُولٍ 


(1) قوله: (أو في السَوطِ) أي: صَربه بِسَوطٍ رَائدٍ في الكيفيةِ عَهَا قُدّر 
شَرعًا. 

(؟) وقوله: (أو بِسَوطٍ لا يَحتَمِلّه) أي: أو ضرّتّه بسَوطٍ مُسَاوٍ لما قُدَرَ 
شَرعَاء وهو لا يَحتَوِلُ الصّرب بهِ؛ لمرّض أو نحوه. كذا يوذ من 
«شرح) شَيخنا على «الإقناع»). (م 0 

(5) قوله: (صَمِتَهُ بدِيّته) هذا المذمَبُ. 
وقيلَ: يضمن نصف الدب وهذا قَولُ مالكِ وأبي حنيقة وأحد مولي 


الشافعئ» وهو روايّة أو وَحِةُ. 


وقِبل: تُورّحٌ الدَّيَهُ على الأَسوَاطٍِ إن زاد عن الأرتعين» أي: في حَدٌّ 


5 


الك 


[1] (حاشية الخلوتي» (7/ .)5١‏ والتعليق ليس في (أ). 


كتَابُ الحدودٍ 


َلفِهِ بِعْدِوَانِه. وكما لو ألقَى حجرًا ونَحوَّهُ على سَفِيئَةٍ مَوقُورَةٍ 
فَحَرَقَها. 

(وقن أُمِرَ) بالياءٍ للمفغولٍ (بزياة) على الججلدٍ الواجب في 
الججَلدِء (قَزَادَ جَهلًا) بِعَدَدٍ الصَّربٍ الواجب» فمَات المضوب: 
(صَمِنَهُ آم5)؛ لأنَّ الجَلاد و4 بالجهلٍ» (وإلا) يَجهَلٍ اللا 
ذلِك: (فَصَارِبٌ) يَصْمَئْهُ وَحَدَهُء كمن أُمَرَهُ الشُلطَانُ بالقعل ظُلْمَاء 
فَمَتلَ مَعَ العلم به. 

(وَإنْ تَعمَّدَهُ) أي: الرَّائْدَ (العَادُ فقَط) أي: دُونَ الآمِرٍ والصَّارِبٍ: 
صَّمِئَهُ العَاد؛ لِعُصُولٍ الثَّلفٍ بسَبب تَعمّدِهِ. 

(أو أخطأ) العادٌ» (وَاذّعَى ضَاربٌ الجَهْلّ) بالريادَة: (صَمِبَهُ 
العَادُ)؛ لِحصُولٍ التّلّفٍ بِسَببه. ويُقبَلُ قَولْ ضارب في الجهلٍ بِذَلِكَ 
بتمينه . ذكرَةُ في (شرحه). 

(وتَعَمّدُ إمَام لِزيَادَة: شبة عَمْدِء تحمِلة عاقلئه20): كما لو رَمَى 
ضَيَداء فأصَابَ آدَميًا. 


(ولا بُحَفَرْ لِرَجْم ولو) كانّ اليَجمُ (لأنتى» و) لو (تَبَتَ) الزْنَى 


)1١(‏ قوله: (تَحيِلَهُ عاقلثه) والقِياسُ: ومجوبُ الكّارَةِ أيضًا في ماله. 
فلئِكرّر. (م خ) '. 


[1] (حاشية الخلوتي» (7/ .)5١‏ والتعليق ليس في (أ). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
عليها يق ')؛ لأنهُ لذ لَمْ يَحهو للجهَيئةة'! ولا لليَهُودِيينٍ 
ونشدٌ ُشَدٌ على المرأةٍ و ييَابُها؛ قل تكفت؟ لعديق أي او" ع 
لدي فأَمَرَ بها الي لِدِء فشدَّت عليها ثيَابُها. 
(ويّجبٌ في) إِقامَةٍ (حَدٌ ذل خحصُورُ إمام. أو نائبهِ), أو مَن يَقُومُ 
مَقَامَهُ. صِححَحَهُ في «الإنصاف). 1 
(و) يَجِبُ في حَدٌ زِنّى: خحُصُورٌ (طائِفَةٍ من المُؤْمِنِينَ» ولو 
واجدًا0" 2 ) أي: : مَعَ مَن مَن يُقِيمُ الححدٌ . نقلَهُ في «الكافي) عن الأصحاب ؛ 


)01 وقيل : إن تيت بت على العرأة بإقزارهاء لم يحو لهاء وإن تت بيلئقه محف 
لها إلى الصّدرٍ. احتارة القاضى فى «المجرد)» وأبو الخطاب فى 
«الهداية»)» واب عقيل في (الفصول» وغيرهُم . وهذا قل أصحاب 


ولام .وفال غطاء وإسكحاف داثقان..وقال الرهرى : فاكلة ,.وقال مالك أريعة + 
لذن العدّدُ الذي يَنقْتٌ به الرّنَى. وللشافعئ قَولانِ: كمّولٍ الزهري 
ومالك. وقال الحَسَنٌ: عَشَرَةٌ. (خطه). 
قال ابن الجوزيٌ في قَولِه تعالى : إن ع طامَةَ يه قال ابنٌ 


[1] حديث الجهنية أخرجه مسلم )١4/١735(‏ من حديث عمران بن حصين. 

[؟] أخرجه البخاري »)١77107(‏ ومسلم )١5993(‏ من حديث ابن عمر. 

[8] أخرجه أبو داود ( 06 . وشد الثياب عليها في رواية مسلم )١1/١5357(‏ التي 
تقدمت أنقًا بلفظ : : «فشّكث عليها ثيابها) . 


[4] التعليق ليس في (أ). 


كتَابُ الحدودٍ 537 
لِقَولِهِ تعالى : م9 وَلْشَبَدٌ عَدَايجمَا طَفَةٌ من الْمُوْمِنينَ»ه [الفور: 6]. 

(وسْنّ خصُورٌ من شَهِدَ) يزِنّى» (و) سن (بَدَاءَئُهُم) أي: الشهُودٍ 
( برجم ٠‏ فلو اي ْبَتَ بإقرَار: سن بَدَاَةٌ إمام أو من يُقِيمُهُ) إمام مُقَامَهُ؛ لما 
رَوَى سَعيدٌء عن عَلِنٌ : الَجم رَجِمَانِء فما كان مِنهُ بإقرَار» فأُوّلُ مَن 
يرجح الإمامء وما كان بيقتد» فأُوّلُ عن يرجم ليقن م النّاسُ. ولأَن 
فِعلَ ذلِك أبِعَدُ من التٌّهِمَةٍ في الكذِب عليه 

اماي وا ايه ل 
يت إن حت يويند لا م لوال أن يدب فيْتَرَكَ . 


ع 7 
أي : قبل أن يُقَامَ عليه الحَدّء (ولو بَعدَ الشهادَةٍ على إقَرَارِه) بالزنَى | 


عفاس ومجاهةء الطائقة + الوابحك هما فوق . 

وقال اليَجَاحُ: أصلُ الطائقة في اللّعّة: الجماعةٌ. ويجورٌ أن يُقالَ 
الواجن + افق : يراد به تفش طائقَة 

وقال ليك الأ نباري ذا 2 بالطائقة ان طائِفًاء على 
مثال: قائِم وقَاعِدٍ. شدحَلُ الهَاءُ للمبالَّةِ في الصفيء كما يُقالُ: 


رَاوِيةً. (ح م ص)1'1. 


3] (إرشاد أولي النهى» (ص7١17)»‏ وليس في الأصل من النقل عنه سوى قول ابن 
عباس ومجاهد. وانظر: «زاد المسير) (5757/9). 


حجن 1 ؤ لبلب ل 7 يري 
الشركة أو الشرب: (لَم يُقَمْ) علّيه0©. 

(وإِنْ رَجَعَ في أنتائه) أي: الحدَّء (أو هَرَبَ: ثُرِك)؛ لأنَّ ماعِرًا 
ل كك فال : لامر هُ يَتُوبُ» فيَثُوبُ 


ويغمرا"] بن هَرّال» وغيرهم . ولآن رَجوعَه 0 والحَدّودُ تدرأ 
بِالشْمِهَاتِ وكما لو رَجَعت البَهُ قبل إقامَة 6 الكل عليه . وفارَقَ سائِرَ 
الحَقّرقٍ ؛ لأنّها لا در بِالشّبْهَاتِ . 


(وصْمِنَ رَاجِعٌ) صريحاء 5 م بالدية)؛ لِرَوالٍ 9 0 
عَنهُ بخلافٍ الهَارِب. 1 
ومثلهُ: من طُلَّبَ أنْ يُرَدٌ للحاكم؛ لأنَّ ذلِكَ ليس صَرِيَا في 
رُجوعِه . 
(وإن تَبَتَ) زِنَّى أو سَرِقَةٌ أو شُوبٌ (بَيَْةٍ على الفغل) أي: فِعْلٍ ما 
ذُكر لا علّى الإقرَارٍ به (فَهَرَبَ) مَحدُودٌ: (لَم يُترك)؛ لأنَّهُ لا أثَر 
لرُججُوعِهِ ولا هَرَبِهِ إِذَنْ. 


الك قوله: (لم يُقَم. .. إلخ) هذا قول الجمهُور » مِنهُم مالك وابو غديقة: 


[1] أخرجه أحمد »)5١18379)11//85(‏ وأبوداود (41 54) من حديث نعيم بن هزال . 
] كذا في النسخ الخطية. وصوابه : «نعيم بن هزال) . وانظر: «التمهيد) »)١١7/١7(‏ 
«الاستيعاب) »)١5.9/5(‏ «أسد الغابة) (ه/56؟). 


كتَابُ الحَدُودٍ 
(ومن أتّى) ما يُوجِبُ (حَذًا: سَتَرَ نَفْسَهُ) استِحبايّاء (ولّم يَجِبْي 
ولَّم يْسَنّ أن يُقِرَ بِهِ عِندَ حاكم)؛ لِحَدِيث: «إِنَّ الله سِتَيْدٌ يُحِتُ مِن 
عِبَادِهِ السَمّيرَ)1!!. 
وان قال لحاكم: أَصَبِتُ حَذا) فَقَط: (لم يَلرَمَةُ شَيءٌ) ما لم 
0 َزِيلاء ولو بَعدَ سِمَنِه. وكدًا: عُقُوبَةٌ الآخرة؛ كمن 
قُطعت يَدُهُ نَُ زَنَى : أَعِيدّت بَعدّ بَعئِد وعُوقت. ذكرَةُ في «الفنون»). 
(والحَدٌ: كَفَارَةٌ لذلك الذنب) الذي أُوجبَهُ. نَضَّاءٍ نَضَّاء للخيرا"؟. 


[1] أخرجه أبو داود »)501١7(‏ والنسائي )5١5(‏ من حديث يعلى بنحوه. وصححه 
الألباني في «الإرواء» (2؟؟5). 

[1] يشير إلى حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا: «ومن أصاب من ذلك شْيئًاء فأخد به في 
الدنياء فهو كفارة له) أخرجه البخاري »)١8(‏ ومسلم .)41/١709(‏ 
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(فضل) 

(وإن اجتَمَعت حُدُودٌ لله تَعالى من جنس) واحِد؛ (بأن رَنَى) 
ِرَارَاء (أو سَرَقَ) مِرَارَاء (أو شَّرِبَ) الَمرَ (مِرَاَا: تَدَاحَلَتء قلا 
بُحَدُّ سِوَى مَرَةِ) كاه ابن المُنذِرِ إجماع كُلّ من يَحفَظ عَنهُ من أهلٍ 
العلم؛ لأَنَّ العَرَضٌ الرَّجْدٍ عن إتيانٍ مِثلٍ ذَلِكَ في المُستقبل» وهو 
06 03 واجدٍ» وكالكمَارَاتِ من جنس . 

(و) إِنْ اجتمعت ححدُودٌ لله تَعالَى (من أجتاس)؛ كأَن رَنَى وسَرَقَ 
وشَّرِبَ الحَمرَ (وفيهًا قَثْل)؛ بأنْ كان في المِثَالٍ مُحصّنًا: (اسثوفي) 
القَلُ (وَحَدَةُ)؛ لِقّولٍ ابن مَسعُودٍ: إذا اجتمع عَدَّانِء أحَدُهُمَا اقل 
عاط القدل مذالك» نزواة شق ولا يميت 2 هالت تن الطيسابة: 
وكالمحارب إذا قَتلَ وأَحَذَ المَالَّ. ولأنَ العَرَض الرّجِدْء ومَع القَملٍ لا 
عاك ل 

وإن ب ما يُوجِبُ الوم والقثل للمُحاريّة وللردّة وتّركِ 
الصّلاة : فيَبغي أن يعمل للمحارية» و و لأنّ فيه حَقٌّ آدَمِيّ 
في القِصّاصء والمُحازَيَةٌ إنّما أنّرت بِيَحَتُمِِء وعقٌ الآدَمِيَ يَجِبْ 


ا 


3 


كتاث الخذود 


- 
323 . 
0 
2 
١ 
يعوا‎ 


مقوق ارنقة أن يدا بالاخف فالاخف), فيِحدٌ أ 
لئَى» ثم يُقطغ . 

(وكستوفى قوق آدَمِيٌّ كلها ), فيها قتل أو لا كسَائْرِ حَُقوقِهِ» 
ولأَنّ ما دُونَ العمل حَقٌ دبع قَلا يَسقّطّ بالقملِء كالدُيُوِ ببخلافٍ 


(ويُيدَأ بغير قثل: الأحَف فالأحَف وجُوبًا)» فمن قَدَفَ وقطع 


عُضُوًا وقَكلَ مُكافِمًا: د أُوَلَا لِقَذفِ ثُمَ مُطعء تُمَ قُيلَ. 
(وكدًا: لو اجتَمَعت) حُمُوقٌ آدَمِيَ (مَعَ خُدُودٍ الله تعالى), 


هوا متم 
هه 


ستو كلهاء (ويُبدَاً بحق ادَمِي ‏ فلو زَنَى وشربّ) مُسكجاء 
كمه : قطع) أذ : فُطعت يذ4؛ لأنه محص عن أذيء؛ 


ثم لشرب, ثم لزني». - 
(لكن لو قنَلَ) مُكَافِعًا عَمذدًا (وارقف أو سَرَقَ) ما يُوجِبٌ القَطع 
(وقطع يَدَا: قل لَهُمَاء (أو قْطِعَ لَهُما('2)؛ لانْحادٍ محل العمّينِء 


)١(‏ قوله: (قَتِلَ أو قطِع لَهُما) هذا الصّحيحُ من المذهب. 
وقيل: للقوّد. قطع به فى (الفصول)» و«المغنى)» و(المذهب)1"] 


[1] التعليق ليس في (أ). 


7:7 تتا اد امات اس دمت 
(ولا يُستوقى حَدٌ”'' حتّى يَبرَ ما قبلَهُ)؛ لعَلَا يُوَدّيَ توالى الححَدُودٍ 
عَلِ إلى تَلَفِهِ. 


)١(‏ فأجرَةٌ استِيفَاءٍ مِنهُ ومن رَبٌ القَوَدا'. 


9 © 7 


13] التعليق ليس في (أ). 
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2 
قفنت 
هه 

رك 


9 


(فضل) 
(وقن قَلَ أوأتى حَدًا خارج) حرم (مكةً) لا المديئة» (نمْ لجأ إليه» 
(أو) لجأ (حربيٌ, أو) لَجَأْ (مُرتَدٌ إليه : حرم أن يُوَاَذ» حتَى بدُون فخ 
فيو1)) أي : الحم ؛ لِقَوِهِ تَعالى : #ومن 5 حل ”7 ناكا 6ه [آل عمران: 
0 وشو حبَرٌ ريد به لمر 1" أي : أو 4. ولأنّهُ عليه الام ّم سَفِكَ 
نّم يمكدا'' . وقولِهِ عليه السَلامٌ : (فَقُونُوا : إن الله أَذْنَ ِرَسُولِهِ ولّم يَأَدّن 
م1"] . وقَولِهِ : «إنَّ أعدى النّاسِ على الله مَن قَتَلّ في الكرّم). روا 
أحمَد1"! من حَدِيثِ عَبدٍ الله بن تحمروء وحديث أبي شُرَيح. وقال ابنُ 
فيد أ وعددة از موق العم ما وفظة.رواة الع 
(لكن لا يُايَعٌ ولا يُشَاوَ)؛ ولا يُكَلّم): رَادَ في «الروضة»: ولا 


)١(‏ ونقل عنبل: يُوحَدٌ بدُونٍ القَلِ وفاقًا لأبي حنيقَة. وهو من مُفْرَدَاتٍ 
المذهب في الحدُود. ومذهبٌ الشافعي» ومالك: تُستوفى جَميعٌ 
الحدُود في الحرم؛ لحتو راداي 

(0) قوله: (وهو حَرَ أَِيدَ به الأز)؛ لأنّه لو أريد به الحبد لأَفضَى إلى 
وُقُوع الحَبر خلاف المخيرل*؟. 


[1] أخرجه البخاري »)٠١5(‏ ومسلم )١8554(‏ من حديث أبي شريح العدوي. 

[؟] تقدم آنقًا. 

[5] أخرجه أحمد /١١(‏ 558) (1581) من حديث ابن عمرو. وأخرجه أيضًا 
)١1773075(‏ من حديث أبي شريح. 

[5] التعليق ليس في (أ). 
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يَاكلُء ولا مشَارَبُ. (حَتَّى يخرْع) ينة» (قَبقَام عليه)؛ للا يتعمكن 
من الإقامَةٍ دَائِمَاء فيضِيعَ الحقٌ عليه. 
(ومَن فَعَلَهُ) أي: قَتَلَء أو أنّى عدا (فيه) أي : الكحرم : (أَلَ) بالبناءٍ 
للمفغولٍ» (به*"2) أي : يما فَعلَهُ (فيه) أي : الكبرّم؛ لِقَولٍ ابنٍ عباس : مَن 
أحدّتٌ حَدَنًا في الخَرّم» أي عليه ما أحدّتٌ من شَيءٍ. رَوَاةُ الأثْرم . 
(ومّن قُوتِلَ فيه) أي : الحَرّم : (دَفْعَ عن نَفسِه فقط0"©)؛ لقَوله 
تعالى : «إول تُقَلوه عند اَلْْجِدِ أَخْرَارِ حَىٌّ يُمَتِلوْحُمْ فِهِ فَإن سوم 
266 وهم 3 [البقرة: 191]. 
ولأنّ أهلّ الترّم يَحبَامجُونَ إلى الرَّجْرٍ عن اركاب الْمَعَاصِي 
ككَيرهم؛ حِفْطًَا لأنفيهم وأموالهم وأعراضهم . ولِهّتكِ الجاني وتحوه 
في الكوم حرتقة» قلا يت لتحريم مه وصيائيهء كالجاني في دار 
)١(‏ قوله: ووقن امداق أحد به) قال في (الشرح): بلا خلافي تَعلَمَةُ . 
(؟) وقال الشيحٌ ّي الدّين: إن تعدّى أهل مكدًا'' على الّكبء دَمَمَ 
الوكبُ كما يُدفْعُ الصّائلء. وللإنسانٍ أن 3 فخ الوكين 1" 
يَجِبُ إن احتيج إليه. [ قاله في «الإنصاف 
وذكرّ أبو بكر ابن العربي الت ها لو أو تلق وحت بال 
بالإجماع. (ح م ص))1"! 

[1] في (أ): «أهل مكةء أو غَيرْهُم). 


[] في 05: «بل قد). 
[8] ما بين المعكوفين ليس في الأصل . وانظر: «إرشاد أولي النهى) (9؟/١171).‏ 


كتَابُ الحدودٍ 


ا 
كد 
51 

رج 


القلك لا رد امرك 
ول ع الأشفز الخ طبن الو والجاياج»» ط ل 
بِشَيءٍ من ذَلِكٌ» ثم دَحَلَ شَّهِدْ حرام : أقيم عليه ما وبحب قَبلَه؛ لِعْمُوم 


(وإذا أتى غَازِ حَذَّاء أو) أنَّى (قَوَدَا) وهُوَ (بأرض العَدوٌ: لم 
ود 0 ا ف لد 0 
يُوْحَدْ به2'1) أي: الحدٌ والقَودٍ (حتَّى يَرجِعَ إلى دار الإسلام” 0 
لحديث بشير بن أرطاة0"©: أنه أت وبل في العَرَاقِ قد سَرَقَ بُحييةً 
فال لول الى سبيرعث وشول: الله د ون : دلا مُفْطَعْ الأيِي في 
العَرَاةِ) لَقَطعتُكُ. رَواهُ أبو داودّ وَغَيُه1'!. ورَوَى سَعِيدٌ بإسَتَاده عن 
الأخوّص بنٍ حكيم, عن أبيه: أنَّ حمر كَقَت إلى النّاسِ: أن لا يَحِلِدَنٌ 
أميو المجيش ولا سَرِيّة رَجَلَا مِن المُسِلِمِينَ حَدًّا وهُو غَازٍ حي حَتَّى يَقطع 
الدّربَ قافِلا. ولاه نكما تلكئة خبية الشيطان: كه لكان 


)١(‏ قوله: (لم يُوْحَدذْ به) هذا مِن مُفردَاتٍ المذمهَب. 
(؟) وقال أبو حنيّة: لا حدّ ولا قِصَاصٌ في دار الحربء ولا إذا رَجَعَ. 
() (بسر بن أرطاة) بالسين المهملة...1 


ال أخحرجه أبو داود 5١89‏ 5)» والترمذي (.5 5 )١‏ من حديث بسر بن أرطاة» لا بشير. 
وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح) »)770١١‏ «صحيح الجامع) يف4" 
[1] كلمة غير واضحة في الأصل. والتعليق ليس في (أ). 
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(بِابُ حَد الزّنَى) 

بالققصر: في لُعَةِ الجحجازء وَالَمِد: عِندَ تَميم. 

(وهُو: فِعلُ القَاحِشَةٍ في قَبْلٍِء أو) في (دُبْرِ) . 

وهُو مِن أكبر الكبائر» وأجِمَعُوا على تَحرِيدِه؛ لِقَولِهِ تعالى: وآ 
ل لز ِنَم كن فَحِسَّه وسَآء سا4 [الإسراء: ؟م]» وححدِيثِ: 
(اجتيبوا الشبع المُوبقَاتِ1)200١1.‏ 

وكانٌ عد الرّنَى في صَدرٍ الإسلام: الكو للتْسَاىي ولك 
بالكلام للؤجال؛ لِقَولِهِ تعالى: «إوَآلّيق يأترت الْفحِمَةَ من 
سبك ... الآيتين [النساء: 5-16 ١ع.‏ ِ نُسِخَّ بحديث عُبِادَةَ بن 
الصّامِتِ مَرفُوعًا: دوا عَتّيء قد جَعَلَ اللهُ لَهُنّ سَبيلَاء اليك بالبكر 
جَلدُ مِنَةِ وتَغريبُ عامء والتَيِبُ بالتتب جَلدُ مِمَةِ والتجم). رواهُ 
مُسلول'؟. 


وأجارٌ أصحاينا(”2 نسم الكتاب بالسئّة. ومن مَنَعَ ذَلِكَء قال: 


3 لم يذكر التى قن العديت المشاز إلبه. 
(؟) قوله: (وأجارَ أصحَائنا.. إلخ) هذه عِبارَةٌ «الشرح الكبير). وذكرَ في 


«شرح مختصر التحرير) أَنَّ المشهور عن أحمدّ: مَنعُهُ شَّرعًا. وبه قال 


[1] أخرجه البخاري (70777)» ومسلم )١45/85(‏ من حديث أبي هريرة. 
293 أشخريجه مسلم .)١5/١750(‏ 


بابُ حَدّ الؤْتَى 70 
لبس هذا اكفاك لاغ كنييية الثراق وكبية 21 لأن ها كاد 
فارطا يقارفك يرال اقرط ال كرف تسكاد ينانا 4ط الله 
(إذا زَنَى) مُكلّفٌ (مُحصَيٌ: وَجَبَ رَجْمْهُ) بِحِجَارَةٍ مُتوسْطَة 
كالكفٌء فلا يَنبَنِي أن ييحن بصَخرةٍ كبيرةء ولا أن يُطُوَلَ علّيه 


بخصّاة حَفِيفَةَ» ويْتَمَى الوَجْهُ 


(حَتّى يَمُوتَ)؛ لِحَدِيث عُمر قالّ: إِنَّ الله تعالى بَعَتّ مُحمّدًا 
يل بالحقٌء وأَنْرَلَ عليه الكتات, فكاتّ فِيمَا أَنرَلَ عَلَيهِ آيةَ الخ 
ها فشا وَوعيهاء رم وَسُولُ الله يي رجهت بعد فأسَى 
إن طَالَ بالئّاس كانه يلول قثن وما نيد لبجم في كتاب الله 
فيِضِلٌ بتَركِ فْريضَةٍ أنرَلّها اللهُ تَعالى» فالوّجمٌ حَقٌ على من رَنَى إذا 
أَحصِن من الجا والتْسَاوء إذا قامت به اَي أو كان العمل أو 
الاعراف» وقد قَرَأنُها: الشَّح والشَّيحَةٌ إذا رَنَا فارجُمُوهُما ألبئة: 


الشافعيٌ وأكقّد أصحابه» والظاهريةٌ وغَيدهُم. 
وقيل: يجوز. وهو رواية عن أحمدء واختيارٌ أبي الخطاب وابنٍ عَمَيلٍ) 
وأكثرٍ الحنفيّةِ والمالكيّة وغيرِهم . 

)١١‏ والسّلف كانوا يُسمُونَ هذا 0 0 رُويّ عن 9 عياس 


770 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
نَكَالَا مِن الله واللهُ عزيرٌ حكيم7©. متفق عليدظا؟. 

سوا محص (قبلُ) أي: القجه”" . قال ادوم : سَمِعتٌ أبا 
عَبِدٍ الله د يَقُولُ في حديث عُبادة : إِنهُ وَل عد نَرَلّ وإنَّ حديتٌ ماعزٍ 
بَعدَةُ) رَجَمَهُ و الله د ولم يَجِلِدَةُ وعُمَرُ رَجَمَ ولم يَجلد. 

(ولا يُنقَى) المُحصّنٌ إذا رَتَى» بل يُرِجَمْ؛ لما تقدّم. 


)١(‏ قال في «الفروع)1'1: فإن قيل: لو كاتت في المُصحَفٍ لاجتَمَعَ 
العمل بحكيهاء ونّوابُ تِلاوَتها؟. 
فقال ابق الجوزي: أجاب ابن عقيل فقّال: إِنّما كان ذلك ليهو به 
مِقدَادٌ طاعَة هذه 0 5 المُسارَعَةٍ إلى بَذلِ النْفُوسِ بطريقٍ الظنّ» من 
غيرٍ استِقصَاءٍ لطب طريق متقطوع به؛ فُنُوعَا بأيسرٍ شَّيءِء كما سارَع 
الخليلٌ إلى ذَبح ولّدِه بمتام» والمَنامُ أدئّى طق الوحي وأقلهال". 
)١(‏ وعن أَحمَد رِرَايةٌ: يُجِلَدُ ماه ثم يُرِجَم؛ لحديث عُبادَة. وهذه الروايه 
من المُفرَدَاتِء اختارها الخرَقِي » وأبو بكر والقاضي» وغَيرُهم . وفعَل 
لِك عَليّ رضي الله عنه بشُْرَاحَةَ جلَّدّها يوم الميس» ورجمّها يوم 
الجْمْعَةٍ. وقال: جلَّدثُها بكتاب الله» ورجحمتها بسنّةِ رسول اللهل"؟. 


07] أخرجه البخاري (7870)» ومسلم )١5/1731(‏ من حديث ابن عباس» وليس 
عندهما: «وقد قراتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا...» 

.)00/٠١( «الفروع»‎ ]5[ 

[*] التعليق ليس 2 الأصل» وهو مما نقله العنقري في ( حاشيته) . 

[5] أخرجه أحمد (؟/ 000”") .)١١85(‏ 


باب حَدّ الزُنَى 


(والمُحصَن: من وَطِىَ زَّوجَتَه) لا سريت (ييكاح صَجيح)؛ لا 
باطلٍ ولا فاسِدٍء (ولو كتابيةً في فَبلهاء ولو في حيض» أو صَومء أو 
إحرّام: وتحوو("2) كفي نِفَاسء أو مسجدء أو مع ضِيقٍ وَقتٍ قَرِيضَةٍ. 
(وهُمَا) أي: الرُوجَانٍ (مُكلْقَانِء خُوَانِء ولو مُستأمتين". أو 


مين )2 فلا إحصّانَ مَعْ فك اعتهياء أو جُنُونِهِ» أو ف 

ال وذكر القاضى أنَّ أحمد نَصّ: أن لا ع الإحصَانٌ بالوّطء فى 
الحيض » والصَّوم والوحرام . 
وذكرابق أى كرشن قفن «الإرشاوة: أن الفرامق تحص غيدة . وذ كزة 

ومنو نك ا 

(؟) قوله: (أو مُستَأمَتين) أي: في ثُبُوتٍ الإحصَانء لا في وجوب الحَدٌ 
وإقامَته ؛ لمنافاته ما تقدّم في وَل كتاب الحدّود) من قوله : 
(مُلتَزم... إلخ)؛ وفي «باب الهدئة) من أنه لا يُقامُ عليه عد لل 
كحد الرنى ونّحوه. 
لكن هذا الكحهل يُحَالفة كول فى وشرحهة هناء ويد المستأمنٌ إذا 
زَنى وهو مُسلِمٌ. أو ذمَىٌ. 
ويُمكنٌ الوابُ عنه: بأنّا لم يُقَم عليه الحدّ إلا في حال كونه مُلتَرمًا 
لأحكامناء لا في حالٍ كونه مُستَأمنًا. (م خ)1"1. 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[؟] (حاشية الخلوتي») (557/57). والتعليق ليس في (أ). 


بك حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

وعْلِمَ منة: أنّه لا إِحصَان بمُجِرَدٍ العقدِء ولا بِالحَلوَقِ ولا الوَطءٍ 
في الدب أو مَا دُونَ القرج, ولا بوَطءٍ زِنَىء او شيقة: 

0 يُشترط في الإحصَانٍ 0 أمره عليه 00 يرجم 

526 0 ره عَيَث ا الغعطاقة تدم بوَطءٍ 5 
ولو رَقِيقَاء أو غيرَ باِغ» أو مَجِنُونًا: لذن الإحصّانٌ اعبِرَ لِكمَالٍ النْعْمَق 


ا 


ع 


فَمَن كملّت التّعمَةُ في حَمَهء فَجِنايَتُهُ أفحش, وأحقُ بزيادةٍ العُقُوبَة 
والتّعمَةٌ في > عق القند الفكاض أكملء ببخلافي الإحلالٍ» فإنَّ اعتبار 
الوط في حنٌ الفعالق يَحتَمل أن يكو شقوبة لَه يتحرديها علي حثى 
يَعَلْأُهَا غَيئة نه ممًا تَأبَاةُ الاح 0 على لثثوي. 

ولا يُرجَمْ المُستأمِنُ إذا رََى ؛ لأنّهُ غير مُلترِم ل* لخكمتاء خلافًا لِمَا 
في #شرحه» هنا بل يَكُونُ مُحضئاء فإذا ََى مسلا أو ذلك : كتفي 
في إحصّانه بالكاح في أمَانه الصاين. 

ول 0 كاوس د كز 0 (وتصيز 
الوطو 


01 تقدم تخريجه (ص١5١).‏ 


باب ححد الزذ 
لزنى 76 ١‏ 


(ولا إحصَانّ لِوَاحِدٍ مِنَهُمَا) أي: الوَاطِئْ والموطوءة (مَعَ فقدٍ 
سَيءٍ مما ذكر) من القُيودٍ الابقَة. 

(وَيتئِتُ) إحصَّائة: (بقوله) أي: الخد المكلّفٍ: (وَطِتمُهاء أو: 
جامَعتُهاء أو: دَخَلْثُ بها)؛ لأَنَّ المَفهُومَ مِنهُ الوطي. وكدًا: بِاضَعمّها. 
يخلاف: 000 أو: باشَرتُهاء أو: أَنَيتْهاء فيبنِي أن لا يَثثِتٌ به 

00 فِيمَا دُونَ الوَطءٍ في القَرج كِيوًا. ذكرَهُ في 

مر وكداء لو قالت هي شيعا مِمًا سَبَقَّ. 

و(لا) ين يَنتُ إِحصَانٌ (بوَلَّدِهِ منها) أي : امرأيه (مَعَ إنكارٍ وَطئِها) 
أي : امرأيِه» لأن الولدَ يلحي بإمكان الوؤطىء والإحصانٌ لا يدث إلا 
بحقِيقة الوطءع. 

وداه لو كان لامر وَلذ من ووضياء فأنكت أن 1 وَطَِهاء 
لم ينثت إحصّانها لِذلِك. 

وإذا جُلِدَ رَانِ على أَنَّهُ بكر فبانَ مُحصنًا: رُجم؛ لِحَدِيثِ جايرء 


م 


الراك رارع وكردالاة ع 0 


3 
8 
35 
نا 
0 
0 
ع 
05" 


أنه مُحصَّنٌ » فوْجِمَ. رَوَاهُ أبو داودل' : '. ولِتَبيّنِ أ لم يد ا 


17] أخرجه أبو داود (47 4). وضعفه الألباني. 


ويُكَمّنُ المحدُوةُ بالتجمء ويُعَسَلُء ويْصَلَى علّيهء إن كان مُسلمًا. 
قال همد شيل عَلعَ عن طْرَاحَةٌ وكان رجخفها؟ فقال: اصتقوا بها ما 
تَصِبَعُونَ بمَونًاكم» وصَلَّى عَلِيّ عليهًا. وللترمذيّ!'' عن عِمِرَانَ بن 
محصّين في الجهَييَة: فَأَمَرَ بها الي يه فإجمتء وصَلَّى عَلَيهاء 
وقال: حَسَنٌ صَحيحٌ. 

(وَإنْ زَنَى خرٌ غير مُحصَن: جُلِدَ مئة) بلا جلاف؛ للكيرا"!. 

(وشعُرب) إلى ما يراه الإمامُء لا هُوَ (عامّاء ولو أنقى2©70). مُسلمما 
كان أو كافرًا؛ لِعُمُوم الحَبرٍ. ولأنّهُ د ترئّتٍ على الرّنى» فحت 
الكافِرٍء كالفوفب وووفه الترمل ل" عن ابن عمو أ النبي علد 


ضرَّب وغَرّب» وأنَ أبا بكر ضَرَبَ وغْوّبء وأنْ عُمرَ ضَرَبَ وغرّت. 


ويكُونُ تَغرِيث أُتَّى (يمحزم باؤل) تَفسةُ معها (ؤجوا0)؛ 


)١(‏ قوله: (ولو أنثى) هذا المشهور. 
وعن أحمَدَ: لا يجت غَيِدْ الجلدٍ. قَدَمّه في «الفروع)» ونقَلهُ أبو 
الحارثِ والميمونئ . وهو قولٌ مالِكِ. 
قال أبو محمّدٍ: وقول مالِكِ- فيما يَقَعْ لي- أَصَح الأقوال» وأعدئّها. 
9؟) عبارة «الإقناع): «وجوبًا إن تَيَسَرَ). 


7] أخرجه الترمذي (5 57 .)١‏ وهو عند مسلم »)75/1١737(‏ وتقدم (ص50١).‏ 
قريئًا» وكذا حديث عبادة بن الصامت» وتقدم (ص١7١).‏ 
[] أخرجه الترمذي .)١5458(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (4 574). 


بادك تخد الاي ا 

00 عرق أي. :الي 0 نَفْعه في 0 ما وججحت 
المالل)؛ بأ أنه ين القصالح. 

(فإنْ أتَى) 0 افر مَعهاء (أو تَعذَّر)؛ بأن لم يكن لها 
مَحرَمٌ: (فَرَحْدَهَا) تُتَوَبُ (إلى مَسَاقَةٍ قَضر)؛ للحاجةء كسَمَرِ 
الهجرّة» وكالححجٌ إذا مات المَحرَمُ في الطريق. 

زواغزات قربي دلي زو) يخرث وففزت) ازني. ومن حركه” 
(إلى ع غير وَطَنِهِمَا)؛ لأنّ عَودَه إلى وَطَيْه 5 تَغْرِيًا. وتَدخُلٌ بتي بعك 
لتيب الأَوَلٍ في الثاني وإن عاد إلى وَطَيْه قبل الخول: هْنِعَ 


يد زُنَى قن : جُلدَ حَمسِينَ) جَلدَة؛ لِقَوله تعالى : 3# محر 


0 


ماعل التخسقن م ست ألْمَدَاب» النساء: 85؟]. وَالْعَذَابُ 

0 فى القُرآنِ مِقَةٌ جَلدَةٍ فينصَرِفُ التنصِيفٌ إليه دُونَ غيرِو) 
الج لا يتأنّى َنصِيمُةُ . 

(ولا يُعَوَبُ) قِنٌّ رَنَى ؛ لأنَّهُ عَقُوبَةٌ لِسَيّده دُوئَهُ؛ إذ العبدُ لا ضَرَرَ 


عليه في تغريبه؛ لأنَّهُ غَريبٌ فى مَوضعه: ويِتْرَفةُ فيه يرك الخدمَة 


[1] أخرجه البخاري »)٠١/5(‏ ومسلم )١78(‏ من حديث ابن عمر. وتقدم (/17ه) 


من حديث أبن عباس . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراتات 
كته مده يذلك: 
(ولا يُعَيَدْ) رَانِ بَعدَ الحدٌّ؛ لِقَولِهِ افلا : « فَليَجِلِدَهًا ولا يُتَدت)15'1. 
يُقَال: تكب واكليف أى: لاملا وعَيَره بذَنبهِ. ذَّكَرَهُ فى «القاموس». 
(ويُجلدٌ ويِعَرَبُ مُبَعُض) رَنَى: (بجسابه)» فالمتصّفٌ: يُجِلَدُ 
حَمسًا وسَبِعِينَ جَلدَة ويُعْرِبُ نِصف عام نَضَّا. ويُحسَبُ رَمَنُ 
القغريب علَيهِ من نَصِبِيهِ الخر. . ومن ثُلنهُ خ: لَرِمَهُ ثُنَا د الخة؛ سِثّ 
وَسِتُونَ جَلدَة: و سقط الكشه؛ ا الحَدّ مَثَىَ دَارَ 7 بَبِنَ تين الوخوب 
والأسقافة» شقط . وبُكوَبُ ثُلْتَ عام . وَالمُدَدٌ والمكاتث, وأ الولَيء 
وَالمْعلّقُ عِتَقُهُ بِصِفَةٍ: كالقنٌ في الحد؛ لأنهُ رَقِيق كله. 
(وإنْ زَنَى مُحصَنٌ يبكر). اد عكقهة (فَلكلٌ) مِن المُحصّن 
والبكر (حَدَّةُ)؛ لِحَدِيثِ أبي مُريرَةَ» وريد بن خالِدِء في رَجُلَينٍ 
اخقصَما إلى ر سول الله يلد وكانَ ابن أحدِهِما عَسِيفًا عِندَ الآخَرِء 
فَرَنَى بام ري فَجَلَدَ ابنهُ ققد وعَدَبَهُ عامّا» وأَمَرِ ل الأُسلَمِيع 


ا 


00 


يَأتى امرأة الآخَر» فإن اعدَرقت فار ججمهاء فاعتَرَقَت فَرَجَمَها. مُتفق 
غليدك 7 


14 


[1] تقدم تخريجه ر(ص86 1 .)١‏ 
[؟] تقدم تخريجه (175/5). 


بابُ حَدّ لد 


تت ل 0 


تنصية” لوم الأعي "١‏ 


«(ولؤطيٌ. فاعل ومَفْعٌ مَفعُول به: ل فمَن كان منهّمًا 


ا ف يُجِلَدُ معد ويُمّدث عاماء والكقيق 
0 والمُبَعض بحسابه؛ لِحَدِيث: دإذا أتى الول الول 
فَهُمَا رَانِيان)1١‏ ارولاة فوح مَقَصودُ دٌ بالاستمتّاع) أسْبَة فرج العرأة. 


000 


02 


] 


][ 


1 


وجزمٌ ناظِمُ «المفردات): أنَّ حَدَّهُ التَجِمٌ مُطلقًا. ونقلَ جماعةٌ عن 
أحمدّ: 07 ماله أيضًا؛ لخر البواو ار انتهى من «الإنصاف») 
وتمامه فيهل"], 

قوله: (كرَانِ) وهذا مَشهورٌ قولي الشافعيّ. وهو قول سَعيدٍ بن 
المُسيّب » وعطاءء والحسن» والنَحَعيٌ ' والأوزاعين» وأبى يوسفٌ» 
ومحمّد. 

وعن حمل : أن حدَّهُ الِجه بكرًا كان أو ثيبا يجا وهو قولُ علي وابن 
عبّاس» والزُهريٌ» وربيعَة» ومالِكِ» وإسحاق. 


أخر جه البيهقي اى من حديث أبى هُوسَى . وضعفه الألبانى 26 «الإرواء») 


.394( 

يشير إلى ما أخرجه الترمذي )١١77(‏ عن البراءِء قال: مر بي خالي أبُو بُردة بن بار 
5-08 : أين تُرِيدُ؟ قال : بعنتي رسول الله 6 َل إلى رججلٍ تزوّج امرأةَ أبيه: 
«أن آتِيهُ برأسِه). زاد أحمد (507/50): (وآحذ ماله . 


«من الإنصاف وتمامه فيه) ليس في (أ). وانظر: (الإنصاف)» (7075/55). 


ْ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
بببياجطبلبكككةي ةس 


(ومملُوكة) إذا لاط به: (كأجتبِيّ)؛ لأنَّ الذّكَرَلَيسَ مَحَلّ القطيء 


(وَدْبْرْ أجتيئة) أي : خَير رَوجَيِهِ وسُرَييِه : (كلِوَاطِ). ويُعرّرُ من أنَى 
رَوجَتّه ) أو سُدِيتَهِ في دُبْرها. 
(ومن أَنَى بَهِيمَة) ولو سَمَكَة: (عُزّرَ)» رُوي عن ابن عباس ؛ لأنَهُ 
6 اء ١‏ 
لا نَصَّ فيهِ يَصِحُ” ولا يِصِحُ اسه على رج الذي ؟ لأنّهُ لا خرمة 
يم . (وفيلت0") البهيمَةٌ اميد عكر كاتت ادال 
يُعيْرَ بها؛ لِحَدِيثِ ابن عباس مَرفُوعًا: (مَن وقَعَ على بِهيمَة فاقثُلوة 
0 المَهِيمَة) . رواةٌ حمل وبق داود» والعرسي 11 وَضْعَفَةٌ 
المكاو: وصَحٌ عن ابن عباس(" : مَن أَنَى بَهِيمَة فلا حدّ عليه. 


(لكن) لا تُمتلُ إلا (بالشَّهادَةٍ على فعلهِ بها) إِنْ لم تكن مِلكَةُ؛ 


65 قال إسماعيلٌ بن سَعِيدٍ : سألتُ أحمدّ عن الوَجلٍ يأتي البَهِيمَة؟ فوقّف 
عِندَهاء ولم يُبث حديتٌ عمرو بن أبي عَمرِو في ذلِك. 

(5) قال أبو بكر في البَهيمَة: الاختيارٌ قَتَلُّهاء فإن كت فلا بأسّ. 
وعنه: لا تَُتلُ. قدّمَها في «المحرر)ء و«الحاوي الصغير). 

(5) قوله: (وصَمٌ عن ابن عبّاس.. إلخ) وهو الذي يُرِوَى عنةُ الحديثٌ. 
قال أبو دَاود: هذا يُضعُفٌ الحديتٌ عَنهُ 


[1] أخرجه أحمد )١55/4(‏ (2)5570 وأبو داود (45714)» والترمذي (هه1١0)»‏ 
والطحاوي في «شرح المشكل» (5851). وانظر: «الإرواء» (58؟5). 


بابُ حَدّ الزّنَى 114/ 
لأنهُ لا يُقبلُ إقرَاُه على ملك غَيره. (ويكفي إِقرَارُةُ إِنْ مَلَكها)؛ 
مُوْاحَدَةَ لهُ بإقراره على نَفسِهِ. 

(ويَحَرْمٌُ أكلّها('") أي: المأنية» ولو مأكولَة؛ لأنّها حيوانٌ وَجَبَ 
َئلّهُ لِك الله تعالّىء أشبة سائر التقثولات. 

(فْيَضْمَئُها) الآتي لها بقِيمتِها؛ لإتلافها بِسَبَبِه كما لو ججرحها 
فمَائت. 


)١(‏ وقيل: يكرَهُ أكلها ولا يَحَْمُء فيَضْمَنٌ التّقصّ. قدَّمّه فى 
«الرعايتين)!'1. 


ا 5 


[1] التعليق ليس في (أ). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
95 كتنف تماد اس لنالتت 


(وشُرُوطة) أي: عد الزّنَى (ثَلانَةُ) : 

أحَدّها: (تَغييبُ حَشْفَةٍ أصليّة. ولو من حَصِيّ» أو) تَعييبُ 
(قذرها) أي: الحَشفَةٍ (لعَدَمِ)هَاء (في فج أصلِىٌ؛ من آدَمِيّ حَيّ ) 
الك ام لِحَدِيثِ ابن مَسعُودٍ: أن رَجُلا جاءًَ إلى 
الي يَ فقالَ: إِنْي وَجدثُ امزلة في البسقانء فأَصبِتُ ينها كل 
شر غير ا لم أنكعها » فافّل بي ما شِعتٌ. فَقََأ عليه النيخ علق : 
«وَآتِ الصَكرءَ طرق البَارٍ وَرْلَنَا ين الْلِ إِنَّ فسنت يدْسِنَ 
لسسع سَيكَاتٍ 6 زهود: .]١١4‏ رواة التّسائك!'. 

فلا حدٌ بتغييبٍ بَعض الحَشَّفَةَ ولا بتغييب ذَكْرٍ حُنتَى مُشكل» 
ولا بالتّغْييبٍ في قَرجِدِء ولا بِالقُبلَةِ والمُباسَّرَةٍ دُونَ الفَرجء ولا بإتيانٍ 


01١‏ قال في «الفروع»» و«المبدع» بعد كلام تقلا عن أبي بكر: فل أنه 
50 ال ل: نفئ الححدّء وأؤلى . انتهى 
فيوْحَدُ منهُ: أنه لا حدّ على مَن غَيّتَه بحائّلٍ. (شرح إقناع)1'". 
والمذهَبُ: أنه لا عُسلٌ على من غَيبَه بحائل1'!. 


7] أخرجه النسائي في «الكبرى) (2)755 وهو عند البخاري (557)» ومسلم 
59ل 6). وانظر: «الإرواء» 5ه 5). 

[؟] (كشاف القناع) .)514/١4(‏ 

*] «والمذقب: أنه لا عُسلَ على من عَيْبه بحائل» ليست في (أ). 


بابُ حَدّ الزّتَى 


2 
7 
د 


القرأة العرأة. 

ويُعرّرُ في ذَلِكَ كله. وأمّا التجُل المَذكورٌ في حديث ابنٍ مَسعُودٍء 
قد ججاءَ تائئاء كما يَدُلَ عليه ظاحِرُ حالِهء على أَنَّ ِلإمَام توك التعزِير إذا 
رَآَهُ كما فى «المغنى) و«الشرح). 

الشَّرطٌ (الثّاني: انيِقَاءُ الشُّبِهَةِ)؛ لِحَدِيث: «ادرَؤُوا الحَدُود 
بِالشّبِهَاتِ ما استطعثم)1١!.‏ 

(فلو وَطَئّ رَوجَتّه)» أده 00 يَهُ (في خيض 2 أو ناس أو ذُبْرِ)ُهًا: 
فلا حدَّ عليه؛ أنه وَطة ناكف ار 


(أو) وَطِىَ (أمتة المُحرّمَة أبَدَا برَضَاعء أو غيرِهِ) #قوطوقة أببه 


أو ابيهء أو أ رَوَجْتِه. (أو) وَطَِ أَمَتَهُ (المُرَوّجَةَ م 
أو) أَمنّه (المُرتدّةَ أو ) أُمَتَهُ (المَجُوسِيّة أو) وَطِى (أْمَةَ لَهُ) 
شوك (أو لوَليه) فيهَا شرل ك» (أو) ل(مُكاتبه) فيها 0 ب 


فى 


8 


3 


المَالِ فيها شِزكٌ): قلا حَدّ؛ لِشْبهَةٍ ِلك الوَاطِيَ 0 
الشَّبِهَةِ فى ملك ولنوة تلكديك: وأنك وقالك لبيك" , ولشبهة 
يلك مكاكب الوَاطِئ . 

وكذاء إن كاث انيت القال فيها شِوك؛ لأنَّ لكل مُسلِم فيه 


[1] تقدم تخريجه ر(ص472 .)١‏ 
[؟] تقدم تخريجه (5/ا الى /اله؛). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(أو) وَطِىَ (في نكاح) مُحْتَلَفٍ فيه فيهء (أو ) في (مِلْكِ مُخْتَلَفٍ فيه, 
يَعتقِدُ َحرِيمة؛ ك) يكاح (متعةٍ أو) يكاح (بلا وَلِيّ ؛ أو) في (شِرًا 
فاسد بَعدَ قبضه) أي : المبيع ؛ ؛ أن الَائعَ بإقتاضه الأمَدّ كأنة 2 2 
فِعلٍ ما يملِكةُ بالتيع الصّجيح, وعنة الوط إن وَطَِ في بيع فاسِدٍ 
قبل القبض: ححدٌ2"2. وقِيلٌ: لا. 

(أو) وَطَِ في مِلْكِ (بعقدٍ فُصُولِيَ ولو قَبِلَ الإجارّة): قلا حد. 

(أو) وَطِىَ (امرَأةٌ) وجَدَهَا (على فراشهء أو في مَنزِله2"2 طَتَهَا 
َوجَقهُ أو أت أو طَنْ أنيَه (لَه) فيها شِرك0©: (أو لِوَلَدِهِ فيا 


)١(‏ على قوله: (فإن وَطِىَّ.. إلخ) قال في «الإنصاف): على الصّحيح من 
الجلقي: ْ 
؟) قوله: (أو امرأة عَلَى فِرَاسِهِ 3 ع . إلخ) وينّجهُ: وبعيرٍ فِراسّْه 
ومَنزِله : يُحَدّء ولا تُقبل دعواة الظّنٌّ حيثٌ لا قَريةة'". 

هه قوله: (شرك) صوابه : «شِذكا» . إلا أن يقال : إن هذا على حَدٌ قَولِه 
عليه السَلامٌُ: «إنَّ من أسَدَ الئّاس عذابًا يَومَ القِيامَةٍ المُصَوٌرُونَ)! .١'‏ 
كر وشرقه كيدا رشيده : أحد المجرورين. والجملةٌ: خبر وأن): 
واسقها ضمية الشّأن, واللّه أعلم . أو لخو عَنضوت تو لكثة وق 
لَه بحذف ألِفِه على لُعَةِ رَبيعَة. (م خ)1"". 


[1] التعليق ليس في (أ). 
؟]) أخرجه البخاري »)245٠0(‏ ومسلم )5١١9(‏ من حديث ابن مسعود. 
[] (حاشية الخلوتي) (23770/7 .)58١‏ والتعليق ليس في (أ). 


شِزكٌ): قلا د أو عا ضري اموأ أو أكه فلجابنة غيزهاء كوطقها: 
قلا حدّ؛ لاعتقاده إباحة القطو يقا ع3 ورد ينل امدق ادهل عله 


500 
(أو جَهِلَ) رَانٍ (تَحرِيمَة) أي: الرّنى؛ (لِقَرب إسلامه, أو نُشُوئِه 
بِبَادِيَةٍ بَعِيدَة) عَن القُرَى» (أو) جَهل (تحريم يكاح باطِلٍ إِجِمَاعَاء 
ومثلةُ يَجِهَلْهُ) : فلا حَد. ويقيل و إِذَّنْء لذن معو قبل فول مُدَّعِي 

الجهلّ يتحريم الاح في العِدَّةِ. 
ل ل لله : لم يُقجل منة؛ 
1 اذَّعَى) واطِيٌ امرأةٍ (أنّها رَوجمُه2'0, وأنكرت) رَوجَيته: (قَلا 
حَدٌ)؛ لأنَّ دَعِوَاهُ ذلِكَ شُبِهَةٌ؛ لاحيمالٍ صِدقِهِ. ولابن ماجها'؟ مِن 
عديث أبي هُريرَةَ مَرقُوعًا: «ادمَعُوا الحُدُودَ ما وجدثم لَهُ مَذْقَعًا). 
وللترمذيٌ1'؟ عن عائِسَةَ مَرقُوعًا : «ادرَؤُوا الخدوة غن التسلميق نا 
استَطغتّم» فإن كان لَهُ مخرج) راسك فإِنّ الإِمَامَ أن يُخطِىٌ في 


010 قوله: (أو اذَّعَى أنّها رَوجَثُةُ) وعلى قياس ما يأتي في «السرقة) : أنْ 
تسفى هذا بالكاى الطري. 


[1] أخرجه ابن ماجه (5140؟). وضعفه الألباني في «الإرواء) (55؟5). 


[5] أخرجه الترمذي .)١515(‏ وتقدم تخريجه (ص 47 .)١‏ 


01 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
العفو حَيدٌ من أن يُخطِىٌ ذ في العُقُوبَة) . وللدّارقطيت1 'أعن ابِنٍ مَسعُودٍء 
وَمْعَاذْ بن جبَل» وعُقبَةَ يوخ عامر: (إذا اشتبة عَلَِيكُ الحُدُود ا ما 
استطعتٌ) . ْ 

ثم إن أقَت) وطوة (أَربَعًا) أ أَربَعَ مات (بأنَّهُ زنى) بهَا 
مُطاوعَةٌ عَالِمَةَ بتحريمه: (خُدَّت2"27) وَحدّهاء ولا مَهِرَ. نَضَّاء 
مُؤاحَدَةَ لَهَا بإقرَارِهًَا. 

(وإن وَطِىّ) مكلف امرأة (في نكاح باطِلٍ إجماعاء مع عِلمِه) 
ببْطلانٍ الكاح وتّحريم الوطءٍء (كيكاح مُرَوّجَةَء أو مُعَدَّةِ) من غَيرِ 


زنع (أو خامسة. أو ذَاتِ مَحِرَمِ من نَسَبٍ أو رَضَاع) أو مَصاهْرَة : 
وتاي كبر وه لو اإضاوفته يلكاء ولاننيية يلك ٠‏ ورَوّى أبو تَصر 


)١١‏ قوله: وغذث)» أي : إِنْ تَضَمَِنَ إقرَاذها كوكها مُطاوعَةٌ عَالِمَةٌ 
بالتّحريم » كما أشات إلبة #الشنخ في (شرحه). (م خ)11. 

(١‏ قال في «الشرح)1" : كل يكاج مني على بطلانه» كيكاح 
خامسّة» أو مُرَوّجَة) أو مُعتَدّة) أو نِكاح البحالقة تَلانّاء إذا وَطئٌ فيه 
عالمًا بالتُحريم» فهُو زِنَى مُوجِبٌ للد المشؤوع فيه قبل الععقدِ. وبه 
قال الشَّافعي . 
وقال أبو حنيقة وصاحباةٌ: لا عد فيه . 

[1] أخرجه الدارقطني (85/7). 


[؟] (حاشية الخلوتي» (7/ .)5١‏ والتعليق ليس في (أ). 
[5] «الشرح الكبير) (598/55). 


بابُ حَد الدّرَ 
لزنى ١/7‏ 


المَوْوَزِي ) عن عْمَرَ أنه رَفْعَ 1 امرأة ربعت في عِدّتَهاء فقَالَ: هل 
عَلِمثما؟ قالا: لا. قَقَالٌ : لو عَلِمثُهَا لرَحمدكها . 

(أو رَنَى بحربيّةِ مُستأمئَةِ» أو من استَأجَرَهَا لِزِنَى أو غيرهِ): حدٌ؛ 
أن الأَمَانَ والاستمجار لا يُِيِحَانٍ البضع. 

007" (بِمَن لَهُ عَلَيِهَا قَوَدُ): حدٌّ؛ لانتِمَاءِ الشُّبِهَة 
كمن لَهُ عَليها دَيْنٌ. 

(أو) رَتَى (بامرأقٍ» كُمّ ترَوَجَهاء أو) رَنَى بِأَمَدِ ثُمْ (ملكها): 
د لِؤْجُويه بوَطيها أجتَريَةٌ فلا يسقُط بتغَيْر حالهاء كما لو مانت 

أو أَقَد عَلَهَا)؛ بن قالّ: رْتيث بُِلائةٌ وهي حاضِرةٌ (فُسَكّقت) 
للم عق ولم تُكَذُيْة (أو جَحَدَتء أو) رَنَى (بِمَجِنُونَة» أو صَغيرَةٍ 
يا شياا» يني نيع ويج ناكار حدٌ؛ لأنّ سَبب السشفُوطٍ في 
الموطوءة عَيدُ مَوججْودٍ في الوَاطئ. 


)١(‏ إذا استأجَرَ امرأةً يرن بهاء ورَنَى بهاء أو رَنَى بامرأةٍ لَهُ عليها 
القِصَاصٌء أو بِصَغيرَةٍ» أو مجُِوئَةِ أو بامرأة ثم تروّجهاء أو بِأْمَةٍ ثم 
اسْتَرَاهَاء 0 ابت البالِعَةٌ العاقِلَةٌ من تفسها مَجِنُونَاء أو صَغْيدَاء 
وقال أبو حنيقَة : إذا استأجرها لِيَزني بهاء فرّنى بهاء أو زتى بامرأٍ ثم 
تزوّجهاء أو بِأَمَةِ ثمٌ اشْترَاها: فلا حَدّ عندّه في ذلِكَ» وكذلِك لا حدّ 
عِندَّه على مُكلقَة أمكئّت من تفسِها صَغيًا أو مجنُونًا. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


- 
0 
م 


لجسا 


(أو) وَِلَِ مكلّتٌ (أمتهُ المُحرّمة) عليه (بتسب). كأعيد؛ 
ِعِتقِهًا عَلَّيهِ يمُجِدَدٍ اليلكء فلا يَتبْتُ الملك فيهاء » فلم تُوجد الشّبَِةُ. 
(أو) رَنَى مُكلَّتٌ (مكرهًا): حد0"©؛ لأنَ وَطءَ الوَجْلٍ لا يكونُ إلا 
مَعَ انتِضَارِء والإكرَّا يُنافيه» فإذا وُجِدَ الانتِشَارُ انتَقَى الإكرّاة» كما لو 
أكرة على غير الزّى» قَركَى 
(أو) رَنَى مكلف (جاهلا وُجُوب العْقُوبةِ) على الرّنَىء مَعْ عِلم 
تحريمه: 000 لِقَضْيّة ماعزا' '. ْ 
ا: لو زتى سَكرَانُء أو أَقَدَ به في سُكره. 
ار مُمَيْرَاء أو مَن جَهِلَهُ) 
أي: تحريع الوُنَىء (أو) أمكتت من تفيها (حربيّاء أو مُستأمئًا)» 


)١(‏ وقال أبو حَنيقَة : إن أكرَمَهُ الشلطانٌ» فلا حدّ عليه» وإن أَكرَعَهُ غَيدَهُ 
عد ابمحهانا: 
وقال الشافعئ» وابنٌ المنذِر: لا حَدّ علَّيه؛ لَعُمُوم الحَبر. واختارَةُ 
الموفقُ وان أخيه ش 

١؟)‏ قوله ١‏ (مجلرن ل عو رن اه لالم بل تعرّر 
تَعزِيدًا بَلِيعَاء كما صرَّح به في «الإقناع). (م 12" 


1] سيأتي قريا بنصه. 
[] (حاشية الخلوتي) (57/7؟5). 


بات حك لد 
1 لزنى / ١85‏ 


فْوَطتَهاء (أو استدخَلّت ذَكْرَ نام ) في قبلها أو ذُبْرها : (خدّات2)07)؛ 
لأنَّ سُقُوطٌ الحدٌ عن الوَاطِيْ لا يَكُونُ سُْبِهَةَ في سُفُوطِهِ عنها؛ لِؤْجُودٍ 
المُسقِطٍ فيه دُوتها. 

و(لا) عد (إنْ أكرقت) مكلّمَةٌ على الرّتَىء (أو) 50 (مَلُوط 
به) على اللَوَاطٍ (بإلجاءِ)؛ بأنْ عَلَبهُمَا الوَاطِيٌ على أنقْسِهِمَاء (أو) 
ب(تَهدِيد) بتحو قَثْلٍ أو ضَوْبِء (أو) ) ب(منع طعَام , أو) مَنع 

ا ا "© فيهمَا) أي: الرّنَى واللوَاطٍ؛ لِمَا رُوِي 
أن امرأةٌ استسقّت رَاعِيًا تاق أن يسقتها إلا أن ففكنة ين ع تفسهاء 
فمَعَلّتء فَوْفِعَ ذَلِكُ إلى عُمَرَء فقال لِعَلِيٌّ: ما تَرَى فيها؟ قال: إِنّها 
مُضطرَةٌ فأعطَاهًا عُمَرُ سَيمًا وتركهًا. 

الصّرطٌ (القَالِتُ : تُبوثهُ) أي : الرّنَى . (ولَهُ) أي : لتُبوته (صُورَتَان) : 

(إِخْدَاهُمًَا: أن يقءِ قد بد مكلف ولو) كان (قنا) أو مُبكَضاء (أرتعَ 
مَوَاتِ2)20)؛ لِحَدِيثِ ماعز بن مالِكِ: اعرف عِندَ النبِي يي الأولى 


)0١(‏ قوله: (خدّت) أي: دُونَ مَن استدحَلّت ذكر ومن ذُكرَ قَبلّهِ. (م 
خ)50. 

)١(‏ قوله: (ونحوه) كمَنعِه الدّفَءَ في التَردٍ والحرٌ. (ع ن). 

(*) قوله: (أربَع مرّاتِ) وهذا قَولٌ الحكمء وأصكحاب الرأي. 
وقال الصى» ومالك » والعافيع : عد بإقرارة مذة: 


[1] (حاشية الخلوتي» (51377/37). والتعليق ليس في (أ). 


والثَانِيَةَ والَالِتَهَه وَرَدَّه. فَقِيل: إِنّكَ إِنِ اعترفت عِندَهُ الوَابعَةَ رَجَمَكَءْ 
فاعتّرف الوَابعَةَ فَحَمِسَةء ثُمْ سَأَلَ عَنة؟ فَقَانُوا: لا تَعلّمْ إلا حَيرَاء كََمرَ 
به فَوْجِعَ. رُوِيّ مِن طرق عن ابن عباس» وجابر» وبُرِيدَة» وأبي بَكرٍ 
ك1 

5 ولّو) كان الاعتراف ربعا (في مَجالِسن217)؛ لأنّ ماعرًا أ 


يغ عم 


ربعا عِندَةُ علَيهِ السّلامُ في مَجِلِسٍ واحِدٍ . وَالعَامِديّة أقَدت عِندَةُ بذَلِك 
في مَجالِسَ. رواة مُسلمٌ» والدارقطني» سِْ حديث بُريدَةا'!. 
(ويُْعتَبَخٌ: أن يُصَرّحَ) مُقِدٌ (بذكر حقيقة الوّطع)؛ لِحَدِيثِ ابن 
عباس : لما أنَى ماعِرٌ بن مالِكِ النبيّ يك قال له ولملف قلت أو 
عَمَرت» أو نَطَوت» . قال: لايا رَسُولَ الله. قال : «أيكتها؟) لا دكين » 
قال: نَعَم» فَعِندَ ذْلِكٌ أُمَرَ بِرَجمِهِ. رَوَاهُ التبخاريٌء وأبو دَاودَ1"؟. وفي 


1 كن 


ديك أبى هُريرَة : قال للأسلّمت : «أنكتها؟) . قالّ: لعم. قال: كما 


وعند أبي حنيقَة: لا يَنئِتُ إلا بأربع إقراراتٍِ في أربعةٍ مَجالِسَ . 


200 وفي امتتصر ال وزين و 1 فى تطلس واجرااار 


17] أخرجه البخاري (18514)» ومسلم )١9/١398+(‏ من حديث ابن عباس. 
وأخرجه البخاري (5770)» ومسلم )١5/١731(‏ من حديث جابر. وأخرجه 
أحمد )5١14/1(‏ (41) من حديث أبي بكر. 

] أخرجه مسلم »)١598(‏ والدارقطني 01/5). 

9 أخرجه البخاري (4 3585)» وأبو داود (4717 4). 


[5] التعليق ليس في (أ). 


يان حل لد 
تهات 2 
تَغِيبُ المِرْوَدُ في المُكخُلَة والإِشَّاءُ في البثر؟». قال: نَعم. قال: 
«َهَل تَدرِي ما الزّنى)؟ قال 0 
مره خلالا. قال: «فما ثُرِيدٌ بهذا القول2؟ قال : أريدٌ أن تُطهرني . 
قالّ: د به فَدَجمَ. رواة أبو داودع والدارقطيع1 ا ولأن العدن در 
ِالشَّبهَة ا 
و(لا) يُعتَبَدْ أن يُصَرْحَ (بِمّن رَنِي) بها. فلو أ أَنَّهُ رَنَى بِقَلانَة 
50 : فعَليه العدٌ 5 دُوتها2"0؛ لِحَدِيث أبي داودا 5ل عن سَهِلِ بن 


سَعَدٍ مَرقُوعًا . 


ابي اخ فب 


(و) يُعتَبدِ: (أنْ لا يَرجعَ) مُقِةِ بزئى » (حتَّى يَنِمّ الحَد. ف)إِنْ رَجَعَ 
عَن إِقَرَارِه» أو هوّب : د . وتَقَدَّم. 
و(لّو شَّهِدَ أربَعَةٌ على إِقرَارِِ به) أي: الرّتى (أربَعاء فأنكر) إِقرَارة 


عن تمر 
لت مويو 


به (أو صَدقهُم دون أرّع ) مركات: (قلا حَد عليه ) ؛ لت جوعه9" 1 


)١١‏ قوله: (فْعَلَيهِ الحَدٌ دُوتها) وقال أبو حنيفَة: لا حدّ عليها"؟. 


؟) قوله: (لرججوعه) أي: أن تصديقّه دُونَ أرتع مراتٍ 9ج 1412 


[1] أخرجه أبو داود (557/8)» والدارقطني .)١95/9(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء) 
(086. 

[؟] أخرجه أبو داود (571 45 557 4) وفيه: فبعث رسول الله عل فسألها عن ذلك» 
فأتكرت أن تكون زنت» فجلده الحد وتركها. وصححه الألباني. 

[] التعليق ليس في (أ). 

[5] التعليق ليس في (أ). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(ولا) حدّ (على من سَّهِدَ) عليه بِالرّنى ؛ لِكمَالِهم في التُصَّابٍ. 

الصُورَةٌ (الثَاِيةٌ) قر الزّنى : (أنْ يَسْهَدَ عَلَيهِ) أي: الرّانِي (في 
مَجِلِسٍ) واحِد" (أربَعَةُ رِجَالٍ عُدُولٍِء ولو جَاؤُوا متفرقين) واجدًا 
بعد واحِدٍء (أو صَدَقَهها "أ ران (برنى واجِدٍ) مْتَعَلّقٌ ب«يَشْهدَ). 
(ويِصِفْوتَة”") أي : الزنى ؛ لِقَولِهِ تعالى : وات َي محص ثم ل 


وأ نيح شهلاء 4 الايّة [النور: 4]. وقوله فَاسَتَشدوأ عَلْتَهِنَ 1-2 


0 [النساء: .]1١8‏ 
فيَجُورُ لَهُم التَظد إليهمًا حال الجمّاع ؛ لإقامَةٍ الشَّهادَةٍ عَلَيهِمَا. 


واعثُبرَ: كَونهُم رجالا؛ لأنّ الأربعة اسع لعدَدِ الذكور. ولأذافي 
: ده النْسَاءٍ سية؛ 2 دق الاحتِمّالٍ بهن . ودوك قعائر 


الشهادات. وكوتها في مَجِلِسٍ : لأنّ ُمَرَ حَدٌ الثَلانَّ الذين شَّهِدُوا 


(1) قوله: (في مجلس واجدٍ) وبه قالَ أبو حنيقَة» ومالِكُ. وقال الشافعيئ : 
لا يُشترط ذلله1"!, 

(؟) قوله: (أو صدَقهُم) يسي :لم تسقط العذه خلافا لأى حيوة1". 

() قوله: (يَصِفُوتَهُ) ويجورٌ للشّهودٍ حِيكذٍ النَظَرْ إليهِمَا لإقامَةٍ الشّهادَةٍ 
عليهما. (م خ)1!. 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[1] التعليق ليس في (أ). 
[*] (حاشية الخلوتي) .)١١5/5(‏ والتعليق لي ليس في (أ) 4 


بابُ حَدّ ارد 


على المُغِيرَة سٍ شحج بالا كا كلت التايغ» ولولا ايجار اتحَادٍ 
المجلسء لم يَحُدَّهُم؛ لاحيمالٍ أن يكداً | برابع في مَجِلِسٍ آخر. 

ومعتى وَصفهم للوّتّى : أن يَقُوُوا : رآيئا ذَكْرَهُ في فَرجهاء كالمِروَدٍ 
في المُكخُلةَء أو الرْشَاءٍ في اليثر؛ لما تقد في الإقرارء بل الشهادةٌ 
أؤلى. ويكفي أَنّهُم رَأَوا ذَكْرَهُ في قرجهاء والتَّصْبِيهُ تَأكيدٌ. 

ولاخ كيدو في مخلسين 3اكاز) من تعرسين ,انوا لبمس 
ولم يشهد الباق حثّى قامَّ الحا كمٌ من مَجِلِسِهِ : مد الجميعٌ للقذف؛ 
لمَا تَقَدّمَ عَن عُمَرَ. 

ولا يُنافيه كوب المجلس لم يُذكر في الآيَةِ؛ لأنّ العدالّة أيضًا 
وَوَصفَ الرتى لم يُذكرا فيهاء مَعْ اعتبارِهِمَا لِدَلِيلٍ آحَرَ. 

(أو) سَّهِدَ بَعضٌ بالرَّنَىء و(امتتع بَعضّهُم) من الشَّهادَة (أو لم 
لكيليام أى: الشهادة يَعْضْة 0 
تعالى : 2 7 مأ لك شبلاة فلجإدوه .3 تملنين جَلْدهة ## [النور: 
وجِلَّدَ عُمَوْ أبا بكرّة وصَاحِبِيهِ حِينَ لم يُكيل الرَابعٌ ا 
مِن الصٌّحابَةَء ولم يُنكز. 

(أو كاثوا) أي: السّهُودُ كله (أو) كان (تَعضْهُم لا تُقبَلٌ 
شَهادَنُهُم فيه) أي: الرَّى ؛ (لِعَمَىَء أو فشقء أو لِكُونٍ أحَدِهم روجًا : 
دوا للقَذفٍ)؛ لِعَدَم كَمَالٍ شَّهادَتِهم, كما لو لم يكمل العَدَدُ. 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتَهِي الإرادات 

1564/ شية أبا بطين على شرح مُنتَهى ورادات 
و(كما لو بانَّ مَشْهُودٌ عليه) بزِئَى (مَجِبُوبَاء أو) بات مشهودٌ علَيهًا 
(رَتَقَاءَ), مَيحَدُونَ ؛ لِظهُورِ كزيين. 

و(لا) يُحَد (رَوجٌ لاعنَ) رَوجْمَهُ بَعدَ سَّهادَتِهِ عليه بالزنَىء وتقدّم. 

(أو كاثوا) أ الأريعة الشَاهِدُونَ بِالرنَى (مسثوري الحالٍ). 

(أو مات أَحَدُهُم) أي: الأربعةٍ (قَبِلَ وَصفِه) عُدُوَلًا كاثوا أو 
مَستُورِينَ. (أو بات) مَشهُودٌ عَلَيها (عذرَاء2)2"7 قلا يُحَدُونَ؛ 
لِمَفَهُوم قَولِهِ تعالى : هلثم ل يأنوأ بأريحَةٍ شَبَدَاة4ه [النور: 4] وقد جيء هنا 
بالأرية . ولا تُحَدٌ هي ولا الجل. 

(وإنْ عَيّنَ اثتان) من أربَعَةٍ شَهِدُوا بزِنّى (زَاوِيَة) َنَى بها فيهاء 
(من بّيتٍ صَغِيرٍ تعُرفاء و( 5 0 منهُم رَاوِيَة (أخرى مِنه) أي : 
البَيت الصَّغِير: كفات شيا تَهُم؛ لإمكان صدقهم ؛ لاحتِمّال أن 
006 ل 5 
الكبير؛ لِتَبِاعْدِ ما بَيتَهُما. 

(أو قال اثتانٍ) في سَهِادَتِهِمَا: رَنَى بها (في قميص أبيضٌ», أو) 
قالا: رَنَى بها (قائِمَة, و) قال (اثتَان) في شَّهادَتِهِمَا: زَنَى بها (في) 


19 ويكتقى فى ذلك بشهاةة امداق والحدة؛ لأنّ شهادتها مقبولة فيبا لا 
يَطْلِعُ عليه الإِجَالُ. قاله في «الشرح1١]‏ 


[1] انظر: (الشرح الكبير) (557/ 9/8”). 


بابُ حَدّ الؤْتَى 57 
قَمِيصٍ (أحمرء أو) رَنَى بهَا (نائمة: كبلك طهلاتهم)» لعدم 
التّدافي» لاحِمَالٍ كونه في فميص أبيضٌ تَحتَهُ قَمِيصٌ أحمدء ؟ َم لع 


قبل القواغ» وَاحتِمّالٍ كونِهِ ابتَدَأ بها الفِعلَ قاء مد وأََمَهُ نائعة. 
(وإن كان اليث كبيرًا) عُرفَاء وعَدّن اثتَان رَاوَيَةٌ واثتان اعرف 


م ع 


فقدفة. 

(أو عيّن اثتانٍ بَبَاء أو) عَيِنَا (بَلَدَاء أو) عَيْنَا (يَومَاء و) عَينَ 
(اثتان) في سْهادَتِهِمَا بَنَاء أو بَلَدّاء أو يُومًا (آخَرَ: ف الأَريَعَةٌ (قَدَقَةٌ) ؛ 
لقهادة كل القين مدقم مرق غير الذي شية إن الككواف» .ونم تكيل 
الشَّهادَةٌ في واحدٍ مِنَهُمَاء مَبِحَدُونَ للقَّذفٍء (ولَو انقَقُوا على أنَّ الزّنَى 
واجدٌ)؛ للعلم بكذبهم. 

(وإِنْ قال اثنَانِ) من أربَعَةٍ: (زَنَى بها مُطَاوعَةَ وقالَ اثتَان): رَنَى 
بها (مُكرَهَةً: لم تكمل) سَهادَتُهُم؛ لاختلافهم. (وعلى شاهِدّي 
المُطَاوَعَةِ: حَدَّانِ) عد لقَذفٍ الرجلء وعد لِقَذفٍ المرأةٍ. (و) على 
(شاهدي الإكراه): عد (واجدٌ؛ لِقَذفٍ الوَجُل وَحَدَةُ)؛ لِشْهادَتِهِمَا 
أنّها كانت مُكرعَة. 


كم 


(وإن قال اثتان) من أربَعةٍ سَهِدُوا بِالزّنّى : رَنَى بها (وهي تِيضَاءٌ 
وقال اثتان) مِنهُم (غيرَةُ) أي: رَنَى بها وهي سَودَاءُه ونّحوّةٌ: 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


ب" 

3 

4 

- 
20 
ل 
| 


95 


(لم تق 
ارقو" 

(وإن شَهدَ أربَعةً) برثىء (فْرَجَعُوا) كلهنية ٠‏ (أو) رَجَهَ جَعَّ (بَعضْهُم 
قبل حَدّ) مَشْهُودٍ عَلَيه (ولو بَعدَ حكم): 0 
للشْبِهَةِء و(خدٌ) الشّهُْودُ (الجَمِيع). أُمَا مَعَ رُججوعِهم: فلإقرَارهم 
بأنّهُم قَذَفةٌ :وأناقع زخرع بضهم : قإنتقص عَدَدٍ الشَّهُودِه كما لولم 
يَشْهّد به غيدُ ثَّلانَةٍ فأكَلّ. 

(و) إِنْ رَجَعَ بَعضُهُم (بَعدَ حَدٌ) مَشمُ عبرو وراك زاجنا عن 
شَّهادَتِهء (فقَط) أي: دُونَ مَن لم يرجع؛ لأنَّ إقامَةَ الحَدٌ كشكم 
الحااكم؛ فلا يُنَقَض يز جوع الشّهُودِء أو يتعضهم. 

لحن يُحَدٌ الَاجغ؛ لإقرَارِه بالقَذفٍِ (إِنْ ورت حَدٌ قَذْفٍِ)؛ بأنْ 


تقل) قبل) شَهادتُهم؛ لكنها لم تَجتمع على عَينِ واحدّة» بيخلااف 


1) إذا همك السَارِقٌ الحررّء وأَحَدَ المال وَقَنَا آحَرَ قُطِعَ. 
وكذا: لو أخرج بَعضّ نِصَاب»ء ثُمَْ أخرج تمامَ النُصابء وقَدِبَ ما 
قال في «الإقناع) في «السرقة): وإن اختَلفَ الشَاهِدَانِء فَشَهِدَ 
أحدهما انه سرّق يوم الحميس» او مِن هذا اليك + او سرّق ورا أو 
نُوبَا أبيِضٌء أو هَرَوياء وسَّهِدَ الآ أنه سرّق يَومَ الجَمعَةٍ» أو من البيتٍِ 
0 0 رف 2 ع2 0 ع 55 3 ع ع2 7 2 ف 1 
الآخرِء أو بَقَرَهَ» أو حمارّاء أو ثوبًا أسوّدء أو مَرَوِيّاء لم يُقطعا '. 


[1] انظر: «كشاف القناع» .)١717/١5(‏ والتعليق ليس في (أ). 


بات حَد ارد 
كت 7 كك 


طاليك به تقدوف قَبلَ مَوتَهِ » وإلا 0 


عه 


م 


(وَإنْ سَهِدَ أربعة بِِنَاهُ) أي: فلانٍ (بفلاتة, فشَّهدَ أربَعة آحَرُونَ أنَّ 
الشهُودَ هُم الرُنَاةُ بها) دُونَ المَشْهُودٍ عليه: (حُد) الأريَعةٌ 
(الأؤلوق29) الشَاهِدُونٌ بدء (فقطع دوت المشيود عَلَيه؛ٍ فدح 
الآخَرِينَ في شَّهادَتَهم عليه. (للقذف. وللزّنى)؛ لأنهُم سَهِدُوا برِنّى 
لم يتثتء فهُم قَذَفَة ونَّتَ علّيهم الرّنَى بشَّهادَةٍ الآحَرِينَ. 

وإذا كمُلّت الشّْهادَةُ بد ثُمَ مات الشَهُودُ أو غابُوا: لم يمع 
ذَلِكٌ إِقامَةَ الحَدّ كسائِرٍ الحُقوق» واحتِمّال رُجوعهم ليس شُبِهَةَ يُدرا 
ونا انق اعد 

(وإِنْ حَمَلت مَن لا لهَا رَوْجٌ ولا سَيّدُ: لم تُحَد بذلك) الحملٍ 


)١‏ إذا كان الححدٌ جَلدَاء أو رَجِمَاء وطالب به قَبِلَ مَوتِهء فيِحَدٌ بطب 
الورنّة» ويَضْمَن الرّاجِعُ رُبعَ ما تَلِفَ بشَّهادَتِهِم. 

() قوله: (خحدٌ الأُوَلُونَ على الصّحيح من المذقب. قاله في 
«الإنصاف). ْ 
وعنه : لا يُححَدُونَ» اخقاره أبو الخطاب وغَيُهء وجرّمَ به في (الوجيز)ء 
وقدَّمَهِ في «المغني) . 
قال في «الإنصاف)!!!: على كلتًا الإوايكين: يُحَدّونَ للقّذفٍ على 


إحدى الرُوَايتين. وعنه: لا يُحَدُونَ . قدّمه ابن رزين في «شرحه). 


1] «الإنصاف) (55؟/050. 


الك :77 كتفت سا اد اع اسساك اعد 
(بمْجَوّدِو(20), لكن تُشأل(". ولا يَجِبُ سُوَالُها؛ لِمَا فيه من إشاعَةٍ 
المَاحشَةق وهو مَنهية عَنةُ. 

فإن ادّعت إكرَامًاء أو وَطنًا بشُبِهَةَء أو لم تُقِعَ بالرّنَى أربعًا: لم 
تُحدٌ. وَرَوَى سَعِيدٌ أن امرَأةَ رُفِعت إلى حمر ليس لها روح وقد 
حَمَلت, فسَألّها عُمَو؟ فقَالّت: إِنِّي امرأةٌ تَقِيلهٌ الأسء وَقَعَ عَلَنَ ربخل 
وأنَا نائِعَةٌ فما استَيقَطتُ حتّى فَرَع. قَدَرَا عَنهَا الحدّ. وروي عن 
عَلئٌ » وابن ن عباس : إذا كان في القهذ لعن وتعيه لوو خط ولا 
عفن 3 ال يدر بالشّبِهَة» وهي 1 


© وعن أحمد: نُحَدٌ إذا لم تدع شَبِهَة 1 الشيح َع تت الدّين. 
ومدعك مالك عليها الخد إذا كات ع ل م زا ليد 
منها أمارّاتٌ الإكرّاو؛ بِأَنْ تأتي مُسِتَغْيتَة» أو صَارِحَة؛ لقولٍ حُمرَ: أو 
كان الحَمَلٌ أو الاعيرراف1'. 

(0) وصرّح في «الإقناع») باستحيّاب سْوَالِهًا!'!. 


ا 


[1] أخرجه البخاري (528073) ومسلم .)١531(‏ 
[1] التعليق ليس في (أ). 


بِابُ القَذْفٍ 


ل 

.و 

م 
رك 


(بِابُ القَدْفِ") 


(وهُو) لُعَهّ: الدفئ بِقُوٌةِ. نم عَلَبَ على : (الرّمي بزِنّى» أو لِوَاطِ 
أو شَهَادٍَ أحَدِهِمَا) أي: الرْتَى أو اللَواطِء (ولم تكملٍ البينة") 

وهُو مُكَرّمٌ إِجمَاعًا؛ لقَولِهِ تعالى : موَالدنَ بون المعصتب ثم ل 
يوأ م شباةي الآية (العور: 4]ء وقَوله: م إِنَّ لذن موت 
لسْحْصَنَتٍ الَْفلتِ» الآية [النور: +5 وححدِيث: «اجتيُوا السّبعَ 
الغويقات). متْفَىٌ عليوظ"!, 

وفن كدف وقو) أ الفاذث رولكلف فعنات ول العسن) 
وقَدّفَ (بإشارّةٍ» مُحصّنَاء ولو مَجِبُوبَا0") أي: مَقطوع الذَّكرٍ (أو) 


01١‏ المناسبة لسابقه ولاحقه: أن يقول: باب عد القذفٍء؛ وليناييت 
التّرَحَمَةَ الأصليّة» وهى: «كتاب الحدُود)ء فلئيْنظر ما السك فى 
المخالمَةِ؟1"1, 

)١(‏ قوله: (ولم تكمل البيْة) أو كمُلت ورَجَعُوا أو بَعضُهمء بِدَلِيلٍ ما 


1 

ع ١‏ لد 
(7) قوله: (ولو مَحِبُوبَا) من مُفردَاتٍ المذمّب. 
[3] تقدم تخريجه ر(ص١7١).‏ 


["] التعليق ليس في (أ). 
[*] التعليق ليس في .)١(‏ 


7 1 


كانت مَقِدُوفَةٌ (ذَاتَ مَحرّم) مِن قاذفيء (أو) كانت مَقَدُوفَةٌ (رَتقاءَ 
غعدُ)- عقوم الآية والأسيا- قاو وخو: تمانيق) لدة» لقولد 
تعالى : ©« دوه تََينَ جَلرَة [النور: :]. (و) ححدٌ قاذِفٌ (قِنٌَّ ولو 
عَتَقَ عَقِبَ قَذّفٍ0') اعيَارًا بّقتِ الؤبجوب» كالقصاص: (أربعِينَ) 
جَلدَة. (و) د قاذِفٌ (مْبِعٌَضُ: بحجسابه) فمن نِصِفْهُ حْد ونِصفٌةُ 
337 لجل يقي كلد عه سع ج دكاة خلى: الل فيه تف ما 
على الححدٌ. والمبتٌض: بالحسّاب» كَجَلدٍ الرّنَى . وهذا يَخْصٌ عُْمُومَ 
الذي . 

(ويجبُ) عد قذفٍ: (بقَذفٍ) نحو قريب» كحت ولو (علّى 
وَحِهِ الغيرَة0")) بقح العَينِ المُعجَمّة كأَجتيئ ؛ لِعُْمُوم الآية. 

و(لا) يَجِبْ حدٌ قَذفٍ (على أَبَوَينِ وإنْ عَلّواء لِوَلَدٍ ون سَفَلَ) 
من وَلَدٍ البتينَ أو البئاتِء (كَقَوَدِ) أي: كما لا يَجَبُ قَوَدُ لِوَلَّدٍ ون 
سَمَلَ على أَبَوِيهِ وإنْ عَلَوا. 

(فلا يَرنّهُ) أي: حدّ قَذفٍ وَلَدِ وإِنْ سَفَلَ (عَلَهِمَا) أي: على أَبَوَي 


)١(‏ وقبلَ ححد. قال في «الإنصاف): لا أعلّمُ فيه خلاقًال'!. 
١؟)‏ قوله: (على وَحِهِ الغيرَة) وفي «الفروع) احوعال ؛ لا بعد وفاقًا 
لمالك. وأنّها عُذّرٌ في غيبَةٍ ونّحوها''!. 


17] التعليق ليس في (أ). 
[5] انظر: «الفروع» .)77/١١(‏ 


بِابُ القَذْفِ 


ون عَلّوا. 

(وإن وَرِتَهُ) أي الحَدٌ (أغوة أي : أو الوَلّدٍ (لأَمّه)؛ كأن قَدَفَ 
0 امرائق وطالََثةُ بححدٌ القَذفٍء ثم مات عن ولَدِينٍ أَحَدُهُما مِن 
القَاذِفٍِ: فلا يَرِثُ الحَدّ على أبيهِ. (وحَدٌ) القَاذِفٌ (ِلَهُ) أي: للقَذفٍء 
بعلب الوَلّدِ الآحَرِء (لتبقضه("©) أي: ملك بعص الوَرَبَةِ الطلت به 
كاي ع ترك باهم زةاطالت بد وال قال ريت الخرت قار يكن 
واجدٍ م مِن الوَرثَّةِ على انفِرَادِهِ. 

(والحقٌ في حَذٌَه) أ الْقَذْفٍ: (للادّميّ)» كالقَوَدِء (قلا يُقَامْ) 
عد قَذفٍ (بلا طَلَبه) أي: المقدُوفٍ. 

ولاي : أن + يُعْرَض لَهُ إلا بطلبه . ذَكْرَةُ الشيحٌ نه قي الدّينِ إِجمَاعًا. 

(لكن لا يستوفيه) 5*7 ر(بتفيه). فإن فَعَلَ : لم يعمد به. قال 
القاضي : اه د 7 يه الومَام أن حَة. 

قش عة تدب ريطيه) أي» العلا رفم زوقو م غك وين 
طَلب)ه بهء كما لو عَمَا قَبلَهُ. 
)١(‏ قوله: (لتَبَعُضِه)؛ أي: لأنّهِ يتأنّى فيه الشِعيضُء لكن في غير هذه 

الصّورَة . كنا قررَّه شحنا . 

وفي «الشرح)» تَصويد التعيض بمِلكِ طَلَبٍ بَعض الورَثَةِ لَه وأنّهِ يُحَدٌ 


لمن طلبَهٌُ كابيلاء مع عَفْوٍ باقيهم. فتنيّة. (م خ)1١!‏ 


[1] (حاشية الخلوتي» (7/ 57 ؟). والتعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُننَّهَى مُنتهى الإرادةات 
1 حح 1 


كذ إسلط بزقاقة مَِ ابي بما قذَهَهُ بهو ويقتصديق مَقَذُوفٍ لَهُ فيه» 
وبلعَانه إِنْ كان رَوجًا. 

و(لا) يَسمْط عد قَذفٍ بعفو (عَن بَعضِه)؛ بأَنْ وَجَبَ 3 عيذ القلق 
لاثتين فأكتَرء فَعَمَا بَعضّهم: د لِمَن طالب كايلًا. وإن طالب به 
ما م ل سبوا براي 
اكد بخلافٍ فَوَدِ؛ لذن لا يَتبَكَضُ . 

(وقن قَدّف غيرَ مُحصَنٍء ولو قِنّهُ) أي: قِنَّ قاذِفٍ: (عُزْرَ)؛ رَذْ 
له عن أعرّاض المعضومين» وكقًا لهُ عن إيذَائْهم. 

(والمحصَّنٌ هُنَا) أ في (باب القَذفٍ): (الخرٌ المُسَلم, 
العَاقِلٌ» العَفِيفُ عن الرّنَى ظاهِرًا) أي: في ظاهِرٍ حالِهِ. (ولو) كان 
(كائيا منه) أي : الرْتَى ؛ لأنّ الثَايْتِ مِن الذّنب كمن لا دنب لَهُ. 


دعا 


(ومْلاعَتئُهُ وَوَلَدُهاء وَوَلَدُ زِنَى: كتيرهم) تضّاء قُيِحَدٌ بقَذفٍ 
كل مدقي إن كان حطقاء 

(ويُشترط: كُونُ مئله) أي : المقدُوفٍ (يَطَا وبواً) 00 
عشر فأكثرء وبنثٌ يسع فأكثر؛ لِلْحُوقٍ العَارٍ لَهُمَا. و(لا) يُشتر 
وبلوخة") أي+ العَقذُو ف 

(ولا يُحَدُ قاف غير بالغ حتّى يَبلّعَّ) ويُطالِب به بَعدَ بُلُوغِهِ؛ د لا 


2000 قوله: (ولا يُشتَرّط بُلْوغُه) أي : وفافًا لمالك. وعنه: يُشتوّط » وفاقًا 
لأبي حنيقَةَ والشافعييٌ . 


بِابُ القَذْفِ 
ا 


أل لبه قبل فلوغ لِعدم اعتيار كلايه. ولا طَلَتَ لولئه غنة؛ لأنّ 
العَرَضَ منة التشفى: فلا فوم عَيدهِ مَقَامَه فيه كالقَوَدٍ. 

زوكذاه ىج عدوت زو أغين عليه قبل طلبهِ)؛ فلا 
يُستوفيٍ عَتَّى يَفِيقَ ويُطالِتِ بهِ. (و) إن جنٌّ أو أغبي عليه (بَعدَهُ) 
أي : الطلّب به: (ِيُقَامُ) أي: يُقِيمَُهُ الإمامُ أو نائئةُ» على القاذف؛ 
لومجودٍ شَرطِهِ وانتمَاءِ مانعه. 


(وقن قَذّك) تحضتا رفي لم يُحَدَّ) قاذُِهُ (حتّى يَتْْتَ طَلَبِهُ) 


أي: المَقذُوفٍ العَائِبٍ (في غَيبَته يبه بضَرطِهِ» أو يَحصّرَ ويَطلْب) بئفسِه. 
(ومن قال لِمُحصَئَةٍ: ََتِ وأنتِ صَغِيرَة. فإن فَسَرَهُ بدُونِ تسع) 
55 أ تيك وأك صَغيةِ (ل) شخصّن لذ كر وَفَْسَرَهُ 

بدُونِ عَشْرِ) سِنِينَ: (عُزَر)؛ لِمَا تقدّم. 
(وإلا) بقّشره بِدُونِ ذلك : (خُد)؛ لأثه لا شترط بُلُوعٌ مذو . 
دون قال) لتحضكة؟ اكت روانث كافرَةٌ, أو): وأنت (أَمَةٌ 

و : وأنتِ (مجئولة؛ ولم يبت كوئها كذلِك) أي : كاف دار آمل 

أو مَجِيُوئَة: (ححدٌ)؛ لأنَّ الأصلّ عَدَمُ ذَلِكَء (كمًا لو قَدَفَ مَجِهُولَة 

النّسبء واذُّعَى رقهاء فأنكرثة): مَبِحَدٌ؛ لأنَّ الأصلّ الفقية 
(وَإن فت نَبَتَ كوثها كذلِك) أي : كانت كافرة أو آم 


١ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(لم يُحدٌ)؛ لإضاقيه الى إلى حال لّم تكن فيها مُحِصََة (ولو قالّت: 
أَرَدْتَ قذي في الحال» وأنكرَهًا)؛ لاختلافهمَا في نينهء وهو أعلَمُ 
بها. 
وقولدة لاوأنت كافرة) 0 ل حالية . 


(ويُصَدَّقُ قاذف) ؛ مُحصّنٌ اذَّعَى (أنَّ فَذْقَهُ) كانَ (حالَ صِعَر 
مَقَذُوفٍ)؛ لأنّ ا صِعَدة وَالبَرَاءَةٌ مِن الحدٌ. 
(فإنْ أَقَامَا يتين وكاتنا مُطلَقَتين) ؛ بأن قالّت إِحَدَاهُمًا: قَدَفَهُ 
وهُو صَغيرٌ والأخرع قدَمَهُ وهُو كبيء (أو) كائنًا (مُوَرَحَتَينٍ 
َارِيْحَينِ مُحَتَلِقَينِ)؛ بأ .قالت إحتاقها: قذئة وغو شعف شكة 
عِسْرِينَ» والأخرى: قَذَفَهُ وهو كبيكء سَئَةَ نَلائِينَ مَتَلَاء (فَهُمَا قَذْفَانِء 
نؤجب) بقح الجيم (أحَدِهِمَا: الحَدُ)» وهُو القَذفُ في الكبرٍ (و) 
جَبُ (الآخَرِ) ومُو القَذفٌ رَمَنَ الضّعَرِ: (التعَزِيرُ)؛ إعمَالا لاتبئتين؛ 
9 التدافي . 
(وإنْ أَْحَنَا تَارِيخًا واجدّاء وقالت إحدَاهُما : وهُو) أي: 
المَقَذُوفٌ حال قَذفِهِ (صَغِينٌ و) قالّت (الأخرى: وهُو) إِذْ ذاك 
(كبِير: تَعَارَضَنَاء وَسَقَطًَا)؛ لأنّهُ لا مجح لأَحَدِهِمَا على الأخر: 
(وكدًا: لو كانَ تارِيحُ بَيَْةٍ المَقذُوفٍ) الشَّاهِدَةٍ يكبره (قَبلَ تاريخ 
بَيْبةٍ القاذِف) الشَّاهِدَةٍ بصِعَرٍ مَقذُوفِء فيتعًا رَضَانِ ويَكَسَاقَطِانِ ويُرجَعٌ 


بابُ القَذْفٍ 


لِقَولٍ قاذِفٍ: إِنَّ القَذفَ كان حِينَ صِعَرِ المَقدُوفٍ؛ لأنَّ الأصلّ بَرَاءَُهُ 
من العد, 

(ومن قال لابن عِسْرِينَ) سَبَة: (ََبتَ من فَلائِينَ سَنَة: لم يُحَدَّ)؛ 
للجلم بَكذِيه 

(ولا يَسقْطُ) عد قَذفٍ (برِدّةِ مَقدُوفٍ بعد طَلّبء أو رَوَالٍ 
إِحصَانٍ2"0, ولو لم يُخكم بِؤُجُوبهِ) أي: الحدٌ؛ اعتَجَارًا بوقتِ 


عو 


0 


الؤبجوب» وكمًا لو رَنَى بامرأة كم تَرَوبجها. 


)١‏ قوله: (أو زَّوالٍ إِحَصَان) ومَذمَبٌ مالكِ والشافعيٌ وأبي حنيمٌة: 
لاخ إذا وال إحضيائة كيل إقافة اليد عليه: 
وزوال الإِحصَانٍ صادِقٌ بِرّوالٍ الَقلء وهو ظاهِرٌء ورَوالٍ العمَِ, و 
أيضًا ظاهِد. ويِرَّوَالٍ الحريّة» كأنٍ التَحَقّ بِدَارٍ الحرب» ليذ وان 
وهل هو كذلِك؟ فلئْحوّر. (م خ)1'. 
د 5 


[1] (حاشية الخلوتي) )١5//7(‏ والنقل عنه ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
خخ 1 


(ويَحِرُمٌ) قذذف (إلا في مَوضِعَينٍ) : 
(أعدهماد أن نرف زرجنا ترني لي طهر لم يطاينا ليبا" 
2 54 
فبَعتَِلها, م تِلدُ ما يُمكنُ كول من الزّاني : فيَلِرَمُهه" قَذْفْهاء وتفيةُ) 
أي: الول بِاللَعَانِ؛ لِجَرَيَانِ ذَلِكُ مَجرَى اليَقِين في أنَّ الوَلّدَ مِن 
الزاني + ميث أثع لل وإذا لم ين الوَلَدَ : 
لَحِمَهُ وَوَرِتّهُ وَوَرِتَ أقارِيهُ وَوَرِتُوا منة» وذ نظرَ إلى بناته وأحواته 
وتحوهنٌ) وَذلِكَ له يجوز فوحب تَفثه ؛ إزَالةٌ لذلك. 
ولعدية: ( ألما مدا 3 أدخات على قوم فق لبق يني اليفك 
. ين الله في شيع ولق يُدَحِلَهًا الله ننه د . وأَيّمَا رَجْرٍ ل جهد وَلده وهُو 
ينكل إلبوء الكفيت ب الله منة» وتشعلاع ووس الأؤليق والكعرين): 
رَوَاةُ أبو داودًا وق وهو ينظلة إلية )» يعني : يق الول ينك فكي 
حَوْمَ على المرأةٍ أن تُدخل على قوم من ليس منهُمء فاليجل مثلها. 


)١(‏ زادً في «الترغيب» و«الرعاية): ولو دُونَ القُرج. وفي «المغني») 
و«الشرح): أو تقد به فيِصَدّفها1"؟. 

؟) على قوله: (فيَلرَمُه) قال في «الإنصاف): بلا يراع . 

07] أخرجه أبو داود (77؟؟) من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني في «الإرواء» 


(57519)» و«الضعيفة) (/ا؟55١).‏ 
[؟] التعليق ليس في (أ). 


بابُ القَذْفٍ 

ولو أَقّدت بِالرّنَىء ووَقَعَ في نَفِسِهِ صِدْقُها: فَهُو كما لو رَآَهَا ترني. 

(وكدًا: إِنْ وَطِتَها) رَوجها (في طهر زَّنَت فيهء وقَوِيَ في ظَنّهِ) 
أي : الرُوج (أنَّ الوَلَدَ من الزّاني لِشَبَهِهِ به) أي : لزاني (وتحوه). 
كين اروب عَقِيمَا؛ لأنَّ ذلِكَ مَعَ تَحَمّْقٍ الرّنى دَلِيلٌ أنَّ الوَلَدَ من 
الرّاني؛ ولقيام عَلَبَدِ ال مَقَامَ الشخفيق. 

المَوضِعٌ (الثّاني: أنْ يَرَاهَا ترني. ولّم تَلِد ما) أي: وَلَدَا (يَرَمهُ 
نَفيْه)؛ بأن لم تَلِدء أو ولّدّت ما لا يَعْلِبُ على ظَبَهِ أنهُ مِن رَانِء (أو 


يستَفِيضٌ زَنَاهَا("") بَينَ الئّاسء (أو يُخْبرَةُ به فِقَةا"") لا عَدَاوَةَ َيه 
بها (أو يَرَى مَعرُوفًا به) أي: الرَّنَى (عِندَهَا: فيياح) لِرَوجها 
(قفُها به) أي: بالدِجَلٍ المعؤوفٍ به؛ لأنَّ ذلِكَ كُلَهُ مما يُعَلْبُ على 
(وفرَافها) إِذَّنْ (أؤلّى)؛ لأنّهُ أستزء ولأنَّ َذقّها يُضِي إلى حَلِفٍ 
أحدهمًا كاذيًا إن تلاعَتاء أو ِقرَارِهَا فتَمَْضِح . 

ولا يَجُورُ قَذَقُها بمن لا يُونّقْ به؛ لأنّه غِيُ مَأمُونٍ علّى الكذِب 
عَلَيهاء ولا يزؤتيه رَجَلَا عِندَهَا عير معزو بالرّنَىء إن لم يستفض 


)١(‏ قوله: (أو يَستَفِيضٌ زَتَاهَا) وقدّم في «المغني) و«الشرح»: أنه لا 
كفي استَفاضصّةٌ زِناهًا بلا قَريئةِ. 
52 قوله: (ثقَة) ولو واجدًا. 5 عاك 


[1] (حاشية الخلوتي» (7/ 55 ؟). والتعليق ليس في (أ). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
َنَاهَاءٍ لِجَوَازِ دُخُولِهِ سَارِقًا ونّحوه. 
(وإِنْ أنت) رَوجَهُ شّخص («يوَلَّدِ يُخالِفٌ لَونْهُ لَوتَهُمَا), 
كابيوة َالرّوجَانٍ أَبِيِضَانٍ: (لَم يُبخ) لِرَوجها (نَفَيْهُ بذلك2"37) أي: 
بمحالمَةٍ لَونِهِ َونَهُمَا؛ لِحَدِيثٍ أبي هُريَةً قال: جاء رَجلَ من بني قَرَارَ 
9 1 يل فقَالَ: إن امرأتي جاوت بلَّدٍ أسود؛ يُعرْضُ بتفيهء 
لَهُ النبييٌ ييه : «رهل لَك من إيل؟) قالّ: تَعم. قال: «فمًا 
- قالّ: لمحمد. قالّ: «هل فيها 0 أُورَقَ2"2؟) قالَّ: إِنَّ فيها 
َوُوقًا. قالَ: «فَأنَّى أُنَاهَا ذَلِكَ؟». قالَّ: عشي أن ايكرق غ1 عرف : 
قال «َفهذًا عسى. أن و تَرَعَهُ عِوْقَ). قال: ول يرخص لَهُ 
ليت مَكلِدٍ في الانتمَاءٍ من. مُتّفْقٌ عليها'؟ . ولأنّ الئاس كُلّهُم من آَدَمَ 
وحَوّاءء وألوانُهُم وَحِلَقُهُم مُختلمَةٌ فلولا مُحَالَمتُهُم صِمَةَ أبويهم, 
كالراعلى حكة ولعدة 
(بلا قَرِيئَة)» فإن كائت؛ بأنْ رأى عِندَهَا رَجَلًا يُشْبَةُ ما وَلَدَتَهُ: فَلَهُ 


(1) قوله: (لم يبح تَفيهُ بذلِكَ) وذكر القاضي وأبو الخطاب: أن ظاهِر 
(؟) الأورَقٌ مِن الإبل: ما في لَونِهِ بِياضٌ إلى سَوَادِء وهو من أطيب الإبلٍ 
نخماء لا سَيًا ولا عَمَْلا. «قاموس). 


[1] أخرجه البخاري (5 171)» ومسلم .)18/١9٠0(‏ 


بابُ القَذْفٍ 
َفيه؛ لأنّ ذلِكَ مع السِّبَه يُعَلْبْ علّى الظنٌ أَنَّهُ من غَيرو(©2. 


: قال في «الإقناع) و«وشرحه)!': فإن قال لرَوجَته : وطفت بشُبهَق أو‎ )١( 
وُطنتٍ مُكرَهَةَ أو نائِمَةَ أو: وُطِئتِ مع إغماءٍ» أو جَنُونِء أو: وُطتٍ‎ 
بشْبِهَةٍ والولّدُ من الوَاطئ . فلا لِعانَ هما لأنّه لم يَقَذِفْها بما يُوجِبُ‎ 
الحدٌّ. ولو كان بَيتَهُما ولَدّء فلا يُلاعِن؛ لتفيه» ويَلحَقُهُ نَسَبْه؛ٍ‎ 
لبحديث :+ «الولدُ للفرراش)1'.‎ 
ولو قال: وَطِتَكِ قُلانُ بشْبهَةٍء وكنتٍ أنت عالِمَة» فله أن يُلاعِنَ وينفي‎ 
الولّدَ. اختارَةُ الموفّق وَغَيرُةُء وصوّيَه في «الإنصاف».‎ 


2 


[3] (كشاف القناع) (؟5١/5735).‏ 


[] تقدم تخريجه (2)555/9 /515). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 


حب 
. 
2 


(فضلٌ) 

(و) لِلقَذفٍ صَرِيحٌ وكنايةٌ: 

ف(صّريحه: َا مَنيوكة: إِنْ لم يُفَسَرْهُ) قاذِفٌ (ربفعل ُوج» أو 

(يَا مَِئُوك, يا زَانِيء يا عَاهِرُء أو: قد رََيتَء أو: رَنَى فَرَجْكُ, 
ونحؤة)2 ك ك: رَأمكَ ترني . 

وأصلٌ العُهْرٍ: إِنَانُ الوَجْلٍ المرأةً ليها للشُجُورٍ بهاء ثم غَلَتِ على 
الزّنَىء سَوَاءٌ جاءهًا أو جاتتة» لَيلَا أو نَهَارًا. 

(أو) قال لَهُ: (يا مَعفُوجٌ) بالقَاءٍ والجيم» نَصَّاءٍ لاستِعمَالٍ النَّاسِ لَهُ 
بِمَعنّى الوَّطءٍ في الذثر: وأَصلَهُ : الصَّدبُ. 

(أو) قالَ لَهُ: (يا لُوطِي)؛ لأنّهُ في الغرفٍ: من تأني الذَّكُور؛ لأنهُ 
عَمْلُ قوم لُوطٍ. 

(فإن قال: أَرَدتُ) بقّولي: يا رَانيء ونّحوّهء (زَانِيَ العينِ» 
وتَحوَّةء أو) أَرَدثُ بقّولي: يا عَاهِوْء (عاهرَ اليَدِ, أو) قال : ردت 
بقولي: يا لوط , (أنّكَ من قوم لوط أو) أَنْكَ (تعمل عَمَلْهُم غير 
نيان الذّ كور: لم يُقبَل) فنه ذلك 4 لأنه خلدف الظاهِرِء ولا دليل 


بِابُ القَذْفٍ 
"1١ /‏ 


(و) قَولُ الفكلّفٍ لشَخصٍ: لست لأَيكَ, أو) لست (بوَلد 
فلان) الذي يُنِسَبُ إليه : (قَزْفَ مي عو الفقول ل لإثباته الرّنَى 
مه أنّهُ لايخو إِمًا أن يَكُونَ لأببهِ أو حَيرِِء فإذا َقَاهُ عن أبيو» ققد 
أنه لِغَيرِوء والعَيدُ لا يُمكنٌ إحَالَه لها في رُوجِية أبيه إلا يزنى» فكانٌ 
َذمًا لَهَا. وكَأَنّهُم لم يَنظروا لاحيِمالٍ الشَّبهَةِ؛ لبعده. 

(إلا) أن يحون الول لَه ذلِكَ (مفيًا لِعانٍ لَم يَستلجفة ملان) 
بَعدَّ نّفيه» (ولَم يُقسْرْهُ) قائِلُ ذلك (بزتى أمه) : قلا يَكُونُ قَذمًا لها. 

ا ل ا اه 


مه 


و إن كال ليحت من كريشي إلا جلذه»501. و «رضن ال ترد 

دلا أَجِلِدُ إلا في اثتقين: رَجل قَدَفَ مُحصَّئدٌء أو تقَى رجلا عن أَبيهِ». 
١,‏ و) َوه لآحَرَ:ٍ (ما أنت ابئ فُلاة: يس بِقذفٍ مُطلقًا) سواة أراد 

قَذَقَهُ به أو لا؛ إِذْ الولّدُ من أَمّهِ يكل حال. 

35 قولة إواده السك بوادي: كتَايَةٌ في قَذ قذف أنه ام لذن 
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[] أخرجه أحمد »)5١9( )١50/*(‏ وابن ماجه (5517). بهذا اللفظ موقوفًا على 
الأشعث» وليس من كلام النبي يلل وحسنه الألباني في «الإرواء» (/595) ثم 
قال: ومن سياق الحديث يتبين أن القدر الذي أورده المصنف إنما هو موقوف » وليس 
بمرفوع . 


يوا 555 77-777 0000 206 


الْوَالِدَ إذا انكر سَبعًا من أحوال وَلَدِةٍ يفُولَ لَه ذلك كيرا ريد بذك أنه 


لا يشيهة لا أهُ لس مخلُوقًا ين مائهء قلا يكُوث قدا لأمه مع 
الاحيمّال» إلا مع إرادته أنه لبد هته بخلااف الأجتين. 


(و) قول إنسَانِ لِعَيرِهِ: (أنتَ أزتّى النّاسء أو) أنتَ أزئى (من 
ُلاية3")) أو قلانٍ: صَرِيح 5 المُخَاطب بذَلِكٌ فَقَط؛ لاستعمّالٍ 


5 ع 


«أفعل» في المُمَرِدٍ بالفغل» كمّولِهِ تعالى: «أَقس يَبَدى إِكَ لحي 


و 
م 


أحقَ أك يني أن ا ع4 1بوس: 10٠‏ وقوله: لكأم ريمن حي 
ادس ب الأتعام: المع وقولهم: العَصَلٌ أحلّى من الكل. 

(أو قال له) أي : لَرَجلٍ : (يا وَانِيَة أو ) قالَّ (لَّهَا) أي : المرأة: (يا 
زان: صَرِيح في المُخَاطُب بذَلك2292)؛ آنا كاث. كدذا لأحدٍ 


)١١‏ على 7 (أو من فلانَة) وفي كونه قَذَكَا لقُلانَةَ وجهّان: 
أَحَدُّهُما: ليس بقاذفي لها. قدَّمه في ١‏ «الكافي ( . قال في ( الرعاية) : 
وهو أَقيِسٌ . 
والَّاني : هو قَذفٌ لها. قدّمه في «الرعاية». وهو اختيارٌ القاضي؛ لأنّه 
أضاف الرّنى إليهاء وجعَلٌ أَحَدَهُما فيه أَبِلّمَ مِن الآخَرِ؛ فَإنَّ لفظة 
امل لتتصل بكري 1 ول الم تورين في أصل انتيل 
وقال الشافعي وأصحابُ الىأي: ليس بمَّذْفٍ للأُوّلٍ ولا للقّانى» إلا أن 
يُرِيدَ به القَذَفَء وهو قَولُ ابن حامِدٍ. 

(؟) قوله: (صَريحٌ في المخاطب) وهو اختياز أبي بكرء ومَذَهَبٌ الشافعيٌ . 


بابٌ القذف 537 
الصّنقَينِ كان قَذْمًا الفخاطي» وقد كر التَأَنِيتٌ والتَّذَ كير بملاعظة 
الذَّاتِ والشّخص. و(كفتح النَّاءِ وكسرها لَهُمَا) أي: الذَّكَرِ والأَنتّى 
(في) قولد: (وتيت)؟ آنه حطّات لَهُمَاء وإشارة إليهها يلفط الإتى» 
تقول دوادو يا تهنا واصاء ولا + يا تصمة نام 

(وليس) القَائِلٌُ: أنت أزئى ين مُلانَهَ بقَاذِفٍ لُِلائةَ)؛ لِما تقد 
ولقَولٍ ُوطٍ عليه السَلام: مهولا باق هن هر كم هود 006 
أي: مِن أَدْبَارٍ الذكورء ولا طَهَارَةَ فيها. 

(ومن قال عن اثتين: أَحَدُهُمَا َّانِ. فقَال) لَهُ (أَحَدهُما: أنا؟ 
فَقَالُ) لَهُ (لا: فهو (قدف للآخر)؛ لتَعْيينِه بتفيه عن الآخَر. 


(و) قَولُهُ لآحَم: (رَنَأْتَ مَهِمُورًا: صَرِيحٌ) في قَذَفِدِء (ولو زَادَ: 
في الجبلء أو: عرْفٍ العَرَبيَة('2)؛ لأنَّ عامّةَ الئاس لا يَعْقَهُونَ منه إلا 
القَذف» غير المَهموز. 


واختار ابن حامِدٍ أنه ليس بِقَّفِء إلا أن يُفسْرَهُ به وهو قولٌ أبي 
حنيقّة. وهذا في الصورة الأخيرة. 

: وقال ابنٌ حامِدٍ: إن كان يَعرِفُ العربية» فليسّ بصّريح . يعني : قوله‎ )١١ 
َنَأْتِ في الجَبل- مهمورًا- ومَعنَاُ في العرييّة: صلقت‎ 
وقال في «الفروع)1'1: وإن قال: رََأْتِ في الججل. فصَريخ . وقيل: إن‎ 
عرف العربيّة» وقال: أَرَدتٌ الصّعُودَ في الججلء قُبِلَ. فإن لم يَقْل: في‎ 


.)8١/١١( «الفروع»‎ ][ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
اه ل ا 


الجبل. فوججهانٍ. انتهى. 
قال فى «المبدع)1'!: وعليهما: إن قالّ: أَرَدتثٌ الصَّعُودٌ فى الججل» 


و م 
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.)5١5/0( «المبدع)‎ ]1[ 


بابُ القَذْفٍ 


و 


(فضل) 

(وكنايئه» والتَّعرِيضُ) به: (رَنَت يَدَاكَء أو): رَنَت (رجلاك, أو) 
رَنَت (يَدُكَء أو): رَنَت (رِجْلّكَء أو) رَتَى (بَدَنْكَ)؛ لأنَ رِنَى هَذِهٍ 
الأعضًاءٍ لا يُوجِبُ الححدّ؛ لِحَدِيث: «العيئَانٍ تَرنِيانٍِ وزناهُمَا التَظو 
باكر َرنَِانِ ورِنَاهُمَا التطشٌء» والوٍجِلانٍ تَرنِيانِ ورِنَاهُمَا المشئء 

ان ذلِكٌ القوخ» أ ويكديه11. 

0 فَحبَةُ 
يا فَاجرَةُ يا حَبِيكةٌ) . 

(وَلِرّوجَة شَخص: قد فُضَحْتِه و: : غعَطَيِتِ) رَأْسَة (أو: لكك 
راقلا و عملك له لووقا و: عَلّفْتِ عَلَيهِ أولادًا من غيرِهء و: 
أفِسَدتٍ فِرَاسَهُ) . 

(و) قَوله (لعريي: يا لبيي)» أو: (يا فَارِسِيٌ)» أو: (يا ُوميٌ. و) 
وله (لأحيِهم) أي ي: لِتَبطِيٌ أو فارِسِي أو رُومِيٌ : (يا عَرَبِيٌ) . 

وو قله ل اي يا حلال. يا ابن الحلال. ما يَعرِفُكَ 


النَّاسُ بالزّنَى أو : ما أنَا بِرَانِ أو: ما أَمّي برَانية 6303 


1) قوله: (و: ما أمّي بزانية)؛ أي: وإنَّما الرَانِيةٌ ك1" . 


اذا أخرجه مسلم (1/7751١5؟)‏ من حديث أبي هريرة. 
1 التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي) (557/5). 


5 فيمًا 00 

(أو: أخبرني ) فلانٌّ أُنْكُ رَنَيتَء (أو: أشهّدَني فلانٌ نك زَنَيتَ 
وكَدَّبَهُ فلانٌ). 

وفي «الرّعاية) : قله الى أجذك نا 

قال أُحمَدُ في روايّة حتهل: لا أرى الحدّ إِلّا على عن صَوْحَ 
بالقذفٍء أو السْمْمَة. 

(فإنْ فَسَرَهُ) أي: ما تقَدّمَ من الكناية والتّعريض» (بِمُحتمِلٍ غَيرَ 
القَذْفٍ) كقوله: انث ب«التبطيّ ) : تبطيّ اللْصَانء وتحوّم 
وب الرُومِيٌ ) : رُومِئَ الخلقة . وبقولي : (أفشدت ؤِرَاشّه) أي : حَحَرَقتِهِ أو 


32 


أَتلَفْيهِ. ويقولى: «عَلَفْتِ عَلَيهِ أولادًا من غَيرو): التقَطتٍ أولادًا 


506 قوله: (مَا أن بِرَانِ ومَا أَمّي ِرَانِيَة 3 يَسْمَعُ 0 يَقُذفٌ‎ )١١ 
قَيَقُولٌ: صدقت... إلى آخر الكلام): تَعريضٌ1'؟.‎ 
وقوله: (لمن يخاصِمُه.. إلخ) لأنَّ مَقَامَ المخاصَمة يَستَدعِي أن يكونّ‎ 
المرادٌ: يا حلالَ ابن الحلالٍ ادّعَامً.‎ 

(5) وقيل: جَميعٌ ذلك صَرِيحٌ. اختارَةٌ القاضي» وجماعةٌ كثيرةٌ من 
أصحابه. وهو روايَةٌ عن أحمَدًا"!. 


3 ما تقدم من ٠‏ التعلية ق ليس في (أ). 
[1] التعليق ليس في (أ). 


بِابُ القَذْفِ 


557 


ونَسَبِتِهم إليه . وبِ«مُحَنَثْ): أن فيه طباعٌ التأنيث» أي : التَّشَْهَ 


ِالنْسَاءِ. وب١ة‏ قحبَة) : أنّها لفح للفجور ونحوو: (قبل2"0) عد 


و 


0 وَعُرُّو0"))؛ لد رتكاية معضِية له 16 فيها ولا كماد ( كما يعر يُعَرَرْ 
ب( قَوَلِه: يا كافؤء يا فاسِقٌ, يا فاج يا حِمَالٌ يا تَيسٌُء يا رَافْضِيٌ» يا 


200 


00 


(قُبَ) أي: ذْلِكَ التّغييدُ. وفي (الإقناع): بيَمِينه. فإن نكلء لم شد 
وإن كان نَوَى الرّنى بالكنايّة» لَرِمَهُ الح باطِنّاء ويلرّمُهُ إظهارُ زيّيه. 
انتهى . 

وان في «الفروع» وغيره عن «الترغيب): هو قذفٌ ببيّته» ولا 
يَحَلِفُ مُنكدهاء وَيَلرَمُهُ الحدٌ باطِنًا . وفي لُرُومِ إظهارها وَجِهَانٍ . قال 
في «تصحيح الفروع): والذي يَظهَدْ أنه يلرّمُه إظهارٌ النة إذا سْئْلَ عمًا 
أرادَ . انتهى . 

( حاشية): يعني : : لأنّه عن آذ 
مفَهُومُ كلامه : أنه إذا لم يُفَسده بمُحتَمَل غير القَذفٍ يُحَد 

وكذا عبارَةٌ «الإقاعو لكثه راق بنا يدل على أله لذ يليه الح إلاامة 
النيّةِ. ولهذا قال في الكنايّة: فإن نَوَى- بما مر- الرُنَى: لَرِمَةُ الحد 
باططنًا . ويلرّمُةُ إظهارٌ زيتِه» وإلا عُرّرَ. ولو لم يُفِسُرْهُ بمُحتَمَلٍ غيرٍ قَذفٍِ 
خلاقًا ل«المنتهى) . 

واخمارٌ ابن عَمَيلٍ : أن ألقَاظَ الكناياتٍ مع دِلالَةِ الخال صَريع1'؟. 


اا 
سكاان اد 


13] التعليق ليس في (أ). 
[1] التعليق ليس في .)١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
ا 


حَبِيتَ البطن, أو ) يا حَبِيتَ (القرج. يا عَدُوَ الله. يا ظَالِعُ: يا كذابُ, 

يا حَائِنُء يا شارِب الحَمْرِء يا 00 نَضَّء (يا قَوْنَانُ يا قَوَادُ 
ونَحَوْهُمَا: يا دَيُوتُء يا كَشْحَان0'. يا فَوْطَبَانُ). 

قال إِبِرَاهِيمُ الحرييٌ : : الدَيُوتُ : الذي يُدجِلُ الإجالَ على امراته. 

وقال تعلت؛ القدطياث: الذي ترطى أن يُدكن السعال على نسائه. 
وقالَ: القَّرنَاكُء والكشْحََاكُ : لم أَرَهُمَا في كلام الغربء ومَعنَاهُمَا عِندَ 
العائة مثل معتّى الدَّيُوثْء أو قَرِيبًا منهُ. َالقَدادُ غية العاكة: الشسماة 
في الزنى: 

ومثل ذلِكٌ في الححكم: قوله: (يا عِلَقُ). وعِندَ الشّيخ تق الدّين: 
أذ قوة ديا علقه فريض. ْ 

(و) لفط مَأَبُونِ : كَمْخَدَث عُوْفًا) وفي «الفنون) : هو ع 
العيث . وِيَقُولُوتَ: حُؤة مأبونٌ: والأَيق: المنُونُ» والأبتةٌ: الغيث. 
ذكرَةُ ابن الأنباريٌ في كتاب «الرّاهر) . 

فإن كان لَهُ عرف بَينَ النّاسِ في الفِعلٍ به» أو الفِغْلٍ منه: فَلِيسَ قَلِيسسَ 
ايا لامي ار 
أو ةع على اليغز عقر له للغراة: : يا سَّبِقَةٌ يا مُعْتَلِمَة. 
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3 

1١ 

1 

م 
ا 
١ 53‏ 

1 


00 (الكَشْحَانٌ) ويُكسد: الدّيوتُ. (قاموس ]١1)‏ 


13 التعليق ليس في (أ). 


(وإنْ قَزَفَ أهل تلدَة): عرّرَه (أو) قدّفٌ عاك لا يُتصوّز 
الزنَى مِنهُم عادةٌ): غُرّرٍ لأنّه لا عَارَ علّيهم بِذْلِكَ؛ للقَطع بكذِب 
القَادْفٍ . ْ 

(أو اختلفًا) في مر (فقال أَحَدُهُمَا: الكاذبٌ ابن الرَّانِيَة: 
عُرّراا". ولا حَدَ) عَلَيهء نَضّاءٍ لِعَدَم تَعِيينٍ الكاذِب» (كقّولِهِ: من 
رماني» قَهُو ابن الرّائية90©) ونعرّذ. ‏ 

قال في دالوا تكن غك أنه لفق الله :سال . غدل ذلك 
على تحرِيم غِيبَةٍ أهلٍ قَريةة"©. لا: أحدّ هَوْلاءِء أو وَصَفَ رَجَلًا 
بمكزوو لمن لا يَعرفة؛ لأنّهُ لا يذ ع غير المُعَيّن) كقوله : في العالّم مّن 
يَزنِي » ونحووع إل أن يعرف بَعدَ البحث. 

(ومَن قال مكلف : اقذِفبي, فَقَذَفَهُ: لم يُحَدَ؛ٍ لأنَهُ) أي: الحدّ 
عق ل أىء التفتويه وقد أمشلة بالأذن شب ررقو 


: قوله: (غُوّرَ) قال في (الفروع»: وظاهرة: ولو لم يَطَلْئَهُ أحَدٌ. يوَيّدهُ‎ )١١ 
نه جَعَلَ في «المغني) هذه المَسأَلةَ أصلًا لِقَذفٍ الصَّغِيرَةٍ مع أَنَّهُ قال:‎ 
لصاف امير إلى لماجي‎ 

(١؟)‏ على قوله: (مَن رمّاني.. إلخ) قال في «الفروع): لا يُحَدٌ إجماعًا. 

5) قوله: (فدلٌ على تحريم غيبة أهل قَريّة) قال في «الفروع): خحلاقًا 
لأى عييقة. 1 


[1] «الفروع» .)65/١٠١(‏ والتعليق ليس في (أ). 


72 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(وقن قال لامرَأتهِ: يا رَانيَةٌ قالّت: بك رَنَيِتُء سَقَطَ حَقّها(©» 
بتصديقِهاء ولم تقذفة”"') نّصّا©؛ لأنّ الإقرارٌ بالزّنَى مُضَافًا إلى مُعَيّنٍ 
بكرن دنا لل قولب ترك بلالا ليق كذذا لهاء 

(ويْحَدَانِ) أي: المْتَكَلّمَانِ (في)ما إذا قال لامرأتِهِ : (رَنَى بك 


.1١1ٍتارم ولم يجب عليها حَدٌ الزّنى؛ لأنها لم ثُقِمٌ أربع‎ )١( 

2 قوله : (وَلَمْ تَقَذِفَهُ) قال في «الفروع»: فعلى أنّها لم تَقَذِفة : يككوخ أنه 
لو قد أَنّهُ رَنَى بامرأق» لم يَعَذِفْهاءٍ لاحتمالٍ أنّها مُكرَمَةٌء أو نائِمةٌ 
قال أحمث: يه ماي حين سألهُ ليع علد ؟ 0 ا فلم 
عا حي 0 يا رسا 
وَإِنّما هذا بَيانُ الإقرَارا'. 

5) قال فى «الإنصاف)!*!: ولو قال لامرأته: يا زانية . فقالت: يك 
زنيثُ» لم تكن قَاؤِفةٌ» ويسقّطُ عنة الحدٌّ بتصديقهاء نص عليه. 
ولو قال: زنى بك قُلانٌ. كان قذمًا لهُماء نص عليه فيهما. وهذا 
المذهبُ فيهماء وحَُجٍ في كل واحدةٍ منهُما ححكم الأخرى. 

[1] التعليق ليس في (أ). 

0 تقدم تخريجه ١(ص77١)‏ من حديث نعيم بن هزال. 


[؟] «الفروع» .)85/١٠١(‏ والتعليق ليس في (أ). 
[؛] «الإنصاف) (55/ه59). 


بابُ القَذْفِ 


فلانٌ2'"0, قالّت: كل اه ري بك أو) قال لها: (يا 5 
ف(قَالت) لَهُ: (بل أنتّ رَانِ)؛ لأنّ كل مِنَهُمَا قَدَفَ الأكر0" . 

(وليسَ لِوَلَدِ مُحصَن) دَكَرٍ أو أت (قُذِفَء مُطالَبهُ) قاذفٍ بالحدٌ 
(ما دَاةَ) المَقَدُوفُ (حَيًا)؛ لِوْجودٍ المُستَحِقٌء كسائر الحُمُوقٍ. فإنْ 
وَكُلَّ المقذُوفٌ وَلَدَهُ في الطُلّب به: جارٌ. 

(فإن ماتّ) مَقَذُوفٌ (ولّم يُطالِثْ) قاذِفًا (به) أي: بالحدٌ: 
(سَقَطَ). كالشّفِيع إذا مات قَبلَ طَلَّبٍ الشّفْعَةٍ. 

(وإلً)؛ بأن طَالَتِ به مَقذُوفٌ قبل مَوته: (قَلا) يَسمطُ؛ٍ للعلم 
بقيامه على حَمَّهِ فيَقُومُ وَارِنُهِ مَقَامَهِ فيه. 

(ومُو) أي: عد القَذفٍ: (لجمِيع الوَرَنِْ: حتَّى الرُوجَينِء 
كسائر الحمُوقٍ. (فلو عَفَا بَعضّهم) أي: الوَرَنَةِ: (حدّ للباقي) مِن 
الوَرئَةٍ الذي لم يَعْفُء (كاملاً)؛ لِنُحوقٍ العَارِ يكل مِنَهُم على انفِراده. 
ولأنَّ حدّ القَذفٍ لا يَسمْطْ إلى بَدَلِء فلا يَمِلِكُ أَحَدُهُم إسقَاط عن 


وم . لوقال: ون :يك كلق . كان فذقا لهماء فك عليه وهو امد ف211. 
(؟) لوقال لرَجلٍ: رَنَيِتَ بِقُلانَة. أو قالَ لها: رَتَى بكِ قُلانُّ. أو قالَ: يا ابن 
الَانتِين. كان قاذِقًا لهُما بِكَلِمَةٍ واحِدَةٍ. (إقناع)1"". 


3 التعليق ليس في (أ). 
؟] «الإقناع» (584/5). والتعليق ليس في (أ). 


غير فوب لِمَن لم يَف كايلاء كما لو استَوقَاهُ المَقدُوفٌ قبل موته. 

رومن قَذَفَ مَيكاء ولو) كان العييث (غيد مُحِصّن : خُد) قاذِفٌ 
(بطلب وارثِ مُحصّن خَاصّة”")؛ لأَنَّ الحقٌّ فيه ينقت للوَارث؛ لما 
يَلْحَقَهُ + من العَارِء فاعمُيرَ | إعطالا كما لر كات شو المقدوف؛ 
لعشروية عد القَذف سني بسيب لمن والفرية كان لم يكن 
الوَارِثُ مُحصّنًا: لم للا 

(ومن قَدَفَ نَبيَا) من الأنبياءء عَلَيهِمُ الصّلاةٌ والسلام: كَمّرَ. 

اوه كتتر شواى: 2 مِن الأنبياءء عَلَّيهِم الكلامُ: (كفرَ 
وقُتِلَ حتّى ولو تاب)؛ لأنَّ تَوبتَهُ لا تُقبَلُ ظاهِرًا(”؛ لأنَّ القَعلَ هُنَا حدٌ 


)١١‏ قال في «الشرح)1١‏ |: |: وأكند أهلٍ العلم لايرون الحدّ على من لم 
يقذِف مُحصنًا حيًا ولا مينًا؛ لأنّه إذا لم يُحَدَّ بقذفٍ غير المحصن إذا 
كان حيّاء فإئلا يُحدَّ بقذفه بعد موته أؤلى. 

١؟)‏ قوله: (فإن لم يَكْنْ الوَارتُ مُحصّتا.. إلخ) بأنْ كان عَبِدَاء أو كافواء 
وجوه 
أة ولق كان البقذوت ينذا لضا" 

(9) ومذهَبٌ أبي حنيقَةَ والشافعيٌ : ول توئة ن قدت أم النبيّ 95ة. وهو 


3 «الشرح الكبير) (59/8/557). 
[1] التعليق ليس في (أ). 


بابُ القَذْفٍ 


ا 
526 
26 

رك 


القالافت» وعد القذلي له يبلط بالقرية: 

قال الشيحٌ ع الذِين: وكذا لو قدّف نِسَاءَةُ ؛ لِقَدحِه 4 في د 

(أو) أي: ويُقئَلٌ قاذِفٌ بي أ كه ولو (كانَ 0 دما 
ونامني بَعدَ قَذْفْهِ؛ لذن القتل عه مَنْ قلف الأنبياءً ا أتقايهم 
00 بالإسلام» كقّذفٍ غيرِهم» بخلافٍ سَبٌ بِغَيرِ قَد 

اوليك بلقا الى : أبا شَّخص (إلى آدَمَ) نَضَّا 00 
حَوبٌ: : رَجْل افقررى على ر لل فقَال: يا ابن كذًا وكذًا إلى آَدَمَ 

عواة؟ تيه ذاه وقال ع اعة؟ ل بان فد فيك رقت 
1 عد واجدٍ. 

(ومن قَذَّفَ جماعَة يُقَصَرَّرُ رِنَاهُم عادَة بِكَلِمَةِ) وَاحِدَةٍء كقَولِه: 
هُم رُتَاةٌّ (فطالبو).ه كلهم » زأو ) طالت (أَحَدُهُم: فيعليه وعد 
واحِدٌ”' ؛ لِقَولِه تعالى : «9والدين مون المْسك م ل ينا بلعم م 
فَاجَلِدوهرٌ تَمنينَ نَ جَلْدَة 46 [النور: اد ولي نفدل يرك قل واجل وتناعة , 
قدت 0 الحدٌّ شْرِعٌ لإزالَة 
المَعََةٍ بالقَذفٍ عن المَقَذُوفٍء وبحدٌ واجِدٍ يَظِهَدُ كَذِبُ القاذِفٍء 
وتَرُولُ المَعَوَةٌ بخلافي ما لو قَدَّفَ كلا مِنهُم قذمًا مُفْرَدَاء فإن كَذِبَهُ 


ص 
3 


(1) قوله: (فعَلَيهِ حَدّ واجدٌ) هذا قول الجمهّور 
وعنه: لكل واحِدٍ حَدٌ كايمل» وهو قول الحسّنء وأبي ثور» وابن 
المنذِر» وأَحَدُ قَولَى الشافعين . 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
في قَذفٍ لا يَلرَمُ نه كَذِيْهُ في قَذْفِ آخَرَء والححقٌ إِذَنْ يَنئِتُ لَهُم على 
سَبِيلٍ الهدل» ذايّهُم لك انار قرزا لوا له قر ارق 
وإن أَسقَطَهُ أُحدُهُم: فَلِعَيرِهِ الطلب؛ لأَنَّ المعو لم مَدْلْ عَنهُ بعفو 

(و) إن قدَّمَهُم (بكَلِمَاتِ)؛ بأنْ قَدّفَ كلا بكلمة أي: جملة: 
(فَ)عَهِ (لكلّ واجد) مِنهُم (حَدٌ2"0) لِتَعددٍ القذف وتَعَددِ مله 

(وعن حد قذي لم أعادة) لي : :١١‏ : القذف: غُررَ؛ٍ نه قَذفٌ ف واحِدٌ 
ححَدٌ لَهُ فلا يُعَادُه كما لو أعادَةُ قبل الححدٌ(" . 

ل أعاد مُلاعِنٌ القَذْفَ 3 لِعَانِهِ: عُرّىََ ولا) يُعَادُ (لِعَانْ)؛ 

2 كدت واة الى عليه ج14 نا لى أعلقة قبل اللعان.. 

23 إن قله لوي آخَرَ) غيرَ الذي د لَهُ: (خُدَ مَعَ طول 
امن(" لأنّهُ َي الأول ومحرمةٌ المقدُوفٍ لم تَسمّط . (وإلا) يَطلٍ 


1) قوله: (فلكل واجد) خلاًا لمالكِ في قوله: لا يُحَد...1'". 

(5) وإن قَدَمَهُ فد ثم أعاد قَذقَهُ بذلِكَ الّنى الذي حدّ مِن أجلهء لم يُعذ 
عَيِ الحدٌ في قول عامة أهلى الهلم'*". 

مم قوله: (مع طول الزَّمَن) أي: بُعْدٌ بِينَ الحدٌ وَالقَذْفٍ القن 11 

وهم كلسةغين واصحة وبي لضن الورقة, والنغليق ليس في 1:. 

[] التعليق ليس في (1). 

[*] «التعليق ليس في (أ). 


بِابُ القَذْفِ 


الَمَنُ: (فلا) يُعَادُ عَلَيه الحَد. 
(ومن قَذَفَ مُقِرًا بزِنّى» ولو) أقرٌ بهِ (ذُونَ أرتع مَوَاتِ : (غعُزْرَ) ؛ 
لاريكابه تعوكاء ول" تعد لأن المَعَدَةَ على المقذوق بقاري ل 
بالقّذفٍ. 
ولا يُشتدط لصحّة توبَة من قَذْفٍ وغيبة» ونَحوهِمًا إعلامة, 
0 من ا حَردَمَه مَهُ القاضي وَعَبِدٌ القَادِرٍ. 
0 تَقَْ الدّين: لا يَجبُ الاعترافٌ لو سألَه فيِعوِضُ» 


)١١(‏ وقيل: يُشْتَرَطٌ إعلامه إن عَلِمَ به المَظلُومُ» وإلا دَعَا له واستغفر» ولم 
يُعلمَة . وذكرة الشيحٌ عن أكثّر العلماءِ. 
الم ال ال 
قال: واخمَارَ أصحاينا : بكي بل يدعو لَهُ في مُقابَلَةِ مَظَلَمَتِه. 
ومن هذا التاب : قَولُ النبيع نه : (َيُمَا مُسلم شْكَميْهُ أو سبِبثُةٌُ: فاجعل 
ذلك ل صلاةٌ وزكادء وَقُربَةٌ تُقَديُه بها إليكَ يوم القيامَة) . انتهى . 
والحديثٌ في - 6" بلفظ : «اللهُءٌ إني أَتَخِذ عِندَكَ عَهدًا 


- 
ع 


لن تُخلفهء إِنّما أنَا بَسَوْءِ فأَيٌّ المؤمِنين آَذَيتُةُ أو سَّكَمثُةُ أو جَلَدثُة أو 
لَعَنُهُّ فاجعَلهًا لَهُ صَلاةَ).. الحديث!'!. 


] أخرجه البخاري (55551)» ومسلم ١(‏ للسيوة واللفظ له من حديث أبي هريرة. 
[؟] من قوله: «والحديثُ في الصحيحين» إلى هنا ليس في (أ). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادةات 
ولو مَعْ استٍحلافه؛ لأنّهُ مظلُوم؛ لِصِحَة تويته. 

ومّن أصبخ فتَصَدَّقَ بعِرضِه على النّاس: لروملكةه وى ةا 
وإسقَاط الحقّ قَبلَ وود سَتِبهِ لا يَصِحُء وإذثهُ في عِرضِه كإذنه في 
قَذْفِهِ. ذكرَة في «الفروع) ترضيقا له 58 اليا أ 


)١١‏ قوله: (ومَّن أُصبَحَ َتَصَدَّقَ بعزضه . كا قال في «الفروع): وما 
ذوي عنة عليه الشلام: «أيعجرٌ أحدٌكم أن ة كاي صمط اث 
وألة كان يفعل للف ؟ كلد ترف سكف وحمل عن إبشاط حك 
اك 

(5) ولو أَعلَمَهُ بما فعلّ» ولم بيت فحّلة فهو كإبرَاءٍ من مجهولٍ. 
وفي «الغنية): لا 0 الاستحلالٌ المُبِهَمُ» فإن 06 ففكده 
ا 


2 2 


17] أخرجه أبو داود (480). وضعفه الألباني. 
["] «الفروع» .)85/٠١(‏ والتعليق ليس في (أ). 
[5] التعليق ليس في (أ). 


بِابُ حدٌ تناول المُ 
باب حد تهاول الفسكر حا 0 بح 
( بابُ حَد) تَنَاوٌلِ (الفسكر) 

وهو اسم فاعلٍ» من الشكرء أي: لعولا العقلٍ0"© . 

(كل مُسكر حَمْرَ يَحِرْمُ شَربُ قَلِيله وكثيره)؛ لقّولِهِ تعالى : 
هو إِنا كير وَالْمِييِمٌ والاتصاب وَالْارّلم رحس مْنْ عمل الشَِّطن فأحيبوه » 
[المائدة : لماك وحديث أبن مَسعُودٍ مَرَفُوعًا : إن الل قد حرم الحَمرَ» 
دن ترك عو امح روات الي دالا بغر وك يخ ». فاستقجل 
النّاسُ يِمَا كان عِندَهُم مِنهًا طدقّ المَدِيئة اتشتكينا. رواةُ مُسلِه1!!] 


رحب مسار حي لحرو الخاره كل لعتاخر اقيم بح عزره 


(1) المسكد: اسم فاعِل من أسكر الشَّرابُ» فهو مُسكِرٌ: إذا جَعَلَ صاحِبَةُ 
سكرَانٌ» أو كان فيه قرَةٌ بفِغلٍ ذلك . 
قال الجوهريُ: الشكرانٌ لاف الصَّاحِيءْ والجَمعٌ: سَكرى, 
وسشكارىل"!؛ بضمٌ السين اكوا لمر شكوق: ولعة بي أصد: 
سَكرَائةٌ . والشكد: اختلاط العقل51. 


17 أخرجه مسلم .)710//1١5178(‏ 
)]٠[‏ سقطت: «وسكارى» من النسخ الخطية» والمثبت من «الصحاح» ”7 


[*] انظر: «إرشاد أولى النهى) (؟7577/9١).‏ 


حاشية أبا بطب شاع قفتم الأراقات 
ا َ با بطين على شرح مُنتَهى 2 


(مُطَلَقًا) أي : سَوَاءٌ كانت من العتب» 1 الشعينة أو غَيرهمًا("2؛ 


لعديث: و كن مُسككرٍ موه وكل حَمرٍ حَرَامٌ). رواة أحمَدء وأبو 
داودة'؟. وعَن عائِسَةٌ مَرقُوعًا: «كل مُسكر حَرَامٌ. ونا سكو ينه 
القَرَقُء قَمِلْءٌ الكفٌ مِنهُ عرَامٌ». رواةٌ أبو داود» والترمذيٌ1"؟ وقال: 
حَسَنٌ صَحِيحٌ. والقَرَقُء بالنَّحرِيكِ: مكيّال يَسَعْ سِمّهَ عَشَرَ رطلا 
وتقدَمَ. وعن ابن عُمَرَ مَرفُوعًا: ما أسكر كتيوه فقَلِيلُهُ عرَامٌ). روا 
أُحمَدُ» واب مابجه. والدارقْطنيئ1"! وصححححةُ. وعن جابر مِثلُ. رَواه 


4 - و 5 5 8 20 و 3 
ابو داودة» وابنُ ماجداط ا وعن عمر. تَوَلُ نحريم الخمر» وي من 


)١(‏ ومذهب أبي حنيمَة: لا يحَيمٌ مِن عصير غير العتبٍ إلا ما أسكر منة. 


1 


لذ 


1 


5 


وقال في عَصير العتب: إذا طبخ وذهَتَ تُلكّاه. وتّقيع الثَّمرِ والرّبيب: 
إذا طبخ وإن لم يذهب ثُلتَاةُ. 

وتبيذٌ الجنطة والذَّرَةِ والشّعير وتحو ذلك- تُقيعًا كات ذلك أو 
مَطبوحًا- كل ذَلِكَ حلالٌء إلا ما بَلَعٌ الشكر. 

فأما عصيذ العنب إذا اشْكَدٌ بغي طبخ » فهذا حرَامٌ, قليلهُ وكثيزذه. 


أخرجه أحمد (/5::) 8509غ)» وأبو داود )5519١‏ من حديث ابن عمر. وهو 
عند مسلم )75/5٠0٠0*(‏ بنفس اللفظ . 

أخرجه أبو داود (/5771)» والترمذدي .)١855(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» 
10 ). 

أخرجه أحمد (5/9 5) (57524).» وابن ماجه (57917)» والدارقطني (577/5). 
وصححه الألبانق فى «الإرواء) (1/5؟5). 

أخرجه أبو داود (5/1”)» وابن ماجه 699 ). 


ع 
العِتّبء والثّمرِه والعَسَلء والبرٌء والشَّعِير والحَمْوُ: ما خامَرَ العقّل. 
مُتَمَقُ عليها' .١‏ 


ل و ا ل ا 
لِعَطَشٍ عند عَدَمِ غَيرِه؛ لِمَا فيه من التردٍ والؤطوبة قر افيا 
لِدَوَاءِء وتَقدّمَ. 

( إلا لِدَْع لُقمَةٍ عْصٌ بهاء ولم يَجد غَيرَُ) أي: المُسكرء (وخاف 
تلَا) مَيَجُورُ؛ لأنّهُ مُضْطة. 

(وَبْقَدَُمْ عليه) أي: الخْمرِ» في دَفع ُقعَةٍ عْصٌ .بها: (تول)؛ 
لؤبحوب الححدٌ بِاستِعمَالٍ المُسكر دُونَ البول. 

(و) يُقَدمُ (عَلَيهِمَا) أي: المسكر والبولٍ في ذَلِكٌ: (مَاءٌ نَجسٌ)؛ 
لأنَّ أصلّه مطعومٌء بخلافٍ البولٍ. 

(فإذا شَرِبَهُ)ء أي: المُسكرء (أو) شَرِبَ (ماءً خُلِطٌ به) أي: 
الُسكر (ولّم يُستَهلّك) المُسكدٌ (فيه) أي: المَاءِ: خد. فإن استْهلِكَ 
في المَاءِ: فلا حَدٌ؛ لأنّهُ لم يَسِلْثِ عن المَاءٍ اسمّة. 

(أو استغط) بمُسكرء (أو احتقَنَ به أو أكلَّ عَجينا لْتّ بو) أي 


[1] أخرجه البخاري (4715)»: ومسلم (7.0+5). 


55 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
المُسكرء لا إن غير فاكله2"0. 

(مُسَلة. مُكُلْفُ)» لا صَغِيدٌ أو مَجِنُونٌ. 

(عالِمًا أنَّ كثيرَةُ يُسكِرُء وَيُْصَدَّقْ إن قال: لَم أعلّم) أنَّ كثيرة 
ُسكر. 0 5 

(مُحْعَارًا) لِشْربِهِء فإن أكرة علَيهِ : لم يُحَدَّ؛ِ (لجله) أي: المسكرء 
(لمُكرو”"2) على شُربه بإِلْجَاءِء أو وَعِيدِء من قادِر؛ لِحَدِيث: («غْفِيَ 
لخي عن الحظاً والتْسيَان وما استكرهُوا علية)1"1. (وضّيدة) أ: 
المُكرَهِ على شُربٍ مُسكر (على الأَذَى أفضَلُ) من شُربها مكرمّاء 
نضا وكذا ار القَاضِي وغيزة”” . 

وإن أكرة بالقعل: تم تفن عليه الفغل» ول تقر له الت + لأَنّهُ إِلعَاءٌ 
بتَفسِهِ إلى التهلْكة. 


)١(‏ لأنّهِ إذا حبر أكلّت التَارُ أجرَاءَ الحَمرء فلا يَبِقَى إلا أنَوه1"1. 

(؟) قوله: (لجِلّدِ لمُكرو) أي: شَرطتًا: الاختهارٌ لحِلّهِ لفكرو. فتديرا". 

(5) وقال الشَّيحُ تقئ الدّينِ: رَخصَ أكثز العْلَماءٍ فِيمَا يُكرَهُ علَيهِ من 
المُحوّماتِ لح الله تعالى» كأكل الميئة» وسُّربٍ المَمرٍ. وهو ظاهِر 


نص و10 


3] تقدم تخريجه .)5١/8/١(‏ 
[] التعليق ليس في (أ). 
[*] التعليق ليس في (أ). 
[5] التعليق ليس في (أ). 


بابُ حدٌ تناول المُسكر 
2 ”0 


و1 


(أو وُحَِد) مُسلمٌ 6 (سَكرَانَ أو تقَيأة) أي الحَمْوَ» مُسلمٌ 
كلت رغد ؛ أنه لم يَشكو أو يَتَمَكأُعا إلا وَقَد شَرِبّها. 

(خرٌ) وُجِدَ منه سَيءٌ مما تَقَدّمَ: (ثَمانين) جَلدَةٌ؛ لِمَا رَوَى 
الشو اق »و الدازقطيع > وغيرقماء أن شه اسقساة الثادن فى عد 
الخمرء فال غيل لجعو رة عرق اميغلة كاشق الححدّود؛ ثَمَانِينَ 
فضَّرَبَ عُْمَرُ ثمانين» وكتّب به إلى خالدٍ وأبي عُمِيدَة بالشَّام. ون 
علي أَنّهُ قال: في المَشُورَةٍ: إِنَّهُ إذا سَكرَ هَذَّىء وإذا هذّى افتَرَى» 
فَحدُوهُ د المفتري(©. 

0 محدٌ (رَقِيقٌ) فِيمَا تَعَدّمَ: : (نضفها) أي : أَربَعِينَ جلدَةَ ذكًا 
كان أو أنتّى, ولو مكائباء أو مُدَيّدَاء أو 31 و (ولو اذَّعَى) شاربٌ 
وتحؤةع ًا كان أو قِنّا (جهْل و بوب الحَدٌّ) حيثٌ عَلِمَ التَّحرِيم) 
كما تقدّمَ في الزلى.. 

(ويُعَرّرْ مَن وُجِدَ مِنهُ رَائْحَمُّها) أي : الحَمرِء ولا يُحَدٌه©؛ لاحيَمَالٍ 


عسو مه 


انه تَمضْمَضٌ بهاء أو ظذهًا ماق فليا صارّدت في فيه» فيه» مَجََها ونَحوّه. 


)١(‏ ومذهَبُ الشافعئ: حَدَّهُ أرتعون. وهو روايةٌ عن أحمدء اختارّها أبو 
بكرء والموفق» والشارح. وجوّرٌ الشيح تفي الدين الثّمانينَ 

(؟) وعن أحمد: أنه يُحدٌ بِؤجودٍ الرائحة إذا لم يَذّعِ شبهّة» وهو قول 
مالك » واحتاره | لشيحٌ تق الدّين. 


ار يدو سٍ 


(أو) أي: ويُعَرّرٌ مّن (حضّرَ شَرتها)؛ لِحَدِيثٍ ابنٍ حُمَرَ مَرفُوعًا: 
«لَعَنَ الله الكَمرَء وشاربّهاء وساقيهاء وبائعهاء ومُبتاهاء وعاصرهاء 
ولتصدفاء. وحايلياء ا إليهه. رواة أبو داووظ؟] 

و(لا) يُحَدَّء ولا يُعَرّدْ (شارِبُ) حمر (جهل التَّحرِيم) أي 
الحَمرِ؛ لقَولٍ عمَرَ وعُثْمَانَ : لا عد إلا على من عَلِم الأحريم: 0 
يُشبةُ من شَرِبَها غير عالِم أنّها حَهْرٌ. 

(ولا ثقبل دَعوَى الجهلٍ) بالتّحرِيم (مِمّن نَشَاَ ِينَ المُسلِمِينَ)؛ 
لأنَهُ لا يَكَادُ يَحْنَىء بخلافٍ عدِيث عَهِدٍ بإسلام» وناشِئ بَِادِيةٍ 
فيذة عن الإساقده قبل ينه ولاك ) ابعال ستهي 2" 

(ولا حَدّ على كافر) ولو وها (شّرب) مر لاعيقَادِه حِلهُء 
كيكاح ج موسي ذات مَحرّمه. ش 

(ويشِتُ) شرك مُسكرٍ (بإقرَار) به (مَهَةَ كقَذْفٍ)؛ لأنَّ كل 
مِنهُمَا لا يتَصَّمَنُ إتلاقاء بخلافٍ زِنَّى وسَرقة10). 

أو بِشَهَادَةٍ عَدلَينِ) على الشّربء أو الإقرَار به» ( ولو لّم ييفولا) : 
(1) يتقث الشَّربُ بالإقرار مََةٌء كالقّذفٍ؛ لأنَّ كُلّا منَهُما لا يتضعْئ 

إتلافّاء بخلاف السّرقَة. ومتى رجعء قُبلَ منه؛ لأنَّه حقٌ لله تعالى. 


(حاشيته)1"1. 


[] أخرجه أبو داود (57104). وصححه الألباني في «الإرواء» (5588). 
[؟] «إرشاد أولي النهى» (؟/7١١).‏ 


بابُ حدٌّ تناولٍ المُسكر اققنة 
شرب مَختارًا عالمًا تَحرِيمَة) ؛ دنه الأأصلٌ. وتقَدَّمَ : بُقجَلٌ جوع مق 


بف قل يد 


(وَيَحرُْمٌ عَصِيرُ) عِنَب أو قَصَبٍء أو رُمَانِء أو غير (غَلَى) 
كَعَليَانَ القِذْر؛ بن قَدَفَ يِرَبَدِه. نضا 

وظاهوّةٌ: ولو لم يُسكو؛ لأَنَّ عِلَةَ التّحرِيم الشَّدّةُ الحَادِنّة فيه» وهي 
تُوجَدٌ بؤْججُودٍ العَلَيَانِ. وعن أبي ُرَيرَةٌ» قالّ: عَلِمِتُ أنَّ وَسُولَ الل 
ييِةِ كان يَصُومْ» فتَحَيَدْتُ فطرةُ بتبِيذٍِ صَبَعثُهُ في دُبَاءَ نَُ أَنَيهُ بهء فإذا 
هُو يَدْشُ . فقّالَ: «اضرب بهذًا الحائط» فإنَّ هذا شَّرَابُ مَن لا يُوْمِنُ 
بالله واليوم الآخر) دوداأة أبو داوق والنّسائكه1'!. 

(أو) أي: ويَحرمُ مُ عَصِي (أنَى عليه َلانَة يام بَليَاليهِنَ2"7) إن لم 
يكل كضاء لعديث: #اشرثوا العضيد كلكا عا لم يفل»1". برواة 
الشَالَنْجِيٌ . وعن ابن تمر في العَصِير : اشْرَبهُ ما لم يأَحْذَهُ سِيطَائة. 
قِيلَ: وفي كم يَأْحُذْمُ سَيطَائُةُ؟ قال: في ثَّلاثِ. كا أَحمَدُ وغَيرهُ. 


(1) لأنَّ الشدَّةَ تحصّلٌ في النَّلاثِ غالئاء وهي خفيّةٌ تحتا إلى ضابطٍء 
فججعلّت الثَّلانَةٌ ضابطا لهال"؟. 


17] أخرجه أبو داود (90717)» والنسائي (5777). وصححه الألباني في «الإرواء» 
(55895). 

[؟] قال الألباني في «الإرواء» (787؟): لم أقف على إسناده مرفوعًا . وأحرجه النسائي 
)575٠(‏ عن الشعبي موقوقًا عليه بنحوه. 

[] التعليق ليس في (أ). وانظر: «إرشاد أولي النهى) (؟775/5١1).‏ 


حاشية أبا بطي شر - مُنتَهمْ الارادةات 
0 بطين على شرح مُنتَهى 2 


ولخصولٍ الشَّدَّةٍ في الَلاثِ غالياء وهي حَفِيَةٌ تحتامح لِضَابِطٍ 
والتَّلاثُ تصلخ لذلك» فوج 2 جب اعتبارها بها. 

(وَإنْ طَبخَّ) عَصِيدْ قل تحريم) أي: قبل عَلَْانِهِ وإتيانٍ لان يام 
ٍ م 00 ل ين ع 
دَهَتَ 008 ال حدمي وأى التّردَاء. 
وَلِذَّهَابِ أكثّر ذطويتة: فلا يَكادُ يَعْلى » قلا تحال فيه الشدَّةٌ بل 
يَصِيرُ كالوْبٌ. 

(ووضخ بيب في خرقل: كقصبر)» نيسرم إن على» أو الى عاب 
ذلا ثم بكالييث. (وإن ضلك علي لي: على زيب في حَزدل 


5 


(خَل: أكل ”2 ) نضَّاء ولو بَعدَ ثَلاثْ؛ لأنَّ الخَل يَمتعُ عَليَائهُ. 
(وَيْكرَةُ الخَلِيطَانِ9 , كتبيذٍ تمر مَعَ زَّبيب)» أو بْشْرٍ مع تَمرٍ أو 


)١(‏ وقال الموقَّقُء والشَّارِح» وعَيدِهُما: الاعياد في حِلّدِ بعدّم الإسكارء 
سوا ذمَبت بطبكه تُلكَاكُ أو أقَل؛ أو كيدا 

(؟) قوله: (وإنْ صب عليه خَلَء أكل)؛ أي: قَبلَ العلَانِء أو مُضِيٌ ثَلانَِ 
الأيّام ولو مضَّى عليه بَعدَ ذلِكُ َلامهُ يام أو أكتّد. (م خ)1"!. 

(0) قولهُ: (ويكرةٌ الخليطان) قال في «الإنصاف) : هذا المذمَثء وعليه 
جماهيه الأصحاب . ونقلهُ الجماعةٌ عن أحمدَ. 


]١[‏ التعليق ليس في 5 وانظر: ( حاشية الخلوتي» 5١‏ 55ت). 
[؟] «حاشية الخلوتي) (2577/7 5717). والتعليق ليس في (أ). 


بِابُ حدٌ تناول المُسكر 


م 


1 
م‎ 
ع‎ 
١ 
1-0 
1 
١ 
3 
١ 
9 


وطب» (وكذا): تَبذ (مُذنب) أي : ا تي له بُشد ونصفة عاك 
(وَحَدَةُ)؛ لأنّهُ بسر ورْطبٌ؛ لِحَدِيثِ جابرٍ روا َهَى أن يُنبَدَ الم 
والزَّبيبُ جمِيعَاء وتهى أن يُنبَدَّ الإطث والبْشد جَمِيعًا. رواةٌ الجماعَةٌ 
إلا اترمني11. وعن أي شعي قالّ: هابا َشُولُ الله أن تخلط 
نشوا يتهرء أو رَبِيئا يعَعْرِء أو رَيِيبًا يفسر. وقال : تن طَرِبَة كم فَلِْرَئةُ 
ييا قَودّاء أو تَموًا قَوْدَاء أو ار قَردًا. رواهٌ مُسلّع: والنسائك1'1. 
وأكا حَدِيتٌ عَائِسّة: كنا ند إزشول الله يلل فى قاد فتأخدٌ 
ضَةٌ من تمر وقَِضَةٌ من زَيبٍ» فتطرحهُحَا فيهِء ونَضْبٌ عليه الما 


له غَدوة فِيَشْرَيهُ عَشْيَةٌ ويد عَشْبَة فِيَشْرَية عَذُوَةَ. رواة ابن 


كرا قال فى «(شرحه): طول على تسخه؛ لِعَدَم إِمكانٍ 


وعنةُ: يحرم اختارة أَبُو بكر. قال الإمامُ أحمدٌُ: الخليطانٍ حرامٌ. قال 
القاضي : يعني بقوله: (حرامٌ) إذا اشتدٌ وأسكر. وإذا لم يُسكر: لم 
يَحَوْم. قال المُوفْقُ» والشارخ: وهذا هُو الصَّحِيحُ. 
وعنةٌ: لا يُكرة. اختارة في «الترغيب». قال في «المُغني»» 
و(الشّرح): لا يُكرهُ ما كان في المُدَّةٍ اليتسير قزل افر ابيا 
[1] أخرجه البخاري (01٠7ه))‏ ومسلم ,.)١9 2307/١347(‏ وأبو داود (81009)ء 
والترمذي »)١807(‏ وابن ماجه (5855).» والنسائي ,551١(‏ /الاهه). لكِنٌّ 
الترمذي أخرج شطره الأخير فحسب. 
[؟] أخرجه مسلم 70/١920(‏ - 55).» والنسائي (85هه, هرده). 


[8] أخرجه ابن ماجه (57852). وصححه الألباني. 
[5] انظر: «الإنصاف» (0/57 5 5). والتعليق ليس في (أ). 


7-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
الجمع بِعَيرِ ذلِكُ. انتهى2"0. وفيه نَطَوَ! إِذْ شَّرطُ التّسخ عِلمُ التٌاريخ. 
و(لا) يُكرّهُ (وَضْعٌ تمر) وَحَدَُء (أو) وَضْعُ (زَبيب) وحدَّة 
(أو) وَضعٌ (نَحوهِمَا) كمشيش أو عُنَابٍ وَحَدَهُ (في مَاءِ؛ٍ لتحليته) 
أي : المَاءِ؛ لِمَا تَقَدّمَ . (ما لم يَشْتَدّ) أي : يَغْلٍ . (أو 3 َع لَهُ ناث ) لَيالٍ 
بأَيامِهَا ؛ لحَديثُ ابن عبّاس: أَنَهُ كان يتخ لذي يَكِْدِ الزّبيبت» فيشرية 
التوة والكت عت الكل إلى مشا الليلة الثالتق كع يوم ودافيستى ذلك 
العتف أو تيناك .روه الحمال رق طقام, 
(ولا) يكرَهُ (فُقَاغ0"') ةزة01711101012ش 
)١(‏ قال في «الشرح)1"] بعد إِيرَادِهِ حديتٌ عائِسَّةً: فلعًا كاتّت مُذَهٌ 
الانيتاذ قَرِييَة- ل 
كان مكروما لما فُعِلَ هذا في بيتٍ النبين عل 
فعَلّى هذا: لا يُكرَةُ ما كانَ في المدّةٍ التَسيرةٍ 06 
يَحكَوِلُ إفضَاؤةُ إلى الإسكار» ولا يَقْ التحريم ما لم يَغْلِ أو تأني عليه 
ثَلانَهُ أيَامِ. 
وكذا قال في «المغني») : لا يكره ما كان في المدة اليسير سك ”. 
0 قوله: (لا فقاعٌ): رات يد ين الشّعيرء شي بذك لما علو ين 
2س 


[] أخرجه أحمد (950/5) (19737): ومسلم (5005) 

['] «الشرح الكبير) (5؟/547). 

[*] التعليق ليس في (أ). 1 

[5] (حاشية عثمان») .)١51/5(‏ والتعليق في الأصل «الفقاع: شراب الشعير). 


بابُ حدّ تناولٍ المُسكر 0 
عيثُ لم شتدُ ولّم يغْلٍ 00 لأنهُ تيد يتحَدُ لضم العام وصِدْقٍ 
الشهوّة» لا لاسكا 

ومثلهُ: الأَفْسِمَا("©» إذا كان مِن رَِبٍ وَحَدَهُ ما لَم يَغْلٍ أو تأتِ 
عليه ثّلائةٌ أَيّام بلَيَالِيهًا . ْ 

- 26 (انتياذ في دبَاء) بِضَمٌ الدالٍ وتَشْدِيدٍ الجاع أي : 


32-6 


ل لويس أي : عابي ني 
سرس سمسري اليس 


مر ع 


)01 م تأت عَليهِ َلانَة يام بليالبي1714. 

(؟) شيل الشيحٌ تَفِيٌ الدّينِ عن شُربٍ الأقسيما؟. 
فأجابّ: بأنّها إذا كانت من زييب فقّطء فإنّهُ يُباخ شربُها ثلانة أيّام ما 
لم تَشْتدٌَء باثّفاقٍ الغلماء. ْ 
ما ما كان مِن خَلِيِطينِ يُفِسِدُ أحَدُهُما الآخرى فهذا فيه نزائح» فلو 
وْضِعَْ فيه ما يُحمَضْةُء كالخلٌ واللْمُونِء كما يُوضَع في القمّاع 
المُدَابٍء فهذا يجُورٌُ شُربُْ مُطلقًاء فإنَّ حُْمْوضَتَهُ تمنغ د 


ع 


يَشْتَلٌ .11 
(5) وهو: اليقطين' '. 
[1] التعليق ليس في (أ). 


[1] انظر: (مجموع الفتاوى) ١ ١/95١‏ والتعليق ليس في 5 
[] التعليق ليس في (أ). 


تب 


للق © اللظظظثظثظُتتتس نا اسااء ‏ عساءدا عات 
في ظوُوفٍ كخم فقوي فى 1 طايه قن أنه لا قوير مُسكوًا) . 
000000007 

0 عَضْر: (قلا بَأسَ به) نضا 
ومثل: بطيحٌ وتحؤةُ. وإن استحالَ حَهْرًا: حرم وتسجس. 

(ومَن تَشَبَهَ ة بالشوَاب) بط بِضَمٌ الشّينٍ اه شَارِب 
أي: للحَمْرٍ (في مَحِلِسِدهء وآنيته, وحَاضَرَ مَن حاصَرَة7" بِمَجَالِسِ 
الشوْب: حَوْمَ وعُزّرَ. قالَهُ في «الرعاية») ولو كان المشؤوب لَبَنَا. 

وهدًا دشأ ما وَقَعَ في قَهوَةِ البيّء حيثُ امن إليه من أفقى 
بتحرييهًا! ولا يَحْمَاكَ أنَّ المحوم التّشَهُ لا ذَائُهاء حيتٌ لا دَلِيلَ 
3 يَخْصّهُ؛ لِعَدَم إسكارهاء كما كر سويت 


)١(‏ قولّه : (وحاصّرَ مَن حاصَّرَه) مُرادُه: عيًا َعضُهُم بعضًا بتحيّاتٍ مُعَادَةٍ 


+ ب 


[1] أخرجه أحمد )١١١/88(‏ («..58)) ومسلم 2)٠١5/510/(‏ وأبو داود 
كم . 


بَابُ التّعر 
ااالل )بإب بيخ 7# 
(بَابُ التَعزِير) 
(وهُوَ) لعَة: المَنغ» ومنة التّعَزِيدُ بِمَعتّى النّصرَةٍء كقّولِهِ تعالى: 


عن رم ابن ل رس له 7 5 31 وام ووعاء.” 
وتعوْروة وتوفروه 6 [الفتح: 5]؟ لمنع التاصر المُعَادِي وَالمُعَانِدَ لِمَن 
ينص ا" 


واصطلاحا: (التَأدِيبُ)؛ لأنّه يَمبَعُ مما بكو انلك 

(ويتجبٌ) التّعزِيدُ على كل مُكَلُْفٍ) نَصَّ عليه َلِ في سب صَحَايي؛ 
وكحد وكحق أدمِيٌّ طلبَة. 

وقال السَّيحُ ند نَقِينٌ قي الدّينٍ 2 الود على الدافضئ»: لا نِرَاعٌ بَينَ 
العُلماء أن غير المُكََر باكالشيع العمير الك عا الفاييقا تبويوا 
ليغا . 

(في كل مَعصِيَةٍ لا حَدَّ فيهاء ولا كَفَارَة0". كمُباشَرَةٍ دُونَ 


00 قال السَغديّ : يقال : عرّرثُة أي : 507 وأيضًا: دنه وهو من 
الأضدَادِء وهو طريقٌ إلى التوقير؛ لأنّه إذا امع بهِ وصَرَقّه عن الدَّناءَةٍ 
حصّلّ له الوَقَارُ والتّرامَةُ3"؟. 

9؟) قال: وكذا المجئُون يُضْرَبُ لينرّجرَ» لكن لا عُقو بََ بقل أو قطع' '". 

0 قوله: (في كل معصيةٍ.. إلخ) قال الشيخ7": إن عُنِيَ به: فِعل 

[1] انظر: «إرشاد أولي النهى) (5/9؟١1).‏ 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[9] مراده: الشيخ تقيٌ الذّينِء رحمهة الله. 


تت 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادًا 
القرج» و) إتيَانِ (امرَأةٍ لامرأق وسَرِقَةٍ لا قطع فيها)؛ لِمَقْدِ جوز 
ونَقْصٍ نِصَاب» وتحوه. 

د لا قَوَدَ فيها), » كصَفْع وَوَكْزِ أي : الدع والضَّربٍ 

(و) كدقدفٍ غير وَلَدِ بقير زِنّى)» وَلِوَاطِء كقَولِهِ: يا فاسِقٌ. 
ونّحؤٌه: يا شَاهِدَ زُوْرٍ. 

(و) كد لَغيه. ولس لِمَن لَعِنَ رَدّها) على من أَعَنَُ. 

(وكَدُعاءٍ عليه وشَّتَمِهِ بغي فِزيَةِ). فإنْ سَّمَمَهُ بالفزية» أ 
القَذْفٍ بصَرِيح الأتىء أو اللواظ+ يد 

(وكذَا) : قله غير وَلَدهِ : (الله أكبز عَلَيكَ2"7, وتَحؤةُ)» كقّوله: 

المُحرّماتٍ وثَركُ الواجبات» فاللّفَظٌ جامِعٌ» وإن عُنِيَ به: فِعل 

المُحرّماتٍ فقّطء فْعَيرُ جامع» بل التعزيذ على تَركِ الواجباتٍ أيضًاا .١'‏ 
)١(‏ قال الشيحٌ تقَيٌ الدّين: قلاع اللة اكه عن #اللقاع عليه في 

بر فِريَة» نحوَ: يا كلبُ » له توله له» أو تعريرة . ولو لعَتَهُ فهّل له أن 

لو يل ل » فلهُ أن يَدَعُوَ على ظالِمه بمثلٍ ما دعا عليه . 

أو شْتَمَهُ بير فْريةِ نَحوَ: أخرّاكَ الله أو لعَتَكُ الله أو نحوَ: يا كَلبُ» 

يا خنزيك. فَلَّهُ أن يقولّ لهُ مِثْلّ ذلك . قال أحمدٌ: الدَّعاءٌ قِصَاصٌ» فمن 


[1] انظر: «إرشاد أولي النهى» .)١77/9(‏ 
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خشيك الله وكذاه كرك الواجبات. 

(قال بَعضُ الأأصحاب) أي: القاضي ومن تَِعَهُ: (إلا إذا شَتَمَ 
َفْسَهُء أو سَبَهَا) قلا يُعرّرُ. 

فإِنُ كانَ في المعصِية عد كالرّتى والسَرِقَةء أو كَمَّارَةٌ كالظهَارٍ 
والإيلاء: فلا تَعزِيرَ. 

زول" يستاج) في إذانة تمرير إلى خطاية' كي لهام مَشْوؤوعٌ للتأدِيب . 
(فيِعرٌوُ من سَبّ صَحَايبًاء ولو كان لَهُ وَارتٌ ولم يُطَالِبْ) بالتعريٍ. 
عَلَيه : خلافٌ . قَفِي «الأحكام 
حَقّهُ وحن السَلطَتَةِ. وفيه احيَمال: 


3 
1 


وفي قوم كر 
الشُلطَائِية): ويسقْطٌ بعفو آَدَمِيَ 
لا؛ للتهذيب 0 

وفي «الانتتصار) : في قَذفٍ مُسلِم كافرًا التُعزيد لله فلا يَسقط 
بإسقاطه. ْ 


بع تي ينها 


ع0 


2 


دَعَا على ظالمه فما صَّير1'] 

. قال في «الإقناع»: ولا يجورٌ تَعزيز الولّدٍ إلا بمطَالبَةِ الوايد. انتهى‎ )١( 
وظاه «المنتهى) : خلا‎ 
وفي «الأحكام السلطانية) : إن تَسْائَمَ والِدّ وولّدُةُ» لم يُعرّر الوالِدُ لحَقٌّ‎ 
الولّدء ويُعرّرُ الودُ لحن والِدِهء ولا يَجورٌ تعزيزةُ إلا بمُطالبٍَ الوالي'".‎ 


[] انظر: «الإنصاف) (5؟/455). 
[3] انظر: «الإقناع» 5 ). والتعليق ليس في ). 


يي يلي 

(ويُعرّرُ بعِشرِينَ سَوطًا: بشُرب مُسكر في نَهَارٍ رَمَضَانَ» مَعَ 
الكذ): لما زوى أحهد: ل 
رَمَضَانَء فَجَلَدَهُ نَمانِينَ الحدٌّ وعِشْرِينَ سَوطًا لِفِطرهٍ في رمَضَانَ. 

(وقن وَطِىَ أمَةَ امرَأِ: د ما لم تكن أَحَلتها لَهُ) . 

(فِخلدُ مئة إن عَلِمَ الُحريم فيههها) أي : فِيمَا إذا شَرِبَ مُسكرًا في 
نَهَارٍ رَمَضَانَء أو وَطٌِ أَمَةَ امرَأتِهِ التي أعلتها له لحديك أبي روا 
عن حبيب بن سالم : أن مل يُقَال آ : عبد الوحمنٍ بن حَينٍ وق 
على جارِيّة امرأته» فرْفِعَ إلى التُعَمَانٍ بن بَشِيرِ» وهو ميد على الكوقة» 
َقَالَ : أَقضَِنٌ فيك بِقَضئَة ‏ شولٍ الله كَلِيةِ: إِنْ كانت أعلّئها لَك 
جَلَدَنُكَ مِقَهّ ا لَك رجَمتُكَ بالججارة. فوجَدُوهَا 

دون لاضع منهُ: (لَم يَلْحَفَهُ نَسَبْهُ)؛ لانتِمَاءٍ اليلكِ وا 

(ولا يسقْط حَدٌّ بإباحةٍ في غَيرٍ هذًا المَوضع) أي ها إذا فلت 
امأ أمتها لرّوجها. 

(وقن وَطَِ أمَة لَهُ فيها شزك: عُزّرَ بوةِ) سَوطٍ (إِلّا سَوْطَا)ء 


1١ 0 
1 
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17] أخرجه أبو داود (45 5). وضعفه الألباني. 


ب بإ[ 


(ولهُ) أي: الحاكم: (نَقْصُهُ) أي: التّعَزِير فِيمَا سَبَقَّ» بحسب 


اجِتِهّادِه. 


(ولا يُرَادُ في) جَلْدٍ (تَعزِيرٍ: علّى عَشْرِ) جَلَدَاتِ (في غَيرٍ ما 


تَقَدّهم”"2) نَضَّا؛ٍ لِحَدِيث 8 بُددَة مَرقُوعًا : ولا يُجِلَدُ أَحَدٌ قَوقَ عَشَرَةٍ 


أسواظ؛ إلا فى عد من دود اللي0"©, مَئْتَّق عليرة"], 


000 


قوله : (ولا يْرَاد... إلخ) وعنة : لا يَبلُعُ به الحدّ . وهو الذي ذكرهٌ الخرقيٌ . 
فِيحمَمِلٌ أنّه أراد: أن لا يَبِلّعّ به أدنّى حدٌّ مَْرُوع. وهذا قولٌ أبي حنيفَة 
والشافع . فعَلّى هذا: لا يَبلُعُ به أربَعِينَ سَوطَاءٍ لأنّها حَدٌ العبدٍ في 
وقال مالك : يجورٌ أن يراد التعزيه على الحدّ إذا رآةُ الإمام1"؟؛ لما رُويّ 
أن مَعْنَ بن زائِدَة عمل خاتمًا على تقش خاتم بِيتِ المال» ثمٌ جاءً به 
حِبَ بَيتِ المالٍ» لجل عه مالا اب لمر رسي الدع نص 
ماله وحجسة» وُلم فيه فطرية مائة أخرىء فلم فيه من بعد فطربه 
مائة سد 
فجَلَدَه تُمانِينَ الحدَّ» وعشرينَ لفطره فى رمضَانَ. 


ذكْرَ الأصحابٌ تَضعيفٌ العُوْمم على سارق الثَّمَرِ مِن الشَّجَرِء والماشيّة 


تقدم تخريجه .)5١0/8(‏ 


في (أ) بعده : (لقصة معن بن زائدة مع عمر» ولقصة علي مع النجاشي ) ثم انتهى التعليق . 
ذكره أبو الحسن بن القصار المالكي - كما في «الإصابة في تمييز الصحابة) )08//١١(‏ . 


أخريجة اليلد 359- رواية صالح) . 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتَهِي الإرادات 

وللخاكم تَفْصُْ عن الععَرة لد عليه الشلام ؛ قَدّرَ أكتَرَهُ ولم يُقَدّر 
كله فيِرجَعُ فيه إلى اجَتِهَادٍ الحاكم بعسب عالٍ الشّخص. 

ويُشَّهّدْ لِمصلحَةٍ نقَلَهُ عَبدُ الله في شاهدٍ رُور. 

ويكون التَّعَزِيدُ أيضًا بالحهسء والصّفعء والتُوييخ» والعزلٍ عن 
الولايّة وَإِقامَتِهِ من المَجلس» حَسبَمًا يَرَاهُ الحا كم العامة حَيّا ولا 
يُمنَعُ من أكلٍ ووُضُوءٍء ويْصَلّي بالإيماء» ولا يُعِيد0"©. 

وفى «الفنون): للسَلطَانٍ سُلُوك السِيَاسَةَء ومو الحم عِندَنًا. ولا 
تَقِفٌ السيَاسَةٌ على ما نَطقَ به الشّرع0©. 

(ويَحرُمٌُ: تَعزِيرٌ بحَلقٍ لِحيَةٍء وقطع طرفٍ, وجزح)؛ لاله مثلة. 

(و) يَحَوِمٌ: تَعزِيد ب(أخذٍ مالء أو إتلافه)؛ لأنَ الشَّرعَ لم يَرِد 


يتى و ون ذلك عقن ادن ب 


من الفرعى .. .وكذا الضّالة المكتوعة؛ لوزوة الأحاديث. بذلك5'1. 
01١‏ 0 : (ويتصابه.. إلخ) إلى قوله: (ولا ب يُعِيدٌ) قال في «الفروع») بعد 
نقله ذلك عن «الأحكام السلطانية): كذا قال. قال: ويتوجّة: لا يُمْتَعْ 


فن امباة1"آ, 
)١(‏ على قوله: (ولا تَقِفٌ السياسّةٌ.. إلخ) ولا تجوز أيضًا بما خالف 
الشبرع: 
(") قال الشيحٌ تق الدَّينِ: والتٌعزيد بالمالٍ جائرٌء إتلامًا وأَعدًا. وهو 
13] التعليق ليس في (أ). 


['] انظر: «الفروع» .)١١١/١١(‏ والتعليق ليس في (أ). 


َابُ التّعز 
خطفه . ناا 


و(لا) يَحدِمٌ تَعزية (بتَسويدٍ وَجْهِ ولا بأن يُتادى عليه بذنبه, 
ويْطاف به مَعَ ضَرْبهِ) قال أحمَدٌ في شاهدٍ الرُورٍ: فيه عن غُمَرَ 
يُضْرَبُ ظهْوه ويُحَلَقُ رأسة» ويُسَحمُْ وَجِهُهُ ويُطاف به ويُطال 


(وقن قال لِذِمقَ: يا حاجُ): أُدْبَ؛ لِمَا فيه من تُشبيههم في قَصدٍ 
كتَائيهم بِقْضَّادٍ بَيتِ الله تعالى» وفيه تَعظيمٌ لذلِكُ. 

(أو لَعَنَهُ غير مُوجب: نه قال في «الفروع) : أَدَيًا حَفِيمًا؛ أنه 
بس لَه أن يلعتة. إلا إن صَدَو ينه ها يققضي ذلك. 

(ومن عرف بأد الئّاسء حنّى بعيبه: حبس حَتَّى يَمُوتَ» أو 
يَثُوبَ). وفي (الأحكام الشلطائكة) : للوالي فِعلّهُ لا لِلقَاضِي . وَنَمَْعَثُهُ 


جارا'! على أصلٍ أحمدّ؛ لأنّه لم يَختِف أصحاله أنَّ العقوباتٍ في 
الأموال غية نسو 1 وقول الشيخ1"" أبي مُحمّدٍ المقدسى : 
ولاجيرة عن علدت وض ١‏ القد؟ رك تإبشاوة يرنه إلى مدا نعل ارلا 
الظلمَةٌ . 

قال: ولا يُقدّرُ التَعِي» بل بما يَردَحٌُ المُعرّرَ. وقد يكونٌُ بالعزلٍء والتَّيلٍ 
من عِرضه» مثل أن يُقال: يا ظالِم» يا مُعمَدِي. وبإِقامتِه من المجلس . 


نذا في (أ): «جائز). 
[']) سقطت: «الشيخ) من (أ). 
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قال (المُتَفُحُْ: لا يِعْدُ أن يُقَكَلَ العائن إذا كان يَقْثْلُ بعَينِهِ غَالِيَا 
وأمّا مَا أتلقَهُ فيَغْرَمُهُ. انتهى). 

وفي (شَرح مَنَازِلٍ السَائِرِينَ) لابن المَيّم: إن كان ذلك بغَيرٍ 
اغؤاري جل غلت على كيه لى جققط يدل وله الثياه وذ عمد 
لِك وَقَدَرَ على رَدُوِء وعَلِعَ أنه يمل بهِ: سَاعٌ للوالي أن يَععْلهُ يمثلٍ ما 
كَل يده فيك يذ شه ها هاذ شر العفتول. وكا قله بالقيك 
قضاضًا: كلذ لأنّ هذا لسن مها يقث غالتاء ولا كو جهانا للحتاية. 
وقَدَقَ بَيَهُ وَبِينَ السَاحِرٍ من وَجَهَينِ. قال: وسَألتُ شحنا عن القَتلٍ 
بالححالٍ هَل يُوجِبُ القِصّاصٌ؟ فََالَ: للوَلِيَ أَنْ يَقثُلَهُ بالحالٍ» كما قَتَلَ 


ب4 . 

(ومَنٍ استمتى, من رَجلٍ أو امرأة» لِغَيرٍ حاجَة: حَرُمَ) فِعلهُ ذلِك» 
(وعُزْرَ) علَيه؛ لأنّه مَعصِيةٌ . 

(وإِنْ فَعَلَهُ حَوقًا من الرّتَى) أو اللْوَاطٍ: (قلا شَيِءَ علّيه): كما لو 
فعلَهُ حَوفًا على بَدَنِهِ بل أؤلى . 

(قلا يباغ) الاسيمتء لِرَجلٍ بِيدِوء (إلّا إذا لم يَقْدر على نكاح, 
زاو لأعقة ابرع اذلو حلي ذلك ل طووية إليه. 1 

وقِياشة: المرأٌء فلا يُتاح لّهَا إلا إذا لّم يَرَعَْ أحدٌ في نِكاجها. 


بَابُ التّعر 
6 اك 

(ولو اضطرٌ إلى جمّاع, وليس مَن يْبَاحُ وَطؤُهَا) من رَوجَةٍ أو مَةٍ: 
(حَرْمَ الوَطْ4ُ) بخلافٍ أكلهِ في المَخمَصّةٍ ما لا يُتَاح في غَيرِهَا؛ لأنَّ 
الحيّاة لا تَبقَى مَعَ عَدَم الأكلٍ» بخلاف الوّطء. فإباحة القرج بالعقدٍ 
دُونَ الصَّدُورَةِء وإباحةٌ المَيتةٍ بالضَّرُورَةٍ دُونَ العَقدِ. 


تت 


حاشية أبا مُنتَهى الإرادًا 
57 شية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإراد 
( بِابٌ القطع في السَّرِفَةِ) 
أجِمَعُوا علَيه؛ لِقَولِهِ تعالى: «وَالسَارِفٌ وَالتَارِقَةٌ كَأَقَطعْوأ 
5 تممه ارده كوه ابسيوك ا ره : «تُقطعُ اليَدُ في 
ع ملك أي لطع 5 د 51 
(أَحَدهًا : الشرقة)؛ لأنه تعالى أو بحب القَطِعَ على السَارِق» فإذا لم 
تُوجَدٍ السَرِقَةٌ لم يكن الفاعل سارقًا. 
(وهي) ع السَرِقَة : (أخد مالٍ مُحتَرَم لِعَيرهِ) أي : السَّارِقِ (على 
وَجه الاختفاء من مالكه أو) من (تَائبه) أ المَالك. مَأَحُْودَةٌ من: 
ستِرّاق الحنوم ومُسَارَقَة قَةِ النَطرِء إذا ابتدني ذلك 
(فيقطغ: القرَا) من الصَّرء يقح الَاءِء أي: القطع» (وهو: قن 
بَطّْ) أي: شَّقّ (جيباء أو كُمّاء أو غَيرَهُمَا)» كصّفْن) (ويَأَحَذُ منة) 
نِصَابَاء (أو) يأَحُدُ (تعدَ سُفُوطِه0')) مِن نحو جيب (نِضصَابًا)؛ لأنّه 
سَرَقَةُ من جوز "2. 
0١1‏ قوله: (أو بَعدَ سُقُوطِه)؛ لغرب ما بِينَ مُدَّةِ الشُقُوطٍ والتَّناولِ؛ كما 
يُوْ حَذ ذَلِكَ مِن كلامه في آخجر الؤابع. ١م‏ )1 
(؟) وسَواء شق الجيت ونحؤه, أو قَطْعٌ الصّفْنَ ونحوّه. أو أَدحَلَ يَدَهُ فأحَدَ 


[1] أخرجه البخاري (57/83)» ومسلم .)١545(‏ 
[؟] (حاشية الخلوتي) (2773/7 .)58٠١‏ والتعليق ليس في (أ). 


(وكدًا): يُقطّعْ (جاجدُ عاريّة!") يُمكن إِمَاؤُها (قِيمَئها 
نِصَابٌ)؛ لحَدِيثِ ابن عُمَرَ:ْ كات مَحَرُومِيْةٌ تَستَعِيرُ المَماع 
وتَحِحَدة فَأمَرَ النيئ مَلَِةٍ بقَطع يَدِها. رواةُ أحمَدُء وأبو داو 
والتّسَائِ!' ١‏ . وعن عائشةً مثلة. رواة أحمدء ومُسلعء والتّسَائِئ!”! 
17 

قال أحمَدٌُ: لا أعرفٌ شَّيعًا يَدفَعهُ. وفي رِوَايَة المَيمُونع : هو كع 

و(لا) يُقطَعٌ جاجد (وَدِيعَةٍ. ولا) يُقطَعُ (مُتَهِبَ) بِأُحْذٍ المَال 
على وَجَهٍ الغَيمَةٍ؛ لِحَدِيثِ جابر مَرقُوعا: «ليسَ على المنتهب قَطْع) . 


رواة أب داووا '!. 


ما فيه. قاله في «الإقناع» وغيره. 

)١(‏ واختاز الخرقي: لا يُقَطَعُْ جاحِدٌ العاريئة. وهو اخحتيائ أبي الخطّاب» 
والموقّقِ والشارح» وغيرهم. وهو روايةٌ عن أحمدّ» وهو قولٌ مالك 
والشافعيٌ وأبي حي 
وقوله : (جاجدٌ عاريّة) أي : لا خائنٌ فيهاك!, 


[1] أخرجه أحمد )5457/٠١(‏ (598)» وأبو داود (5892)» والنسائي (5905). 
وصححه الالباني في «الإؤرواء» (ه ١٠‏ 5 5). 

[؟] أخرجه أحمد (177/57) (557917), ومسلم ».)١188(‏ والنسائي 491١(‏ - 
0 

اذا أخريجه أبو داود .)55931١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» ١539‏ 5 5). 

[4] «وقوله: جاحِدُ عارية أي: لا خائِنٌ فيها؛ ليس في (أ). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

ل ارسي ايحت احير اد ووو االقايك 
و) لا (خَائنٌ) يُوْنَمَنُ على شَيءٍ) فيِحْفِيهِ أو بَعْضَّهُ أو يَحِحَدَُةُ مِن 
لكوع ؛ لشيدلا لعروة الى يلى لدان التي 
قَطمٌ) . رَوَاهُ أبو داود» والترمذيٌ1'!, وقال1"!: لم يَسمَغْةُ ا بن ريج 
من ابن ادير قال أبو 5او5: بكي عن أحمد بن حَنبلَ أنَّ ابن ريج 
الباسيعة بو انين اللكاندم ولأث الاسياضن من قوع التقيةنرإذا لم 
يُقطع الخائق والفحقلى: فالغاضت أولل 2 000 

الشَّرطٌ (الثَّانِي: كُونُ سارقٍ مُكَلَقَا)؛ لأنَّ غَيرَ المكلّفٍ مرفوج 
عنةُ القَلَّمْ (مُخْتَارَا)؛ لأنَّ المكرة تعدو (عالمًا بِمَسِرُوقٍ) 

بتحريمه) أي: المَسرُوقٍ عليه. 

(فلاقَطع على صمي ومَجِنُونٍء ومكرَ) على السَرِقَةِ؛ لما تَقَدَمَ. 

(ولا بسرقةٍ ينيل" ) بكسر الهيم 89 شظ5ظ 


)١١‏ المُختلسسش : الذي يَخْطِفٌ الشَّيءَء ود يمُرُ به. قال في (الإقناع) : ايد 
الحطفي والتّهب . قال في «شرحه) : وإِنّما اختَقّى في ابتداءِ اختلاسوا"! 
(؟) قوله: (ولا بسَرقةٍ مندِيل) أي: قِيمَنُه دُونَ نصاب!*! 


[1] أخرجه أبو داود (478917» 583)» والترمذي )١545/(‏ من حديث جابر. وانظر: 
«الإرواء» .)55١5(‏ 

[؟] أي: أبو داود» وكلامه عقب حديث (4597). 

[] التعليق ليس في (أ) وانظر: «كشاف القناع» .)١75/١5(‏ 

[4] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي» (581/5). 


بابُ القطع في السَرقة 


١ 1‏ 
(بطرفِه نِصِابٌ مَشْدُودٌ لم يَعَلَمْهُ1')) سارقة؛ أي: التّصَابِ المَشدُودٍ 

(ولا ب)-سرقَةٍ (جَؤْهَرِ يَظْنُ قِبمَتهُ دُونَ نِصَابٍ) فباتت أكثّر؛ لأَنّه 
لا يَعرِفهُ إلا َوَاصٌ التّاس. 

(ولا) قَطعَ (على جاهلٍ تحريم) سَرِقَةِء لكن لا ثبل دَعوّى بهل 
فلك على لقا ورم اللسلويم ” 

الشّرطّ (التَالِتُ: كُونُ مسزوقٍ قالاً)؛ لأنَّ غير المالٍ ليس لَهُ 
خرمَةٌ المَالٍِء ولا يُساويهء فلا يُلْحَقُ بهِء والأحباد مُمَيْدَةٌ للآية. 

(مُحتَرَمًا)؛ لأنَّ غيرَ المحترم» كمَالٍ الخربي تب تجوز سرِكهُ؛ (ولو) 
كان المسؤوقٌ (مِن عَلَةِ وَقْفِ2"7, ولَيِسَ) السَارِقُ (من مُستحقيه) 
أي : الوَقضٍ ؛ لأنّه مال مُحَتَرمٌ لغَيره» ولأاطيية 1ه فيه» أشبة غير مال 
الوق 

و(لا) يُقطَعٌ إِنْ سَرَقَ (من سَارِقٍ أو غاصب. ما سَرَقَه) السَارِقٌ 


)0 1 ابطر و رقال 0 0 
على مو على ع مَساجِدَ إعلق. 


7 التعليق ليس في (أ). 
[؟] انظر: «غاية المنتهى) (؟5/١4/8).‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(أو غَصَبَهُ) العَاصِبْ؛ لأنّهِ لم يَسرِفْهُ مِن مالكهء ولا نائبه. 

(ونْميِنْ) مُبتدَأء (كجَوهرء وما يُسْرِحٌ فَسَادةُ كفَاكهَةٍ): كتَيره؛ 
ترات ولِقّولِهِ عليه السَلامُ في الَّمرِ: «مَن سَرَقَ من سَّينًا فبلَعٌ 
ثمَنَ المجَنٌ» ففيه القَطعُ) ب زواة العمل واب داو والنسائيٌ 1" لي وين 
حَدِيثِ عَمرِو بن شُّعَيبٍ» عن أبيهِ» عن جَذَه . ورَوَى مالك وساف 


و 
مت 


8 سارقًا سَرَقَ امقان رن قاذ فَأَمَرَ عُثْمَانُ أن تقوم 
ِعَلاثٍَ دَرَاهِمَ من صَوْفٍِ اثنّي عشَّرٌ نه افع عُشْمَانُ يَدَهُ. رواة 
الشَّافِعِيُ عن مالِكِء وقالَ: هي المي َه التي تأكلّها النّاسُ. 

(وما أَضْلَهُ الإباحةٌ, كمِلْح, وثُرَاب», وحجرء وَلَبنِ) بكسر الباءِ 
(وكلاًء وسُوكِء وتَلْح, وصضيدٍ: كَير) حَبَِ المبدأ وما محف علَيهِ. 
فيِطَمُ سارقٌهُ إذا بت فيمثه يِضَاباء للغقوعات:. 

(سِوَى مَاء2"0)» قلا قَطع بسَرِقيهِ؛ لأَنّه لا يَمَوّلُ عادَةٌ (و) سِوَى 
(سِرْجِينِ تجس)؛ لأنّه لَبِسَ يِمَالٍ. 

ولط محر إناءِ تَقْدِ) ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ (و) بِسَرقَةِ (دَتَانِيِرَ أو 
دَرَاهِمَ فيها تَماثيلٌ)؛ لأنَّ صِناعمها المُحمَة لا تُخرِمجها عن كونِها مالا 


مُحَتَرَمًا . 
)١(‏ قوله: (سِوَى ماءِ) قال في «الشرح): لا تَعلّمْ فيه خلافًا. 


3] أخرجه أحمد )979/١١(‏ (24)5787 وأبو داود 4)459٠0 21071١(‏ والنسائي 
(9177: - 43174). وحسنه الألباني في «الإرواء» .)54١(‏ 
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١ 


(3 قط بشرقة (كُتُب عِلم), ولو مُبَاحَا؛ كبا مال عَقِيقَة 
وشَرعًا. لا مُحَيَمَاء ولا مكؤومًا. 
(و) يُقطَعُ: بسرقة (قِنّ نائم» أو) قِنْ (أعجَمِيّء ولو) كانا 
(كبرينِ) لا كبز خير اوه ولا عو :0/409 يمرت ولد 
(و) يُقَطْعُ : بِسَرِقَةٍ قِنُّ (صَغير”"2, ومَجِنُونٍ) ؛ أنه مَملُوك بلع 
قِبِمَثُهُ نصابًاء أشبّة سائرٌ الحَيّوَانَاتِ. ورَوّى الدَارَفطره 130 عن هِشَام 


عذج 


ابن عُروَة» عن أبيهء عن عائِشَةَ : أن وَسُولَ الله أتي بِرَجَلٍ يَسرِفٌ 
الصّبِيَانَ» ثم يَحْوْحٌ بهم» فيَِيعُهُم في أرض ع تامو وَشول الله 


و(لا) يُقطَعُ بِسَرِقَةٍ (مكاتب) ذَكرٍ أو أنتّى؛ لأَنَّ ملك سَيّدِه عليه 


)١(‏ «إقناع): ويُقطعُ بسرقةٍ العَبدٍ الصّغير الذي لا يُميْرُ. وفي «شرحه): 
لأنّ مثله لد يُمِيّزٌ بين سيّده وخيره1”] 
قال في «الشرح) : والصَّعْيد الذي يُقطة بسر قتّه : هو الذي لا يُمَيْرُْ بين 
سَيِّدِه وغَيره 0 الطاعة . 


إلى أن قالَ: وفارق الكبير؛ فإنّه لا يسرقء وإنَّما يُخدَحٌ بِشَّيءظ"] 


03] أخرجه الدارقطني .)5١*/8(‏ وقال الألباني في «الإرواء» (4007؟): موضوع. 
['] (كشاف القناع» .)١71/١5(‏ 


[*] (الشرح الكبير» (478/57). والتعليق ليس في (أ). 


يس ِعَامٌ؛ لأنهُ لا يَملِكُ مَنافعَة» ولا استخدَامَةُ» ولا أذ أرش جنايَاتِ 
ليد وى لأ يملك نقصة أشيه الف 

(و) لا يُقطَعُ بِسَرِقَةٍ (أَمٌ وَلَِّ)؛ لأنّها لا يَحِلَ تقل اليلكِ فيهاء 
أشيودت الخرّة . 

(ولا) بِسَرِقَةٍ (خنٌ ولو صَغيَا("2)؛ أنه ل كانه أَسْبَةَ الكبير 
تائم . 

(ولا) بِسَرِقَةِ (مُصحفٍ”")؛ لأنّ المقصُود مِنهُ ما فيه مِن كلام 
للك قاروالا ييل غيل عرض 

(ولا ب)سَرقَةٍ (ما عَلَيهِمَا"") أي : الخد والمُصحفٍ (من حُلىٌ» 
ونَحوهِ) كنوب صَغِيرٍ» وكيس مُصححيء ولو بَلَعَت قِيمَثُهُ نِصَابًا؛ لأنّه 


تابعٌ لِمَا لا يُقطعُ بِسَرقيهِ. 


)١(‏ وعن أحمد: يُقطّعٌ ِسَرِقَةٍ الح الصَّغير» وفاقا لمالك؛ لأْنَهُ غَيدُ مُمَيّرٌ 
أَسْبَه العبدَ1'1. 

009 واختاز أبو الخطاب : يُقطعُ بِسَرقَةٍ مُصحف . وقال: هو ظاهر كلام 
أحمدء وفافًا لمالِكِ والشافعين وأبي تور لنُموم الآيَةَ في كل سارق» 
ولأنّهُ معقَوَمْ تلح قِيمَثّه نصابًا. ْ 

() قوله: (ولا بما عَلَيِهِمَا) وقال القاضي: يُقَطعُ» كما لو سَرَقَهُ مُنفَرِدًا. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


بابٌ القطع في السرقةٍ 50 / 


(ولا) يُقَطَعٌ (ب)شرقة (كثب 0-6 و) كثب (تَصَاوير©)؛ 


لأنها واجبةٌ الإتلافٍ» كلها سائه يد الكثب المُحَرَمَة . 


(ولا ب)شرقة «آلَةِ لَهُو)؛ كيزمَارء وطيلٍ غير حوب؛ لألّه 


الك 


مَعصِيَةٌ» كالكَمر ا َودٌء وسِطَرَنْج. ولأنَّ للشّارِقٍ عقا في 
أخذِها لكشرهاء قَهُو ب شُبِهَةٌ ولّو كانَ عليه حِليَةٌ تبلُُ نصابّاء لأنّها 


تابعَةٌ لما لا يُقطْمُ بو2") 


(ولا) يُقطغ (ب)-سرقَةٍ (صلِيب”") تَقْدِء (أو صَتم تَقْدِ) ذَهَبِ أو 


فِضَّة؛ تَبَعَا للصّبَاعَةٍ المُحَرَمَةٍ المُجمّع على تحريمهاء بخلافٍ وك 


200 


000 
000 


61 
] 


قوله: (وتصاوير) ظَاهِرَةٌ: ولو كات من ذهب أو فِضَّةٍ. ويُنظو القَرق 
يَيَهُما وبين الدَّرَاهِم والدَّنانِيرٍ التي فيها تماثِيل؛ فإنَّ الصورة مُحرّمةٌ 
راي الشارح قَدّر:ٍ «وكتُب تَصاويرَ) » وعليه: فلا إشكال. فتدبرٌ. 
نعم يُشكِلٌ بالصّليب والصّتم من تقدِ؛ لأنّ المحم الصُتاعَةُ وعلْله 
الشارخ: بِأنَهُ تاب للصّتاعَةٍ المحوّمّة. (م خ)1"!. 

أَسْبَةٌ الخشت ا 

7 وفنا للشافمي .و كلا تعطق معد أي لحلاب برا خدر. 


«حاشية الخلوتي) (7/ 585). والتعليق ليس في (أ). 
التعليق ليس في (أ). 


1-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
الآنيق» أشبهت الأوتارَ التي بالطثيو 92 . 

(ولا بآنةٍ فيها حَمْرْء أو) فِيها (مَاءً)؛ لانّصَالِها بما لا قَطْعَ فِيه 

الشّرطّ (الرَابِعُ: كوثُه) أي: المسؤوقٍ (نِصَابًا) . 

(وهُو) أي: نِصَابُ السَرقةِ: (ثَلانَةٌ دَرَاهِمَ خالِصّة0". أو ) ثَلانَهُ 


دَرَاهِمَ (تَخُلْصُ مِن) فِضَّةٍ (مَغشُوسَّةٍ) يتحو نحاس. (أو رن دِيتار) 
أي: مِنقَالُ ذهب. ويكفي الوزن من الفِصَّة الخالِضةء أو اير 
الححايصء (ولو لم يُضْرَيا). 

فلا قَطع يسَرِقَةٍ ما دُونَ ذلِك؛ لِحَدِيثٍ: «لا تُقطع اليد إلا في رُئع 
ديار فضَاعِدًا). رواه أَحمَدُء ومُسلِعء والتَّسَائِيْء وابنُ ماججهط'!. 


05 وقال في «الإقناع» و«شرحه)1" ': ويُقط بسَرقَةٍ إناء نقد تَبَلْعُ قِيمَثه 
مُكسرًا نصًابًا؛ لأنّه غيرُ مُجمَع على تحريمه» وقِيمَثْه دون الصناعة 
المختَلّفٍ فيها نِصَاتٌ. 

. قوله: (وهو ثَلاتَةٌ دَرَاهِمَ.. إلخ) وهذا ول مالك وإسحاق‎ )١١ 
رارع عات رضي اللبمضيواه لطن إلا في الب ديار "أ بوبه قال‎ 
الفُقَهامٌ الشَبعَةٌ» والشافعيٌ » وابِنٌ م المنذر.‎ 
. وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تُمَطْعٌ اليَدُ إلا في دِيتار أو عَسْرَةٍ دَرَاهِمَ‎ 


1] أخرجه أحمد (55/41) (140755؟)2 ومسلم 2)١1585(‏ والنسائي(/49514» 
5 ) وابن ماجه (هلره ؟١).‏ 

[] (كشاف القناع) (5 9/١‏ ؟١).‏ 

5 تقدم تخريجه مرفوعًا من حديث عائشة (ص8 : ؟). 


ا اله 5 الك قد 
وحديث عائِشَةَ مَرفُوعًا: «اقطعُوا في ربع دِيئارٍ ولا تَمَطْعُوا فِيمَا مُو 
أدتى من ذلك 4: وكانَ رُبِعُ الديتار يَومَيِذٍ ثَلانَةَ دَرَاهِمَء والدّيتارُ اثتي 


عَشَرَ دِرهمًا. رواةٌ أحمَرة']. وهذَانٍ يَحْصَّانٍ عُمُومَ الآية. 

وما حَدِيتٌ أبي هْرِيرَة مَرَفُوعًا : «لَعَنَ اللهُ السَارِقَء مرت الكل 
فتُقَطْعٌ يَدهُ ويَسرِفٌ البِيضّة فتُقطَعٌ يَدُة). مُتَّمَقْ عليه1". فيُحمَلٌ على 
عل يُساوي ذَلِكٌ . وكدًا: التِيضَةٌء ونحؤٌ ذلِكَ . ويَحتَمِلٌ أن يُرَادَ بها 
بِيضَةٌ الشلاح» وهي تُساوي ذلِك؛ كيك عا بِينَ الأخبار. 

(ويُكمّلٌ أَحَدَهُمًا بالآخر). فلو سَرَقَ درهَمًا ونصف درم من 
خالص الفِضَّةٍ وثّمَنَ ديار من خالص الذَّهَبٍ: فطع ؛ لأنه قك سدق 

(أو) سَرَقَ (ما يَبِلّغُ قِيِمَةَ أَحَدِهِمَا) أي : نِصَاب الذَّهَبِ وَالفِضَّة 
(مِن غيرِهِمَا("2): كنوب وبّحوه يُسَاوِي ذَلِكٌ ؛ لِحَدِيثِ ابن عمر: أنَّ 


)١١‏ قوله: (من غيرهما) يَيانُ ل: (ما). 
وعم منه: أن لو سرَقَ أَقَلَّ من دبع دينارٍ في زمانٍ أو مكانٍ يُساوي فيه 
المسروق ثَّلائةَ درَاهِمَ م أو أكثر: أنه لا يُقطع؛ لأنّه لم يسرق رُبعٌ دينار 
ولا ثَلاثَةَ دراهم» ولا ما يُساوي أَحَدَهُما من غَيرِهِمَاء بل منهُما. 
فلحوّر. (م خ)'"". 

[1] أخرجه أحمد (31/51) (55518). 


[؟] أخرجه البخاري (507/93)» ومسلم .)١541/(‏ 
69 (حاشية الخلوتي) (5810//5: 588). 
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اما 
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١‏ 


0 


النبيعّ 6 شع به مارق هرلر لإثعاون طخ الصاو قينا اند" 


أ 


دَراهِمَ. رواةٌ أحمَدٌء وأبو داود» والنسائئ 1 . وعن ابن عُمَرَ أيضًا: أن 


النبيئ يط في مج قبمثة ثَلاهُ رام . رواةٌ الجمَاعةً1؟!] . وفي 
زؤاوة» لاثقطة يذ القارق فيا ذوق تمن المضق: غيل لعافشة ما تعن 
الجا قالث : بغ ديتار. وذاة لاله 871 وهذا يَدُلٌ على أن ل 
من التّقدِينِ أَصل. والمجٌ: التُوِسُ. 

(وتُعتبزُ القِيمَةٌ) أي: قِيمَةٌ مسدوق ليس ذَهَبَا ولا فِضَّةَ (عال 
إخرّاجه من الجززِ)؛ اعتبارًا بوّقتٍ السَرِقَةِ؛ لأنّه وَقثُ الؤجوب؛ 
لِؤْججُودٍ السّتب فيه لا ما حَدَتٌ بَعْدُ. 

(فلو تَقَصَتْ) قِيمَةُ مسروقٍ (بَعدَ إخراجه: قُطِعَ)؛ لِوْجُودٍ التّقص 
بَعدَ السَرِقَةِء كما لو نَقَصَتْ قَِِمَتُهُ بِاستِعمَالِهِ. 

و(لا) يط (إنْ أتلقَهُ) أي: المسروق (فيه) أي: الجؤزء (بأكل» 


لعل المراة: أن يَسرقَ أُقَلَ من رُبع الدَّيَارٍ ذَهباء وقيمئة ثَلانَه 


2 1[] 
دَراهِمَ 8 


[1] أخرجه أحمد )999/1١١(‏ (57110)» وأبو داود (5987).» والنسائي (49515) 
وصححه الألباني في «الإرواء» .)551١(‏ 

[] أخرجه البخاري (17/37), ومسلم »)7/1١785(‏ وأبو داود (5585)» والترمذي 
»)١555(‏ وابن ماجه (5585)» والنسائي (55575). 

ا أخر جه النسائي ( 4). 

[5] التعليق ليس في (أ). 
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أو غيره)» كارَاقةٍ ماع 

(أو نَقَصَهُ بذَبح). كسَاةٍ قِيمثها نِصَابٌ فَدَّبحها في الجوز, 
فنَقّصَت قِبِمَتُها عَنهُ ثُمٌ أخرجهاء فلا يُقَطَغُ؛ لأنّه لم يُخرج مِن الجرز 
ما يَبلُغُ نِصَايًا. 

(أو ) نَقَصَهُ ب(َغَيرِهِ) أي : الذّبح؛ أن بد شَّقٌ فيه ثَوبَاء فَتَقَصَت فِيمٌَهُ 
عن التّصَاب ْم أخرجَةُ)» فلا قَطعَ؛ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ. 

0 
أسبّاب الملك» بَعدَ إخراجه من جوزو : (لم يَسقْط القط00) بَعدَ 


)١(‏ قوله: (لم يَسفْط القَطغ) مُقتضَى إطلاقه: ولو قَبلَ افع للحاكم. 
قال في «الإنصاف): إن كان بَعدَ اراقع إلى الحاكمء لم 0 
القَطعغ» قلا واجِدًا. 
وإن كان قَبلَ التّرافُع إلى الحاكمء لم يسقط القَطْمُ أيضّاء 
الصّحيح من المذهب. وجرّم به جماعةٌ وذكرة ابن مُبيرَةٌ عن 
ليما وار أبو بكر وغيرُةُ. وهو ظاهِرُ ما قدّمهُ في «المُروع». 
وقال المُصنَّفُ في «المُغني» والشَّارِحٌُ: يَسقْطُ قَبلَ التّرافُع إلى الحااكم 
وَالمُطَالَبَِ بها عِندَهُ. وقالا: لا تَعلّمُ فيه خلانًا. واختارة ابن عَقِيلٍ. 
وجرَّعٌ به في «الإيضا يضاح) و«الغمدة») و«التّظم»" 00 
وررسوئم وباس اولك اب ير ان يد ارال إلى الحاكم» 


17] انظر: «الإنصاف» (49//57). وما تقدم من التعليق ليس في (أ). 


7-1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
رَفِعِه للحاكم» ليس للمُسِرُوقٍ مِنهُ العَفْوُ عن السَارِقِ» نضا 6 
لعديك ضفواة بن أمية: أنه نَامَ على رِدَائْهِ في المَسجدٍء 2007 
َحتٍ رَأْسِهِء فجاءَ يسَارِقِه إلى النَبِىّ علد فَأْمَرَ بقَطعهء فقال خفوات 
يارشول الله ىأر هتاف ركاق عليه دنه . فقَالَ َسُولٌ الله 06ة: 


«فهَلا قبِلَ أن تبني به) . رواة ابن ماججه. والججورّجَانِك1'". وفي لَفظ : 


1 ] 
ال 


لا قَبلَهُ؛ لتعدّر شَرطٍ القطع وهو الطلقي هكذا في «شرحه). 

قال في «تصحيح | الفروع) : وهو الصَّحيحُ. جزم به في الماك 
و«العمدة)» و«المغني»)» و«الشرح): : فقالا: سقط قبلَ التراقع إلى 

الحاكم والمطالبة به عنده. وقالا: لا نعلمُ فيه خلاقًا . 

الوه القانى #الات جر كلدل ا#مرع بد عنم نراقي ارك خزيرة عرز 

أحمد. واختارة أبو بكر وغَيرُه. انتهى . 

أي: فلا يسقّط القطع قبل التراقع أيضّاء وليس للمسروق منه العفو عن 

السارف فظناء وم مم91 

قال في «الرعاية»: ومن ثبتّت سرقتة فعَمًا عنهُ صاحب المالٍ بعد 

الطلّبء قُطعَء وإن عمًا قَبِلَهُ قلا. وإن أكدّبَ نفسَهُ وقال: لم 5 

المال لي + أو لم تيرق م شبك أو+ أنا اوضق ل كن الخزوه سبق 


القَطعٌ. 


تقدم تخريجه (ص8 4 .)١‏ 


ما بين المعكوفين ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في «حاشيته». وانظر: 
«إرشاد أولي النهى) .)١87.0/7(‏ 


باب القطء فى الكَرقَة 
ست شتفت انف كك 
قالّ: وحاقلق الله أنقاكة من أجل ثَلائِينَ دِرهمَاء أنا أَبيعُةُ وأَنِيٌهُ 
تَمتها. قال: «فَهَلا كانَ مِن قَبلٍ أن تَأَتِني به». روا الأثرمء وأبو 
0 
حال 1 لو كان قَبِلَ الدفع لَدَوَأْ القَطع؛ لِتَعَذْرٍ شَّرطٍ القَطع 
وَهُو الطلّك. وقد ذكرث ما فيه فى والحاشية). 

ووذ شوق ار خف ليما كل) ينعا زتغرذا درهماوو) ينه 
المَردينٍ (مَعَا عَشَرَةُ) دراه م: (لم يُقطغ ) ؛ أنه . عرق نضَايًا. 
(وعَلِيه) أ السَّارِق إن تَعَذَّرَ ره د المُردِ الذي سَرَقَةُ : (ثَمانِيةٌ) دَرَاهِمَ؛ 
(قِيِمَةُ) المَّردٍ (المُلَفٍ) دِرهَمَانِء (ونَفْصٌ التّفرقَةِ) سِبَهُ دَرَاهِمَ . 

(وكذا: جرْءٌ من كتاب) سَرَقَهُ وأتلقهء ونَقَص بالتَّفِرِيقٍ. ونَظائِرة) 
كمِصْرَاعَ باب . 

(ويَضْمَن ) مُتَعَد : (ما في وثيقةٍ قَةِ) مِن حو دَيْنِ (أتلَقهاء إنْ تعذَّرَ) 
اسِتِيفَاؤٌةُ بِدُونٍ إحضّارها. وكذاء لوا تلقف بتَعَدّيه . إن كائّت عَندَةُ 
أمائة» وتَلِمَت بلا تَعَدّ ولا تَفريط: لم يِضمن("©. 


داو 


)١(‏ وإِنْ كانت يده فيها ضَايِئَة كالغاصبء وجب الضمانُ مُطلقًا. 
قال ابن نَصِرٍ الله: وقد يُحْبَحٌ الصَّمانُ هنا مِن مسألَة الكمَالَق» فإنّها 
َقتَضي إحضارَ المكقولٍ» أو فيان ما عليه» وهنا إِمّا أن يُحضِرٌ 
البقفةه أو يشو ساقيها إن تعدرا 0 


3] أخرجه أبوداود (4 5759)» والنسائي (443/6) . وصححه الألباني في «الإرواء) (55010) . 
[؟] انظر: «إرشاد أولى النهى) .)١790/9(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(وإنْ اشترك جَماعَةٌ في) سَرِقَةِ ةِ (نصَاب : قُطِغُوا) كلّهم؛ لِؤْجُودِ 
سَجَبٍ القَطع مِنهُمء كالقَتل» (حَتَى مَن لم يُخرخ) مِنهُم (نِصَابَا”") 
كابلة» تضاء لاشبراجهم في مَثِْكِ الجؤزٍ وإخرّاج التّضَابٍء كما لو 
كان كثيلاء فكملرة, 
(ولو لم يُقطغ بَعضُهم لِشْهَةٍ أو غيرها)؛ كأن كان قريكا لأبي 
_- ب التمال» أو عَبدًا لَه أو عَيرَ مُكلّفٍ : (قْطِعَ الباقي) إِنْ أُحَدَّ نِصَابًا. 
وقيل: أو كَل قالةٌ في «المبدع)؛ أنه لا يَلِرَمُ فخ ترك القَقطع عن 
أيهم لِمَعتى ليس في غيره» أن سقط عن المَيرِ كشَّرِيكِ أب في 
قَدلٍ وَلَدِهِ. 
1 (ويُقطغ سارِقٌ نِصَاب لِجَمَاعَةٍ)؛ لِوْجُودٍ السَرقَةِ والنُضَابء كما 
لو كانَ رَبٌ المَالٍ واجدًا. 
(وَإنْ هَتَكَ اثتانٍ جَرْرَاء ودَخَلاةُء فأخرجٍ أَحَدُهُمَا المَال) دُونَ 
الآخَر: قُطعًا. نَضَّاا“)؛ لأنَّ المُخْرِجٍ أخرجةُ بِقُوّةِ صاجبه ومَعُونَته. 


)١(‏ على قولِه : (حتَّى مَن لم يُخرج مِنهُم)!'! وهو من مُفْرَدَاتِ المذمهب» 
وأكتَرُ الققهاءٍ لا يَرونَ القَطع إلا على مَن أخرَج مِنهُم نِصابًا مِنهُ. 
اختارةٌ الموفقٌ. 

(؟) على قوله: (نضًا)1'؟ وبهِ قال أبو حنيقَةَ وصاحباةُ: إذا أخرجج نصاتين. 


13] «على قَولِهِ: حتّى مَن لم يُخرجٍ مِنهُم) ليست في الأصل. 
1] «على قوله: نضّاه ليست في الأصل. 
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(أو) عَتَكَ اثتان حورّاء و(دَخَلَ أَحَدْهُمَا فَقَوَبَهُ) أي: التَّصَابَ 
اموق (من التَقْبء وأدخَلَ الآخَر يَدَهُ َأَحْرَجَهُ) أي : النُضصَابَ مِن 
لتقب : قُطِعَاء لاشتراكهمًا في مَتكِ الجوز وإخراج التنضَابِء كما لو 
حملا وأخرجاة. ْ 

(أو) هتكَ اثتان حررّاء ودَخَلَ أَحَدُهُمَا فَ(وَصَعَهُ) أ النْصَابَ 
(وَسَط التَقْبِء فَأَحَدَهُ الخَارخ230) مِنهُمَا: (فُْطِعًَا)؛ لَّما سَبَقَ. 

(وَإِنْ رَمَاةُ) أي: النّضَابَء مَن دَحَلَ مِنهُمَا (إلى) رَفِيِقِهِ (الخارج) 
بن النحوزء. زو فاولم آي+ التصبات» ريفغ (فلقذة) رقيقه وخر 
حارج الجوز» (أَؤْ لا) يعني : أو لَم يأَحُذَهُ من (أو أعَادّه) أي: 
النّصَابَ (فيه) أي: الحرز (أْحَدُهُمَا: قَطِعَ الدَّاخْلُ) مِنَهُمَا الجورٌ 
(وَحَدَةُ)؛ لأنّه المخرجٌ للنّصَابٍ وَحدَّهء فاخْيْصٌ القَطْعٌ به. 

(وإنْ هَتَكَهُ) أي: الجورٌ (أَحَدُهُمَا) وَحدّهء (ودَخَلَ الآخَن 
فأخرج القال) وحدة: (قلا قَطع عَلَيهِمَا) أي : على واد ينها ؛ لأن 


وقال مالك والشافعييُ وأبو تَور: يَخقصٌ القَطعُ بالمُخرج؛ لأنّه هو 
السَارقٌ . 

)١١‏ على قوله: (فَأَحَدَهُ الخَارِجخ)1'! وقال الشافعييٌ : القَطع على الخارج؛ 
أنه مُخْرِحٌ الماع . وقال أبو حنيفة : لا قَطعَ على واجدٍ منهُما. 


[1] «على قوله: فَأَحَدَهُ الخارخ » ليسبيتك ق الأصل . 


تب 


ك/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
الأَوّلَ لم يَسرِقُء والتّاني لم يَهِتِكِ الجرٌء (ولو تَوَاطًا209) على ذَلِكَ؛ 
له لأؤملٌ لأخدجما فيما قعله الآخده فلم ييق إلا القَضْدُ. وَالقَصْدء 
إذا لم يُقَارِنْه الفغل 0 براك عار شك 

(ومن نَقَبَ ودَخَلَ) الجزرء (فابتلّع) فيه (جَؤْهَرَا أو ذَهَبَا) أو 
نَحوَهُماء (وَخَرَجٌ بهِ): قُطِعَ» كما لو أخرجَةٌ في كمه 

(أو تَرَكَ المَمَاعٌ) في الحرز (على بَهِيمَة فَخَرَجَتْ به) البَهِيمَةُ 
ولو يلا سَوْقٍ: فطع ؛ لذن العَادَةَ مَسْيْ البَهِيمَةِ بما يُوضَعُ علّيها. (أو) 
د المَتاعَ (في مَاءٍ جَارٍ)» وأعرعة المَاكُ: قطِعَْ؛ لأنَّ البهِيمَة والمَاءَ لا 
إِرَادَةَ لهُما في الإخراج. 

(أو أمَرَ) من هَتَكَ الجررٌ (غيرَ مُكَلّفٍ) كصَغِيرٍ أو مَجُونٍ 
(بإخراجه) أي: النُصَاب (فأخرَجَةُ) غَيدُ المُكَلّفٍ: قُطِعْ اليف لأن 

(أو) تَرَكَ هاتِكُ الجوز الماع (على جدَار) داغِلَ الجوزء 
(فأخرجتة ريخ): قطعَ؛ أن ابتدَاءً الفِغلٍ من فلا أَثَرَ للرؤيح. 

(أو) عَنَكْ الجزرٌ» و(رَمَى به) أي: المَتَاع (خَارِجًا) عن الجزز: 


)١(‏ قوله: (كمًا لو تَوَاطآ) هذا المشهودٌ في المذهَب. 
والوجة الثاني : يُقَطْعَان . جزم به في «الوجيز) و«المنور)» وقَدَّمّه في 
«المحجّر) » وصحكّحه النَاظِمٌ» وصوّبه فى «الإنصاف). 
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(أو) عَنَك الحررّء و(جَدْبَهُ) أي: الماع (بِشَّيءِ) وهو حَارِجٌ 
الجوز: قَطِع؛ لِمُبِاسَرَتِهِ إخراجة. 

(أو استثع سَحْلَ شَاةٍِ)؛ بأن قدب إليه َع وهو في جوز مثله 
َتَبِعَهاء وبَلعَت قِيمَتُهُ نِصَايًا: ُطِع. لا إِنْ تبعها السَحْلٌ بلا اسيتجاع؛ 

أنه ليس من فغله. وكدًا: محكسها. 

(أو) مَتَكَ الجور» و(تَطَيّبَ فيه) بطيب كان فيه وحَحَرَجٌ به من 
الجوزء (و) كان ما تَطَيّتَ بهِ (لو اجَمَمَعَ بَلَعَ) ما يُسَاوِي (نِصَابًا) : 
قُطِعْ؛ لَهَتْكهِ الجررٌ وإخراجه مِنهُ ما يبل نِصَابَاء كما لو كان غير 
بلي" 

(أو هَتَكَ الجررً) وَفْنَاء (وأحَدَ المَالَ وَقََا آخْرَ) وقَدبَ ما بَيَهُمَا: 
قُطِعَء كما لو أَحَدَّهُ عَقِبَ الهَئْك. 

(أو) هَكَكَ الحور ورد بَعضَهُ) أي: التّصَابِ 2 أَخَذَّ بقيتهُ) 
أي: التّصَابِء (وَقَرْبَ ما بَيتهُمَا"2) من الرّمَنِ: قُطِعْ؛ لأنّها سَرِقَةٌ 


(1) وإِنْ تَطيّب وحَرَجٌ ولم يَبِقَ عليه من الطيب ما إذا جمِعَ كان نِصابّاء فلا 
قَطع عَليه؛ لأنَّ ما لا يَجِتَمِعُ قد أَتلَمَهُ باستعماله» فأشبّة ما لو أكلّ 
م 
الطعامَ 1 

(؟) «حاشيته)!"!: قوله: (وقَوْبَ ما بَينَهُما) أي: بَينَ متك الجرز وأخذٍ 


3] التعليق ليس في (أ). 
[؟1] «إرشاد أولي النهى» .)١87.0/9(‏ 


تت 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 
واجِدَةٌ» ولأنَّ باء فِغلٍ الوَاجِدٍ تخضه على بعض أُؤْلَى مِن بئَاءِ فعلٍ أحدٍ 
الشَّريِكَينٍ على فِغْلٍ الآخَرِء وإذ يلعا يتههاء كيا تر كاتا لبلين» 
قلا قَطْعَ؛ لأنّ كُلَّ سَرقَةٍ ِنهُمَا لا تَبلْمُ نِضَابًا. 

وإِنْ عَلِمَ المالِكُ مَتْكٌ الجوز وأَهمَلَهُء فلا قَطِعَ أيضاء لأنَّ السَرقَة 

(أو) هَتَكَ حِررّاء و(قَمَحَ أسفَلَ كُوَارَةٍ فَخَرَجَ العَسَلُ ضَّيئا 
فَشَينَا) أو أخرجهُ كذلِكَ حّى بَلَعَتْ قِيمَثٌهُ نِصَابًا: قُطِع؛ لأنّه لم 
فبيل لاعت عراز اللاي 

(أو أخرجة) السَارِقٌ» عن الماع (إلى ساحة دَارٍ من بِيتِ مُعْلق 
منها) أي: الدَّارِء (ولو أنَّ باتها) أي: الدَّارٍ التي بها التيثُ (مُعْلقٌ: 
قْطِعَ)؛ لأنّهِ متك الجورٌ رعرع مدا سانا تقال لميكن على الثار 


بَابٌ آخَو. 


المال» أو ما فخ الأعدين: فإِنْ بَعْدَ؛ٍ بأنْ كانَ في لَيلَتَينء فلا قَطِعَ. 
وفي «الشرح الكبير)1'؟ بَعدَ كلام ذَّكْرَهُ: وكانًا في وَقتَينِ مُتباعِدَينِ؛ 
أ لقو لوعي قله 37 7ن وبحةة ناهر فترذة لايل 
نصابًا. وكذلِك إن كانًا في لَيِلَةِ واحِدَةٍ وتِيهُما مُدَّةٌ طَويلَةُ. وإن 
تَقَارَبَاء وبحب القَطْعٌ؛ لأنّها سَرِقَةٌ واحِدَةٌ. انتهى. 


وصرّح بتتحو ذَلِكُ في (الإقناع»). (حاشيته). 


[1] (الشرح الكبير) (5؟/5١5).‏ 


بابُ القطع في السَرِقَةٍ 01 / 

زواق فلمع إنعان (قزذا) اولقتنا وتّحوة (السَرِقَةً فسَرقَ 
ليلا أو كنِيَا: (ف)عَلَى مُعَلْمِهِ (الغُوْمُ) أي: عُْمُ قِيمَةِ ما أَحَذَُ 
(فقَط) أي : دُونَ القَطع؛ 2 لم يَهِتِكِ الحور. 

الشَّوْطٌ (الْخَامِسُ: إخرالجة) أي: النَصَابٍ (من جَرْز)؛ لِحَدِيثِ 
عَمرِو بِنِ شُيب» عن أبيه» عن جَدَّهِ: : أن وَجَلُا من مُرَيِئَةَ سَأَلَ رَسُولَ 
الله يَلْةٍ عن الّمَارِ فقَالَ: وما حك عن كبر مامه وانظيل» انه 
فعنة وا ع وما كان في الجِرَانِء فَفِيهِ القَطعُ إذا بلَعَّ نَمَنَ المجَنّ) 
رواةُ أبو دَاودَء واب مابجهط'؟. وهو مُخصّصٌ لِلايةٍ 

(فلو سَرَقَ مِن غيرٍ جؤزِ)؛ بأن وَجَدَ حررًا مَهتُوكاء أو بابًا مَفتُوحاء 
أَحَدَّ مِنهُ نِصَابًا: (فلا قَطعَ)؛ لِقَوَاتِ شَّرطِدِء كما لو أْتلَقَهُ دَاخِلَ الجوز 
يأكلٍ أو غيرِه وليه ضَمانَهُ . 

(ومّن أخرج بَعضّ نوب قِيمَيهُ) أي: بَعض النُوبٍ (نِصَابٌ: قَطِعَ 
به ) أ بالبعض الذي أخرَجَةُ (إنْ قَطَعَهُ) من النَّوب ؛ لتَحَقّق إخراجه 
ِذَنء (وإلَا) يَقطغ ما أحرجة» (قَلا فَطع) عَلَيِه كما لو أخرج بَعض 
حَسْبَةٍ وباقيهًا دَاخلَ الجوزء ولم يَمَطَعْهَا؛ للَّبَعيّة. 

ومن هَتَكُ جِرْرًا واحتلب لبن مَاشِيَة» فإنْ أخرّجةُ وبَلَعّ نصابًا: 


2 


قُطعَ ون شَرِيَةُ داخلة 0 أخرج دُونَ نصَاب: فلا . 


] أخخ رجه أبو داود ( )»© وابن ماجه (2»)5535 وتقدم تخريجه (ص؟55١).‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(وعوة كل مالٍ: ها حفظ فيه ذلك العال (عادَة)؛ لأنَّ مَعنّى 
الجؤز الحف ومنة : احقزة عن كذ 

ولّم يَرد من الضَّرع يانه ولا لَهُ عُوفٌ لُكَوِيٌّ يتقَدّرُ بوء كالقبض» 
َالتّمَدٍق في اليه 

(ويَخْتَلِف) الحوز: (باختلافٍ جئس) المَالِء (و) باختتلافٍ 
(تلد)ه؛ كبرًا وصِعَرًا؛ لِحَمَاءٍ السَارِقِ بالل الكبير لِسَعَةٍ أقطَارِه أكيَر 
مِنهُ في البَلّدِ الصَّغِير. 

(و) يَخْتَلِفُ الجررُ أيضًا: باختلافٍ (عَذْلٍ سُلطَانِء وقُوّته 
وَضِدَهِمَا) أ : جَوْرهِ وَصَعْفِه. فَإنّْ القلطات العذل 2 ُقِيمُ الحَدُودء 
َكَقِنّ الشَاقٌ حَوفًا م ين افع إليه» قطع : لا ياج الإنعاٌ إلى زب 
جِوَز. وإِنْ كان جائ يرا يُشَارِكُ من القجأ البدعم اللقان وك عَنَهُم؛ 
قَوِيَت صَولَتّهُم» فْيحتَاج راب الْأَموَالٍ زِيَادةِ التَحَقُظِء وكدًا الال 


0 7 


- 


مع قَوَّتَهِ وضَّعفه( 


(فجِرْرُ جَوهَرٍ) وتّحوه» (وتَقدِ) ذُهَب وفِضَّةٍ (وَقَمَاشُ ان ٠‏ في 


)١‏ وحرزٌ الوديعة كذلك!"'. 
(؟) القُمَاشٌ: التيابُ والقُدْشٌء وتُحؤ ذلك[5. 


13] التعليق ليس في (أ). 
[1] التعليق ليس في .)١(‏ 


باب القطء فى الكَرقَة 

ا حر 
العُمْرَانِ) أي: الأبنية الحصِيئةٍ في المحال المَسكوئّة من البَلّدِ0") 
(بِدَارٍ أو دُكانٍ: 1 عَلْقِ وَثِيِقِ) أي: قُفْلٍ حَسَبٍ أو حَدِيدٍ. فإِنْ 


24 


كلق اا زات تتفت اسان قرهانة الريك يد ام وز كان يها 
0 فالحََائُِ جزل لا ديا 

(وضندُوق) فبتداً (بشوقٍء وثَمٌ) بفتح المُعلة ةِ (حارسٌ) بالسّوقٍ» 
(حَرْزٌ) حَبَوْ لِمَا في الصٌّندُوقٍ . فمَن أخدّ مِنهُ نِصَابًاء فطع . فإِن لم 
يكن نَم حارِسٌء فَلَيسَ حِزرًا. 

(وجرزٌ بَفْلِء وقُدُورٍ باقلاء و) قُدُورٍ (طبيخ» و) حر (حَرَفٍ 
ونم حارسٌ: وَوَاءَ الشَرَائِج) ممع شَرِيجَة شَيءٌ يُعمل من تحر 
قَصَبٍء يُضَم بَعصّهُ إلى 1-7 يتحو كبل؛ لأنَّ العادَةً إحرَارٌ ذلِكَ 


)١(‏ قال في «الإقناع30'؟: فأمًا البيْوتُ التي في الساتين والطدق 
والصَّحرَاعٍ فإن لم يكن فيها عد فليسّت حرراء مُوتَقَةٌ كانتت أو 
وإِنْ كان فيها أهلّهاء أو حافِظ مُلاحِظّء فهي حِررٌ مُعلَقَةَ كانت أو 
مَفتُوحَةٌ . وإن كان بها نائمٌ » وهي ملف فهي جرزٌ» و فلا. 

١‏ 7 كت 6 مُعْلَقَةٌ) أي 7ن كان في الدَّارٍ المفتوعة 


[1] «الإقناع» (4//ا15). 
[1] التعليق ليس في (أ). 


دّات 


(وجِزْزُ خَشَبٍ وخطب: الحَظَائِرُ) جَمعٌ عظيرةٍء بالحاءٍ المُهمَلَة 
والظاء المُعجَمة : ما يقل للإبلٍ والعّتم مِن الشَّجَرِء تَأُوِي إليهء 
غ00 بَعضْةُ في عض ء وثربطً بيت عش أخدُ سَّيءٍ ينة. وأصل 
الحظر: المَنغُ. وإِنْ كات بِحَانٍ مُعْلّقٍ» فَهُو أحررٌ. 

(و) جرزٌ (ماشيّة) + من إبلٍ» وبَقَرٍ وَعَنَم : : (الصّيَرُ) جَمعٌ صِيرَةٍ؛ 
وهي : حظيرةٌ العم . 

(و) حِررٌُ ماشِيّةٍ (في مَرعَىَ: برَاع يَرَاهَا غالبًا)؛ لأنَّ العادّة حِرْرُهَا 
بذلِك» فما غاب عن مُشَاهَدَتِهِ خرع عن العو 

(و) حِررُ (سَهُنٍ في شَطّ0": يربطها) بهِ على العادة. 

(و) جر (إبلي باركةٍ معفُولَة: بحَافِظِ حتّى نائِم)؛ لأنَّ عادة 
فلجها عذلها إذا تَاثوا. ذال تكو عقر : فَبِحَافِظٍ يَقَظَانَ . 

(و) جررُ (حَمُولتها) بفتح الححاءٍء أي : الإلٍ المُحَمَلَةٍ : (يتقطِيرهًا 
مع قائدٍ يَرَاهَا ) إِذَا التَعَتّء وكذا مع سائقٍ يرَاهَاء بل أَؤلَى . (ومّع عَدَمِ 
تقطير) الوبلٍ المُحَمَّلةِ: ( بِسَائِقٍ يرَاهًا) ؛ آنه العادة في حفظها. ومَن 
سَرَقَ جملا بما عليه وصاحِئهُ عليه نائِم: لم يُقطغ؛ لأنَّه في يَدٍ 


)١‏ (يُصبَرُ) بالبَاءِ الموححدَو1'!. 
الشَّطّ: الشّاطك1"!. 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[1] التعليق ليس في (أ). 


باب القطع في الشرقة 77147/ 
صاحبه. وإِنْ لم يكن صَاحِبْهُ عَلَيهِ: قُطِعَ. 

(و) حررٌ (بيوتٍ في صَحرَاءَء و) حررٌ بُيُوتٍ في (بسَاتِينَ: 
بفلاحظ) يَرَاهَا إِنْ كانتت تفشو خة: (فإنْ كاتت مُعْلَقَة: : قبا ثم) فيها. 


ىد 


ون لم يكن فيها أحدٌء ولا كلاسطظ ته يناغاء شت جر مُعْلَقَة 


كانتت أو مَفْقُو د 

(وكدًا) أي: كالبيوتٍ في صَحرَاءَ وتساتين: (حَيِمَة وخزكاة 
ونَحْوْهُمَا) كيت شَّعرٍ. فإِنْ كان نَّمٌ ملاحظ» أو كانت مُعْلَقَةَ وفيها 
ائِمٌ: فمُحرَرَةٌ وإلا فلا قَطعَ على سارقِهاء ولا علّى سارقٍ منها؛ لأنّها 
غيرُ مُحَرَّرَةٍ عادة. 

(وجززٌ ياب في حَمَّامِء و) حر (أعدّال) بشؤقء (و) جزز 
(غَزْلِ بشوقٍ أو) في (خَانِء وما كان مُشْتَرَكًا في دُحُولِ) كَرِباطٍ: 
(بحافظِ) يِرَامَاء (كَمُعُودِهِ على مَتَاع) وتَوَسّدِهِ؛ٍ لِمَا تقدّمَ في قَطع 
سارقٍ ردَاءٍ صَفْوَانَ مِن المسجدٍء 9 مُتَوَسْدٌة. 1 

(وَإنْ فَوَطَ حافظ) في حَمّام أو شوقء أو مكانٍ مُشْيَركِ الدّحُولٍ 
كالمَضْيَفَةٍ والتّكيةِ والحَانِكاهء (قَتَامَ أو اشْتَقَلَ: فلا فَطْعَ) على 
السَارِقٍِ ؛ أنه لم يَسرق من حِرزء (وصَّمِنَ) المسؤوق (حافظ) مُعَدٌ 
للحِفْظِء (وإِنْ لم يُستَحْفَظهُ)؛ لِتَفرِيطه. وما مَن لَيس مُعَدًَا للحِمْظِ 
كجالِس بمسجدٍ وُضِعْ عِندَهُ مَتَاعٌ: فلا ضمَانَ عليه ما لم يُستَحمّظًء 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
ويقبل صَرِيكا(", وا 

(وجززٌ كفن مشرُوع بقَبرِ: على مَيتِ”") فمن تَبَس قَبِرَاء وأحدَ 
من كمَنًا أو بَعضّهُ يُسَاوِي نصابًا: قطع؛ لِعُمُوم الآيَدَء وقَولٍ عائْشَة: 
سارِقٌ أموَاتنا كسَارِقٍ أحيَائنا ٠‏ ودُوِي عن ابن انكر أنه قَطَعَ َبَاسًا. 

إن كان الكمَن عير مشؤوعء كَأَن كن الل في أكثر من ثلاث 
َقَائْفَء أو المرأةٌ في أكثّر من تحمسء فَسْرِقَ الرَائِدُ عن المشروع, أو 
ترك العوك :في تابوت 0 الكازركه أو مها يرث السقر 6 أ 
نَّحِوُ ذَهَب أو م فلا قَطعَ؛ لأنّه سَفَةٌه وإضاعَةٌ مالٍ» قلا 
يَكُونُ مُحررًا بالقَر. 

وكدًا: ِنْ لم يُخرج الك من المَعرٍ تل من اللّحْدِء ووَضَعَهُ في 


(1) قوله: (ويقتل صَرِيحًا) مَفَهُومُه: أنه إذا لم تقل صَريححاء لام عليه . 
قال في «الشرح10١1:‏ وإن لم يُجبهُ لكنْ سَكتَء لم يَلرَمُْ رم ؛ لأنّه ما 
بسي تيميد 

(5) قوله: (وجررٌ كَمَنِ.. إلخ) هذا قول الجمهور. 
وقال ألو حيةةه لاقع حزيع لاآنا الث ليس ندر 
قال المُوفّقُ والشَّارِح: وهل يَفمَقِدُ في قَطع الاش إلى المطالََة؟ يَحَتَمِلُ 
وجهّين: أَعَدّمُما: يَفْتَفِدْ إلى تلخ فيكونُ المطالِبُ الوارتٌ. 
والثاني : لا يَفمَقِدُ. قال الزركشي : هذا أَظهَرُ. 


[1] (الشرح الكبير) (5؟/577). 


باب القطع في السٌرقَةٍ 71 
امبر كتّقلٍ المتّاع في البيتِ من جانِب إلى جانذِب. 

وكدًا: إِنْ أكلّ المَدِثُ ونح وبَقِي الكمَنُء فلا قَطِعَ على 
سارِق» كما لو زَالَ الم يتخ مسين عن ركائده كم شرق 

(وهُو) أي: الكمَنُ (ملك [ه1'") أي: الميِتِ استِصكَابًا للحهاق 


0١‏ قوله: (ملك لَهُ) فلو عُدِمَ المِِثُ وي الكمق» وفيت منة دونه 
ا ف ناف الم يكن عار كريخ فيو يرزاك . وهذا 
ع 5000 
زات وقاله ابن تَمِيم . 
قال فى «الفروع)1١]‏ وفى كونه ملكا لُ أو لوارثه » فيه وجهان. 
وعلّيهما: هو حَصِمًةُ. وقيل نائِّبُ الإمام كعَدّمه. 
قال فى «الإنصاف)1'!: ولو كفن أجنبيٌ فكذليك. وقيل: هو له. 
وجرَّمَ به في «الحاوي الصّغِير) وابنُ تميم . 
وقال في ١‏ كتاب الجنائز): ولو أكل الميِتَ سَبْم أو أحدّف فكمَئةُ 
رك وإن َرَعَ به أجتيت ) فهُو لهُ دُونَ الورّة. قطع به ابن تميم 
و«الحاويين). وقيل: للورثة . قدّمَهُ شق «الوّعاية الكبرى) . 
وفي « شرح ) المصنّفٍ7: وحكم من كمُتهُ أجنبيئ من ماله نكم من 


[1] «الفروع» .)١57/١٠١١‏ 
[] «الإنصاف) (055/55). 


[] «معونة أولي النهى) .)585/١١(‏ 


اتن حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادةات 
والأيزول ملكة إلا عا لا ساجة به إللدء زوالكضة فين الؤولةم؛: 
لقيابهم مَقَامَُ كَوَلِيٌ غيرٍ مُكلّفٍ. (فإنْ عُدِمُوا) أي: الوَرََهُ 
رواحم رناب ارارم ا علا ري قاور وله 
أجتَبيع تَبدعًا: فَكذلِك2"0., وهو الحَصْمٌ فيه؛ لِيَقَاءٍ ملكه علّيه؛ 
صِحَّةٍ تمليك الميّّت» ؛ بل هُو إباحة . 

(وجَرْرٌ باب : تركيبهُ بمَوضعِه) مَفتُوحًا كان أو مُعْلَقَاٍ لأنّهُ العادةٌ. 
(و) حِررُ (عَلْقَتِهِ) أي: التاب: (بتركيبها فيه)؛ لأنّها تَصِيدُ بذلِك 
كُبَعضوء فمن أَحَذَّ بابًا مَنصُوبّاء أو مِنهُ ما يَبلْغُ نِصَابًا: قُطع. 

(وتأزير) أي ذحما لفل ١‏ في أسمّلٍ الحائطٍ من لكَادٍ أو ذقوفٍ 
وتّحوهاء (وجدَارٌ وسَقْفٌ : كباب) أي : : فَحِررُهُ : وَضْعْةٌ بمله . فمّن 
أخذ ين ذلك شيا: : قْطِعَ إِنْ كانَ في مَوضِعِه ولا قلا. 

كدّا: لا قطع إِنْ َك التََزِيَ أو هَدَمَ الجدَارء أو قَكُ خشّبًا مِن 

0 ولم يَأَحَذَّهُ. 

(وتوة) مب على رذاء) بمسجبء أوعيرهء (أو) على (مجَر َس ؛ 
ولم يَرْلُ عَنهُ) أي: الدْدَاءِ أو مَجَبٌ الفَرسِء (وتغل بِرِخلٍ) ومِثلهُ حت 
وتحؤةٌ: (حؤرٌ) : حَبَو؛ٍ لأَنَّهِ هكدًا يُحرَرُ عادَةٌ ولِقِصَّةٍ رٍدَاءِ صَفْوَانَ1!1. 


لايتاء ير 


كُّنَ من مالي المئِتء أشبة ما لو ملكة الكمّن في حياتهة"!. 
01 _قوله: (فكذلِكَ) أي: فالخصم فيه إذا شرق الور . 


[17] تقدم تخريجه ر(ص١51).‏ 


[؟] التعليق ليس في (أ). 


باب القطع في السَرقَةٍ 


2 

إن زال عن الرَدَائِء أو م مَجدٌ الفَرَسء أو كان التّعلُ عير رجله : فلا 
َع إن لم يكن يتحو ذَارٍ. 

(فمَن تَبَشٌ قَبرَاء وأَحَدَ الكقَنَ) المشؤوعء وِبَلَعْ نِصَابًا: قُطِعْ لا 
من وَجَدَ قَبَِا َنئُوشًا فأححَدَ مِنهُ كَمَنَاء (أو سَرَقَ رباع" الكعبة) بكسر 
الرَاءِء أي: بابّها العظيم: قُطِعَء (أو) سَرَقَ باب مَسجد”") أو رِبَاطٍ 
وان كققة أو تَأَزِيرَةُ) : قُطِع » دلأ شعت ا أي الثانمء من 
تَحيهء (أو) سَحَبَ (مَجَرٌ فَرَسِهِ من تحيه. أو) سحت (تغلا من 
رخل) لابسِدء (وَبَلَعَ) ما أَحَدَّةُ مِن تِلكٌ الأشْيَاءِ (نِصَابًا: قطِعَ) سارقة ؛ 
لِسرِقيِهِ نِصَابًا من جوز مثله» لا سُبِهَةَ لَهُ فيهِ. والمطالَبَةٌ بما يتعلَقُ 
بالمسجدٍ: للإمَام» أو من يَقُومٌ مَقَامَهُ. 

و(لا) يُقطَعُ (ب)سَرقَةٍ (سِتَارَةٍ الكعبةٍ الخارجَة) نضَّاء (ولو) 


0 
0 
0 


ولو َكل ١‏ لميّثُ ونّحؤُه» وبقي الكمَنُء كان لمن تبدَعٌ بهِ دُونَ 
الورَنّة... في «الجنائز) ... «الإقناع ١1...)‏ شارحه)1'؟. 

)١(‏ الرْتَاجُ» بالجيمء ككتاب: البابُ العظيم. قال: والوَتّخء مُحركة: 
البابث العظيها '. 

(؟) قوله: (أو سَرَقَ باب مسجدٍ.. إلخ) وفاقًا للشافعئّ. وقيلَ: لا قَطع 
عليف وفافًا لذبي حلياقة . 


. كلمات غير واضحة بالأصل‎ ]١1[ 
والتعليق ليس في (أ).‎ .)١ 59/١ 5( [؟] انظر: «كشاف القناع»‎ 
التعليق ليس في (أ).‎ ]5[ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
كائت (مَخْيطَةَ علَيهًا) كير المَخِيطَةِ؛ لأنّها غَيرُ مُحرَرَةٍ. 

5 ب)سرِقَةٍ (قنادِيل ممسجدء وخْصّروء وتحوِهمًا) مِمًا هُو تفع 
المُصَلِينَء كقَّمَص يَضَعُونَ نِعَالَهُم فيدء وحَابِيةٍ يَسْرَبُونَ منهاء (إِنْ 
كانَ) الشارقٌ (مُسلِما)؛ أن لَه نيه ما كسَرِقَتِه من بَيتِ المَالٍ. فإنْ 
كان ذمًا: : قْطع. 

(ومن سَرَقَ نَمَرَاء أو طَلْعَاء أو ججمّارَاء أو ماشِيّة) في المرعى (مِن 
عار ين لكوم وار) كانت الشَّجِرَةُ (يئستَانٍ مُحَوَّطٍ عليه. 
فيه فيه حافظ : : قلا قطع)؛ لِحَدِيثِ رافع بن حَدِيج مرفُوعًا : (لا فَطعَ في 

تقرو ول 6 ا ؤواة أحمدة وآبو داوة» وار .كان كانت 
لجر بِدَارِ مُحرّزة : قُطِعَ. 

(وأضيقك» على سَارِقِهِ (قِيمَئُها"2) أي: المَسروقٍ من ثَمَرِء أو 
طَلْع أو مار أو مايية من غير ززِ» ضع جوضٌ ها سرقة موقي ؛ 
لِحَدِيتِ عمرو بن شُعيب» عن أبيه» عن ده عبد الله بن عمروء قال: 


. الكقه: جار رُ الشّخلٍ. بِضَّمٌ الكافٍ وقتح النَاء‎ )1١ 
قوله: وأشقه قِيمَتُهُ) هذا مِن مُفْرَدَاتِ المذهبء» وقال به‎ 2) 


إسحاقٌ. لكن الثَّمَدْ يُضْمَنٌ بمثله» وَغَيرْهُ بقِيمَتِه موتين1؟! 


[1] أخرجه أحمد »)١5065( )١٠١/50(‏ وأبو داود (45/8)» والترمذي .)١5459(‏ 
وصححه الألباني في «الإرواء» (5415). 
["] التعليق ليس في (أ). 


ا _-_-_-- سر 
سيل النبي 2 عن الثعر الفعلن فقَالَ : من أصاب مِنهُ بفيه مِن ذي 


عر سم 


دار حر ا الاو الا حي دايو وت نوج بتري سا قلي 
عرَامَةٌ مِذْلّيه والعُقُوبَةُ ومن سَرَقَ منةُ شَّينًا بَعدَ أن يُؤْوْيهُ الجَرِينٌ فبلَمَ 
ثَّمَنَ المِجَنٌء فعليه القَطعُ). رواءٌ أحمدء والنسائيك» وأبو داود!'! 
ولفظه له. قال أحمد+ لا أعلع .يا وذئفة. ل 
عُمَرَ أغْرَمَ حاطب بن أبي بَتَعَةَ جين نَكر غِلمَائُةُ ناقةَ رجلٍ من مُرَئَِة 
مِثْلي قِيِمَتِها . روه الأثرمُ . و«الحيتةٌ) بحاء معجحمة 45 ) 
لون الحجرّة . 

(ولا تُصَعُفٌ) قِيمثها (في غَيرٍ ما ذُكِرَ)؛ لأنَّ التَضْعِيفَ فيه على 
خلافي القيّاس للنّصّ0"© . 

(ولا قَطع) بسرقَةٍ (عَامَ مَجاعَةٍ غَلاءِء إن لَم يَجِدْ) سارف (ما 


05 وعن أحمد رِوايةٌ: تضعيفٌ العم فيما سَرِقَ من غيرٍ جؤزِ» وأنّه كالئّمَر 
والماشِيّة. اختارَةُ أبو بكر» والشيحٌ تقيٌ الذَّينِء وقدَّمَه في «المحرر) 
و«النظم» و«القواعد الفقهية)» وقالوا: نص عليه. قال في «الأحكام 
السلطانية) : وكذًا لو سَرَقَ دُونَ صاب من جرز. قال الز ركشي : وهو 
أظهدا ''. 


1 تقدم. تخريجه ر(ص157). 
[؟] انظر: «الإنصاف) (5؟/85679 ه). 


حاشية أبا بطي: شرح مُنْتَهِى الارادات 
7044/ شية أبا بطين على شرح مُنتَهى ورادات 
يَشْتَرِيهِء أو ) ما (يَشْتَرِي به) نضا" . قال جماعة د ها لم كيدل له ولو 
بِكَمَن غَالٍ. وفي (الترغيب): ما يُحيى به نَفْسَةُ. 
الشَّرط (السَّادِسُ: انتِقَاءُ الشبهَة. فلا قطعَ بسَرقَةٍ مِن) مالٍ 
(عَمُودَيَ نَسَبِهِ) أ السَارِقٍ . 
أقا شركة ين غال. ولرو: قلعييث: (أنت ومالك لأبيك1"1, 
وأمًا سَرقَيُةُ من مال أبيه أو دو أو أُمّهِ أو جَدَّتِه وَإِنْ علواة اوه 
لاع 6 فون بَتتهُم قََابَةَ تمع من قَبولٍ 
يه نَجِبُ لأحدهم على الآخَرِ؛ علطا 
له فلا يَجُوَرَ تلاق ؛ 00 
(ولا) بِسَرِقَةٍ (من مال لهُ) أي: السَارِقٍ (شزك فيه. أو لأَحَدٍ 
ممّن لا يُقطغ) الْشَارقٌ (بالسَرقَةِ منة) شوك فيهء كأبيه ووَلَدهِ؛ لِقِيام 


8 


الشّبهَةٍ فيه بالتعض الذي لا يَجبُ بسَرِقَتهِ قَطمٌ. 


كم 


- 


(الإل رز الخرز عات عن عو أله فاليا لأ تع في عار ونزاكا. فال 
الشووخايم :وسألك أحمدٌ غنهء هفلك : تقول يد؟ فقال : إي لعمري: 
إذا حمَلَيِةُ الحاجةٌ» والنّاسُ في شْدَّةٍ ومجاعّة. 

؟) ومذهبُ مالِكُ: بُقطغ بِسَرقَةٍ مال والِدِوا'!. 


.)771/9( تقدم تخريجه‎ ]١[ 
.)59055( [؟] أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
التعليق ليس في (أ).‎ ]5[ 


باب القطع فى السَرقَة 
تف كد اعفد 3 


7 


(ولا) قط بِسَرِقَةٍ من غَنِيمَةٍ لأحَدِ ممّن ذكر) من سارقٍ 
90 حَقٌ) قَبلَ القسمة. وكذا: فق شوق من خييقة 

0 0 يشرقة 0 من بَبت سي لقَولٍ ل 2 
العا عق. ل ا ب له 
المالٍ قَطعٌ. 

(إلا القِنّ) نَضّاء ذكرَهُ فى «المحرر) وغيره بمَعتاةُ. 

قال ١(‏ لمُتَقَح: والصّ لصحيخٌ : لا قَطع . انتهى ؛ لِأنّه)» أي القِنّ (لا 
يُقطعُ بِسَرِقَةٍ من مال لا يُقطعُ به سَيَدْهُ) وسَيّدُه لا يُقطعُ بِالسَرِقَةِ من 
بيت المالٍ» فكدًا هو 

(ولا) قطع (بسرقَة مُكاتب من مكاتبه. وعكشةء كقِنّه)؛ إذ 
المكائب عَبدٌ ما بَقِي عليه دِرهَمٌ . ورَوَى ابن ماجحها ' !» عن ابن عباس : 
أن عدا مِن رَقِبقٍ الحُهس سَرَقَ مِن الحُمْسء فَرْفِعَ إلى التي عليه فلم 
تفعلفة وقال+ :مال اللدشوق تع سهان 

(ولا) قطع (بسرقةٍ زوج أو رَّوجَةٍ من مالٍ الآخَرِء ولو أخرٍرً عَنهُ) 


(1) وقال مالك: يُقطَعُ بِالسَرِقَةٍ من بَيتِ المال. 


[1] أخرجه ابن ماجه .)١55.0(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» (55475). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
1 حثر 11 


706 ا 


ولعي عي لو بإباد ا ول صاحبة 
7000 0 

(ولا) قطع (بسَرقةٍ مَسرُوقٍ منة”” "2 أو) بِسَرِقَةٍ (مَغْضُوب منة. 
مَالَ سَارِقٍء أو) مال (غاصب, من الجرز الذي فيه العينُ المَسرُوقَةٌ 
أو) من الجوز الذي فيه العينُ (المَعْصُوبَةٌ) ؛ لآنّ يكل مِنهُمَا سبِهَةَ في 


)١(‏ وقال رجلٌ لعْمَرَ رضي الله عنه: إِنَّ خادِمي سَرَقَ مرآةً امرأني ؟ فقال 
يوه أريلله لآ قلع حارو شاودك انعد مناعك 111 وإذا لم يفطم 
عَبِدُةُ بسَرقَةِ مالها فهُو أؤلى!'١.‏ 

0 ال المي قولا واحدًا. 
وفي (المغني) وغيره: ولو أخدّت أكثَّرَ منها. | 

هه قوله: (ولا بِسَرقَةٍ مَسرُوقٍ مِنة. .. إلخ)؛ لأن لهس 520 
من أجل أخذٍ مالِه. وليس هذا مكرّرًا مع ما أسلّقه في الثَالِثْ؛ لأَنَّ 
الحقذة فيها إذا سوق المسرون هله أو التعشوث عه لقيش الما 
المسروقٍ أو المغصوب. وهنا فيما إذا سَرَقَ غيرَ المالٍ المذكور» لكن 
مِن الجرز الذي فيه المالُ المذكودٌ؛ للعلَّةِ المقدّمَةء وهي أنَّ لهُ سُبِهٌَ 
في كنك ذلك العخرن: قندقر. (م خ)1. 

1] أخرجه عبد الرزاق .)١8855(‏ 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[] (حاشية الخلوتي») المديية .”م والتعليق ليس في (أ). 


باب القع في العرقا 


هشكن 

تك الجؤز إِذَنْ؛ٍ أن عن ماله 513ا كةو اضاد كَأنَّ المَال 
المسرُوق مِن ذَلِكَ الحجؤزٍ اين وين 

(وَإنْ سَرَقَهُ) أي: سَرَقَ المسؤوق مِنهُ أو المخصُوبٌ مِنهُ مال سارق 
أو غاصِب ريق ووز اكوا غر اللفزيز داطرت وظ أ يد 
فطع ؛ ِسرِقَيِهِ من حوز لا شَّ شْبِهَةَ له فيه. 

(أو) سَرَقَ (مالَ من لَه عله دين ن): قطع؛ لأنّه لا سُبهَةَ له 
المَالِ ولا الجوز. (لا) إِنْ سَرَقَ من مال مَدِينِهِ 0 9 
(لِعَجْزِهِ) عن استِخلاصِه بحاكم؛ ؛ لإباحة بَعض العُلَّمَاءٍ لهُ | اليد كه 
كالوَطءٍ في يكاح مُحتَلفٍ فيه . فِإنْ سَرَقَ 2020 وبَلَعَّ الرَّائِدُ 
نصَابًا: لع . 

(أو) سَرَقَ (عَيْنَا قطِعَ بها) أي: بشرقيها (في سَرِقَةٍ 
مُتَقَدّعَةِ من جوزها الأول أو غيره: قُطِع("؛ لأنّهِ لّم ينجو بالققطع 
الأول أَشَّبَهَ ما لو سَرَقَ غَيرَهَاء بخلافٍ عد قَذَْفٍ فلا يُعَادُ بإعادّةٍ 


3 


© وقال أبو حَنيقَة : إذا قُطعَ بسَرقّة عَينِ مرَةٌ لم يُقطع بسَرِقّتها مرَةٌ ثانيد 
ذطب ثم سرقّه تَمرًا. واحتج بأنَّ هذا يتعلّقُ استيفاؤٌة بمطالبة آدمئ» 
فإذا تكوّر سَببْه في العين الواجِدّةٍء لم يتكوّرء كحدٌّ القَذفي1'!. 


3] التعليق ليس في (أ) وقد سقط منه في الأصل بعض الكلمات بسبب قص الورقة تم 
استكماله من (المغني ») و(الشرح الكبير) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
7 58 


القَذْفِ؛ٍ لأنَّ العَرَض إظهَارٌ كذبه وقد ظَهّرَ. 

(أو آجَرَ) إِنْسَانٌ دار (أو أَعَارَ دَارَهُ ثم سَرَقَ) مجر (ينها مال 
مُستأجرء أو) سرّق مُعِيرٌ مِنهَا مال (مُستعير<"2): قُطع؛ لأنَّهُ لا سْبِهَة 
ل في الما ولا في مك الجؤزء كما لو سَركة ين مِلّكِ الفستأجر أو 


وظاهِرةٌ: أنَّ المغضوب ذَارْهُ لا قَطع عَلَيهِ بِسَرِقَةٍِ منها. 

(أو) سَرَقَ (من) مال (قَرَاَةِ لَهُ (غيرٍ عَمُودَيْ نَسَبوِء كأخيه 
ونَّحوه) كعَمّهِ وخاله: قُطِعْ؛ لأنَّ قَرابتَُ لا تَمنَعْ قَبُولَ شهادةٍ أَحَدِمِمَا 
ادر» فلا تمتغ القطع. 

(أو) سَرَقَ (مُسَلِمٌ من ذِمّيّ» أو) من (مُستآْمِنِ): قطع» (أو) 
شوق (أَحَدَّهُمَا) أ الدمَىٌ أو الُستَأمِن (منة) ع المُسلِم : 
(قُطِع) سارقٌ؛ لأنَّ مال كُلّْ مِنهُما مَعصُومٌ كسرقةِ مُسلم من 


1) قوله: (ثم سَرَقَ ينها مال مُستأجر أو مُستعير) انظر: لو كاتت الدَارُ 
تغشوية؛ وهي ملك الشارق» وسَرَقَ مالكها , مِن مالٍ الغاصب الذي 
فيها شيف أَيقَطَغ أ لا؛ لأنّها ليست حرراء فلم تيع الشروط؟. 
ا 0 
السروف ينةة أو المعطورق مس اعون رم اال 


[1] (حاشية الخلوتي) (505/7”*» 305). والتعليق ليس في (أ). 


بات الأطع فى الكراة 


رولخكنا 

(ومن سَرَقَ عَيئاء واذَّعى ملكهاء أو) مِلّكَ (تعضها): لم 
يُقطغ(2. وسَمَاةٌ الشَّافِعِيُ : السَارِقَ الظريف؛ لأَنَّ ما ادّعاةُ مُحتَمِلٌ» 
فهُو سُّبِهَةٌ في دَرءٍ الحدٌ. 

(أو) سَرَقَ عَينًا وادَّعَى (الإذنَ) من صاحب الحزز (في دخُولٍ 
الجززه لم لقطخ)؟ يعاالقام. 

(ويَأحُذُهَا) أي: العين كدرو ف 0 اذَعَى يلها أو 
خضها (تسيوق ع يوريو انبا يلكة وحتة عيك ليد 1 

الشَّوْطٌ (السّابعٌ : م فونه أي السَرقَة (بشَهادَة عَدْلَينِ)؛ لِقَوَلِه 
تعالى : مإ َأسْئَدْيِدُوأ سَهِمِدَيْنِ ين يالك # [لبقرة: 8087 وَالْأُصلٌ : 
عُمُومُه لَكنْ ولف فيما فيه دَلِيل خاصٌ للدَلِيلٍء فبَقِي فِيمَا عَدَاُ على 
عُمُومِهِ. ْ 

(يَصِفَانِها) أي: السَرقَةَ في شَّهادَتِهِمَاء وإلا لم يُقطَغ؛ لأنَّهُ حدٌّ 
تدرا بالصّبهَةِء كالرتى . 

(ولا نُسمَعُ) سَّهِادَنُهُمَا (قبل الدّعوّى) من مالِكِ مَسرُوقٍء أو مَن 


يَقُومُ فافض 
(أو) ب( إِقرَارِ) السَارِقٍ (مَوَتَينِ(")؛ لأنَّهِ يََصَمَنٌ إتلامًا فاعثير 


)١(‏ قوله: (ومّن سرّق غَينًا.. إلخ) وعنه: يُقطعُ. وعنه: لا يُقَطعٌ إلا أن 
يكونّ مَعرُوفًا بالسَرقة. 
(؟) وعندٌ أبي حنيقَةَ والشافعيٌ : يُقطعٌ بإقراره مرّة. 


2 حاشة آبا بطين على شرح فكهى الإراقات 
--755-5 واه 
تِكرَارُ الإقرَارٍ فِيه» كالرُّنَى . 

أو يُقَالَ: الإقرَارٌ أعدُ حيتي القّطعء فاعثير فيه التُكرَارٌ 


رواية مهَنًا: بمَا حكاةُ عن القايم بن 
عَبِدٍ الإحمن» عن عَلِيٌ : لا تُقطعُ يَدُ السَارِقٍ حنّى يُسْهدَ على نَفْسِهِ 


: "7 

م 
0 
ىا 


(تيفها"م أي: السَرِقَةٌ السَارِقٌ في كل مَدَةِ؛ لاحتمال طبه 

ووب القطع عليه مَعَ ققد تعض شعوظة 

(ولا يَنِجُ) أي : يَرجِمُ عن إقراره (حتَّى يُقطع)» فإن رَجَعَ» ترك . 

(ولا بَأسَّ بتلقينه ) أي: السَارِقٍ (الإنكار) ؛ لحدِيث ' أك مي 
المخرُومِي : أنَّ النبي كلل د أن بِلِصٌّ قد اعتَرف» فقَال : ما إِحَا 
سَرَقَتَ)؟ قال: بو . فأعاد علَّيهِ مَوتّين. قالَ: بَلّى . فَأَمَرَ به 0 
زوك ابو دارو" ْ 

الشّرطّ (الثَّامِنُ : مُطَالَبَةٌ مَسِرُوقٍ منة أو) مُطالَبَة (وَكيله. أو) 


)١١‏ قوله: (ويتصفها) أي : 0 في إقرَاره شروط الرقة مِن الجؤز» 
وإخراجه منه ) والنُصَاب1"] 


1 أخرجه أبو داود .)57/٠١(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» 555١‏ 5). 
[؟] التعليق ليس في (أ). 


با القطع في الشرقة 


١ 


مُطالَبَة (وَليّها'") إِنْ كان مَحججورًا عليه لِحَظَهِ؛ لأنَّ المالّ يا بالبذلٍ 
والإباحة» فيَحتَمِلُ إباعةً مالكه إِيَاهُ أو إِذْنَهُ لَهُ في دَخُولٍ جززه 
وتحرة .يها تلبقط القطو. +ؤإذا .طالك. رك الغال رون :وال .دا 
الاحيمال» وانتَّتٍ الشَّبِهَة. 

(فلو أقَوَ سَّخْصٌ (بسَرقَةٍ مِن غائب. أو قات بها بَينَة: انقظر 
خُصُورةُ ودَعوَاةُ) أي: الغائب؛ بأن يُطَالِتَ الشارق؛ لِتكمُلٌ شذوط 
القّطع. (قَيْحبَسُ) السَارِقٌ إلى قُدُوم غَائِبِء وطلَبِهِ أو تركدء (وتُعَادُ) 
هاده البيقة بعد 5عواة؛ لذن تَقَدّمها علَيهًا شَّدْطْ للاعيِدَادٍ بها. 

(وإنْ كَذَبَ مُدّع نَفِسَهُ) في سَيءٍ مكا يُوجِبُ القَطعَ: (سَقَطُ 


القَطع)؛ لِقَوَاتِ شَوْطِهِ . 


)١(‏ وجملةٌ ذلك: أنَّ السارِقّ لا يُقَطع» وإن اعترفٌ أو قامّت يينَةّ حتى 
يأنني ماللكُ المسروق يَدّعيه. وهذا قول أبي حنيقَةٌ والشافعن. 
وعندٌ مالكِ: لا يُشترطٌ ذلك. وهو قَولٌ أبي تّورِء وابن المُنذر. اختارة 
أبو بكر عَبِدُ العزيز» والشيحٌ تقيٌ الدّين» وهو رواية عن أحمد. 
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(فضل) 

(وإذا وَجَبَ القَطع : قُطِعَتْ يَدُهُ البمتى)؛ لِقِرَاءَةٍ ابن مَسعُودٍ: 
(فاقطعوا أيقائهمًا). وهر إمًا قراة» أو تقيير سَيعَة ين النهيّ كيد ؛ إذ 
مسري مي رَأيه . ولأنّه قَولُ أبي بكر وحمو 
ولا مُحَالِفَ لَهُمَا مِن الصّحابَة. نَّ السرقة جنايَةٌ اليُمتّى غالباء 
قم (من مَفْصِلٍ كَفَه)؛ لِقَولٍ ا تُقطعٌ يَمِينُ السَارِقٍ 

من الكوع . أن اليدَ تُطلَقُ عليهاء أي : الكوع, وإلى 7 0 
المدكبء وإِرادَةٌ ما سِوَى الأول مشكوكٌ فيه» فلا يُقَطْعُ مع 

(وحُسيمث وجُوبًا)؛ لِقَوَلِه عليه السَّلامُ في سَارِقٍ: «اقطعُوةُ 
ومنلل قال ابق القتدرة فى ااذه مقال.. 

ا ا ا ا 
الدّمُ؛ إذ لو ثُرِكَ بلا > عم اردوالده ذادي إى خرنة 

(وسَنّ: تعليقها” غم ع يَدِ السّارِق المقطوعة (في عُتْقِهِء ثَلاثَة 
أيّام إِنْ رَآهُ الإِمَامُ) أي: أَذَاهُ اجِتِهَادُهُ إليه؛ لتتَعِظَ الشََاق به 


)١١(‏ قوله: (وَسُنّ تعليقها .. إلخ) انظر هذا مع قولهم: إِنّه لا يُعيّر 
بمعصيته ؟ لس : الودج والدّجدا لكا 


[1] أخخرجه الدارقطني »)١٠١ - ١٠١7/8‏ والحاكم »)28١/5(‏ والبيهقي (8/١7؟)‏ 
من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني في «الإرواء») (555”1). 


[؟] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي» (509/5). 


اب القطع في الشرقة 


ككننا 

(فِنْ عَاة) من قطِعَتْ يُمَاهُ إلى السَرقَةِ : (قُطِعَتُْ رِجْلُهُ اليسرى, 
من مَفْصِلٍ كغبه, وثرِك عَقبِهُ) . 

كا قَطعُ الوجْلٍ: فِلِحَدِيثِ أبي هُرِيرَةَ مَرفُوعًاء في السَارِقٍ : «إِنَ 
سَرَقَء فاقطَعوا يَدَهُ ثُمَ إِنْ سَرَقَء فاقطَكُوا رجلّة1'. ولأنّهُ ول أبي 
بكر ومن ولا 0 

وأكا كوثها الفسودى: قتياشا على المحارية» ولأة أرقَقُ بد لأن 
المَضْي على الّجْلٍ الهمتى أسهَلٌ وأمكن لَهُ من الإسرى. 

وأمّا كوت من مَفصِلٍ كعبه وثّركِ عَقِبِهِ: فلِمَا رُوِيَ عن عَلِيٌ أله 
كات يَقطَعٌ من شَطْرٍ القَدَم» ويتوك له عَقِبَا يَمشِي عَلّيها. 

(وخُسِمَتُ)؛ 5500-5 


وينبغي في قَطعِهِ اي 


2 3 
2عوم 0ه اعيره 


لا ب يتكررك فيجني على نَفْسِه. وتُسَدٌ يَذْهُ يكبل» ونُجَرُ حتّى بتيمَنَ 
المَفْصِلٌ: م وغ لكين ونج ةلطع في مو 

(فإنْ عادً) فَسَرَقَ بَعدَ قطع يَدِهِ ورجله: (خبس حتّى يقوبت. 
ويَحرُمُ أن يُقطء” لساري عن إلى سبد لمر معن ابيز كان 


)١(‏ وعن أحمدّ: تُقَطْعُ يدهُ البِسرَى في الثَالئَةَ ورجله اليُمتى في الرَابِعَةَ 
وفي الخامسّةٍ يُعرّرْ ويُحهِسُ. وهذا قول مالك والشافعيٌّ. وهو مرويٌ 
عن أبي بكر» وَعُمرَه رضي الله عنهما. 


[1] أخرجه الدارقطني .)١1١/8(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (55*54). 


حاشية أبا بطي: - مُنتَهم الارادّات 
َقَالَ لأُصكابه : ما ون في هذًا؟ قو :اقطلفة با مي الفؤيين. قال: 
ل إِذْنء وما علَيهِ القَْل» بأ شَّيءِ يأكل الطعام؟ 47 شَيءِ يعَوَضّا 
الشلاة؟ بأي يء تخيلٌ ين جناكيه؟ بأيّ يه تنوم إلى حاجيه؟ 
قَرَدَهُ إلى الجن أَامّاء م أحرجة فاسكشاة أصحابة ؟ فقالُوا: مثل 
كولمم الأؤل+ وقالٌ لهم يكل ماغال أَوْلّ مذة . فا دَهُ جَلدًا سَدِيدَاء ثمٌ 
أَرسَلَُ . رواةُ سَعِيدٌ. ولأنَّ في قطع يَدِهِ أخرى تَفوِينًا لمنقعة جنس 
اليك وَذَهَابَ عْضْوَّين من 0 ويحكية حبسِه : كثُُ عن الرقّة 


2 


وتَعزِيرة . 
(فلّو سَرَقَ) شَّحْصٌ (ويَمِيئه) أي: يَمِينُ يديه ذَاهِبةٌ (أو رجلَه 
الِسرى ذاهِبة: قيِعَ الباقي منهُمَا('") أي: من يُمتى يديه» ويُسرى 
رجليه ؛ لأ فنقعة اليري ل قط ذلك وليشا عى شن واحل. 
وان كان الذافك» اه (يَدَة التسدى: و اليمتى: لم 
يُقطغ) منة شَّيِءٌ؛ (لتغطيل مَنة مَنْفَعَةَ مَنفِعَةِ الجنس » وذَهَاب عُضوَّينِ من شِقٌّ) 
بذلِك القطع لو فعل. 


)١(‏ قوله: (قَطِعَ الباقي مِنهُما) فتُمَطْعُ رجلّه البِسرَى في الصُّورَةٍ الأولى» 
تطغ يَدُهُ اليمنى فى الثَّانية ؛ لأنيا الال ومَحَل التَصر 137 


[1] التعليق ليس في (أ). 


اب القطع في الشرقة 


سنا 
(ولو كان الذاضت (يَدَيْه أو يُسِرَاهُمَا: لم قطغ رجلة 

الِسرَّى)؛ لِذَّهَاب عُضوّين من شِقٌّ. 
(ولو كانّ) الذَّامِبُ (رجِلَيِهء أو يُماهُمَا) أي: يُمتى رجليه: 

(قْطِعَتْ يُمتى يَدَيْهِ لأنّها الآلَهُّ ومَحَلٌ النّصّ)» ولا يَذمَبُ بِقَطعِهًا 
(ولو ذْهَبَتْ بَعدَ سَرِقَيه يُمتى) يديه (أو يُسرَى يديه أو) ذهَبَ 


عد 


َعدَ سَرِقَيِهِ يُمنَى أو يُسرَى يَدَيهِ (مَعَ رجْلَيهِء أو) ذهبت يُمتَّى أو يُسرَى 
يَدَيْه م (إحدَاهُمَا) أي: إحدّى رجليه : (سَقَطَ القطغ0"©). 
ا في الأُولَى : فإَِلَفٍ مَل القّطع» اد للع ات 
وأمًا سقُوطة في الثَايةِ: َلِذَّهَابٍ مَنفَعَةٍ مَنمَّعَةِ الجئس بقّطع يمنا 
وأمًا في الأَخيرتَينِ: فكذلِك وأؤلى. 
و(لا) يسقطُ القَمْعْ (إنْ كان الذَّاهِبُ) بَعدَ سَرِقَيهِ (يُمتى) رِجْلَيه: 
(أويُسرى رِجْلَيه اي ا 
(والصَّلَاءُ) من يَدٍ أو رِجلء (ولو أَمِنَ ع تَلَفَهُ بقطعها) : كمَعدُومَة 
(وما ذَهَبَ مُعظمُ تفعها) من يِدِ أو رِجلٍ نت 


)١١(‏ قال إبراهيمٌ 1 الحربيٌ عن امد فيمن سَرَقَ وَيُمنَاةُ حاف : تقطعٌ 
وا" 


[1] التعليق ليس في (أ). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
مِنهًا نَلاثُ أصابع. 

(لا ما) أي: يَدِ أو جل (ذَهَبَ مِنهًا خِنْصِرٌ وبِنصِرٌ) بكسر الصَّادٍ 
فيهمًا فَقَطع (أو) ذكب ين يَدِ أو رجل (أَصبْع سِوَاهُمَا) أي : الخِنْصر 
والبنصِرء (ولو) كائت الأصمعٌ الذَاهِبَةٌ (الإبهَاة)» فَليسَت 
كالمَعدُومَةٍ؛ لِبَقَاءٍ مُعظم تَفعها. فيِقطَعُ من السَارِقٍ ما وَجَب فَطعْةُ. 

(وإنْ وَجَبَ قَطعُ يُمنَاهُ) أي: السارقء (فْقَطعَ قاطِعٌ يُسَرَاهُ بلا 
إذنه) عَمِدًا: (ف)عْلَيهِ (القَوَدُ)؛ لِقَطْعِهِ عُضْوًَا مَعصُومّاء كما لو لم 
يض تمغ ينتاة (وإله يتعمد قاطعٌ يُسِرَاةٌ: (فَ)عَلَيه (الدّيَةُ) أي: 
وي افيه اهنا . (ولا تفط د يمتى الشارق) بعد قطع ُسرة؛ لق 
يُفضِيَ إلى تعطيلٍ مَنفَعَةٍ الجدس . 

(وفي «التّقِيح»: بَلَى) قال: وإِنْ قَطَْعَ القَاطِعٌ يُسَرَاهُ عَمَدَا أو 
ا قُطِعت يُمَاةُ. انتَهَى. واخمّار المُوقُقُ: تُجرئ» ولا ضَمَانَ. 

(ويَحِتَمِعُ) على سارقٍ (القَطعٌ والضَّمَان2'7) أي: صَّمَانُ ما سَرَقَه 


)١(‏ قوله: (ويَجِتَمِعُ على سارقٍ الغُرْمُ والضَّمانُ) هذا قول الحسن 
والنخعيٌ واللَّثِ والشافعيٌ وإسحاق. 
وقال الثوريٌ: لا يَجِتَمِعْ العم والقَطغ» إِنْ عَرِمَهَا قبل الققطع سقط 
اله له تسا اس ا 
وقال أبو حنيقّةَ في رججلٍ سرّق مرّاتء ثُمٌْ قُطع: يَعْرَم م الكل ! 
الأخيوة, بوقال أبن يوقش : لا يعرم شيمًا؛ لأَنّه قُطِعَ بالكل » فلا يَعْرَمُ 
شيعا كالسَرقَةٍ الأخيرة. 


1 الم ف الك 5 

تتئتئتتتئ اننا كك 
نضا لأَنّهُمَا حَمَانٍ لِمُستَحِقّينِء فجارّ اجِتِمَاعُهُماء كالدَّيَةِ والكمّارَة 
في قَتل الحَطأ. (قَيَرْةُ سارقٌ (ما سَرَقفََهُ (لِمَالِكه) إن بَقى؛ لأنّه 


عَينٌ ماله. 

(وإنْ تَلِفَ) مَسَروقٌ: (ف)على سارقِه (مِثلُ مِثْلِيَ وقِيِمَةٌ غيرِهِ) 
كمَعْصُوب . 

(ويُعيدُ) سارِقٌ (ما حوب من جِرْزِ)؛ لِتَعَديه. والقِيَاسُ: يَضْمَنُ 
أرشٌ نَقصِه. 

(وعَليه) أي: الصَارقٍ واد قاطع ) يَدِهِ أو رجله؛ لأنَّ المَطِعٌ حقٌّ 
وبحب عليه الخُوُوجٌ من فكائت مُؤْته علّيه» كسائر الحمُوق. (و) 
عليه (ثَمَنُ زَتِ حشم) ؛ حِفْطَا لِنَفسِه؛ إذ لا يو 3 غلييا التلن يدوه 

وقبلَ: هُمَا في بَيتِ العَال؛ لأنّهُمَا مِن المصالح العَامةِ. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
جز !ةلط 77#7تاتتاات 0 
(بابُ حَدٌ قطاع الطريق) 


والأَصلُ فيه: قوله تعالى: كما حرا لين يار 


ره اسه 


وَنَشُواءٌ وَتتَعرنى الأرق انا أن يقنوا أو فصا ادي الآ 
[المائدة: 09م . قال ابن عباس وأكقد العنشرين: دفي قُطَاعَ الطاريتي 
بن لابين زتره كدان نه كلك :39 4 ارت 26 دن عدن أن 
تَقَدِرُوأ س4 [المائدة: 95]. والكمَّارُ تُقَلٌ توبثهم بعد القددة عيين 
وقَبلّهاء وأمًا الحَدٌ فلا يَسقْط بِالتوبَِ بَعدَ وُجُويه. 

(وهُم: المَكَلَقُونَ المُلترِمُونَ) من مُسَلِمِينَ وأهل ذْمَةِ ويَعَقِضُ به 
عَهِدُهُه0©. (ولو) كان المَكَلّفُ المَاترمُ (أنتّى)؛ لأنها تُقطعٌ في 
السَرقَةِ» فَلَرِمَها حكمُ المُحارَبَة كاليَجلٍ» بيجامع التَكلِيفٍ. 

(الذين يَعْرِصُونَ لئاس بسلاح» ولو) كان سِلاحهُم (عَصّاء أو 
حَجَرَاء في صَحرَاءَ أو بُنيَانِ أو بَحْرِ)؛ لِعْمُوم الآيَ» بل ضصَرَرْهُم في 
البِيِانٍ أعظم . (فيغصِئونَ مَالا مُحتَرَمًا مُجَاهَرَةً). 

فكَرَج: الصَّغِيرُء والمَجِنُونُ والربيٌ» ومن يَعرِضٌ لحو صَيدِء 
أو يَعرِضٌ للنَّاسِ يلا سلاح؛ لأَنّهُم لا يَمبَعُونَ من قَصَدَهُمْ. 

وخرج أيضًا: ان ييه تَحوَّ كلبء أو سِرْجِينٍ تجسء أو مالٍ 
حرييئ» وتّحووء ومن يِأَحُذ حِفية؛ لأنَّهِ سَارِقٌ . وأمَا المُحاربُ فيَعتَصِمْ 


)١(‏ قوله: (ويَنتقِضُ عَهِدُهُم) أي: فتجل دَمازُّهُم وأموالهُم. 


باب حَدٌّ قُطّاع الطرية 


بالقتَالٍ دُونَ الخفية . 


(وَيُعتَبَرُ) لوبجوب عد المحارب ثَلانَةٌ شُووطِ: 

أحدها: (ثبوثة) أي: قطع الطريق (ببيّتة» أو إقرَارٍ مَرتين) 
كالسَرقَة . 

(و) الثّاني: (الجرْزُ)؛ بأن بيأَحُدَهُ من يَدِ مُستَحِقهِ وهو بالقَافلةِ. 
فلو وَجَدَهُ مَطؤوحاء أو أخدَةٌ من سارقِه أو غاصيهء أو مُنفَرِدًا عن قافِلَة : 

(و ) الثَالِثُ: (التْصَابُ) الذي يُقطعُ به السَارِقٌ . 

(فمَن قُدِرَ علّيه) من المُحاريينَ» (وقد قَتَلّ) إِنسَانًا في المُحارَبَة» 
(ولو) كان ا به 
المُحارِبُ لو قَتَلَهُ في غير المُكارَبَة (كوَلَدِهِ و ) كَ(قِنٌ) يقثله 5 
(و) كرِذِمَيَ) يقثله مُسِلِمٌ وكانّ قَبْلُ كل مِمّن ذُكرَ (لِقَصدٍ ماله, 
وأَحَدَ مالا: قوِلَ حَنمًا)؛ لؤمجوبه لِحَقٌ الله تعالى» كالقَطع في الشرقةٍ. 

(ُم صلِب قاتِلُ من يُقَادُ بو) لو قََلَهُ في غير الحرابة؛ لقَولِهِ تعالى : 
«آن يِقَئَنوَا أو مصاوأ» [المائدة: 07]. (حتَّى يَسْكَهِرَ)؛ لِيرتيع 
غَيدة ثُمَ يُنزّلُ وبِفَسَلٌ» ويِكفَّنُ» ويْصَلَى عليه» ويُدكَنُ. ذكره في 
000 


)١(‏ قال في احيدي» في «غشل الميّت): قاطعٌ الطريق: قل ولا 
59 عليه 3 لت 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 

(ولا يُقطغ مع ذلك) أ : : مع القَلٍ والصّلبِ؛ ؛ لأنّه 5 يدك 
ار حب ا سر امار 0000 
انراد وإذا 0 المَالَ 1 لاوا 0 أببيهم علق من 
لاف بوذا أخعاف ا الشبيل ولم دالا الوامو ال رف وكوف 
نَحؤْةُ هُ مَرقُوعًا1'؟. ولأنّ القَعلّ نشل عُقُويتَان تتضئّن إِحَدَاهُما 
الأُخرى؛ لذن إتلاف البدّنٍ يضمن إتلاف اليد والوّجل» فا كثفى 
حوها تراج يه إهان ورداب ككل فى الال 

(ولو ماتَ) مُحاربٌ قَتَل م مَن يُكافقةُ» (أو قُيِلَ قَبلَ قله للمُحاربة 
لم يُصلَّتِ)؛ لِعَدَّم الغائدّة فيه» وهي : اسْتهَارٌ مره في القتر ٠‏ ق 
المُحَارَبَةِ؛ لأنّهِ لم يُقعل فيهاء وكذا قال تن لا يكافة: كولدة وذِمَيٌ 


وكن. 


وقيل: يُوْخَرَانِ عن الصَّلب. قاله في (التلخيص». انتهى . 

ومَشى في «الإقناع» على الأخيرا 

مذْهَبُ مالك» وأبي حنيفَة : 00 ثم يُقَتَلُ مَصلُوبَاء يُطْعَنُ 
بالحرية 0 


[1] أخرجه البخاري (105)» ومسلم )١711(‏ من حديث أنس بن مالك. 
[؟] انظر: «حاشية الخلوتي) (5/ /11"). 
[*] التعليق ليس في (أ). 


بابُ حَدّ قطَاع الطريقٍ 


(ولا يَتحَسَّمْ قود فيمَا دُونَ تتفس) على مُحارب”"©. فإنْ قَطْعَ يدا أو 
رِجْلًا ونَحوَهُمَا: فلو الجتايّة القَوَدُ أو العَفْو؛ لأنّ القَوَدَ إنّما تَحّمَ إذا 
كلَ؛ لأنهُ عد المخارية» بخلافٍ الطَّرفٍ فَإنّه يُستَوفّى قِضَاصًا لا 


حعدا. 

(ورِذءٌ) مُخارب» مد أي: مُسَاعِدهُ ومُغِيئُهُ إن احمَاج إليهء 
(وطلِيغ) يَكشِفٌ للمحارب حال القَافِلَِ؛ ليَأنُوا إليها: (كمُبَاشْرٍ) 
حَبدِ. كاشيراكِ الجيش في العَنِيمَةِ إذا دَخَلُوا دار الرب» وباسّر 
بَعضُهُم القِتَالَ» ووَقَفَ الباقُونَ للحِرَاسَةٍ مِمّن يَدهَمْهُم من وَرَائْهِم. 
وكدًا: العينُ الذي يُرِسِلُهُ الإمامُ لِيَعرفَ أحوَالَ العَدُوٌ. 

وظاهِرُةُ: حتَّى في المَالٍ. وفي «المُغني») و«الوجيز): ل 5 
ضَمَانِ المَالٍ فعلة اعدو خا : وحكاةٌ في (الفروع) : بدقيل)0 , 

(قَرِذْءٌ غير مُكُلْفٍ : كقق أي العداشر غير الفكلن» ضعة 


)١(‏ قوله: (ولا يتحشّم.. إلخ) وعن أحمد روايَةٌ أخرى!'!: أنه يتحنّق 
كالتفس . صحّحه في «تصحيح المحرر)» وجزمٌ به في (الوجيز»)» 
وقدَّمَه في «الرعايتين). 

(؟) قوله: (وحكاه في الفروع بقيل) دل على أن المقدَّمَ عند صاجب 
«الفروع) عَيدُ هذا القَولٍ. وعبارتُه : وقيل: يَضْمَنُ المال آخذةُ. وقيل: 
قَرَارُةُ عليه . 


[1]) سقطت: «أخرى» من (أ). 


رذ المُكَلفٌ ما باسَّر 2000 ولا حدَّ؛ لأنَّ اليذه تَبَعْ 

للمباشرء ودِيةُ فيل عيرٍ مُكلّفٍ على عاقليه 

(ولو قَعَلَ بَعضّهُم) أي: المحار 5 و وخذ هل : 
(َبتَ حُكمُ القدل في حَقّ جَمٍ ججيجهم) فلن كدر لهم قل أن ير بُوا: قل 
عن كل ون لم تقل من اله َفِينَ؛ لما َعَم : في الرّدْءِ. 

(وَإنْ قَكَلَ تغض) ان المَالٍ» ووأخد الال بَغْضٌ) آحَد: (تَحَنّمَ 
قَثْلُ الجميع ؛ وصَليهُم) كما لو عل ذلِكَ كل ينهم . 

(وإنْ قَكَلَ) مُحَاربٌ (فَقَطْ لِقَصدٍ المَالٍ: قَبِلَ حَتْمّاء ولم يُصْلَثْ)؛ 
لما تَقَدّمَ عن ابن عبّاس. ولأنَّ جاكيم بالل راخف المال ازيل علي 
جتايتهم بالقَتل حتف فخت يلوت الففووين 

(وإِنْ لم يقثل) مُحَارِبٌ» (وأحد نابا لا ةله فيه) من تن 
القافلة» (لا من مَقَرِدٍ عن قافلة: قُِعَتْ يَدُه) أي: يَدُ خُلّ من 
المخاريبق. (اليمتى». كر رجلة اليُسرَى('"2)؛ لِقَولِهِ تعالى: من 


(01) قوله: (قُطِعَت يَدُهِ المتى, ثم رجلّه الِسرى) انظر: هل الثَرتيثُ 
وَالتَّعقَيتُ المستَفادَانٍ من (ثُمٌ) هُنَا مُعتَبلٌ أو غيد 4 عيبر بِدَليلٍ لفظٍ 
الآية؛ حيثٌ جية فيها بالوّاو؟ إلا أن يقال :اله بيانُ للمُرادٍ مِن الآية. 
0-0 

وفي «الإقناع): حتمًا مُرئّجًا وجويال"!. 


[13] (حاشية الخلوتي) (5/ 7١‏ 
[1؟] التعليق ليس في (أ). 


بابُ حَدٌ قمع الطريقٍ 73747 / 
جِلدفٍ»ه [المائدة: 01 ورفقًا بهو في إمكانٍ مَشِيهِ. (في مَقَام واحدٍ 
حَتمَا) ثلا نَطَر بقّطع أَحَدِجِمَا اذقال الآخر؛ لأَنّهُ تعالى أت بقعلمهها 
بلا تَعَوْضٍ لِتَأَخِيرِء والأمؤ للقَؤرِء فْقطعٌ يُمتى يَدَيْهِ وتُحسَمء ثُمٌ رجلة 
التسيدئ وُحَسَمٌ . 

(وَخُسِمَتا) وججويًا؛ لحدِيث: «اقطعُوةُ وَاحسِمُوة)1! !. (وخُلّي) 
سَبيلَهُ؛ لاستِيفَاءٍ ما لَرِمَهُ كالمدين يُؤفِي ديه 

(فلو كانت يَذُهُ اليسرى فقودة2"7) ملعت رجلة السرَى فَقَط 
000 ( يميه يَمِيئُهُ شلاة أو) كائت يَمِيِنْهُ (مَفطوعَةٌ أو) كانت 
مُستحقة مُستَحَقَةَ في قَوَدٍ : قَطِعَتْ رِجِلَهُ الليسرى فَقَط)؛ ليَلّا تَذمَت 


يمينه 7 


سوم 
(وإن عدم يُمتى هدنها": لم مُقطغ يمتى رلته بل إسراهما 


01١‏ قوله : (مَفِقُودَة) أَعَمْ من «مقطوعّة» ولو عبر به في الثاني أيضاء لكَانَ 
أؤلى. (م خ)7". 

)١١‏ قوله : (وإن عَدِمَ يُمى يَدَيه) أي : بعد قطع الطريتق» وقَيلَ القّدرَة عا 
لسن لكوراات ماعلا 5 حك ايسترن على بارا عاق اللعقا د 
الشَّلَلُ سابقينِ على قطع الطريق؛ بدَلِيلٍ تَعبِيرٍ المصنّفٍ ب ١‏ كانَ) في 
الُولَىء وحذفها في الثَائَة. (م خ)1". 

]١1[‏ تقدم تخريجه (ص585). 


[] (حاشية الخلوتي) (7/ .)557١‏ والتعليق ليس في ). 
[*] (حاشية الخلوتي) (7/ .)"7١‏ والتعليق ليس في (). 


تب 


للك :7 تتفت نات اس هه اس دست 
فقّطء كما تَقَدَّم. 

إن خارت) عزة (قاهة) بعد قلح فنقى يليه ولسرى رجانه : (لم 
بُقطع منة شَيءٌ)؛ يا تَقَدَّم في السَارِقٍ . وقياشة: أن يُحبَسَ حتّى 
5 

(وتََعَيّنُ دِيَةٌ لِقَوَدِ َرِمَ بَعدَ مُحارَبَةِ) ؛ بأن قَتَلَ بَعدها عَمدًَا مُكَافِعًا ؛ 
(لتقديمها) أي : الممحارَبَة (بسَبقها('2. وكذا: لو ماتٌ) مُحارِبٌ لَرِمَهُ 
ََدْ بعد محاريته (قبِلَ قله للمحارتة) فَنتَينُ الدَّيهُ؛ لِقَواتِ مكز 
القَوَّدِ. 

(وإن لم يَقدّلْ) أحدٌّ من المُحارِبينَ أحدّاء (ولا أَحَنَ مالا) يَِلْمُ 
شاه لاخيها ل ره من بعرزه» للك وك ولواقاة وله الى + 
مأو د ف حت الْأَرْضٍ » [المائدة: «مع]» وما َقَدَّ عن ابنٍ عباس : 
أن التي لا يَكُونُ إلا في هذه الال . ولأنَّ المُتَايِب أن يَكُونَ الأَحَتُ 
زا الأَحَفٌء ومنه مل أن «أوه في الآيةِ ليست للتّخبيرٍ ولا للشّك للشَّك 
بل للشويع. ولد رد ريد اق لين حي ازور لاعن تلد 
57 


1 


ع 0 


(1) قوله: (لتقديمها بسبقها) مفهُومه: أنه لو لَرِمَه قل قبل مُحارييه: أن 
يُقَدَّمَ على المحاريّة؛ لسَبقِهِ. (م خ)5"1. 


[1] (حاشية الخلوتي ») 3/ 0"). والتعليق ليس في (أ). 


بِابُ حَدّ قُضّاع الطريق 

(وتتقَى الجَمَاعَةُ مقَرَقة كل إلى جَهَةٍ؛ للا يَجتَمِعُوا على 
المُحارَيَة ثانيًا. 

اي ا ا حو 
الله تعالى» من صَلبء صَلْبِء وقطع) يَدٍ أو رِجلٍ» (وتفي, وتَحتم قَدل) ؛ 
و إل تالى» طلا اأقرك ازا من قن أن تدرا ل عام م 
الل م [المائدة: 4 ؟]. 

(وكذًا: خَارِجِيٌ وتاغ ومُرتَدٌ مُحَارِبٌ) تَابَ قَبلَ قُدرَةٍ علّيهِ. وأمًا 
تاج يرقم بعد فيرع عليه فاللونا دل عنة لن 3 وكا وغوت طادا 
لِمَفَهُوم قَولِه تعالى : من قَبَلٍ أن تَفَدِرُوا ع4 [المائدة: 04م . وَلأنّ 
ظاهِرَ حالٍ من تاب قَبِلَ القَّدرَةٍ أن توبته تَوبَهٌ إخلاصء وأمًا بَعدَها 
فالظاهء أَنّها عد تَقِيّة من إِقامَة كه لمن خا ولأن فى تقول تويتِه قبل 
القُدِرَة تَرَغِيتَا له فيهاء بخلافٍ ما بَعدَ القّدرَةِ عليه» فإنّه لا حاجة إلى 
تَرغيبه ييه فيها. 

(ويُوْحَدٌ غيرُ حَربيٌ) من ذِمّيّ ومُعَاهَدٍ ومُستأمِنٍ (أَسلّم: بِحَقَ 
الله) تعالى؛ إِنْ وب عليه حال 5-0 كتذرٍ وكمَّارَوِء لا حَدٌ زِنَّى 
وتحوه. (وحَقٌ آدَمِيّ طَلَبَهُ) من قِصَاص في نفس أو دُونِهَاء وعَرَامَةٍ 
مالٍ» ودِيّة ما لا قِصَاصٌ فِيهِ» وحدٌ قذفيء كما قَبلَ الإسلام. 


2-2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

وقولهُ تعالّى: «فل لِلَرِينَ كَفَروَا إن يَنتَهُوا يُمْمْرٌ لهم ما 
قن سلف [الأنفال: مممء وحديثٌ: (الإسلامٌ يجب ما قَبِلَهُ)1!: في 
الخرييِينَ» أو خَاصٌ بالكفر ؛ جَمعًا بين الأدلة. 

(ومّن وجب عليه حَدٌ سَرِقَقٍ أو) حَدٌ (زِنّى, أو) حَدٌ (شرب, 
فتَاتَ) ينه (قَبِلَ ثيوته) عِندَ حاكم: (سَقَطَ) عنة220 (بمُجرَّدٍ توتته 
قبَنَ إصلاح عَمَلِ)؛ لِقَونِهِ تعالى: «إوَالدان ينها نكم 
الف كارت 11 انلك الترمتر1 ختقما 4 ولسانه حكن 
وقوه بعد ذِكرٍ حَدٌ السَارِقِ : اهن تاب من بَحَدِ ظَقِهء وَأصَلمَ ورت 


الم تروك عه [المائدة: 99]» وقولِه عليه السَّلامٌ: ١التَايبُ‏ من 
الذّنب كمن لا دَّنت لَهُ)1"1. ولإعرَاضِه عليه السّلامُ عن المُقرٌ بالرنَى» 


فإن تََتَ عند الحاكم: لم يسقط بالتُوبة؛ لحديث: «تعاقّوا 
الْحَدُودَ فيما ييتكم» فما بَلَني مِن حَدٌّ فقّد وَجَب). رواه أبو داو 
٠.‏ م[ '] 


)١(‏ قوله: (سقّط عَنهُ.. إلخ) هذا من مُفْرَدَاتِ المذهب. 


3] تقدم تخريجه (9//ا51١).‏ 
[*] أخرجه أبو داود (57177)» والنسائي )53٠01(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاصض. وصححه الألبانى فى «المشكاة) (لكه؟). 
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وكنها سلط عد نطانا زيقرت)؟ الراك علد شرل 
قبل نا تفخين أعضاء السهارة: 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


(ومّن أريدث) أي : فَصِيدت (نقسة) لتقل أو يُفْعَلَ بها 
الْفَاحْشة) (أو) أَريدَث (خُرمَته) كي وأشود أو رَوجته» ونَحوهنٌ 
ِزِنّى أو قَتلٍ» (أو وارية أخد مالف ولو قلّ) ما ريد ين مايه؛ (أو لم 
يُكَافٍ) مَنَ 5 تفضة أو حرمَيه أو ماله (المُرِيدَ) لذلِك : (قَلَهُ 
دَفْعُهُ) عن نفسيه » وخرمته» وماله (يأسقل ما) 0 شَيءِ 05 
ل ب 
تعض » للضي إلى الؤرج والخرج: . ولِحَدِيثِ أبي مُريرةٌ قال: جاءً 
ان : يا سول اللو َرأ إن جاء َمل ثيد أخدّ مالي؟ قال: 
دقلا تُعطه). قال: أَرأَيتَ إِنْ قاتني؟ قال: «قاتلَهُ). قال: أَرَأيت إِنْ 
قَتلَنِى ؟ قال: (فأنتٌ شَهِيدٌ) . قال: أََأَيتَ إِنْ مَتَلثُةُ ؟ قال: (هُو 
النّارِ) . رواة أُحمَدُ» ومُسلها', وفي لفظ اي أنه قال لهُ أوَلا: 
(أنشِدْةُ اللة». قال: فإنْ أتى عَلَيّ» قال : «قاتلهُ) ولآن التو عريذلك 
الدَّفْعُ فإن اندَفَعَ بالأسهّل» حَوْمَ لاصفت عَدَم الحاجة 5 إليهة 0 


)١١‏ وكذا: لو كان الصَائلٌ صَبيَاء أو مجنُوناء كالبهيمة. 
2( وفي «الإقناع)1"3: ولم يَف أن يَبدُرَهُ الصائلَ بالقَلِء دَفْعَهُ بأسهَلٍ ما 
[] أخخرجه أحمد )00/١4(‏ (/859)» ومسلم »)١50(‏ واللفظ له. 


[؟] أخرجه أحمد )49./١4(‏ (8054). 
رمع «الإقاع» ج/ثلا. 


بابُ حَدٌ قُطَاعَ الطريق 

(فإن لم يَندَفع إل بقتلٍ : أببع) تله (ولا سَيءَ عليه)؛ لِظَاهِرِ 
الَر. (وإن قُتِلَ) الدَافِع: (كانَ شَهِيدًَا)؛ للسحبر. 

(ومَع مَزْح : يَحرْمُ) على داف (قَمْل» ويْقَادُ به)؛ لأنّه لا حاجة ةَ إلى 
الدّفع إِذَنَ . 

(ولا يَصْمَنْ بَهِيمَةَ صالتْ علّيهِ) ولم تَندَفِعْ بِدُونٍ قَلِء فمََلّها فقتلها دَفعًا 
عن نَفْسِهٍ أو خُرمَتِهِ أو ماله كصَغِيرٍ ومَجِنُونِ صَائلٍ؛ بجامع الصَّوْلٍ. 

(ولا) يض يَضْمَنٌ (مَن دَحَل مَنِلَهُ مُتلضصّضًا إِنْ لم يَندَفِغْ بدُونٍ قتلٍ. 
يمره رب العنزل ولا بالؤوج» فإن تمرج» لم يَفعَلْ به سيا لتعضول 
المقودٍء فِإنُ لم يَخخ» صَرَيَه ُهَل ما َه أنه تَدَُِ بو فإن اندَمع 
بالصَاء لم يَضْربْهُ بحَدِيدء وإن وى هارباء لم يَقَُلُّ ولم يَنْبَعْةٌ 
كالئِعَاةٍ . ون ضربة ضَربَة عَلِيطَة 0 لهُ عليه أرشٌ ؛ لأنّه كفي شَدْهُ. 
ون ضَرَبَهُ مَقَطَْ مي فَوَلَى هارياء فضَرَبّه فَقَطعَ رجلّهء صَمِبَهاء 
بخلافٍ اليَدِء فَإنْ مات بسِرَاَةِ القَطع0"©, فَعَلَيهِ نصف الدَيّدَء وإِنْ عاد 
إليه بَعدَ قطع رجله فَقَطَعَ يَدَهُ الأخحرى, فاليَدَانٍ غيرُ مَضْمُولَتَينِ. 


(ويجبُ) الدَّفعٌُ (عن خحُرمَيِه) إذا روا نَضّا. فمَن رَأى مع 


يَعْلِبُ على ظَنّهِ دَفْعَُهُ به. انتهى. 
وهذا مَعنّى قولٍ الموفّقٍ وجماعَةٍ: دمَّعَه بعَيرِ الأسهّل ابتِدَاءٌ إن خافٌ 
أن يَبِدْرَهُ. قال في «الإنصاف): وهو الصّوابُ. 

)1١(‏ قوله: (بِسِرَايَةٍِ القطع) أي: قطع اليَدٍ والرّجْلٍ. 


تت 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنمَهى الإرادًا 
مايه أو ينه ونَحوِهَا رَجَْلا تزني بهاء أو مَعَ ولد ونَحوو رَجَلَا يلُوط 
به: وب عليه قَدلُ إِنْ لم يَندَفِمْ بدُونه؛ شاي بوك الوامام 

من الف عن الفاحِشَّةٍء وحقٌّ نَفْسِه بالمنع عن أهله» فلا يَسَعْهُ يَسَعَةُ إضاعَةٌ 

(وكذًا): يَحِبْ الدَّفُ (في غير فِتنَةٍ عن نَفِسِه)؛ لقَولِه تعالى: 
رلك تتا دِيم إل البلكد 4 [البقرة: 50١م.‏ فكمَا يَحَدُمُ عليه قَتلُ 
تفسِه, يَحدْمُْ عليه إباحةٌ قتلها. 


(و) كدًا: يَجِبُ الدَّفْعُ في غير فِنَةِ عن (نفس غَيره)؛ لأَنّهُ لا 
يتَحَقَّقُ منه إَِارُ الشّهادَقٍ وكحيائه يذل طَعامهِ. ذكرة القاضي 
وَغيدةُ . 

فإن كان نّمٌ فتدٌ: لم يجب الدَّفعُ عن نَفْسِهِ ولا نفس غَيرِه؛ لِْقِصَّةٍ 
عُثمَانٌ . 

(لا عن ماله) أي: لا يَجَبُ عليه دَفعُ مَن أراد مالَه؛ لأنّهِ لس فيه 
من المَحذُورٍ ما في التّفس. 

(ولا يَلرَمُه) أي: رَبٌ المَالٍ (جفظةُ عن الصَّيَاع والهّلاكِ ولَهُ 
تذلة) لعن أراهوعة للها وكر القاضي: أله فصل من الدّفع غنة. 

قال أحمَدٌُ في رِوَايَة عنبل: أرى ذَفْعَةُ إليه» ولا يَأني على تقينة؛ 
لأنّها لا عِوَضٌ لها. وقالَ العَدُوذِيُ وغَيرُ: قال أبو عبد الله: لا يَضَبُ 


بابُ حَدٌّ قطاع الطرية 
تنه ) ولا يَنتَصِز لها. 
(ويَجبُ) على كل مُكلْفٍ الدَّفْمُ (عن حُرمَةٍ غَيرهء وكذًا) عن 
7 أي: العير©؛ لتلا تَذَمَت الأنشّسُ أو الأموال» أو تُستبَاح 
لخرة”" (مَعَ ظَنٌّ سَلاميهِمَا””") أي: الدّافِع والمدفوع . 
.0 في اموا : أمَا 0 ثم الإنسان تحن مالٍ غَيرِهِ» مَيَجُورُ ما 5" 
(وإلا) تْظنٌ سَلامَتُهُمَا م 6 (عزة)» لإِلقَائِِ إلى التهلكة. 


١‏ وأطلّقَ صاحِث «التبصرة» والشيحٌ تق الدّين: لَرُومَهُ عن مال غَيرهِ. 

(؟) وفي «الفروع36': ويتوجّةُ في الذَّبُ عن عرض غير الخلافٌ. ثم 
ذك أحاديت تدل غلى وجوب ذلك. 

(5) وفي «شرح المصنف): (معَ ظنٌ سَلامَيَهِمَا) أي: الذَافِع» والمدفوع 
عوك 
أو المراد بالمدفوع عَنة: المدفوعٌ, وهو الذي عبّرَ فى «المذهب» 
«الطالب)1"1. 
وكذا في (الغاية) : مع سلامَةٍ دافع ومدقوع عَنَهُ عَنةل], 

.)156 /١٠١١ «الفروع»‎ ][ 

انا انظر: (معونة أولي النهى) .)0١5/١٠١(‏ 

[] انظر: «حاشية الخلوتي) (7/ 5710"). 

[5] التعليق ليس في (أ). 


8 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
[وتسلط؛ وجوت نع عي ريحت رباباسه) بن دازدة دويز 
(لا بظَنّهِ ألّه) أي: دَفْعَهُ (لا يُفِيدٌ)؛ متب الإخوبيه ذلا برك بالحلرة . 
وكرة أسيرل 20 الموج إلى صَيحَةَ صَبِحَة ليلا دنه لا يدري ما 
نا 
أو قر داتعي الل وى بودي ره 


3 


00 منة وتَحوو» إلا ,+ به. والقسماة حال ودقد) مَقدرَةٌ 


(فانترَعها) أي: يَدَهُ من فَم العَاضٌ» (ولو) نَرَعَها (بعُنفٍ) أي: سِدَّةق 
(فسَقَطْتٌْ تَنايَاهُ) أي: العَاضٌ: (فَّ) هي (هَدَرُْ)؛ لِحَدِيثِ عِمرَانَ بن 


)١١‏ وكذا : الأمر بالمعووف والتَّهِنِ عن المُنكرء مستطبيا لياس هن فاقدنه 
فى كول والنفهوة اله لا يسقط بوجوك الأنكار م 
انيد وهو قرول أكثّر الغلماء. 

)١١‏ قوله: (وكرة أحمّد.. إلخ) قال في «الفروع»): وظاهِرُ كلام 
الأصحاب خلافةُء وهو أظهَدُ. ْ 

م قل ابل أبي حرب» عن أحعة : لو يم طايم: لا يُعِينهُ حتّى يَرجعٌ عن 

ظليه. ونقّلَ الأَثرمُ : لا يُعجبني أن يُحِينُوهُ؛ أحشّى أن يَحِتَرئ» يَدَعُوَةٌ 
كين واققَصَرَ عَلَيِهِمَا الخلا وصاحبة. 
قال في «الفروع»): وظاهِدٌ كلام الأصكحاب خلاقه1'1. 


13 انظر: «الفروع» .)١57/1١١(‏ 


باك خد قطاع الطرية 
6 ليث 


و 2 


0 أنَّ رجلا عض رَجْلَاء فتَرَع يدَهُ من فيه» فوقعث لَنيتَاُ 

فت تضكر إبي القيي ند فقَال : يعض أحداكم يدَ أخيهء كما يَعضٌ 
المَخْلٌ؟! أذ ديه للك رواك البجماعة ل أبا داودة'؟. ولإتلافهًا 
لِضَرُورَةٍ دفع شَّرٌ صاجيهاء كالصَائْلٍ. 

(وكذا) أي: كالعضٌ في ححكيِه: (ما في مَعتَى العضُ0©“. فإِنْ 
عجر مَعصُوضٌ عن انترّاع يِه مِن عَاضّهِ: (دَفْعَهُ كصَائلٍ) عأيهء 
بالأسهّلٍ فالأسهّل. ولَهُ عَضْدُ حُصيئيهِ» فإنْ لم يُمكِنْهُ» فَلَهُ أنْ يِعجّ 
َعلئه. ورُوي أن جارِيَة حرجت من المديئةٍ تَحتَطبُء فتَبِعَها رجز 
فرَاوَدَها عن تَفسِهاء فَرَمَئه فهر فَقَتلتهُ فرفع إلى عُمَرَء فقَالَ: هذا 
َيل الله» والله لا يُودَى أَبَدًا. ومَعتى قَتِيل الله: أنه أباح قَمَلَهُ 

(ومن نَظْرَ في بِبتِ غيرِهِ من خَصَاص باب مُغلقٍ!"2) يتح الحَاءٍ 


(1) قوله: (وكذا ما في معتى العَضٌّ) نحوٌ: إن حبس يِه أو ربطّه بشيءٍ 
مالو فخلّصَ نفْسَهُ» فتلِفٌ بتخليصه شَّيءٌ» لم يضمنة. 
(؟) وَشَّمِلَ كلامه الرَجلّ والمرأة» والمَحرّم وَغَيرَهُ. وقدَّمَه في «الرعاية 
الكبرى) . 
والذي يُفَهَمْ من كلامهم: أنه إذا لم يَعَلّم عَمَاهُء وأنَّهُ مَحرَمٌ) لم 
يَصْمَئْهُ كما سيأتي فيمن نظر غَيرَ متعمّدِء ولم يُعلّم ذلك منه. 


[1] أخرجه أحمد (59/98) »)١9859(‏ والبخاري (2)7837 ومسلم »)١537(‏ 
والترمذي »)١ 5١7(‏ والنسائي (47174)» وابن ماجه .)١5651/(‏ 


' 6 حاشية أبا بطين على شرح مُنمهى الإراقات 
يبت شَغْرِ) 539 ولحوفاء وول 5 يَتعَمّدٌ) لظ الالاع, (لكنْ 


له ر 


ب البيتِ (مُتَعَمّدًا) وسَوَاءٌ كانَ فى الدّار نِسَاٌء أو كان مَحْرَمّاء 


ووه الطريق » أو ملكو أؤ لاء (فحَذّف) بمَتح الحَاءٍ والذَّالٍ 
الع :00 غَينَهُ أو نَخْوّها) كحاجبه» (فَتَلفَتٌ : ف)ذلِك 


0 


1] 
اذا 


وسّمِلٌ كلاه المراهق. ولم أن من صخ بهء ويَحتمِلّه إطلاقهُم؛ 
وَيَحَثَمِلٌ عدم اديه ؛ لعَدَم تكليفهء ولهذا لا تُقَامُ عليه الحَدُود . 

وقد يَُالٌ: الّمئ ليس للتٌكليفٍ» بل لدّفع مفْسَدَةٍ التَظرِء فلا قَرقَ بين 
الوكلف وقيره لعن اتحظ ل هنة البسيدة. 

ولو كان البيثُ مِلكٌ النَّاظِرء وكانّ الذي فيه مُستأجرًا أو مُستعيرَاء فلهُ 
ارمع في ظاهر كلامهم» كما يُقطعٌ ب بسَرِقَيِهِ مِنهُ» بخلافٍ الغاصب . 

وسرك كان الى واسعا أذ حلمًا, 

ونَحؤُ حَصَاصِ الباب : التَْبُ والوة» وغَيدهُما مما يُتوصّلُ بهِ إلى 
التّظرِء ولو على سَطح ته أو منارة. يعني : النَّاظِرَ. (حاشِيثه)1'!. 

وصرّح في «الإقناع) أن 0 المَحرّم حُكمٌ غَيرِه. 

في «الصحيح») »: «لو أن افر اطُلَّعَ عَلَيكَ بغير إِذنِ» فَحَدَّفتَةُ بحصّاق) 


ماع 


فَمَقَأَتَ تَ عَيئَهُء ما كان عليك جُتاخ)1"1. بالحاء المهملة عند جمع 


«إرشاد أولي النهى» ص .)١17107(‏ 


أخرجه البخاري (13057)؛ ومسلم )44/51١5/8(‏ من حديث أبي هريرة. وفيهما: 


«فخذفته). بالخاء المعجمة. وانظر: «فتح الباري) .)5١5/1١57(‏ 


بات حل قطاع الطرية 
ع حرق 


رهد 


اسن" وكذا : لو طعَتَهُ يعُودٍ. لا إِنْ رَمَاهُ بحَجَرٍ كبير» أو رَشْقَةُ 


و 


ع 


مورر 


مهم) أو طلغثة بحَدِيد2"2»: (ولا يتبعْهُ)؛ لِحَدِيثِ أبي هُرِيرَةٌ مَرقُوعًا: 


ا املع في لت قزم فُمَعَؤُوا عَيئَهُ فلا دِيَةَ ولا قصّاصّ ). رواةُ 
شيل والنسائئٌ وم 11] ٠‏ وفي روَايّة : : «من اطُلّعَ في بيت قوم بِعَيرٍ إذنهم » 
فك وم أن وتوا مركن ريا الحية: د81 و اذى مط 
الصَّائْلِ؛ لأنَّ المَسَاكنَ حِمَى سَاكيهاء والقَصدُ منها سَدْدْ عورَاتهم عن 
الثاس» والعيق آله الكل 59 


00 
0 


000 


3 


] 
1 
] 
0 
][ 


وبالمعجمة عند آخرين. قاله في (شرح الجامع) للمناويا"! 

قوله: (هَدَر) وقال أبو حنيقَة: يضمن كما لو دحَلّ بَييَه1!. 
وبمى لصاجت الاروية بمايقلله ابيذاق. نه لم يتدوع رميو بالشيء 
ليتسيرِ» جار رَميهُ بأكثر مِنه» حتّى يأتي ذلِكَ على تفسِو. (إقناع)! ٠”‏ . 
ولو قصّدَ غَيرَ العَينِء فأصابهاء صَمِنَ. وإن قصّدَ العينَ» فأخطأهاء 
وأصابت غَيرهاء لم يَضْمَن. 

وظاهِوه: ولو سرى ذلك إلى التّفس. قاله الظهيري1'؟. 


أخ رجه أحمد 5 0) (2)65353150» والنسائى (5/87). وصححه الألبانى ف 


«الإرواء» (1؟؟5). 

أخرجه أحمد )55/١(‏ (7517)»: ومسلم (/47/515). وتقدم آنقًا. 
«التيسير بشرح الجامع الصغير» (7/ .)531١‏ والتعليق ليس في ). 
التعليق ليس في (أ). 

الإقناع» (7075/54). والتعليق ليس في (أ). 

انظر: (إرشاد أولي النهى» .)١7707/7(‏ والتعليق ليس في (أ). 


:. حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
لحب ةا شت عيش ني لانت 
0 مت ا ا 000 0 


همه ع 2 


اقتِضًارًا 5 مَورِدِ 5 ولأنّ اد بل من لتمقع» 5 انذْرَة» 
فأبّى» فَلَهُ طَعنُّةُ كدفع الصّائّل. 

(و) بخلافٍ (ناظر من) باب (منفتح)؛ لِتَفرِيط رَيّهِ بتركه 
برج قو ع 1 
مَفتُو حا . 


19 وروي: أن غلدتا اعد ذبها ف دماج الرَيَاتِينَء فأدخلَةُ بين رجلّي 
رَجلٍ» ونفَحَ فيه» فذّعِر الوَجُلٌ من ذلِك» وخبط برجلهء فوع علي 
ا كك بع أسنانه» فاخيَصَمُوا إلى شُريح» فقال شُريحٌ: 0 
أعقِلٌ الكلب الهكارظ'!. 

ونا 


[1] التعليق ليس في (أ). 


باب قتال أهل البخ 
م تك ررد كك 
( بابٌ قِتَالٍ أهل البّغي) 

أي: الجؤرء والظلّم» والعُدُولٍ عن الححقٌ. والبَغِنْ» بِتَسْدِيدٍ اليَاءِ: 
الدَّانِيَة . 

(وهم : الخَارِجُونَ على إِمام, ولو غيرَ عَذْلِ ؛ بتَأويلٍ سائغ. ولَهُم 
شَوْكَةٌ ولو لم يكن فيهم مُطَاعٌ). 

0 سَمُوا بُعَاةٍَ ِعدُولهم عن الحق وها عليه أكالة التسلمية: 

والأصلُ في قتالهم: كول تعالى : مَمَينوا ألّى ينَعى حي تفن إل 
3 1 [الحجرات: 9]. وغخدية: دمن أتَاكم وأمكم جبميع على 

ل واد يُرِيدُ أن يَشُقٌّ عصّاكم ويْقَدقَ جماعتكمء فاقثلوه) . رواة 
5-6 وصياع 307 وعن ابن عباس مَرفُوعًا : (مَن رأى من أمِيره شَّينَا 
كرَهُةُ فليَضصْبز علَّيهِ؛ فَإنّهِ مَن فارَقَ الجَمَاعَةَ سِبوَاء فَمَيتثهُ جاهِليّة) . 
متفقٌ عليه!"'. وقائل عَلَِ أهل النَهْرَوَانِء فلم يُنكزه أحَدٌ. 

(ومَتى اخمّل شَرط من ذلِك)؛ بِأنْ لم يَخومجوا على إِمَام أو 
حَرَجُوا علَيهِ بلا تأويل» أو يتأُويلٍ غيرٍ سَائِخْء أو كاثُوا جَمْعًا يَسِيرًا لا 


[1] أخرجه أحمد (5710/8.0) 2)١8555(‏ ومسلم 60/1859 واللّفظ لى من 
حديث عرفجة بن شريح. 
1 أخرجه البخاري »)7/٠١54(‏ ومسلم .)١845(‏ 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
شّوكةً لَهُمء كالعشَرَةِ: (فع)هُم (قطاحٌ طريق) وتقدَّمَ حُكمهم في 
الاب قَبِلَه . 

(وتضْبٌُ الإمام: : فرض كفَايَة2'1)؛ لِحَاجَةٍ الئاس لذَلِكُ؛ لحِمَاية 
البِيضّةٍ والذك عن الحورّة» وإقامَة ة الخذود» وَاستِيقَاءِ الحُقوق» 
والأمر بالمَعدذو في والتّمي عن المُدكر. 

ويخاطث بِذلِكُ: من تُوحَدُ فبه شرافط. الإماقة حت ينتصت 
أَحَدُهُم لَهَا- وتأتي شُوُوطها- وأهل الاجَتِهَادٍ حتّى يَخْتَارُوا. 
وشَرطَهُم : العَدَالَهُ والعلم المُوصِلُ إلى مَعرِفَةِ مُسمَحِقٌ الإمامة» وأن 
يووا من أهلٍ التأي وَالتَّدِِيرٍ المُوَدْيَبن إلى اختِيَارٍ مَن هُو للإمامَةٍ 

(ويَققِت) نَصب إمَام : (بإجمّاع) أهلٍ الل والعَقّدِا" على اختِتار 
صالِح لّهاء مع إجاتتهء كخلاقة الصَّدِّيقٍ . فيلرَمُ كافَة الأَمَةِ الدّخُولُ في 


)١(‏ ويئّجة: لا يَجورُ تَعدّدُ إماى وأنّه لو تلت كل شلطانٍ على ناسية» 
كرّمانِتاء فَحُكمُةُ فيها كالإمامة'. 

و أعلّ الل والعقد: هم الغلماك: ووبجوة الثاس. 
قال في «الإقناع»: الذين بِصِقَةٍ الشَّهُودِ. قال في «شرحه»: ولا نظَرَ 
لعن عدا عولاوة أنهي كالهر 14 


7 التعليق ليس في (أ). 
[؟] انظر: «كشاف القناع») .)5١5/١5(‏ 


بابُ قِتَالٍ أهل البغي 


2 
6 
رك 


يَيعَتِهء والانقِيَادٌُ لطاعته . 

(و ) يكت أيضًا: ب(سمصٌ) أي: عَهِدٍ إمام بالإمامَة لِمَن يَصِلّح لها 
نضا عليه بَعَدَهُ. ولا يحتَاجٌ في ذَلِكَ إلى مَواقَقَةِ أهلٍ الل والعقدِء 
كعَهدٍ أبي بكر إلى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا بالخلاقة. 

(و) يَثيِتٌ أيضًا: ب( اجِتِهَادٍ)؛ لأنَّ عُمَرَ جَعَلّ أمرَ الإمامة شُووَى 
سق وى الشبخافة. وق كدت علي اد رسي ابل حيو 

(و) يدت أيضًا: ب( قَهْرِ) من يَصلّح لها غَيرَهُ علّيهاء فتَلرَمُ الوَعية 

طاعَيٌهُ؛ لأنَّ عَبدَ المَلكِ بن 0 خرَجَ على ابن الرُتيرِء مله 
واستولّى على البلادٍ وأهلها حتَّى 3 كر عطرعًا وكدماء ودَعَوهُ هُ إمامّاء 
0 عَصًَا عَضًا المُسلمِينَ» 
وإراقَة دمَائهم» وإذهَات أموّالهم . 

عرشي ل ا ار ا 
لحم في روالة نهكا: لا يكوك ين غر ريش حَليقة. 

(خرٌ) قلا كوت الإمام رَقيقًا ولا مبعضًا ؛ لأنّ لهُ الولايَةَ العا » فلا 
يكون فولى عليه. 

(ذْكر)»ء كالقَاضِي وأؤْلىء (عَدلٍِ)؛ لما سَبَق 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
حم 64122223ظ255939)1 5ه 
وقال أحمَدُ في رِوَايَة عَبدُوس بن مالك العطار: ومّن عغَلَبَ عليهم 


بالسِيفٍ حتّى صار حََلِيمَة» سمي أمير المُوْمِنِينَ» فلا يحل لأحَدٍ يُوْمِنُ 
يدا كانَ أو فاجرًا. 


بالله أن يبك ولا يَرَاةُ إمامّاء 
(عالم) بالأحكام الشَّرعِيَة ؛ لاحتيّاجه إلى مُرَاعَاتَها في مره ونهيه. 
(وكاف ابْتداءً وَدَوَامًا) ع قائمًا ان الخرب وَالسيَاسَة) وإقامّة 


الحدود» لا تَلحَمٌةُ رأقَةٌ في ذلِك» ولك عن الك 
دهاء ولا استِدَامَتَها؛ لأنّه عليه السّلامٌ أغمي 


0 عَقَدَ 


وَالإِغْمَاءُ لا يَمَعْ عَقَدَ 
آ فى مَرَضِول!] ويمتغها التونٌ» والحَجَلٌ الفطبقٌء وكدذًا إن كان 


في أكثّر رَمَانِه . 
ولا يمتها ضَعفٌ البِصّر إِنْ عَرَفَ به الأشخَاصٌ إذا رَآَمَاء ولا فَقُدُ 
الشَّم وذّوقُ الطّعام؛ لأَنّه لا مدحَلَ لهُمَا في الأي والعملء ولا تَمْتَعَةُ 
السَاقِء ولا بقل اكع مع إدرَاكِ الصّوتٍ إذا عَلاء ولا فَقْدُ الذَّكر 
ان بسخلافٍ قطع اليَدَينِ والرّجِلَينِ؛ لِعَجِرِهِ عمًا يَلرَمُهُ من حَقُوقٍ 
اده باليِدِء أو التّهضَّةٍ بالرخل. 


بع أعواك عن ققد دوي الأخور من غير 
من استِدّامته. ب إن 


وإِنْ فَهَوَهُ من 
بمَعصِيَة ) ولا مُجاهْرَةَ بِشِقَاقٍ : لم يَمِنَعْ ذلِك م 


[] أخرجه البخاري (2»)707 ومسلم (4/41) من حديث عائشة 


بابُ قِتَالٍ أهل التغى 


جنك أَفعَالةُ على أحكام الدّ ين : جار إِقرَاره غلبهاء كفيذا ليا وافاة: 


ع 


لقلا يود الأمد بقَسادٍ دِ على الأَكةِ. والخيفية عن كم الدّين: َي 
يَجْرْ إِقرَارُهُ علّيهاء وَرمَهُ أن يَستَتصِرٌ من يقبط على يَلِه» وثزيل تَعلبَهُ. 
(وَيُجِبَرْ) على إِمامَةٍ (مْتَعَيّنٌ لَها) ؛ لأنَّه لا بد للمُسِلِمِينَ من حاكم؛ 
لا دمت حَقُوقٌ النّاسٍ. ش 
(وهُو) أي: الإمام: (وَكيلٌ) المُسلمين» (فلَهُ عَزلٌ نَفسِه) مُطلَفَاء 
كشائر الؤكافة. 
(ولَّهُم) أي: المسلِمِينَ (عَرْلَُهُ إن سألها('©) أي: الغزلة بععتّى 
العَزْلِء لا الإمامة؛ لِقَولٍ الصّدِّيقٍ: أقيلُوني» أقيلُوني . قالوا: لا تُقِيلّك . 
ورَدّ في «الإقناع») كلام (التّتقيح) هُنَاء كما تَقَلُهُ في «الحاشية». 


. قوله: (ولهم عَزْلهُ إن سألَهًا) هكذا في (التنقيح)‎ )١( 
قال السبعاوي قن «العحاشية): صوائة سألة. أي : سأل العغؤل» كقول‎ 
الصّدِّيقٍ: أقيلُوني . فقالوا: لا تُقِيلُكَ . وقُّهمَ من كلام المنقّح: إن سأل‎ 
3 الخِلاقَةَ ابتِدَا» لهم عزلّه. وهو غَرِيبٌ. انه‎ 
قلت : ويُؤيّدُه كلامُه في «الإنصاف». قال: وهل لهُم عَرْلّه؟ إن كان‎ 
بشؤاله» فخكمة كم عَرْلٍ تفسِهء وإن كان بغَير سُوَالِه لم يج بغَيرِ‎ 
خلافٍ . ذكرة القاضي وغيره. (ح م ص)!"ا‎ 

03 ليس في الأصل من التعليق سوى ما تقدم مع اختلاف يسير. وأثر الصّديق: أخرجه 
أحمد في «فضائل الصحابة) .)١77(‏ وسنده منقطع. 

[؟] «(إرشاد أولي النهى» .)١89/7(‏ 


5-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
ولو حَمَلَهُ على ما أشَّرتٌ إليه لم يُعارض كلامُةُ كلامَ غَيره. 

(وإلَا) يَسأَلٍ العزلَ (قلا) يَعرِلُوئَةُ» سألّ الإمامة أؤ لا؛ لِمَا فيه مِن 

يحرم ِالهُ) أي: الإمام؛ اعديع» وتو ضرع على ال رخن 
جَمْعٌ» فاضربُوا عُنْقَهُ باليفٍ كائنًا مَن كانَ)1'!1. 

(وَإنْ تتارّعها) أي: الإمامَة (متَكافِئَان) ابِتدَاءَ وَدَوَامًا: (أقرع) 
يَيَهُمَاء فَيِْايَعُ ث خرجت لَهُ القُرعَةُ. (وإِنْ بُويعَا) واجدًا بعد واحدٍ: 
(فالإمَام) هُو (الأَوّلُ) مِنهُمَا. (و) إِنْ بُويعَا (مَعَاء أو بجهل السَّابِق) 
منهّما : (بَطلَّ العقدٌ)؛ م تعدّدٍ د الومامء 0 المُرَجح اخدريها. 

ويك العقد : أت يفول له كل من أعل العل والعق: :“قد يايعتاك 
على إِقامَةٍ العدلٍ ا والقيام بفُؤوض الأمَةِ. ولا يحتَاخ مع 
ذَلِكَ كه عند 

فإذا ثَبَتَتٌ إِمامَتةُ أرقة: 

حفط الثبى على أشوله التى الجمع علها صل الأنة . فإثُ زاغ ذو 
شجوةاعة: ون له افكت وأهدة بغنا يوعد هُ؛ حِرَاسَةً للدّين + مِن الحَلّلٍ. 

ويد الأحكام ب بِينَ المُتَسَاجِرِينَ» وقَطعُ خُصُومَتِهم. 


[1] أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )١١١17(‏ من حديث أسامة بن شريك . وأخرجه 
بنحوه مسلم )09/١/57(‏ من حديث عرفجة» وتقدم (ص١١3).‏ 


بابٌُ قِتَالٍ أهل البغي 


51١7 7 


وجماتةٌ البِيضّةٍء والذّبُ عن الكورّة؛ لِيتْصَرفَ النَّاسُ في 
مَعايشِهم» ويَسِيرُوا في الأسفَار آمِنِينَ. 

وإقامَةٌ الحُدُودٍ؛ لِتْصَانَ مَحارِمُ الله» وَحَُقُوقٌ عِبَادِهِ. 

وتَحصينٌ النُعُورِ بالعُدَّةٍ المَانِعَة. 

وجَهَادُ مَن عائَدَ الإسلامٌ بَعدَ الدّعوَة. 

وجبايَةٌ المَّيءِ والصَّدَقَاتِ على ما أُوجَبَهُ الشّرعٌ. 

وتَقدِيؤ ما يُسِتَحَقٌ من بَيتِ المالٍ بلا سَرَفٍ ولا تَقصِيرء ودَفعْهُ في 
وَقتِهِ بلا تقدِيم ولا تَأَجِيرٍ . 

واسيكفّاء الأَمَتاءِء وتَقليدُ النْصَحَاءٍ فِيمَا يُفَوْصّهُ إليهم؛ ضَبِطًا 
للأععال» وحفطًا للتموال. 

وأَنْ ياشِرَ ِنَفْسِه مُشَارَفَةَ الأَمُور ويتصَفّح | الأحوَالَ؛ ينمض 
ميا الك محداشة الملق وله يفول على التّفويض؛ فَرُبّما خانَ 
المي وَعَشٌ النَّاصِح. 

وإذا قامّ الإمامُ بِحَُقُوقٍ الأُكَق فلَهُ علّيهم عَمَّانِ: الماضاب و التيدة: 

(وتَلرَمهُ: مراسلَةُ بعَاة؛ لأنّها طْرِيقٌ إلى الصُلحء ورُججوعهم إلى 
الكدق . وزرق أذ علا راضل أغل المصيرة فل وف الجَمَلٍ. ولمًا اعتَزّلتة 
الحتؤوريّةٌ بَعتٌ إليهم عَبِدَ الله بنَ عبّاس» فَوَاضَعُوهُ كتّات الله ثلاث 


ام فْرَجَعَ مِنهُم ريق آلاني . 
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(و) تَلرَمْهُ: (إزالَةُ شبههم)؛ لِيَرجِعُوا إلى الحقٌ. 

(و) تَلرَمهُ: إزَالٌ (ما يَدَعُونَهُ من مَظَلَمَة)؛ لأنّه وَسِيلَةٌ للصُلّح 
المأمور به بِقّولِهِ تعالى : م دَآصْلِحُوأ ينيمأ [الحجرات: و 00 

فإنْ تَقَمُوا مِمًا لا يَحِلّ فِعلّ: أزَالهُ. ا 
لاليياس الأمر فيه عَلَيهِم» فَاعِتَقدُوا مُحالفَته فخ لتكيلة 
وأظهّرَ لَهُم وَجْْهَهُ؛ لِتعثِ عَلِيٌ ابنَ عباس إلى ا لَكَا تظاهَووا 
بعاد والحُشُوع, 5 المَصَاجِف في أعتاقهم ؛ 0 7 
سيب خؤوجهم؟ ويَيّنَ لهُم الححجّة التي تيشكرا بها ف قِصَّد 
مَشْهُورَةٍ . 

ولاة لازو د 27 هوا عن البخي وطَلبٍ القتالٍ: تَوَكَهم 0 
يَفِيؤُوا : (لَزِمَ) ِمَامًا فادرا َالّمُم)؛ لقَولِهِ تعالى : ممَمَيُوا أل 
عق تفي إل أْمْرٍ سدم العام . (و) يَحجِبُ سه َعِيته 
مَعُونئُ)؛ لقَولِه تعالى : ل أطِيعُوأ أل 1 ويل لتر ون5» 
[النساء: 59]» وحَدٍ يكد ابن ذٌٍَّ مَرفُوعًا : «من فارّقَ الجماعَة سْبَْاء فقّد 
حَلّعَ رِثِقَة الإسلام من عُنْقِهِ). روا أحمَدُء وأبو داودا'". وربقَة 
الإسلامء بمّتح الَاءٍ وكسرها: اسَتِعَارَةٌ لِمَا يَلرَمْ العتْقَ من حدُودٍ 
الإسلام واسكاود. 


1] أخر جه الحمد (ه؟/ه::) (لكداكي وأبو داود (/5/ا؟). وصححه الألباني . 
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للها 

(فإِنْ استنظزوة) أي: قالُوا لَهُ: أنظرا (مُدَّة) عَبّى نرى رَأينَاء 
(ورَجَا فَيتتهُم) في تلك المُدّةِ: <أنظَرَهُم) ومجوبًا؛ حِفْظَا لِدِمَاءٍ 

(وان اف تكيذة) كمد ار إلى َه تَمتَعَهُم» أو 
0 جَمعْهُم وتحوّة: (فلا) يَجُورُ لَهُ إِنظَارهُم؛ لأنَّهِ طرِيقٌ إلى 

هر أهلٍ الحقّء 0 حير القَِالٍ د43 لأن 
الوَهْنّ يُحَلَي سَبِيلُُ إذا انقَضَتِ الحَربُ » كالْأُسَارَى . وإ سالرة 
الإنظارَ أَبَدَا ويَدَعُهُم تريب 5207 : عن أهلٍ العَدْلٍ فإنَْ قَويَ 
علّيهم» لم يَجْرْ رارف ولا جارٌ. 

(ويَحرْم: قِتالّهُم بمَا يَعُمُ إتلاقة) المُقَاتِلَ وَغَيرَهُء والمَال» 
(كمَنْجَنِبِقء وثَارِ)؛ لأنَّ إتلافٌ أموالهم» وغيرِ المُقَاتِلء لا يَجود إلا 
لكوةة تَدغُوُ ا ٠‏ كدفع الصّائِلٍ. ْ 

(و) يَحَرْمٌ: (استعَانَةٌ) عليهم (بكافر)؛ لأنَّه تَسلِيط لَهُ على دِمَاءٍ 
المسلمين» وقالَ تعالى: «وّ يَْمَلَ لل يلكينر عَلَ اؤمني 
سبلا 6 [النساء: .]1١141١‏ 

(لَّ لِضَرُورَةِ)» كعخجر أهلٍ الحقٌّ عَنهُمء و(كفغلهم) ينا (ِنْ لم 
َفعلّهُ) بهمء فيَجُورُ رَمئِهُم بِمَا يَعُمُ إتلافةُ إِذَا فَعَلُوهُ ينا لو لم نَفعلَهُ. 
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وكدًا: الاستِعَاةٌ بكافر. 

(و) يَحَدِمُ: (أخذ مالهم)؛ لأنّهِ مال مَعضوة. 

(و) يَحرْمٌ: أخدٌ وقَعلُ (ذَرْييهم)؛ لأَنهُم مَعصُومُونَ» لا قِعالَ منهُم 
ولا بغي . 

(و) يَحرْم: (قَثْلُ مُذْبرِهِم, و) قَدَلّ (جريجهم) ولو مِن نحو 
حَوَارِعٍ» إِنْ لم تقل يكفرهم- وما في «الإقناع» مَبنيع على القَولٍ 
بكفرهم» كما في «الكافي)- لِعِصِمَته ورَوَالٍ قتَالِهِ. ورَوى سَعِيدٌ) 


عَن مَرَوَانَء قال: صَرَحَّ صارِحٌ لِعَلِيَ يَومَ الجَمَلٍ: لا يُقتآنٌّ مدير ولا 
يُدَفُتُ على جريخ؛ ومن أَغلّقَ بَابَهِ فَهُو آمِنٌء ومن ألقَّى الشلاح فَهُو 
آمِنٌ. وعن عمَارٍ تَحؤةُ. وكالصَائِلِ ولأنَّهُ كيل من لم يُقَاتِل. 

قال في (المسعوعب): ‏ القذية: هن كعات شَوكَتّةُ لا 
المتَرفٌ إلى موضع . 

(و) يَحَوْمُ: قل (من تَرَكَ القعَالَ)؛ لما تَقَدّم. 

(ولا قَوَدَ فيه) أي: في قَتلٍ من يحم قَتَلَهُ منهُم؛ للشْبهَةٍ. 
(ويْضْمَنٌ بالدَّيّة)؛ لأنّه مَعصُومٌ. 

(ويكرَة) لِعَدلٍ: (قَصدُ رَجيهو' التاغي) كأَحِيه وعَمهِ (بقَثل)؛ 


)1١9‏ فإن قكل ذَا رَحِمِدء فهّل يَرِنْهِ؟ على روايتين: 
أَحَدهُما: يَرِنّه. احتارها أبو بكر وهو مَدْهَْ أبي حنيقة . 
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لقَولِهِ تعالى : 98 وَإِن جَهَدَاكَ عل أن شُشْرِكٌ بى ما لِنسَ لَك بو عِلَمُ فلا 
وا وَصَاحيهُمًا 2 لدي مروف # زلقمان: .]١١‏ وقال الشَافِعيٌ : 
كف التَبئَ #َكِدِ أبا حَدَيمَةَ بن عُتبةَ عن قتل أبيوة'؟. 

(وثباخ: استِعاتة عليهم) أي: البعَاةٍ (بسلاح أنفْسِهمء وخيلهم, 
وعَبيدِهم, وصبيانهم؛ لِضَرُورَةٍ فَقَطْ)؛ لِعِصمَةٍ الإسلام أُموَالهُم 
وأتققى واثما أيخ #القم» رهم إلى الطاقق. وأقا جوااة جه 
الصُدورَق فكأكل مال الغَيرِ في المَحمَصّةٍ. 

(ومّن أبن مِنَهو) أي : البِعَاةِ» (ولو صَبيًا أو أَنقّى : حبس حَتَّى لا 
شَّوْكَةَ ولا حَرْبَ)؛ دَفَْا لِضَرَرِهم عن أهلٍ العَذْلٍِ؛ أنه وما تَحصْلٌ 
مِنَهُم مُساعَدَةٌ المُقاتلَة» وفي عبسهم كسر قُلُوبٍ البِعَاةٍ. 

(وإذا انقَضَتِ) الحربُء (فَمَن وَجَدَ مِنهُم) أي: البِعَاةٍ (مالَهُ بيد 
غيرِهِ) مِن أهل عَذْلِ أو بغي ) (أَحَذَةُ) مِنهُم ؛ أن أَموَالَهُم كأَموَالٍ 
غَيرهم بن المي قاذ ينوة اغتِتَامُها؛ لِبَقَاءٍ ملَكهم علّيها. وعن 
عَلِيٌ أنه قال يوم الجَمَلٍ: مَن عرف شَّينًا من ماله مَعَ أحدٍ فَلَيَأحَذَهُ. 


[1] أخرجه البيهقي )١7/4(‏ من حديث أبي الزناد مرسلًا . وانظر: «الأم) (575/4). 
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(ولا يَضْمَنٌ بُعَاةَ ما أتلَفُوةُ) على أهلٍ عَدْلٍ (حال حَوْب, كما 
لا يَضمَيٌ (أهلٌ عَدلٍ) ما أتلَقُوه لِبِعَاةٍ حال حرب؛ لأنَّ عَلِيًا لم يُضَمْنٍ 
البعَاةَ ما أَتلَقُوهُ حال الحرب» مِن نفس ومالٍ. قال الزُّهريٌ : هاجتٍ 
المِفتةٌ وأصححاث رشول الله َل مُتَوَافدِونَ» فأجمغوا أن لا يُقَادَ أحدٌ 
ولا قكة ال على تأزيل الأرلوه إلا ماوحة كنيد كر امود فى 
رواية الأثرم الحلا د 

(ويَضْمَتانٍ) أي : أهلّ العدلٍ َالبِعَاةٌ (ما أْتلَمَاُ في غير حَؤْب) أي: 
يضمن كُلّ ما َه من نفس أو مال في غَيرٍ حرب؛ لإتلافهِ مَعصُومًا 
بلا حقٌ» ولا ضَرُورَةٍ دَفع. 

(وما أَحَدُوا) أي: البَِاة (حَالَ امتناعهم) عن أهلٍ العدي؛ أي: 
حال شّوكتِهم (مِن زكاة, وخَرَاجء وجزيةٍ: اعثْد به) لِدَافِعِهِ إليهم» 
فلا يُوَحَدُ نه انا إذا ظُثْر يد أهلٌ الغدل؛ لأنّ علا لكا ظقر على أهل 
التصرّة, لَم يُطَالِهِهُم بِشَيِءٍ ميا جبَاهُ البِعَاةُ. وكان ابن عُمَرَ وسَلَمَةٌ بِنُ 
قوع نيوو شاع جه الكرو ياد دقو إلن و قانقى ردان 
في ترك الاحساب بِذْلِكٌ ضَرَرًا عظيمًا على الرعَايَا. 

(ويُقبل بلا يَمِين) من عليه رَكَاةٌ (دعرّى ذَفْع رَكَاةٍ إليهم) أي: 
البعَاِ»ء كدَعوّى دَفها إلى المُقَرَاهِء ولأنّها عي لله تعالى» فلا 
تستحلف عليياء كالصلاة. 
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و(لا) تقل 5عوى دفع (خَرَاج) إليهم إَِا بت (ولا) دعوى دف 
(جزتة) إليهم (إلا بيَة)؛ لأنَّ كلا مهما عِوَضُء والأصلْ عَدَمْ الدّفع. 

(وهُم) أي: ابِعَاةُ (في شَهَادَتهم. و) في (إمضَّاءٍ حكم 
حَاكمهم : كَل العَدْلٍ2"7)؛ لأنَّ التَأُوِيلَ السَائِعٌ في الشّرعَ لا يَفْسْقٌ 
به الذَاِتْ إليه» أشبَة المخطيٌ من القُقَهَاءٍ في قرع. 

تيقطى يشهاة غدرلهمء ولا يُنقَضُ من محكم حاكيهم إلا ما 
خالّف نَصَّ كتابء أو سه أو إجماعًا. ويَجُورُ قَبولٌ كتابه» وإمضَّاؤُة 
ِنْ كان أهلة للقّضاء. 

ابه قل شهادَتهُم ويُوْحَدُ عَنهُم العلم» مالم بكوارا 

عَاةً. ذكرَةُ أبو بكر. 

وك احرارو رس ايع إذا حَرَججُوا عن الإمامء فلا تُقَهلُ لهُم 
شَهادَةٌ ولا 10 لِقَضَائِهِم ححكمٌ؛ لِفِسقَهم. 

(وإن استَعائوا) أي: البعَاةٌ (بأهلٍ موه أو) أهلٍ (عَهْدِ: انتقَضَ 
عَهِدُهُمء وصَارُوا كأهل حَرْب)؛ لِقِتَلِهم لَتَاء كما لو انقَردُوا بهِ. (لا 


0-5 


1: 


05 قال النووئ ا : اتفق أصحاينا على أن البغاة لَيِشُوا 5000 
تحيارة فى كيني ونيم 
قال : واخقلُوا في عدا |92 قال» وعى قال يسشرة و قال 


انرا «تهذيب الأسماء واللغات) هفك 0 


تت 


حا ة أبا - مُنتهى الإرادًا 

الققة شية بطين على شرح م وراد 
إِنْ اذَّعَوا) أي: أهل الذّمّة أو العهدٍ (شُبهَة كى)ظنٌ (وججوب 
إجاتيهم) أي : البعَّاةِ؛ لكونهم ؛ م اد لا تَعلّم البِعَاةَ من أهل 
العَذْلِء أو: طَبَنَا نهم أهلّ العدلٍ» أنه ويف ة علينا الفقال معَهُم. ويُقبل 
مِنَهُم ذلك؛ لأنَّهُ مُمكنٌء ولم يتكفّق سَبَبُ النَفْض. 

(ويَضْمَئُونَ) أي: أهل الذمّةٍ والعَهدٍ (ما أتلفوة) على المُسِلِمِينَ 
(مِن تفس ومالٍ) كما لو انقَرَدُوا بإتلافه» بخلافٍ البِعَاقِء فإنَّ الله 
تَعالَى مر بالإصلاح بين المُسلِمين» وَالتَضْمِينٌ يُنافيه ؛ لهذا فيه من 
التََفِير. وأمًا الكمّاء رُ فَعَدَاوَتُهِم قائِمَةٌ ما دامُوا كذْلِكٌ» فلا صَرَرَ فى 
تصمينهم . 7 

(وإن استَعَاثوا) أي: البِعَاةٌ (بأهل خرب, وأْمَّنُوهُم: ف)أْمَانهُم 
(كعَدَمِه)؛ لأنّهُمِ عَمَّدُوهُ على قِتَالِناء وهو مُحَبَمٌ فلا يَكونُ سَبَبا 
لعصمّتهم ) فيُباحح قتلهُم مُقبلينَ ومُدبرين» والحل اموالهم» وسَبيُ 


ذَرَارِيهم» (إِلّا أنهُم في أمَانٍ بالنّسبَة إلى بْعَاةِ)؛ لأنّهُم مومهم قَلا 


م و 1 
يَغْدرُونهم. 
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(فضل) 

(وإنْ أَظهَرَ قوم رَأَيَ الخَوَارِج)» كتكفير مرتكب الكبيرة”"©, 

وسَبٌّ الصَّحَابَةَ (ولَّم يَخْوْجُوا عن قَبِضَةٍ الإمام) أي : : تكددرا 

للخرب : (لم يتَعَرَض لَهُم)؛ لِمَا رُوِيَ أن عَلِا كان يخطبُء قال 

تل من باب العسييد : لا محكم إلا لله؛ تَعريضًا بالود عليه فيما كا 

كمه ل لعة عق أريد بها ايل تقال 000 
المَىءَ ما دَامَت لد 0 درك كل 


4 5 اكتكير ترنكب الكبيرَة .. إلخ) قيل: نهم يكمّرونَ بالكبيرة 
فقط. وقيل: ِكل ذَنبٍء وإن لم يكن كبيزة : 
وفي عبارة كثيرٍ من الغلماءِ : أنَّ أهلّ السنّة لا يكفُدونَ أحدًا م من أهلٍ 
القبلة يذتبه: 
وفي «شرح عقيدة الطحاوي)!'!: امتتع كثيرٌ من الأمّةِ عن إطلاقي 
الرزوا ار 1 باب جل يقال لا لماشو يكل كني» كنا 
تفعلّه الخوارج» وَرقٌ بينَ التّفِي العام وني العُمُوم» والوَاجبٌ إِنّما هو 
نفِيْ العُمُوم ؛ مناقضّة لقَولٍ اواج اللين بكذيوة يكل كن . ولهذاء 
واللهُ أعلَمء قَيِدَهُ الشيخ بشرادها ل قله 


[] («شرح الطحاوية) ص (55997). 
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(وتُجِرَىَ الأحكامُ عَلَيهِم. كأهل العَدْلٍِ) في صَمَانِ نفس ومالٍ» 
وؤججوب حدٌ؛ للزُوم الومّام الحكع بذَلِكَ على من في قَبِضَّتِهِ من 
المُسِلِمِينَ بلا اعتار لَاعِتِقَادِهِ فيه. 

(وَإنْ صَرّحُوا بِسَبٌ إِمَامِ» أو) سَبٌ (عَذَلٍِء أو عَرَضُوا به) أي 
يسَبٌ إمام أو عَدْلٍ: (عُزّرُوا) كعَيرِهِم. 

(ومن كَفَرَ أهلّ الحَقّ والصَّحَابَة واستَحَلَ دِمَاءَ المُسلِمِينَ) 
وأَمَوَالَهُم بتأُوِيل : ف)هّم (َوَارِحُ ال لام ددس في 
«الفروع) . 

قال الشَّيحُ تَقِيْ الدّين: نُصُوصٌهُ صَرِيحَةٌ على عَدَم كُفْرِ الحَوَارِج 
َالقَدَريّة والُرجقة وغيرهم. وإِنّما كَفَّرَ الجَهمِيّة لا أعيائهُم. قال: 
وطائِفَةٌ تحكي عَنهُ رِوَايتين في تكفير أهل البدّع مُطْلَفَاء حتّى المُرجكَة) 

(وعَنهُ) أي: الإمام أحمَّدَ: أنَّ الذي كَمَّوُوا أهلّ الحقٌّ والصَّحَابَة 
واستَحلُوا دِماءً العُسلِمِينَ يتأويل أو بِعَيرِهِ (كقَارٌ) . 

قال (المُتقَح : وهو أظهة). انتهّى. وقال في «الإنصاف): و 


(1) قال في «الشرح70"!: التَالِتُ: الخوارج الذين يكَفْرُونَ بالذّنْبِء 
وَيَكفدوث عَلكَا وَعْثْمَانَ وطَلححةً وَالرّبِينَ وكثيرًا عر الصَّحابَة» 
وستحلونَ دماء المُسلمين» وأموالَهُم» إلا مَن خرج معَهُم. 


[1] «الشرح الكبير) (05/517). 
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الصَّوَابْء والذِي نَدِينٌ الله به. انتهّى. 

وتَقَل مُحمّدُ بن تحوفٍ الحِمْصِئ : من أهل البدّع الذين أخرجهُم 
ابي يَِيةٍ مِن الإسلام: القَدَرِيةٌ والمُرجتّة» والرَافِضَةٌء والجَهمِيةٌ 
ذفان ولا ضارا معي وللأتها اعنيوو وك الغمافا “كو قال : 
عِلْمُ الله مَخْلُوقٌء كَفَر. 

(وإن افتتأث طائِقْتَانٍ لعصّبيّة» أو ) طُلّب (رِنَاسَةٍ : ف)َهُمَا 
(ظَلِمَتَانِ» تَضْمَنُ كلٌّ) مِنهُمَا (ما أَتلَمَتْ على الأخرى). 

قال الشَّيحُ تَتَِئْ الدّين: فَأُوجَبُوا الصَّمَانَ على مجموع الطَائِقَة: 
وإنْ لم يعم عَينُ المعلفي0©. 1 

(وصَّمِتَتَا) أي : الطَائمِئَانِ (م َوَاءٌ ما هل مُتلِفهُ) من نفس أو مال 
(كمَا لو قيِلَ داخلٌ بَبتّهُمَا لِصُلْح. وهل قاتلة) ين | لطائقتين00. 


)١(‏ قال الشيخ1'!: وإنا تقابكا تقاظها» لأن المباكه والدعيخ شتواك عدد 
الجمهور. 

(؟) عبارة «الإقناع»: فإن قُتِلَ من دَحَلَ بَيتَهُما بصُلحء وهل قاتِله 

زاد فى «شرحه)ل"!: وإن عُلِمَ قاتِلهُ من طائِمَة وجهلت ينه ضَمِئَتهُ 


وحدَهًال'!. 


[1] مراده: الشيخ تقي الدين. 
[؟] «(كشافك القناع») (5 .)5715/1١‏ 


3] ما تقدم من التعليق ليس في (أ). 


للق 77 كتانف ادا ءاسا داعت 
إن عُلِمَ كوه من طائعَةٍ يعينهاء وبجهل عَيئْهُ: صَمِئتْهُ وَحدّهاء 
بيخلافٍ المَقة ل فى زحام جامع أو طَوَافيِ27؛ لأَنّه ع ف فيهمًا تعد 


بخلافٍ الأوَلٍ. ذكرة ابن عَقيل. 


وقال: الليخ + امع القلناخ على أن كل طائقة المقعة من شريعة 
مُتواتِرةٍ من شرائع الإسلامء يجب قتالهاء حبَّى يكونّ الدّينُ كله لله 
كالمحاربينَ» وأولى. 

030 | لمقتول في زحام جامع» أو طوافٍ » يُفدى من بيت المالٍ» على 
الصحيح من المذهب. وعنه : هَدَرٌ. 


5 
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2 00 1 
(وهُو) لَعَةّ: الَاجغ. قال تعالى : «إولا رَكدُوا ع أدباو مَنَلبوا 
ليبن [المائدة: .]5١‏ 
وشَرعًا : (مَن كفَرَء ولو) كان (م مُمَيْرَا) بِنطق» أو اعتِقَادٍء أو فِعلٍ) 
أو شَّكُ (طوْعَاء ولو) كان (هازلاء بَعدَ إسلامه, ولو) كان إسلامة 
(كَرمًا بِحَقٌّ) كر لا قبل منة 0 إذا فُوتِل على الإسلام» 
تأملمم كه إزنث .روك قملفة ين "كان إذا أكرة َه على التُطق 
7 فتاق بيهاة تع اركذ 
جِمَعُوا على ومجوب قَتلٍ المُرئَدٌ ِنْ لم يكب يكب ؛ إحديث ابن عباس 
55 : «مَن يدل ديته هُ فاقُلُوةُ) رواةٌ الجماعة د إلا تسلما! ٠ ١‏ وروي 
عن أبي بكرِء وَعْمَرَء وعُتْمَانَ» وعَلِي» ومُعاذٍ بن جَبَلٍ» وأني مُوسَى 
الأسْعرِيٌ ) وخاللٍ ب بن الوَلِيدٍء وغيرهم . . وَسّواءٌ الصجلٌ والَرةٌ؛ لِعْمُوم 
الحَبر. 


ورَوَى الدّارقطيك1"1: أن امرَأة يقال لها 1 مَرِوَاكَ ارتديت عن 


13] أخرجه البخاري (/257011 2)59715 وأبو داود »)5551١(‏ والترمذي 2)١55/(‏ 
والنسائي ٠(‏ اوه )6 وابن ٠‏ ماجه 57١‏ 5). 

[؟] أخرجه الدارقطني (118/8 - )١١5‏ مِن حديث جابر. وضعفه الألباني في 
«الإرواء» 5/5١‏ ؟). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

دم قل 
الإسلامء قَبَلَعَ أمذها إلى النبيت يَلِيدٍ فأمَرَ أن تُستَتَاتَء فإِنْ تابث وإلا 

وححدِيثُ التّهِي عن قَلِ العرأوذا! الي الكاورةء لأنّهُ قالُ جين رَأى 
امأ مَقثُولةً, وكاتت كافِرَة أصائةً . ويُخَالِفٌ الكثد الأَصلِئ الطارىٌ؛ 
إذ المَرأةٌ لات تيز على ترك الكُثر الأصلع يشرب ولا خس» يجلا 
الشر قد 

ولذن القن اوفقي ضاق سن اأعاهاة كت لالد كاك للد 
تَعالَى في قولِه: 1ك ؛ يَسُولَ لَه وَحَاتَمَ يسني الأحرابة ]+ 
ولحديث: (لا 3< بَعدي)1 ا وفي الخبّر: رلا تَقُومُ السَاعَةٌ حتّى 
يَحْرْجٌ انون 0" م يَرَحُمُ د رس شول الله)1 اا 

(أو أث شرّك) أ كيد" (بالله تعالى) : كَمَرَ؛ لقوله تعالى : 


: في عبارة الشّارِح تدا أعني : قَولَهُ في تَعريفٍ قن أشوك: «أي‎ )١( 

كمَّرَ) فيكونٌُ التّقديه: عن أريالله كقَّوَ! . وهذا فَاسِدٌ» وَإِنَّما المرادٌ: 

أنَّ الشّرك قوع نين الكفره فالضوات أن يقال + قن أشرك: أي: عبد 
غيرَ الله تعالى كمَر. 


[0] أخرجه أبو داود (5715)»: من حديث أنس. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 
(450). 

[؟] أخرجه البخاري (4517)» ومسلم (054٠4؟)‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 

[5] أخرجه أحمد (5١/55ه)‏ (48517)) والبخاري (2»)5705 ومسلم (5759/4) 


)85/1١51(‏ من حديث أبي هريرة بنحوه. 


ون أسَّهَ لا يَعْفِرٌ أن رك بد 6 [التساء: .]١١5‏ 
كَفَرَ؛ لأنّه لا يَسْيهُ إلا وَهُو جاحِدٌ به. 


وه اد 


(أو جَحَدَ رُبُوبيّته) أي: الله تَعالى» (أو) جححدَ (وَحَدَانِيتَةُ أو) 
بحححد (صِفَة) ذَابيَةه' لَهُ تعالى» كالعلم» والكهاة: كمَر. 

(أو) بكد (رَسْولَ) مُجمعًا عليه أو تبت كَوائهًا لا آحادًا. 
كلك يخ نيقان113, 

(أو) جَحَدَ (كتابًاء أو مَيَكَا لَه( أي : لله تعالى» مِن الْؤْسْلٍ أو 


الملائكة المجمع عليهم: كَمَرَ؛ٍ لأَّهُ مُكَذّبٌ لله ولِرَسْولِهِ عليه الصَلامُ 


)١١‏ قوله: (ذاتيةً) هو معنى قَولٍ «الرعاية): أو جَحَدَ صفة من صفاته 
اللّازْمَة. قال في «الفروع): أو ضكة ميذة ل قال في (الفصول): 
متها على إثباتها . 

22 وفي «صحيح البخاري)1"! عن أبي هريرّة: أنَّ رسولٌ الله ؟ قال: «أنا 
أولى الثاس بابن ريع » لأله ليست تبت وتبتة تيع : 
قال ابن كثير'"!: وهذا فيه رَدٌ على مَن زَعَم أَنَّهُ بحت بعد عيسى لبي 
يقال له: حالِدُ بن سِنانِء كما حكاة القُضاعِيٌ وغَيده. 


[1] أخرج البزار 0317 5) عن ابن عباس» قال: ذكر خالد بن سنان عند رسول الله عل 
فقال: «ذاك نبي ضيعه قومه») وقال الألباني في «الضعيفة) :)581١١(‏ لا يصح. 

[؟] أخرجه البخاري (547؟) ومسلم (5758). 

«تفسير ابن كثير) .)7/١/5(‏ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
في ذَلِك. ولأنّ جحخد شَيءٍ مِن ذَلِك مسن الكل 

(أو) ججححدَ الغتّ, أو (وجُوبَ عِبادَةٍ مِن) العبادَاتِ (الخفس) 
المُمَارٍ إليهَا بحَدِيث: «ثني الإسلامُ على تمس شَّهادَةٍ أن لا إلة إلا 
الله وأنَّ مُحمّدًا رَسُولٌ الله» وإقام الصّلاق وإيَاء الزّكاةٍ» وصَوم 
رمَضَانَ وححٌ الببك)! ١‏ 1 ْ 

(ومنها) أي: مِلِهًا(©: (الطَهَارَةُ) كيكمُّو من جَحدَ وُجُوتَهاء 
وَطْوعًا كان أو غفلة أء ع3 

لآو عع نكا ظاهرًا) بَينَ المُسلمين» بخلافٍ رض 
الشدّس ع الاين مع بنتِ الصُلبٍ (مُجِمَعًا علّيه إجمَاعًا قَطعِيًا) لا 
شكرياء لأنّ فيه شَّبهَة (ك) جد (تحريم زِنَى» أو) جحدٍ 3 
(لخم خنزير. أو) جَحَدٍ (جِلّ خُبْز ونّحوه), كلخم مل كاةٍ 


)1١‏ قوله: (أي: مشلها) في هله العبارةٍ تَطَو! ؛ لأنّ صَريخ كلام المعن: أن 
الطهارَةٌ مِن الحمسء فكيف يُعبر بقّولِهِ : (مثلها)؟!. 

9 قال في «الفروع)1"] : ومن فرَضٌ المسآلة في ترك العباداتِ الخمس» 
فَمُرَادُةُ- والله أعلم- الطهارةٌ؛ لأنها كالصّلاةٍء ولا يلرَمُ بَقيَهُ الشَّرائْطٍ ؛ 
لعَدّم اعتبار النية لهال" . 


[1] تقدم تخريجه .)١57/9(‏ 
['] «الفروع» .)573/١(‏ 
[] التعليق ليس في (أ). 


َابُ كم المُرْتدٌ قد 
الأنعام والججاجٍ .(أو شَّكُ فيه) أي : في تحريم زِنَّى» وحم خنزير» أو 
في حل حبر وتحوه (ومثلة لا يَجهَلُه:'2)؛ لكونه َضَ بَنَ المُسِلِمِينَ» 
(أو) كات (يَجهَلة) مثلُ (وغرف) شكعة (و أَمَ ضة) على الشقد أو 
الشّكُ: كمَرَ؛ لِمُعائدتِهِ الإسلام» وامتناعِهِ من قَبُولٍ الأحكام, عير قاب 
لِكتابٍ الله وسْئَّة رسُولهء وإجماع الأمةٍ 

ورج بِقَولِه : «إجماعًا قَطميًاهء أي: لا سُبهَةَ فيه تَحوُ استِحلالٍ 
الكوَارِج دِمَاءَ المُسلِمِينَ وأموَالّهُم فِإنّ أكثر الققَهَاءِ لا يُكَفْروتَهُم(")؛ 
لادعَائْهم أنهم ييَقَجبُونَ إلى الله تَعالى بِدَلِكَء كما قال عِمِرَانُ بن 
والسوان م 


ني را يَومّا فَأَحْسَبهُ ' البرة. عند الله بيزئا 
بخلافٍ من استَحلٌ ذلِكَ بلا تأويل9©. 


)١١‏ قوله: (ومثلة 5 يَحِهَلُهُ) قال الشيحٌ تم تق الدّين: ولهذا لم يُكمّر 
النبيئ م يد الشَّاكُ في قُدرَةٍ الله وإعادّته؛ - لا يكونٌ إلا بعد بلاغ 
اللإضالة» التي 
وحمل في «الفنون» ذَلِكٌ على أَنّهُ لم تبلْغهُ الدَّعَوةٌ 

(5) وذلك شبِهَةٍ التأويل1'". 

(*) قوله: (بخلافٍ مَن استَحلٌ.. إلخ) أي: فإنّه يكمْرُ. قال في 


[1] التعليق ليس في (أ). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(أو سجَدَ لك وكب) كشَّمِسٍ أو قَمَرِء (أو) سجدَ ل(تحوه) 
كصَكم : كَيَدَءٍ لأنّه إشراكٌ به شبكاله. 

(أو أتى بقَولٍ أو عل صريح في الاستهراءِ بالدّين): كَمَرَ؛ لول 
تعالى : عؤوتين تالتجز 1ت ِنَمَا حكنًا حوس وَتَلْمَْ قل 
َه ايلو وَرَسُوله كر د سرون 9 لا تمنزروا قد قد قرم 
بعد س4 [التوبة: 8>-55]. 

قال في (المغني): ويُنبَغي أن لا يُكتَمَى م من الهَازِئ بذَلِك بِمجَددٍ 
الإسلام؛ عَنَّى يُوَدّب أدبا يَرَجُوهُ عن ذلِك. 


(أو امتَهّنَ القُوَآنَ20) جل ذكدة: (أو اذَّعَى اختلاقة) أو احتلاقة 


2 


والشرح1'36: فإن استكل قَتَلَ المعصوميقء وأَحْدّ أموالهمء بلا شْبِهَةٍ 
ولا تأُويل» كمَرٌ. 
قال ال مَن اسقكل أكل الحشيضّةَء كمَّرَء بلا نِرّاع. 
وقال في فعن احص التقاد بتهزة إلى خن لذ يجوة الكفله اليد كفَرَ 
إجماعًا . 

)02 9 ا ل ل 
بالفعل. 


وأمّا ما هّنا ففيما إذا أهاهُ بالفعل؛ كأَنْ وضَّعَه ابتِدَاءَ في القادُورَاتِء أو 


17] «(الشرح الكبير) (107؟5/١١١).‏ 


ار و دمل 
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(أو) ادَّعَى (القَُدرَةَ على مثله2"0, أو أسقطّ خُرْمَتَهُ: كَفَرَ)؛ لِقَولِه 
خآ سس و سس صم 0 02 رك م سم جيه | ايت كر سرغ م 

تعالى: “إأفلا يِتَدَيَرُوْنَ الْفرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنّ عِندٍ عَيْرٍ أله لَوَجَدُوا فيه 


أخَيِلنًا كدذرا 4 [النساء: 87]» وقوله: موقل َس اجتمعتِ ا 


رضء 4 رض > رج غره 39 عن نب.. ١‏ عر قل عن - عع قل سر 5 2 
وَالْجِن عل أن يأتوا بمثل هذا الْمَرَانِ لا يأتون بمثله_.. الاية 


00 


[الإسراء: ]» وقَولِهِ: ملو ألما هذا 1 رَدَانَ عل جَبَلٍ راسم خَنشْعًا 
يم كن شي د يه [الحشر: .]9١‏ 

وكذًا: مَنٍ اعَتَقَدَ قِدَمَ العَالّم» أو دوت الصّانِع» أو سَحْرَ بوَعدٍ 
الله أو وَعِيدِه وال وروم ع3 غير الإسلام» كامق الكتاب» أو 
شك في كفرهمء أو صَحُح مَذكَبهُم. 

و(لا) يمر (من حكى كُفْرًا سَمِعَهُ ولا يَعتقِدة). 


فك بالكجاضات» ونحو ذلك من أنواع الإهانة. م 1 


)223 وفي (الفروع)1"! قال أحمد: من قال : القُرآنُ مَقَدُورٌ على مثله» ولك 
انتهى . 
قال القاضي في «الشفا)1"7: وذهّب الشَّيحُ أبو الحسن إلى أنه مما 
يُمكنْ أن يَدخُلَ مِثلهُ نَحت مَقدُور البَشَرِء وَيِقَدّرْهُم الله عليه ولكتّه 
لم يكن هذاء ولا يكونُ» فَمَتَعَهُم الله هذاء وعَجُرَّهُم عنه. 

[] (حاشية الخلوتي) (/041). والتعليق ليس في (أ). 


["] «الفروع» (/0955). 
رع] «الشفا) .)55107/1١‏ 


حاشية أبا بطب شاء ا قفتم الأراقات 
الهقة 9 با بطين على شرح مُنتَهى ور 
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ومن تَرَّا بي كُثْرِ من لس غهارء وسَّدٌ زَُارِء وتَعلِيقٍ صَلِيبِ 

بصَدرو: عَوْمَ ولم يكف قاله في (الانتصار». 

(وَإِنْ تَرَكَ) مُكلّفٌ (عِبَادَة من) العِبادَاتٍ (الخَمْس”" تَهاْنًا) مع 
إقرَارِهِ يؤمجوبها: (لَم يكفُرْ). سَوَاءٌ عَرَمَ على أَنْ لا يَفعَلّها أبَدَاء أو على 
يرا إلى رمن يغلي على طئو أله لا تعش إليد؛ حديث اذ 
مَرَفُوعًا: «ما مِن عَبدٍ يَشْهَدُ أن لا إلهَ ل الل وأن تحكنا بده 
ورَسْولَه إلا حقه الله على الثَارِه» قال معادٌ: يا رَسُولَ الله ألا أُحيد 
بها الثّاس فيَسِتَبِشِدُوا؟ قال: (إِذّن يتُكلوا). فأخبر بها مُعَاذْ عند موته 


)01 قال في «الفروع)1'] : ومّن فرص المسألةَ في تَركِ العبادّاتِ الحمس» 
فمُرَادُة- والله أعلم- الطّهِارَةُ؛ لأنها كالصّلاوَا"1. 
قال ابنُ قُندُس: قوله: (ومَن فرَضٌ.. إلخ) هذا جوابٌ عن سوال 
تقديزة: أنه قِيل: العبادَاتُ أربَعٌ : الصلاةٌ» والرّكاةٌ والصٌّيامُ» والح . 
فكيث قال > العاةاك الكندس ؟ وتدهيكي أبو الحعاني كتايًا سيّاه: 
«العبادات الخمس). 
فأجابٌ المصئّفٌ بأنّ المراد بالخامِسةٍ: الطهارَةٌ؛ حتّى يَصِحّ كلامُ من 
قال: العباداتٌ الكحمسىء وإنّما ذكرت الطهارةٌ دُونَ غيرها مِن 
الشَّرائْطِ» لِؤُججوب النيّة فيها دُونَ غَيرها. 


3 «الفروع» 77/1١١‏ 4). وتقدم هذا التعليق قريًا. 
[؟]) سقطت: «لأنها كالصّلاة) من (أ). 


كك 2 15 
تأثعا. عنفق عليدظ"؟: .وغن غباةة بن الشامت اترقوعاء وكية 
ضلواق: كلق اللة على التناد» عن ألى بيك لم قطقة يدهن نما 


استِخمَافًا بحَمّهنٌء كان لهُ عِندَ الله عَهْدٌ بأن يُدَجِلَهُ الجنّدّه ومن لَم 


5 


يَأْتِ بهن قلي" له عند الله عَيْدٌّ إن جا عَذْيَهم ون شَاء غَْفَرَ 220 , 


2 


رواة الخمسة إلا الترمدع1"1. .ولو كُمَر بدلِك لم يدخل فى مدكة 


(إلا بالصَّلاة أو بِشَرطٍِ) لَهَاء (أو رُكن لَهَا مُجِمَع عليه )) أي : 
على أنّه شَرطْ أو ذكنٌ لها. (إذا دُع) أي: دَعَاءُ الإمامُ أو نائبئه (إلى 


(01) هذا الحديثٌ محيةٌ لمن لم يُكذُّر تارك الصّلاةٍ. فقول الشّارِح: «ولو 
كر بذلِكَ.. إلخ». مناقِصٌ لقَوله: (إلا بالصّلاة.. إلخ). - 

(؟) قوله: (مُجْمَع عليه) عمومٌ هذا يُحَالِفُ ما تَقدّم في الصَّلاةٍ من قوله : 
(يعتقدُ توه 4 نا مشؤرعة) بطو إل كان فقا غليد أوالال ومح كر 
أقول: لعلَهُ مَشَى هُناكَ على قَولٍ ابن عَقيلٍ وَغَيرِوء وقدَمَهُ في 
«الفروع». وهنا مَشَى على ما اخختارَةُ الموقق ومن تابعه: أنه لا يكمُر 
ولا يُقكَلُ بمحتَلفٍ فيدا. 


[1] أخرجه البخاري »))١7/8(‏ ومسلم (51). 

[5] أخرجه أحمد (57/910) 205775 وأبو داود »)١547٠(‏ وابن ماجه »)١ 501١‏ 
والنسائي (40). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) .)١7075(‏ 

[] ١حاشية‏ الخلوتي) (5/ 5”15). 

[5] التعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين شرح مُنتَهى الإرادّات 
12 / اسيك 1 بطين على شرح مُنتَهى ورادات 
اعد ا لعي ا 
عليه (وامتتع''*) من فِعْلِهِ حتّى تَضَايَقَ وَقثُ التي بعد الصَّلاةٍ التي 
دُعِيَ لَهَاء فَيكَذُد كما تقَدّمَ توضييحه في «كتاب الصّلاةِ)؛ لأنَّ في 
امتِتَاعِدِ بعدّ دُعَاءٍ الإمَام أو نائبهِ شَّبَهًا بالخؤوج فر بقية ا الفسا عي 
(ويسكات كمُرقد) ثَلاثَةَ يام وجُوبّاء (فإنْ) تات بفعلها: لي 
يه إن (أَصَهُ: قَيِلَ) كُمرا (بشَرطِه) وهو: الاستِتَابَةٌ» ودِعَايَةُ 
الإمام أو نَائِبهِ لَهُ. 
(ويُقتّل في غيرٍ ذلك) المَذكور مِن الصّلاةٍء وشّرطِها وركيها 
المُجمّع علَيهء كالرَّكَاة» والصّومء والحَجٌ (حَدًا)؛ لِمَا تَقَدّمَ في 


)1١‏ قوله: (وإذا دُعِيَ إلى شَيءِ من ذلِكء وامتتع) قال ابن رجب: ظاهِرُ 
كلام أحمدّ وغيره من الأئقة الذين يَرَونَ كُفرَ تارك الصلاة: أَنَّ من 
تركها يكفْز بحُؤوج وَقيِها عليهِ» ولم يَعتَرُوا أن يُستات» ولا أن يُدتَى 
إليها. وعليه 115 كلام المتقدمين من ن أصحايناء كالخرقيٌ وأبي بَكرٍ 
وابن أبي مُوسَى . 
ثم استدل لذْلِكَ بالأحاديث التي فيها ذكبظ'؟ كفر تارك الصلاقء 
كقوله : (بِينَ الكجُل وبين الكقو ترك الصيضيرا"1. محديف: والغيد 
الذي بِيننا وَبَينَهُم الصلاةٌ) قر كها فقّد ك1" . 

13] سقطت: «ذكر» من (أ). 


[1] تقدم تخريجه .)5177/1١(‏ 
[9] تقدم تخريجه (١71//1ه).‏ 


ره و دمل 
اختفاد اشح _ وج 
(فمن رد ل 7 ولو أنى : ذُعِيَ) 0 الإسلام» 
(واستٌّييب ثلاثّةَ أيّامِ وجُوبًا)؛ لحدِيث 1 مَروَانَ وتقدّم1!! 
ورَوَى مالك في «المُوَطأ) عن عَبدٍ التحمن بن مُحمَّدٍ بن عَبدٍ الله 
بن عَبِدٍ القَارِيّء عن أبيهء أنه قَدِمَ على عُمَرَ رَجل من قِجَلٍ أبي مُوسَى» 
07ل تشوهل كمون لكيه اليد نقيو رسن كنويم 
إسلامه فال 00 ا 2 ا 
رعسم 
وأحاديث الأمر بِقَتله قله مُحمل على ذلِك؛ جَمعًا بين الأخبار. 
ريعي أن يطبن عليوا مده الاستتاة (ويُحبَس )؟ لِقَولٍ عمَرَ: 
ني عستقرة: وأَطْعَمتُمُوةٌ كل يوم رَغْيةَ ؛ ولعلا يَلَحَقّ بدَارٍ حرب. 
وينبغي أن يُكدّر دعايتة؛ لَعَلَّهُ يُرَاجِعُ دِيئه. 


(فإنْ تابَ: لم يُعزّر) ولو بَعدَ مُدَّةِ الاستتابة؛ لأنَّ فيه تَنَفِيرَا لهُ عن 
الإسلام. 
)١(‏ قوله: (يُضيّق عليه) لقولٍ عُمر: وأَطعَمئُمُوهُ كل يوم رَغيمًا'". 


.)75١؟59ص( تقدم تخريجه‎ ]١[ 
.07810/6( [؟] التعليق ليس في (أ). والأثر أخرجه مالك‎ 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
(وإنْ أَصَرّ) على ردَّته: (قيْل بالسّيفٍ)., ولا يُحّق بالنّار؛ 
لحدِيث: (إِنَّ الله كَتَت الإحصَانَ على كل شَييٍء فإذا قَتَلقُم 


فأَحِنُوا القتلةً»1'؟» وحديث: «من بِدّل دِيتَهُ فاقدُلُوه. ولا يُعَذّيُوا 
عَذَابٍ اللِء يَعَنِي : الثَارَ) . رواةٌ البخاريٌ» وأبو داوول"!. 

إلا وَسُولَ كار قلا يُعتَلُ ولو مُرتَدّا (بدَليل رَسُولَي مُسَيلِمَة)- 
حازة ابو ريعي العا ود على إلى رحد يّ قاتِلٍ حَمِرَة) ركان 
وَحَشِيٌ 1 : قَتَلتُ حَيرَ النّاس في الجاهليّة, أي: جاهِلتّته» وشَّدها 
في الإسلام الكذّاتِ مُسيلِمَة ؛ بكسر اللام- وهّمًَا: ابن التَّدَاحَةَ وابنٌ 
َال . جاءًا إلى رسول الله يَكة» ولم يَقَثُلْهُمًا. 

(ولا يَقُلهُ) أي : المرتدَ (إلَّا الإمَامُ أو نائيْهُ) ًا كان المرتدٌ أو 
عَبِدَاء لأنّه قعل لِحَقٌ الله تعالى» فكانَ إلى الإمامء كرجم الرّاني 
الللحضة: 

وله تعارة عنديك: «أقيفرا" الفذوة على نا ملكت 
أيمائكم)1"". لأ قل الغرئدٌ ِكُفرِهِ لا عدًا. 

(فإنْ قتلّه) أي الريك (غَيدْهُما) أي : الإمام أو نائبهِ (بلا إذن) 
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3] تقدم تخريجه .)578/١(‏ 
[؟] تقدم تخريجه (ص559١5).‏ 
[9] تقدم تخريجه (ص8: .)١‏ 


بَابُ كم المُرْتَدٌ 
مِن أحدهما: (أَسَاءَ وَغُزْرَ)؛ لافتياته على وَلَيٌّ الأَمر. 

(ولا ضَمَانَ) بقل مُرئدٌ» (ولو كان) قَلَهُ (قَبلَ اسيتابته)؛ لأنّه 
مُهِدَوُ الدَّم» ورِدَنهُ أبّاحت دَمَهُ في الججَملَةء ولا يَِرَمُ من تحريم القَتلٍ 
العاف يليل فشان عويب وذر اتيت 1 

إلا أن يَلحَقَ) المرتدُ (بدَارٍ الحوؤب, ف يَججورُ (لِكُلٌ أحَد قله 
وأخذ ما مَعَهُ) من المَال؛ لأنّه صَارَ عرييًا. 

(ومَن أطلقٌ الشَّارِحُ) أ تين علد (كفرَه كدّعوَاةٌ لِعَيرِ أبيه» 
ومن أَنَى عَرَافًا) وهُو الذي يَحْدُّسُ ويَتَخَدَصٌء (فصَدَّقَهُ) بما يَقُولُ 
(قَهُو تَصْدِيدٌ) وتأكيدٌ. نقَلَ حنبلٌ: كُفْر دُونَ كفْرِ (لا يَخْرْحُ بو عن 
الإسلام). انتَهَى . 

وقبل: كفو نِعمَة. وقالَهُ طَوَائِفٌ من الفُقَهَاءٍ والمُحَدَّئين» وزويّ 
عن أحيد. 

وقيل: قارَبت 536 


وقالَ القَاضِي عِياضٌ» وجماعَةٌ من العْلَّمَاءٍ في قَولِه : «مَن أَتَى عَرَانًا 


نقد كقوبما اول على مين" أي + خفة تصبديكة يكديهمه وقد 
يكونٌ على هذًا إذا اعتِمَّدَ تَصدِيقَهُم بعد مَعرِقَيهِ بتكذيب التي عل 


[1] أخرجه أحمد (571/15) (1553).» وأبو داود »)55٠05(‏ والترمذي »)١١8(‏ 
وابن ماجه (573). وصححه الالباني في «الإرواء» .)50١5(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
1-2 


قال في «تصحيح الفروع»: والصّوَابُ: رِوَايَةَ حنبل. وعَمَلها 
8 0 )00 

وروي عن هد أنه كان يَتوَفَى الكلامّ في أ لنيز هذه النصُوص؛ 
تَوَدُعَاء ويُودُها كمّا جاءث من غَيرٍ تفسير» مع اعِتِقَادِهم أَنَّ المَعاصِيَ 

ا 1 

(ويصحٌ إسلامٌ هُميز) كر أو أنتّى (عَقَله) أي: سد بأن 
عَلِمَ أنَّ الله تعالى رز بهُ لا شَرِيكٌ لَهُ وأنَّ مُحمّدًا عَبدُه ور سول إلى الئاس 
كافُة؛ لأنَّ عَلِيًا أسلّمَ وهُو ابنُ تَمَانِ سِنِينَ. أخرَجَةُ الفخاري عن غُروَة 
أبن الرُبَيرِ ولم 1 يَمِتَتِعْ أخد مِن القَولٍ أن ان من أَسَلّم مِن ١‏ لصَّبِيَانِ 


(1) وعن أحمد: يَجِبُ الوَقُء ولا تَقَطَعٌ بأنَّهُ لا يشل عن الملَةِ. 

() روي عن اب بن عباس ) وطاووس» في قَولِه سبحانه: ومن لم يخَكمر 
يآ أ لُك حم كينوت . قال ابن عباس : هن ب تحفو. 
وقال عطائءٌ: كفو دُونَ كفرٍ. وقال طاووسٌ: ليسّ بالكفرٍ الذي 
يدعَبُونَ» ليس بكفر يَنقّل عن الملّة. 

(0) يصِحٌ إسلامٌ المميّر إذا عقّلَ الإسلام» وإن لم يلع عَشْرَ سنين» خلاقًا 
وقال الشافعيئ: لا يَصِحُ إسلامهُ حتّى يَبلْعَ. وعِنده أيضًا: لا تَصِحٌ 
ِدَنّه والجمهورُ على خلافه. 


بَابُ كم المُرْتَدٌ 0 
علوء واو ميخ إباوفة لاصخ ذرك. ورُوي عَنهُ من قَولِه : 

سمقاكيه إلى الإسلام طَوًا صَييًا ما بَلَمْتُ أُوَانَ لمي 

وَلأن الإسلام عناذة - تحت 1 فصَحَتٌ من الصّبيٌ » كالصّلاة 
والصّوم . وكوثهُ يُوجِبُ عَلَيهِ الرَّكَاةَ في ماله لا يَمْنَعُ مِنه؛ لأنّهَا نَفعْ 
وَكذا: إِيجَابُ عَلَيهِ نَفََةَ َيه المُسلم» وحرمَانَ مِيرَاثِ قَرِيبه 3 
أنه أمو مُتَوَهّمْ مَجِيورٌ بمِيرَائه من قَرِييه ار وسْقُوطٍ لََقَةَ قريب 
الكافر. ثم إِنّهِ ضََرٌ مَعْمُورٌ في جنب ما يَحصُّلٌ لهُ من سعادة الدُنيا 
والأتعروا 

(و) 7 نَصِحٌ (رِذَّنه) أعي: المُمَيّرء كإسلامه. 

(فإِنْ أسلّم) مُمَيْدٌ يَعقِلْهُ: (جيل بَبِنَهُ وتينَ الكَفّارٍ؛ كيو 1 
لِضَعْفٍ عَقَلِهِ فَربّما انمدق 

(فإنْ قال بَعدَ) إسلامه: (لّم أَذرِ ما قُلَتهُ: فكمَا لو ارَتد) أي: لم 
مطل إسلاقة يذلك» ولم يُعيل ينة» لآل حلاف الظاهر». وَيَكون 
كالتالغ(2 إذا أسلّم ثم ارد 

(ولا يُقكَلُ هُو) أي : المُمَيِدُء ححيثٌ ارئدٌ (و) لا (سَكرَانٌ اوقلع 
حتّى يُسْكَابَا) أي: الصَّغِيدُ (بعدَ بُلُوفِيدِ» (و) السَكرَانُ بعدَ 
(صحو)ب. (ثَلاثَةَ أيَّام)؛ لأنَّ البُوعَ والصّحْوَ أَوَّلْ رَمَنِ صَارَا فيه 
أهل العْقُوبَةِ. ْ ْ 


)١‏ قوله: (ويكونٌ كالبالغ.. إلخ) يعني : أنه يُجِبَرُ على الإسلام. 


> عدو ّ و 


ما الصَّبِيٌُ : فَدُنَه ا عنة القَلّمْ حتّى يَحمَلِمَ؛ للخيرا'!. 

وأما الشَكرَانٌ : فلن الح شِع لليّجْرِء ولا يَحصّلٌ البّجْوِ د في حالٍ 
ل 

(وَإنْ ماتٌ) من ارنَدٌ وهُو سَكرَانُ (في 0 أي: قبل أن 
يَصححوَ: مات كافرًا؛ لِمَوتِه قبل تَوبَتِه» فلا يَرِنْهُ قَرييهُ المُسلم» ولا 
كل ولا بضل غلبن تولذ يدان مفقاء 

(أو) مات مُميرٌ ارد (قَبلَ لوغ وقَبلَ توب بَةِ: (مات كافرًا)؛ لِمَوتِه 
في الودَّة . 

(ولا تُقبلٌ في أحكام الي" ), كتركِ قتل» وثُّقُوتِ أحكام 
تَورِيثِْء وتّحوها: (تَوبَةٌ زنديق» وهو: المُنافِقُ الذي يُظِهِرُ الإسلاة» 


(1) قوله: (ولا قبل في الدنيا.. إلخ) قال في «الشرح»1"": مفهُوم كلام 
الشّيخ : أنَّ المُرئدٌ تقبلٌ تويئة: وام كل أي كفرٍ كانّ. وهو ظاهِر 
كلام الخرقي » سواءٌ كان زنديقاء أو لم يكن. وهذا مذهبُ الشافعيٌ » 
وإحدى الروايتين عن أحمدّ» واختيارٌ أبي بكر الخلال» وقال: إِنَّهُ أولَى 
على مذهب أبي عبد الله. 1 
والرٌواية الأخرى : : لا تقل تَوبَةُ لزنديقِء ومن تكرت رِدَنه وهو قول 
مالِكِ واللَّثْء وإسحاق» وهو اختيارٌ أبي بكرٍ. 


.)ه70/١( يشير إلى قوله عله : «رُفع القلم عن ثلاث). وتقدم تخريجه‎ ]1١[ 
[؟] «الشرح الكبير) (10؟7/5؟1).‎ 


باق تيك الفريد 2 
ويخفي الكفر)؛ لِقَولهِ تعالى: إلا ادن انوأ وأشكخوا وبيئوا» 
[البقرة: .]0٠١‏ والرِّندِيقُ لا يُعلَمُ تَبَيِّنُ دجوعه وتويته ؛ لك لبو ده 
بالتّوَةِ خعلافٌ ما كان عليه فإنّه كان يَنفِي الكُفْرَ عن تَفْسِهِ قبلّ ذلِكٌ» 
7" ل يطل عليه. 

(ولا) تُقبل في الدّنها: توب 4 (قن 0 دّنُه) ؛ لِقَولِهِ تعالى : 
مث إن لين عاكترا كتوا و مذ 3 كا ف أتنادوا كن ل 
يك أله لَغْيرَ لحم ولا ايديم 7 [النساء: 150]ء وقَولِهِ: © إِنَّ 
رن كوا بَمْدَ إيتديوة شُرّ لزماثوا كنا ل كُتْبَلَ بيك » 
آالعمران: ]3٠‏ . والازدياة يَعضِي كفا ف مُتَجَد مجَدةاء ولائدٌين تقييم الإبعان 
عليه ولأنَّ ِكرار رديه يدل على فَسَادٍ عَقِدَتَِ وِِّ مُبالاته بالإسلام . 

(أو سَبٌ الله تَعالّى) صَرِيجحاء أي: لا تُلُ تَوبثّهِ؛ لِعظّم ذَنبِهِ جدّاء 
دل على كُسَادٍ عقيتيه. (أو) شك (وشولة: أو هلكا له) أي : لله 
تعالّى (صَرِيحًا. أو انتقصَهُ) أي: الل تعالى» أو رَسُولَهُ أو أعدًا مِن 
تلايكيه : فلا تُمَلُ توه ؛ لِمَا تقَدمَ. 

(ولا) تُقبل تَوبَةُ (ساجر مُكفَّر) يمتح القَاءِ مُشَدُدَة (بسخره'2), 
كالذي تاكعك المكلية. بيد يه كّ الهَوَاءِ؛ لِحَدِيثْ جندب 


ابن عبد الله مرقُوعًا : «ححدٌ الاجر ضصَدْبِهُ بالسَيفٍِ). روا 


)١(‏ وعن أحمد رِوّايتان في قَبولٍ تَوبَةٍ مَن سبٌ الله ورسولة. 
وفي قبولٍ تَوبَةٍ السَاحِرٍ أيضًا روايكان. 


252/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادةات 
الدارقطة 191 فمقاة عدا والعد بيت تبرت له سقط بالقرية» و لكند 
لا طْرِيقَ لا في عِلّم إخلاصِه في توتتِه؛ لأنَهُ يُضْمِرُ الشخرء ولا يَجِهَرْ 
0 : 

وقول «في الدنيا» عُلِمَ منة: أنه مَن تاب مِنهُم مُخلِصاء قيلت 
َوُه في الآعِرَةِ؛ لوم حديث: «التَائْبُ من الذَّنْبِء كمن لا ذَنْتَِ 
له1"1, 

(ومن أظهَرَ الخَيرَ) من تَفسِهء (وأَبْطُنَ الفشق: ف)هُو في تَوتته 
من فِسْقِدِ (كزنديق في توتته) من كُفْروء لأنّه لم يظهر منة بالتّوبَة 
لافٌ ما كان عليه من إظهار الخيرِء فلا تُقبلُ سَهاَتُهُ ونّحؤها. 


] أخخ رجه الدارقطني 01١/5‏ وهو عند الترمذي .)١147٠0(‏ وضعفه الألباني في 
«الضعيفة) .)١1455(‏ 


[] تقدم تخريجه (ص١٠3).‏ 


١ 


يا لحكي المُدتد 
بات خيكو الفزلك 1 
(فضل) 

(ووبَةُ مُرتدٌ) : إتيائه بالشَّهَادَتَينِ (و) تَوبَهُ كل كاف ر) من كتابيٌ 
وغيره : (إِتِيَانْهُ ا ره 0 
أن مدئذًا تقول الله؛ لحدِيث ابن مسعُود”” : أن الي 6 0 
اكه فإذا هم مود وإذا ُو بتهُوديّ يقرأ عليهم التُورَاةء فقراً حتّى 
إذاالى عا يذ انيز ص يلد وأكيه فقَالَ : خذه عِنتئك وصِنة كيك 
أشهّة أذ لأإلة إلا للش وأئك. وقول اللهِ. فقَالَ التي َل : لوا 
أشاكيو. وو أحيذا"! .ولعديق: مرت أن َقاتِلَ التَاَ حي 


3 


عيدو أن لذ إله إل5 الل أن هة شرل رززية3 14 إذا قدت 


6 لفظّ ديت ابن مَسْعُودٍ : قال : إِنَّ الله ابتَعتَ نبِيهُ لإدخالٍ رجل الجن 
فدحل الكييسة» فإذا هُو يِيهُودَ وإذا يَهُودِي يقرا لبهم العُوراة: فلمًا 
وا على صِفَةٍ ال مَل أمشكواء وفي ناجييها 0 مرِيضٌ» فقال 
تبن كك : : دما لكم أمسكتم؟) فقال المريضٌ: إِنَهُم أنّوا على ص 
نبي » فأمسكواء ُمٌ جاقه المريش 0 توا فقا حنّى 
أتى على صِفة النْبَِ لد وميه فقال : هذه صفدك وصفةٌ أيِك » أُشهَدُ 
أن لا إل إلا الله وك رشول اللو ؛ فقال التيي + كه : لّوا أخاكم). 

(؟) قال الخطابيّ: في قوله ل «أُمِرثُ أن أُقايِلَ الناس حتّى يقولوا: 


]١1[‏ أخرجه أتحمك 53/0) .)١95١1١(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» (9/ا5؟). 
[؟] أخرجه البخاري »)١5(‏ ومسلم )١7(‏ من حديث ابن عمر. وتقدم تخريجه )5١٠/5(‏ . 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
520 


بهمَا إسلامُ الكافِرٍ الأَصِلِيء فكذًا المرتدٌ 


2 


وحلر ون ختل الجسم احا الحمم في هن «أخبر خبرني 


عن الإسلام) واككر ان لز يكرة فبيقا ل ا لِجَوَازْ أن 
يعرف الشارع يق ويُجعَل تعض أجرائها بمَنزلَتها في 0 
فرق بن الأعرني الشربرورو عبت يد حَقِيقَتِهِ» والنّظْرِ فيه من 


] 


1 
1 


لا إلة إلا اللهُ): معلومٌ أنَّ المُرادَ بهذا أهلٌ الْأُونَانِء دُونَ أهل الكتاب ؛ 
لانهُم يقولوتها. 
وفي شرح مسلم) للنَّوَوي: أمّا إذا اقعَصَرَ على قَولٍ: لا إلهَ إلا الله. 
فالمشهُودُ من مَذكّينا ومَذهَب الغلماءٍ: أنه لا يكونُ مُسلمًا. ومن 
أصحايئًا مَن قال: يكونُ مُسلِمًاء ويُطالَبُ بالشَّهادَةٍ ا 

هذا لَفظهُ في 5 «كتاب الإيمان)» ثم 0 التفصيل العا ون ف 
«باب: الأمر بقتال الناس) عن الخطابي ابا 
َقَل ابن حجر في «فتح الباري) اس و وي 
لا إله إلا اللهء وكانّ يرَعُمُ أن الصّنم يُقَرْبْهُ إلى الله» لم 1017 
حتّى يتبأ من عبادة الصَّتَم . 


أخرجه مسلم )١/(‏ من حديث عمر بن الخطاب . وأخرجه البخاري (50)» ومسلم 


)٠١ 45(‏ من حديث أبي هريرة. 
انظر: «شرح النووي على مسلم») .)١59/١(‏ 
فى : أنه قال) . 


بَابُ خكم المُرْتَدٌ 

(مَعَ إقرَارِ) مُرتَدٌ (جاجدٍ لفَرضء أو) جاحدٍ ل(سَحَلِيلٍ) حلالٍ» 
(أو) جاحِدٍ ل(تّحرِيم) حرام؛ مُجمع عَلَيِهِمَاء كما تقدّمَ. (أو) 
جاح قي )من الأديل زلوم سانمل وكاي م ين كن اللو اليم 
(أو) جاجد مَلَّكِء أو جاحِدٍ (رسالة مُحمَّدٍ يَلِةِ إلى غَيرٍ العَرَبء بِمَا 
عع ةف يز ارقو أن كار عسوب عي الكزيقه ‏ 1 ون 

(أولوات الاقمو قر قرة شه يكل كانه ونان 
يَأتِ بالشَّهَادتين؛ لأنَّه إذا أخبر عن نَفْسِهِ بما تَضَهْنَ الشَّهادَئَينِ» كان 
مُحيوا بههًا. 

وعن الوقداؤء أله قال: يا وشون اللف أَرَأَيتَ إن لَقِيتٌ رجلا مِن 
الكثَارِ مالي فضَرَبٍ إحتى يَدَيّ بالشيفٍء فقَطّعهاء ثم لا مني 
بشجَرة » فقَالٌ: أسلّفِتٌ» معدل يا 1 الله بَعدَ أن قالّها؟ قالّ: رلا 
تقثلة فإن قله فإ بمَنِليِكَ قَبلَ أن تَقثْلةُ» وإِّكُ بمنزليه قبل أن يفول 
كَلِمَتَه التي قالّها). وعن عِمِرَانَ بن محصّين» قال: أصاب المُسِلِمُونَ 
رجلا من تبي عَقِيلء فأنّوا به النَبِىَ يلد فقَالَ: يا مُحمّدُ إِنّي مُسلع. 
فقالَ رَسُولٌ الله يل : ولو كنت قُلتَ وأنتٌ تَملِك أُمرَك أفلخت كل 
القلاح». روَاهُمًا مُسلهظ!؟. 


[1] أخرجهما مسلم .)١5141/98(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادتات 
قال في «المُغني) وتحكيل أن هذًا في الكافِرٍ الأصلِن, أو ان 
حَحَد الوحدانئة» أ مَن كمَرَ بجحد ع أو كتّاب أو فَرِيضَة ونَحو 
هذَّاء فلا يَصِيدُ مُسلِمًا بذلِكَ؛ لأنَّهِ وُبّما اعتَقّدَ أَنَّ الإسلامَ ما هُو عليه 
فإ أهل البدّع كلهم يَعِتَقِدُونَ أنّهم هُم المُسَلِمُونَء ومِنهُم مَن هُو 

كافة . 


(ولا يُغنِي قَوله) أي : الكافر. تكد شرل اللف .عد كلمة 
الكوجيل) أ : أخرهة أذ له إله إلا الل (ولو من فقة بوه أى: ال حيد؛ 
لأن: الكياةة بن تدفةا تقول اللو لذ تحعة القماذة باللرجيدء 
كعَكسِهء فلا يكفي : لا لَه إلا الله. 

وأا قَولَهُ يلتِ: «قُلْ لا إِلّهَ إلا اللشء كَلِمَةٌ أشهّدُ لك بها عِندَ 
الله)1"] فالظهر: أنّها كتايةٌ تن الشَّهادَتَينءٍ جَمْعًا بين الأحبار. 

(ومن شُهِدَ عليه بِرِدّقِ ولو) سُهِدَ أن ِدُنَهُ (بجخد) تَحَلِبلٍ أو 
تُحريم » أو نبي أو كتاب» وتحوو مِعًا تقَدَّ (فَأَتَى بِالشَّهَادَتَينِ) ولم 
لورماهية بوعل (لم يُكشَف عن شَيءِ)؛ لِعَدَمِ الحاجةِ- مع 
بوت إسلامهِ- إلى الكشْفٍ عن صِحَةٍ رِدُيِه (قَلا يعر إقرَارُهُ يما 


سْهِدَ به عليه”'؟) من الرْدَةِ؛ِ (لِصِحتِهِمَا) أي: الشَّهَادَتين (من مُسلم. 


(1) قوله: (فلا يُعتبرْ إقرَارُه.. إلخ) أي: بخلافٍ ما أَقَدَ به؛ لأنَّ الشهادة 
من حيتٌ هي تَحَتَّمِلُ الصّدقَ والكذِبت؛ بخلافٍ الإقرَارء فلا مخالَمَة 


07 أخرجه البخاري »)١770(‏ ومسلم (5؟) من حديث المسيب بن حزن. 


ومنة) أي : المُرَدُء (بخلاف تَوبَه من بدعَة)» فيُعتَبَدْ إِقوَاره بها؛ لان 
أهل البدّع لا يَعِتَقِدُونَ ما هُم عليه يدعَة. 

(ويكفي جَحْدُة) أي: المرتدٌ (لرِدَةٍ أَقَرَ بها) ولم يُشهّدْ بها عليه 
كوْجُوعِهِ عَن إقرَاره بححدٌ. 

و(لا) يكفي ججخدة رديه (إن شهد عليه بها ) أي : الوْدَّةَء بل لا بد 

من الشَّهَادَينَء أو ما يَتَضَعْتْهُمَاء وإلا استيبت إِنْ قُبِلّتْ تَوبئٌة» ثُمَ فيل ؛ 
أن حَحَدة الِدَّةَ تكذيث للبيّتة فللا 1 كشائر الدّعَاوَى. 

(وإنْ شَهد) انان علي كبزلم أنه "عقر ولم كا كيفئةً 
لاحي الإكراة) على ما قَالَهُ مَبَلَا: (قَبِلَ) مِنهُ ذلك (مَعَ قرِيٍ) ال 

صدذقه» كحبس وقَِيدٍ؛ كانه ظاهِرٌ في الإكراه» ولا يكلف مع 
ذَلِكٌ ييْتَّ (فقط) أي: وَلا تُقبل دَعوَى الإكرَاهٍ مِنهُ بلا قَرِيئَةٍ لأنّه 
لاف الظَاهِرٍ. 

(ولو سُهِدَ عليه) بِأنَّهُ نَطَىَ (بكلِمَة كفر). كَمَولِهِ: هُو كاف أو: 
يَهُودِيٌ . (فَاذَّعَاهُ) أي: الإكراة عَلَيها: (قبل) قَولَهُ (مُطلقَا) أي: مع 
لزإوعايياء اا ل لكاي ماشيد بود . وتَقدّمَ لكاو اكه 
عليه ؛ لِقَولِه تَعالى : إل منُُ اك وَكَلََة م اليم * 
[التحل: .]٠١5‏ 


[1] (حاشية الخلوتي» .)"5٠0/3(‏ والتعليق ليس في (أ). 


7-7 حاشية أبا بطين على شرح مُنمَهى الإراةات 
(وَإِنْ أكرة ذِمَيَ على إِقرَارٍ بإسلام) فَقََ به : (لم يَصِحّ 00 ) رازه 

به ا ا 
ا 0 لِقَولِهِ تعالى: جل" إداء فى الذين 
١‏ الشاية لي“ (ابقرة: | . وإِنْ قَصَدَ الإسلامّء ا 
0 3 وُحِدَ منة ما يدل عليه» كتيوه عليه بعد رَوَالٍ الإكرّاو: 


5 هه 


(وقول مَن سُهِدَ عليه) برذة: (أنا بَريءٌ من كل دين يُخَالِفٌ دِينَ 
الإسلام, أو) قَولَهُ: (أنَا مُسِلِمٌ: تَوبَةٌ) كمن اعتَرف بِالردٌة ثُمَ قال 
ذلِك. ْ 

واسسسن كردياتين الخطّ كاللّقْظ. 

(ولو قال) كَافِد: (أسلمث.ء أو: أن مُسَلِمْء أو: أنا مُؤْمِنّء صَارَ 
مُسلِمًا") بذلِكء وإِنْ لم يَعلَمْطْ بالشَّهادَتين؛ لما 58 


13 قوله: (وإن أكرة وق ... إلخ) يدي + بخلاف خريق .ورك فإ 
صخ إكرامُة عليه. ويِصِعْ إسلامه ظاهراء وإن مات قبل رُوالٍ 
الإكرليء. يكف" شك السافين» لبيقة ضيه مخ الأكنادة 
بخلاف الذمّي» وكذا المستَأمَنٌ 

(؟) قوله: (وإِنْ كتب كافِرٍ الشّهادَتين.. إلخ) فلو قال بعد ذلِك: لم أرد 
الإسلام» صَارَ مُرتَدّاء ويُجِبَو على الإسلام. نص عليه. 

(©) قوله: (ولو قَالَ كافِ: أَسلَّمْتُ.. إلخ) قال في «المغني) و(الشرح»: 
ويَحتَمِلٌ أنَّ هذا في الكافرٍ الأصلئٌ» أو من جححدٌ الوحدائةٌ» أُمَا مَن 


بَابُ كم المُرْتَدٌ 0 

(فلو) عاد من تَلقْطْ بِالشَهَادِينِ أو كتبهماء أو تلقّظ بشَيءٍ مئنا 
ذُكرء هكا يَصِير به مُسلِمًا - قُلتُ: أو كُتبَهُ- و(قالَ: لم أِدِ الإسلام» 
أو) قال: (لَم أعتقذة) أي : الإسلام ا( أخوضل الابلاه . قد علِم ما 
اه "2ع قاو لقن مفه ذلك ع ولا كاي » وكات فإ فاه برلا 

(وإن قَالَ: أن مُسِلِمء ولا أنْطِق بالشَّهَادَتين. لم يُحكم بإسلامه 
حتّى يَأْتِيَ بالشَّهادََينِ)؛ لِحَدِيثْ: (أُيِرتٌ أن َقاتِلَ لقاع 

(و) مَن قال لِكَافِرٍ: (أسلم, وحُذٌ) مني ألَقَاء ونحوَّة). كمْرَسِ 
أو بَعير (فأسلم, فلم يُعْطِه) ما وَعَدَه (فَأبَى الإسلام: قيِلَ) يَعدَ 


كَفَّرَ بجحد نَبِنَء أو كتابء أو فَرِيضَةَءِ أو نحو هذاء فإنّهِ لا يَصيد 
مُسِلِمًا بذلِك؛ لأنّه رما يعتَقِدُ أن الإسلام ما هو عليه. 

)١(‏ قوله بجر ١‏ و المي : على التّعليل» والتّقديد: أنه قد 
نان 
قال ابنُ كُندّس على قَولِهِ : (قد عَلِمَ ما يُرادُ منهُ) أي : هذا القائِلٌ عَلِمَ ما 
يُرادُ من هذه المسأَلَةِ» وقد الترّمَ ذلِكٌ بقَولِه: أنا مُسِلِمٌ فيجبد على ما 
الكَرّم ع وان الإسلام اسم لشَيءِ علوم مَعذزوياء وهو مُتضِمُنٌ 
للشَّهادَتينَء فإذا أنَى بما يتضكّتئها جعِلَ كمن أتى بهما. 


.)5370/5( 2 تقدم تخريجه (ص557)‎ ]١[ 
[؟] «حاشية الخلوتي» (5/ 705). والنقل عنه ليس في (أ).‎ 
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1١ 
0 


استتايه» كما لو لم يَعِدْهُ. (وينبَغي) لِمَن وَعَدَ (أن يَفِيَ) بِوَعدِهِ؛ 
تَرغِيبَا في الإسلام. وحَلْفٌ الوَعْدٍ من آيَاتِ الثّمَاقٍ. 

قال الحَطَابيئ : ولم يُشَارِطٍ التَبِيْ كَل المُوَلّقة على أن 'تسلفها 
فيِعطِيَهُم جَغْلًا على الإسلام» وَإِنّما أعطاهٌم عَطَايَا أنه هُ يتلَقْهُم. 

(وقن أسلَمَ علّى أقَلَّ من) الصَّلَوَاتِ (الخَمْس) كعلى صَلاتين 
أو ثَلاثْ: (قُبلَ مِنة) الإسلام؛ تَرغِيَا له فيهء (وأمِرَ بالخَمس) كُلهاء 
رف 

(وإذا مات مُرَتَدٌ ؛ فأقامَ وَارِنهُ) المُسلِم (ييتة َيْنَة 
بعد ردَّته: (حُكمَ بإسلامه) وأعطي 00 ا «مَن 
صَلَّى صَلاتَتاه.. الحَبرء وتَقَدّمَ. وسَواءٌ صلَّى جَمَاعَةَ أو مُنقَرِداء 
في دَارٍ إسلام أو حوب» بخلاف أذَاءِ زكاق» وحَحٌء وصّومء فلا 


3 
م 


يَصِيدُ به مُسَلِمّاء وتقَدّمَ توضيحة في الصّلاةٍ. ويُعتبد أن يأتى 
بصَلاة يتَمَيَرُْ بها خن :صل الكثارة بأن ميل يتنه بوتكم 
ووسنجدم 


00 


0 ع 26 ل ل ل 


بإسلامه بالصادة: 5 . قال في بالإقتاع». 


(ولا يَِطلٌ إِحصَانٌ مُرِتَدٌ) بردّته فإذا اخصوق القت م زنى 


ورم لآل فيد وجرت الصلافه ويتغليا مع كفره» فَأْسْبَةَ فِعلهُ غَيرها. 


2 و دمل 

اخ القن 
في إسلامه أو رِدَّتِهِ: لم يَسقّط عَنهُ الَجمُ ولو تابَ. وكدًا: إِحصَانُ 
قَذّفِ كلذ يسئّط العد عن قَاذِفِه بردَّتِهِ بَعدَ طُلَب 0 

0 بطل (عِبادَة 0 9 مام 7 صُحبَتهُ لَهُ عليه 
دينهء 5 0 0 وليك حيطت د 0 [البقرة : 
مم وِلِتَرَاءَةٍ ذْمّتهِ مها بفِعلها على وَجِهِهَاء كدَيْن الآدَمِيْ . فِإِنُ مات 
فركداء يَطلث؛ للآية 


)١(‏ قال في «الفروع): ولا يَلرَمْهُ إعادَةٌ حَجٌ فَعَلَهُ قبل رِدَّته في روايّة» وفاقًا 
للشافعك1'. وعنه: يَلرَمُه وفاقًا لأبي حنيفَةَ ومالك. قيلّ: لخحبوط 
لفق رقي كان رأ ك يسارد انه لاير "ار 
د ا 


[1] سقطت: «وفاقًا للشافعيّ» من (أ). 
[3"] سقطت: «وقيل) من (أ). 
كك «الفروع» /١(‏ 05 5). 
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(ومَنٍ ارتَدٌ: لم يَزُل ا عن ماله بمُجِودٍ ردَّيهة"2. كزِنى 
المحصّنء وكالقَاتِلٍ في المُحاربة 

(وتملك» فرك ا واحتِشّاش» ونَحوهمًا كغَير . 

(ويُمتغ) مُرتدٌ: (التَصَدفَ في مالهِ). كبيع وحِبَةٍ ووّقفٍ وإجارَةٍ) 

(وتُقضى من دُيُونهُ وأْوشُ جنايّاته: ولو جَنَاهَا بدَارٍ حرب» أو 
في فنَةِ مرتَدَّةٍ مُمَبِعَةٍ تميق 1/0 لأنّ الفرقة كدق مخكيكاء بغلذق البقاة. 

(ويْئقَقْ مِنة) أي: مال المرتدٌ (علَيهء وعلى مَن َلرَمْهُ تَقَقثْهُ) ؛ 

(فإنْ أسلم) المُرئَدُء فمَالَهُ لَدُء (وإل) تسلةة يآن. عات أو كيل 
مُرتَدّا: (صَارَ) ماله (فَينَا من جين مَوتِهِ مُرتَدًَا)؛ لأنّهِ لا وَارثَ لهُ من 


السلم ولا غَيرَهِ. 


وام وده عاللقه يرون وكلا ص ماله اي 
وعن أحمد: يَصِيرُ فَينَا بردت ولا يَصحٌ تصرّفه فيه» فإن أسلّم وُذ إليه 
تمليكا مُستَأئًَا. اختارة أبو بكر. 

؟) وعن أحمَّدَ: إِنْ فعَلَهُ في دَارٍ حرب» أو جماعَةٍ مُمَنِعَةٍ: لا يَصْمَنٌ. 
اختارَة الخلّال» وصاحيه أبو بكرء والموقّقُء والشيحُ تقئ الدّينِ» 
وغيزهم. وهو مذْهَبُ الشافعيٌ. 


6 4 المَدتَدٌ 
بَابُ حكم المز ا 


# تت 


(وإِنْ لَحِقَ مُرتَدُ بدَارٍ حرب: فَهُو وما مَعَهُ) من مالِهِ: (كحزبيٌ) 
يجاح لِمَن قَدَرَ عليه قَتلّهُ وأَخد ما مَعَهُ مَعَهُ؛ِ دَفعًا لفَسَادِه 37 العَاصِم 
للمَالِك» ومُو دَادُ الإسلام. 

(و) ما (ما بِدَارِنَا) من مَالٍ: َمُو (فِيءٌ من جين مَوتِهِ) وما دَامَ 
عي فَمِلكهُ عليه باق؛ لأنَّ حل دَمِهِ لا يُوجب تَورِيت ماله0"©, 
كاري الأصلِيّ. وي صرت ند لضا جم بارت مساك نب 

(ولو ارتدَ أهل بَلَدِء وجَرى فيه فيه حكنهم) أي: المُربَدينَ 
كالدّرور: (ف)دهم كاه دَارِ حَرْب بعد الهم ووَلَدُ حَدَتٌ) 
منهُم (بَعدَ الردَّةِ). وعلى الإمام ِتَالُّهُم ؛ لأنَهُم حي به من الكمّارٍ 
الأصليين؛ لأنْ تركهُم وما أغرى أمفَالَهُم بِالتّقَعْهِ بهم. وقائل الصّدَيقٌُ 
بجمَاعَةٍ الصَّحابَة رَضِي الله عَنِهُم أَهْلّ الدِدّة. وإذا قاتَلّهُم قَكلَ مَن قَدَرَ 
عليه منهُم. ويْقكلُ مُذيزهُم, ويُجهَرُ على جرِيجهم . 

(ويوَحَدُ مُرتدٌ يع أي : ما يُوجِبِهُ كَزِئّى وَقَذْفٍ وسَرِقَةَ (أتاة 
في ردَّته) وإِنْ أسلي 1 نضَاء لأَنَّ الوْدَّةَ لا تَرِيدُهُ 4 إلا تغليظًا. 


)١١(‏ قوله: (لأنّ جل دَمِهِ لا يوجبُ قوريتٌ ماله) إشارَةٌ إلى رد قولٍ أ 
حنيقَةَ في قوله : اشادك وعم الي 
الموتي» بدَليلٍ حل َه وماله لكل من 
فالعا ناب أي: المرتد إذا لحقّ بدار ا الذي معَة؛ لأنه 
زال العام لهُ فأشبة مال الحربيٌ الذي في دار الحرب. 


و(لا) يوكل فرت إبقضاءها تَرَكَ فيها) أ التِدَّةِ (من عِبَادَةِ)» 


كصّلاةٍ وصَوم ورَكَاةٍ؛ لقَولِهِ تعالى: «إقل لِلَدِيِنَ كَفَرْوَا إن 


ة 
مكهوا حدر له نا كن قل سَلَفَ# [الأنفال: مممء ولم يمر الصَدَيقٌ 
ريو بِقَضَاءٍ ما فاتَهُم وكالخربيٌ 

(وإن لَجِقَ زَوجَانٍ مُرتَدَانِ بِدَارٍ خحرب: لم 0 ول 
أَحَدُهُما("©؛ لأنّهِ لا يْقَدِ على كفروء بل يُقئَلُ بعد الاسيئابة 

(ولا) يُستَرفٌ (مَنْ وُلِدَ لَهُمَا) أي: الرّوجينِء قَبلَ رِدَةٍ إذا ارتدّاء 
وما بِدَارِ حوب . 

(أو) أي: ولا يُسترَقٌ (حَمْل) مِنَهُمَا حَمَلثْ به (قبِلَ رِدّة) 
للشكم بإسلامه؛ تَبَعَا لأيويه 4 قَبلَ الردّة. ولا يَتبعْهُما في الدِدٌةِ؛ لأ 1 
الإسلام يَعلُو. ثم إنْ كبوا على الإسلام بعد كبرهمء سلِهون. (وقن 
لم يُسلِم مِنهُم: : قَيِلَ) يع أن قات : كآبَائّهم . 

(ويَجُورُ استِرقَاقٌ) الوَلَدِ (الحادِث فيهًا) أي: رِدَةٍ زوجَينِ لَحَمًا 
بِدَارٍ حوب, لأنّه كافٌِ وُلِدَ بين كافِرين» وليسّ بمُرتد. نَضّا. 

0 يجُورُ أن (ِيْقَوَ على كفْرهٍ بجزيَة) كأولادٍ الحؤيئين؛ 

شترًاكهمًا في جوَازٍ الاسترقاقٍ. 


)١(‏ وقال أبو حَنيقَة: إذا لَحِفَت المرتدّةٌ بدَارٍ الحرب» جار استرقَاقُها!'. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


:كك1كك 7 كك 
(قضخلّ) في الشخرء وما يتعانق به 


َه 


وهُو: عفد ودقّء وكلاءٌ يتكلم به فاعِلَهُ» أو يكثبهء أو يَعمَلُ شيعا 
يو في بِدَنِ مسحورء أو قَابهء أو عَقلِهء من غير مُباشَرَةِ له. 
ولَهُ حَتِيفَة”"22 قَمِنهُ ما يَققْلُء ومِنهُ ما يُمِرِضُ»ء ومنة ما يَأحُذْ الل 


6 قال ابن مُِيرَةَ في كتابه: «الإشراف على مَذْمَبٍ الأشرّاف)1١]:‏ 


سكا أن السو له عقيف إلا أبا حي فإ قالَ: لا > حَميقَةَ لهُ. 
عقوا فين يسم العا 
قال أن عدينة ومالك وأَحمَدُ: يكفد بذلِك. 
وقال الشافعئ : إذا تعلّم الشحر فلن لهُ: صِفْ لنا سِحرَك . فإن وصَفَ 
ها مريسة الكتق جع بن انق َقَدَهُ أهل بابل من التقؤب إلى الكواكب 
الشبعةء وأنّها تَفعَلٌ ما يُلعَمَسٌ منهاء فهو كافه. 
وإن كان لا يُوجِبُ الكفر: فإن اعتَمَّدَ إباحته فهو كافة. 
قال. ايخ كبيية؟ وهل انق يتجود فعلة واسعيباله؟ قال مالك 
وأحمدٌ: نَم. وقال أبو حَنيفَةَ والشافعئٌ: لا يُقكّل حتَّى يتكدّرَ ذ 
وكدار ا بحري عن فح نمو 
وإذا تابت هل تُقبَلٌ تَوبثه؟. 
فقال مالك 0 لس او 0 


17] سقط ت: «في كتابه : (الإشراف على مذهب الأشراف» من (أ). 
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عن امرأته» فَيِمَنَعُةُ مِن وَطيهاء ومنة ما يُقَدَقُ به بَينَ المَوءِ ورّوجوء وما 
يض أَحَدَهما إلى الآحَرٍ أو يُحيّئة؛ لِقَولِهِ تعالى: ميْمَيَمُونَ ألنَاسَ 
لتِخْرَ4 ... إلى قَولِهِ ما مِبَتعَلَمُونَ ِنهُمَامَا يكرت يو بَيْنَ ألم 
وَرَْجِوِ4 [البقرة: ٠١١‏ وحديث عائسَّة: أنَّ الئَ له شحِرء حتّى 
أنه َيِل إليه أنه تفعل الشَّيءَ وما يفعلُةًة '". ورُوي مِن أخبارٍ السّحرةٍ 
ما لم يُمكن التَوَاطوُ على الكذِب فيه. 

ولا يَلرَمُ منةُ إبطَالٌ مُعجرّات الأنبياءٍ علّيهم السلام؛ لأنّه لا يَِلْغُّ ما 
يَأنُونَ به فلا ينمهي إلى أن تسعى العصًا والحِبَال. 

ويَحرُمُ تَعَلمْ الشخر وتعليقة0"©. 

(وسَاجِرٌ يَركَبُ المكتسة فَتَسِيرُ بهِ في الهَوَاِ وتّخؤه), كمُدّعِي 
أنَّ الكواكت تُحاطِبة : (كافِرٌ)؛ لِقَولِهِ تعالى : إوّمًا كَمَرٌ سْلَيَمَنُ4 
أي : ما كان ساحِرًا كَفَرَ بسخْروء ولس الّيطيرت كَمّرُوأ ِعَلْمُونَ 
أَلَّاسَ ليَنَحْرَ *# والبقرة: #اع],. وقوله: يوَمَا يُعَلْمَانِ مِنّْ عد 0 
يشوك إِنّمَا خحنٌ ِنَكَة قلا فكو # البقرة: ٠.١‏ أي : لا تَتَعلَّهُ فتكفر 
بذلِكُ. (كَمُعتقِدٍ جِلَّهُ)؛ للإجماع على تَحرِيدِهِ؛ لِلكتَابٍ والشئّة. 


و(لا) يكفزى ولا يُقتّل (مَن يَسحَرُ بأدويّة) وتّدخين» وسَفِي شَيءِ 


)١(‏ وقال الشيحُ تَقخ الدّين: الاستدلال بالأحوَالٍ القُلكيّة على الحوادث 
الأرضيئة» من السّحر» ويحرمٌ إجماعًا . 


[1] أخرجه البخاري (87728, 59لاه)» ومسلم (47/5185). 


يَصُّنْ)؛ لأَنَّ الأصلّ العصمَةٌء ولم ينقت ما يُرِيلُّها. (ويْعَرّوُ) ساحد 
بذلِك (بَليعًا)؛ ليكفٌ هُو ومثله عَنَةُ . 

(ولا) يكم (من يُعَرُمْ على الجنّء ويَرِعُمُ أله يَجِمَعها 
وتُطِيغة2"7). وذكرة أبو الطاب في الشكرة الذين يََُلُونَ . 

(ولا) كمد (كاهِن) أي : من لَهُ رذ م عد اليدة يأنبه بالأخجار 60 

(ولا) يكمُر (عَوَافٌ) أي: من يَحدّسٌ ويتخوصٌ. 


)١(‏ قال في «الإقناع)1'": ويُعرّرُ تعزيرًا بَلِيعَا دُونَ القتلٍ. 
وقوله : (ذكرَةُ أبو الخطاب)» وكذا: ذكره القاضيء وجزمٌ به في 
«الهداية)» و«المذهب» و(الخلاصة)» وغيرهم . 

0 قال الخطابية ها : الكاهنٌ : هو الذي يدَّعِي مُطَالَعَةَ عَم الغّيب» ويُخير 
التّاَ فى الكرائن. 
قال: وكانَ في العرب كَهَتَةٌ يدّعُونَ أَنهُم يَعرِفُونَ كثيرًا من الأمور . 
ومِنهُم من يزِعُمُ أنَّ له رِثْيًا مِن الجن وأ تابعهُ يُلقِي إليه الأخجَار. 
ونطر ين كان ياغي ال ويفا رك الأنووينيم أعيية, 
ومِنهُم من يُسمّى : عَوَافَاء وهو الذي يزححم أنه يُعرفُ الأمورٌ بُقدّماتِ 
أسباب يَسعَدلٌ بها على مواقعهء كالشيءٍ يُسرَقٌ فتعرفٌ المَظُونٌ به 
السَرقَةٌء والمرأةُ تّهَمْ بالزّنى فيعرف من يُضاجِعهاء وتحو ذلك. 
ومِنهُم من كان يُسمّي المُنجّجم كاهئًا. 

[1] «الإقناع» (500/5) 

[؟] «معالم السنن) (8/5؟5؟). 


تبت 


حا با 2 منتهى ١‏ ادا 

ا ل ايه 

(ولا) يكفد (مْتَجُمْ) اع ناظه ذ في النُجُوم 00 بها على 
الحوادث . فِإنْ أوهم قَومَا بطَرِيقيه أنه يلم القيب : قللإمام قله شعيه 
بِالمَسَادِ . 

رولا كل ساود كوي ماماو ساو رعرم كَمَجُوسِيٌ ) 
إلا أن يقل بسر يَقثُلّ غالبا فقتل قِصَاصَّاءٍ أن 95 بن الأعصَم 
سَكَرَ النبئ ل فلم يععله1ة']. ولأنَّ كُفرَُ أُعظّم من سِخره ولم يُقكل 
به. والأخارٌ في ساجر المُسَلِمِين إذا كفَّرَ بسخره. 

(ومُشَعْبِدٌ) مُبتتأء حَبَرْهُ مع ما عُطفّ عليه: جملَةٌ الشَّوْطٍ . (وقائِل 
بِرْجْر طيْرء وضارِبٌ بحخضّاء أو) ضَارِبٌ ب(-شَعِيرِ) و ضَارِبٌ 
ب(قدَاح) جَمعٌ قِدْحء بكسر القَافٍِ وسكون الدَّالٍ: السَهْمُ. زادّ في 
«الرعاية»: والتّطدُ في أكتافٍ الألواح» (إِنْ لم يَعتَقدُ إِباحَتَهُ) أي : 7 
ما سَبَقَء (و) لم يَعمَقذ وأنه يمل به الأموز المُعيبة: عُزْرَ)؛ لفغله 
تطيية : وويكف عنة). 

(وإلَا)؛ بأن اعتقّدَ إباعقة, وأنّهُ يَعلّمْ به الأَمُورَ المُعيبة: (كَفَرَ)» 


قال: وحديتُ التي عن إتيانٍ الكهّانِ ” يَسْمَلُ النّهيَ عن إتيانٍ هؤلاءٍ 


]١[‏ تقدم تخريجه آنقًا من حديث عائشة. 
[؟] أخرجه مسلم (5707) من حديث معاوية بن الحكم السلمي. وانظر: «الصحيحة») 
(فكسضة 


بَابُ كم المُرْتَدَ 2317/ 
َعسيَنابُ» فإنْ تاب» وال قيلَ. 

(ويَحِرْمُ طَلْسَمْ) بعَير العَرَبِيَ» (و ) تَحَرْمُ (رُقية عير العَرَبِيّ) إِنْ لم 
يعرف صِحَةَ مَعنَاةُ؛ معد يكرن مقا وكنما. وكذًا: يَحَرِمَانِ ياسم 
كواكية لا دي حي من صُورَةٍ أو غَيرها. 

(ويجُورُ الحلٌّ) أي: عل الشخر بِالقْرآنِ والذّكرٍ والإقسام, 
والكلام الذي ل بأد يه 

ويجوز لَه أيضًا (بسخر؛ ضَرُورَة) أي الاحل الصَّرُورَةِ . وتَوَقفَ 
أسمذغنة . وشألة ذهكا عقن تابد مسخودة» فبطلثة غنهاة قال: لا بأمن. 

قال الحَلَالُ: إِنّما كرة فِعَالَهُ ولا يَرَى به بَأسَاء كما ينَهُ مُهئًا. 

وَالكَفَارءٍ أطفَانُهُو2"2) هُو وما عُطِفَ عليه بَدَلَّ من «الكقّار»» 


)١(‏ وعن أحمدّ: الوَقفٌ في أطمَالٍ المشركين!'!. 
قال في «الاختيارات)1"؟: وأطمّالٌ المبلمين» في العكة إجماقًا. 
وأا أَطفَالُ المشركيق» فأصَحٌ الأجوبة فيهم: ما تَجَتَ في 
«الصحيحين)!"!: َإنَّه سكل عَنْهِمُ كول الله عَلِي؟ فقال: «اللهُ 
أعلَمُ بما كانُوا عاملين» . فلا يُحكَمٌ على مُعيّنِ مِنهُم بجئّة ولا يتارا“". 


[1] (وعن أحمدَ: الوَقفٌ فى أطمَّالٍ المشركين» ليست فى (). 

[؟] «الاختيارات») ص (7/ 0-7 

[5] أخرجه البخاري 2)١584(‏ ومسلم (5755) من حديث أبي هريرة. وأخرجه 
البخاري (5551)» ومسلم (5170؟) من حديث ابن عباس. 

[4] تكرر ما تقدم من النقل عن «الاختيارات» في الاصل . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(ومن بَلَعَ منهُم) أي : الكمّارٍ (مَجئُونً : مَعَهُم ) أي : الما أي : آبَائه 
(في الثَارِ)؛ تبَعَا لَهُم . 

واخمّار ابن عَقِيلِء واب الحَوزِيٌّ : في الجَنّدَء كأطفَالٍ المُسلِمين» 
ومن بَلَعّ من أَطمَالٍ المُسَلِمِينَ مَجِنُونًا. 

واخحتارٌ الشَّيحُ تَقِيّ الدّينء تَكلِيفَهُم في القِيَامَةِ؛ للأخبار. 

(ومَن وُلِدَ أعمّى أبكو أْصَمٌّ: ف)هُو (مَعَ أَبَوَيِ كافِرَيْنِ) كاتاء 
(أو مُسْلِمَيِن, ولو أسلّما بَعدَ ما بَلَعَ) نضّا. 

قال في «الفروع»: كله ريات أنه قن بَلَعَ مَجِنُونًا من 
أولأد الكثاره .ومن ولت أعفى أركع أضفهت: عن ل نبلق الدّعؤة» وثاله 
شحخنا, وذكرٌ في «الفنون») عن أصحاينا: له يُعَاقَك20 , 


وثروى : أَنَّهُم يُمتَحَنُونَ يَومَ القيامة» فمن أطاع مِنهُم دَخَلَ الجنّةٌه ومن 
قصى فخل الثّاَم 
وقد دلّت الأحاديثٌ الصحيحةٌ على أَنَّ بَعضَّهُم في الجبّة وبَعضّهُم في 
التّار. 
والصّحِيحُ في أطفالٍ المش ركين: أَنّهُم يُمِتَحَنُونَ في عَرَصَاتٍ القِيامَةِ. 
)١(‏ وفي «مسند)1'! الإمام أحمدَ عن الأسودٍ بن سَرِيع» مرفوعًا: أربَعةٌ 
ُمتَحَبُوتٌ يوم القياقة: رجحل أْصَمٌ لا يَسمَعُ ورَجُل أحمق» ورَجل 
هرِمٌ» ورَجْلُ مات في القَترة. 


[1] أخرجه أحمد (57/97) .)١179-01(‏ وانظر: (الصحيحة) .)١5*5(‏ 


َابُ كم المُزْتدَ 


- 


ويَجبُ قَبلّها 5 “ عليهِ؛ وأو وجب لِغيرِه! 0 ولاق يقَعَانِ 

ضَرُورَة7"©. 
أكا الأضعء تقول + وث لقد سعاف الإسلاخ وأثا ما أسفغ شيقا:.وأنا 
الأحمقء فيقُولٌ: رب لقّد جاء الإسلامٌ والصّبياكُ يَحَذَفُونَي بالبغرى 
وأا الَرمُء فيَقُولَ : رب لقد جاء الإسلامُ وما أَعقِلُء وأمًا الذي مات 
في القترؤء فيقُول: رك عا أثانى وشول: 
فيَأحَدُ مَوَائِيمَهُم ؛ ليُطِيعْنّةُ فيريل إليهم رولا: أن ادْخَلُوا الثّار. 
فوَالّذِي تفسي بِيدِوء لو دَحَلُوهَا لكانت عليهم بَردًا وسَلامًا. 
ثم رواةُ من حديثٍ أبي هُرِيرَةَ بمثله» وزادّ في أخره: «ومن لم يدخحلها 
د إليها)!'!. 

)١(‏ وقيل: عقلاة"". 

(؟) وعند الجمهُورٍ: أوَّلْ الواجباتٍ: مَعرفَةٌ اللِ» لقَولِهِ تعالى : مإقأعك أَنَم 
ل إِلَهَ إِلّا أسّهُ4. وقوله: مإ وَلِعَلَموَأ أَشَا هو إِلْهُ جد 6ه . 

(5) وقيل: بلى. أي: يَقعانٍ ضَرورَةٌ . 
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١3‏ التعليق ليس في (أ). والحديث أخرجه أحمد (570/57) .)١7507(‏ وفيه: 
«يسحب إليها). 


[؟] التعليق ليس في (أ). 


(كتَابُ الأَطعِمّة) 


(واجدها طَعَامُ وهو: ما يُؤْكَلُ ويُشربُ) قال تعالى: «إرّت 


21 وه ب بغر هه ين بير 3 ه و سدوسا فور ١.‏ عترعضن 3 +2 شاور 
لله متليكم بتهسر من شَرِب هِنْهُ فليس مِىٌ ومن لمم يطعمة 


ِنَم موّ-46 (البقرة: 559]. 

و ملباداير: اله رق زوق موه ال ع الث كان 
لْدرْضِ جيمِيعًا» (البقرة: 85]ء وقوله: © كلأ هِنَا نى الْأَرْضٍ حكلا 
طِيبّاه [البقرة: 158 وقَولِهِ: أجل ا ليث 4 [المائدة: 0]. 


(فتيحل: كل طَعَام طاهر) لا نجس أو مُتتجّسء (لا مَضْرَّةَ فيه), 


(ويَحِرْمُ: تجسن, كدمء وميتةِ)؛ لِقَولِهِ تعالى: حرمت علي 
سد ع4 01 


لميتة وَأَلدّم 6 [المائدة: 37 . 
(و) يَحوم: (مُضٌِ كشع لِقَولِه تعالى : «إولا مُلْمُوا ينيك إل 


صد 


الملْكْدَ جه [البقرة: »]١5‏ والشَمٌ مما َكل غالًا؛ ولذًا عُدّ مُطعِمةُ لِعيرِه 


قاتِلًا. وفي «الواضح): المَشْهُورٌ أَنَّ الشعٌ جد . وفيه احتمال؛ لأكله 
عليه السَلامُ من الذَرَاع الم و1 


(1) وقال الشيحٌ تفن الدّين: الأصل فيها الحل للفسلم. 


[1] أخرجه البخاري (57117)» ومسلم (45/5130) من حديث أنس. 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادقات 

وتصق الشتقرفا والاعفران» تسوه الستععاله خلى .وسه يده 
ويَججورٌُ على وجه لا يَضُّد؛ لِتِتِهِ أو إِضَافَةٍ ما يُصلِحخة0"©. 

(و) يَحَوْمُ (مِن حَيَوَانِ البرٌ: خُْمُرٌ أهليّة)؛ لِحَدّيثِ جابر: أن 
وشول الله َك نَهَى يوم حير عن لمحوم المحمُرٍ الأهليّة وأذِنَ في لخوم 
الح 2 مبّمَقٌ عليدا١!.‏ 

ل أحيل: ينه و هم طفع الاتسلهف :وثال الف : 
هو مَشحٌ. ولأنّهُ عليه السّلامُ نَهَى عن أكلٍ كل ذي ناب من 
سباع" أء وهُو من أ غظلييها نايا ولا فس مُستَخيثٌ فيَدَخل فى قوله 
تعالى : #وححرْم عَلَيْهِمٌ ألْحَبنَيِتَ 4 [الأعراف: 1607]. 

(و) يِحيمُ: (ما يَفتَرِسُ بتابه) أي: يَتَهِسُء (كأْسَدِء وتمِر, 
وؤِنْبء وقَهْدِ وكلب)؛ لحَدِيث أبي علب الحُسْنِيٌ: نََى رسول الله 


له عن أكل كل ذي تاب من الشجاع . ل متّفقٌ علّيها"1. وعن أَنِنْ 


)322( ونقَلَ في «الإقناع» عن «التّبصرة) اوها وت زايد ليل 
قال شارحٌه: فيباح يَسِيدُ السَمَّمُونِيَا والزَّعفَرَانِءِ ونّحوهما؛ إذا كانَ لا 
مضْوَةً فيه؛ لانتِمَاءِ ع التحريهظ!. 


[1] أخرجه البخاري 57٠0 »45١9(‏ ه)» ومسلم (1341 85)» واللفظ له. 
[؟] أخرجه البخاري (5570)» ومسلم )١4/١97(‏ من حديث أبي ثعلبة. 
[؟] تقدم أنقا. 

[] (كشاف القناع» /١5(‏ 5805). 


كتَابُ الأطعِمّة 
7 555 


مَرَفُوعًا : دكلٌ ذي ناب حرامٌ) درواه غيل 17 .رفو ليك صجيخ 
صَرِيحٌ يَخْصٌُ عُمُومَ الآيَاتَ 0 فيه ما 1 بِالعَدُوَى وغَيره. 

(وخنزير)؛ للآية. (وقِرْهِ) حكى ابن عَبِدٍ لبد أنه لا يَعلّمُ فيه 
خلاقًاء ولأنَ له نابا وهُو مَشَحٌ» فهُو من الحبائث. 

(ودُبٌء ونمسء وابنٍ آوَىء وابن عِرْسء وسِنّورٍ مُطَلَقَا) أي: 
أهلِيًا كان أو يَرْيّاء ومن أنواعه الثَمَاءِ للحديتين. 

(وتّعلب2"0, وسِنجَاب, وَسَمُورٍ وفتكِ) بفتح المَاءِ والثُونِ؛ لأنّها 
من الشباع ذّواتٍ التّابِء فتدححلٌ في عموم النّمي . 

(سِوَى صَبْع/ "©)؛ لؤْرُودٍ الوّخصّة فيه عن سَعدِء وابن عُمَرَ وأبي 
هُريرة. قال كُروَةٌ بنُ الربير: ما زالّت العَرَبُ تَأَكلُ | تي لق كله 
بَأْسَاه . ولِحَدّيثِ جابر: أمرنًا رسولٌ الله يل بأكل الضّمْع. قُلتُ: هي 
505 ا ودوي من طق بِأْلفَاظٍ مُحَلِفَة 
تؤدّي ذُلِكُ. رَوَى بَعضّها أبو داود2"!» وبعضّهًا الترمذيٌ1*؟. وقال: 


. وروي م إباعة التّعلّب» وهو مذهَتٌ الشافعين‎ )١١ 
. ومذهَبٌُ أ حنيعه ) ةَ ومالك: تَحريمُ الضَّبْع‎ (2 


5 أخرجه مسلم )١5/137(‏ من حديث أبي هريرة . 

[؟] أخرجه أحمد (5157/57) .)١5475(‏ وصححه الألباني في «الإرواء) (595؟). 
رمع أخرجه أبو داود (7801). 

5 أخرجه الترمذي 2251١‏ 000 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

حسَنٌ صحيح . وهذا يُخصّصٌ النَّهِي عن كل ذي ناب من الشباع ؛ 
جَمعًا بينَ الاخبار. 

وما رُوِيَ من أنه عليه السَلامُ سكل عن الصَّبْع؟: فمَالَ: «ومَن يأكل 

الصَّبِعَ)؟!1١".‏ فهُو حَدِيتٌ طَوِيلٌ يَرويه عَبِدُ المَلِكِ بنُ أبي المُحَارِق» 


ينَفْرِدُ بو» وهُو مَتوك الحدِيث. 
قال في «الّوضة): لكنْ إِنْ عُرِفَ بأكلٍ المي فكالجلالة. 
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(و) يَحرْمُ (من طَير: ما يَصِيدُ بمخلبه؛ كعْقاب. وتَازِء وصَفْرٍِء 
وباشْقء» وشَاهِينِ وجدَأِء ولو ")4 لخدديت» اين عناس 1 فى 
سول الله ع َِيِ عن كل ذي تاب من الشباع, وكلٌ ذي مخلّب من 
الطير. وحديث خالدٍ بن الوَلِيدِ يد مَرفُوعَا : احزام عليكُم الخو الأهلية. 
وكلٌ ذي ناب وى اللقبامه برك[ لاف وتاي ون الطروةه روافتنا أبو 
ذاووا؟!. وغو يُخصصضٌ قر الآيَات. 

(و) يَحَرْمُ من طَيرٍ: (ما يَأكل الجيف؛ كتشر, ورَحَمء ولَقَلْقِ) 


يغ 
مه 


00 ا 


[1] أخرجه الترمذي »)١797(‏ وابن ماجه (7711) من حديث خزيمة بن جزء. وضعفه 
الألباني . 

7؟] أخرجهما أبو داود 28٠.١‏ 5/05). وضعف الألباني الثاني في (الضعيفة») 
(5نوم. 


كتَابُ الْأَطْعِمَةٍ 9 
طائدٌ نحو الإِوَرَةِ» طويل العُْق يأكل الحيّات» (وعَقَعَقِء وهُو القَاق) 
يك نَحِوُ الحَمَامَةِ» طُويلٌ الذَّنَبِء فيه بَيِاضُ وسَوَادٌ نَوحٌ من العْوْبَانِ» 
(وغْرَاب البَينء والأبقع''') قال عُروَةُ: ومَنْ يأكل العْرَابَء وقد سَكَاة 
رسول الله يَكِةٍ فاسِقّاء واللهِ ما هُو مِن الطَيئات. ولأنّهُ عليه السَلامُ 


(1) الصحيخ مِن المذهب: تَحريم عُرَابٍ التِين» والأبقَع. وعليه جماهيد 
الأصحاب, وقطعَ به أكثدهُم. ْ 
رقيل + لا سومان إن لم يأ كلا الجيت . قال'الحلال + الثراك الأسوة 
والأبمَعُ مُباحانٍ إذا لم يأكلا الجيف. قال: وهذا معنى قَولٍ أبي عَبدٍ 
الله. 
قال الزو كمه 107+ في وما يري الفتحرم وما 5 لَه : الأبمَعُ: الذي 
وف وشيم المقبع)1"1: ويباخ غُراك الأرع»: وهوة الأسوة الكبية 
الذي يأكلٌ الرُرع» ويَطيد مع الرّاغ؛ أن مرعاقيا الرّرعُ والخبوث» 
أشبَهًا الحجل . ا 
وهذا كلام «المغني) بلّفظه. وقال في عُرابٍ البين: هو أكبز الغربانٍ. 
فتلخصّ: أ عراب التين: سو كبيك وَغرات الزّرع: أسوّدٌ كبية 
واكق خراث: اللين اكد وندس )1 1 

[1] (شرح الزركشي) (9/ه5١).‏ 


['] «الشرح الكبير) (0؟/9؟5). 
[9] «حاشية الفروع) .)”00/١٠١(‏ 
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أباع : قت الغْرَابِ بالكحرما ايبول يقوذ قل سيف ها كون في الحَرّم . 

(و) يَحَدِمُ: : كل (ما تَستَخبثُهُ العَرَبُ20 د اليِسَارِه") وهم أهل 
الججاز مِن أهلٍ الأمصّار؛ لأنَّهُم هُم أولُو التّهّى » وعَلَيهم نَرَلَ الكتَابُ» 
وحُوطِبُوا به وبالسْئَة» فرجع في مُطَلَقٍ ألقَاظِهِمَا إلى عُرفِهم دُونَ 
غَيرِهمء بخلاف المفَاةٍ من أهل البَادِي؛ لأَنّهُم للمجاعَةٍ يأكلُونَ كُلّ 
ما وَجَدُوه. 

(كَوَطْوَاطِ ويِسَمّى حُقَاًا وحُشَافًا) قال أحمدُ: ومن يأكل 
الحُشّافَ؟! . 

(وقأر)؛ لأنّه عليه السّلامُ أُمرَ بقََلِهِ في الرّم1"1» ولا يَجُورُ قَتل 


)١(‏ قال الشيحٌ تَقَئْ الدين: وعِندَ أحمدّء وقُدَماءٍ أصحابه: لا أَثَر 
لاستخباث الغرب» وإن لم يُحلقة الشَرحٌ حلٌ. واختاره. 
يقال أل عن قال 0 الخرَقيٌ . وإِنَّ مُرادَهُ: ما يأكلٌ الجيفت؛ 
أنه نَع الشافعيع» وهو حَرْمَةُ بهذه العلّةِ. 

١؟)‏ قوله: (ما تستخبئة العَرَبٌ دو اليسَارٍ) قال في «الإنصاف)1!'!: فعلى 
المذّب: الاعتباؤ بما يَستَحَبئُهُ ذّوُو اليِسَارٍ من العَربٍ مُطْلَقَاء على 
الصحيح مِن المذهب. وقيل: ما كان يُستَحْبثٌُ على عَهِدٍ 

.)75/4( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 


[1] تقدم تخريجه (75/4). 
[9] «الإنصاف) 507//ا١0).‏ 
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صَيدٍ مأكول بالكَرّم. 

(وَزُنْبُور ونخلٍء وذْبّاب, ونّحوهًا) كقَرَاشء لأنّها مُستحبئة غَيرْ 
مُسَعَطَابَةء ولِحَدِيث: «إذا وقَع الذَْبَابُ في شَّرَابٍ أحدكمغ1']. عيثٌ 
رعرع امراك 3" م 0 
قل -- من الكواث: التّملَوَ و وَالمُدمّي والشيد روا 
لحيل وأبو دَاودَ وابن ماجه ] . وَالصّرَدُ 2 الصّادء وفتح الكاع: 
طائ ضَحْمْ الأس» يصِطاة الْعَصَافيرَ» وهو أذل طائْر صامًّ لله تعالى» 
والجَمعٌ صودان » يمير الصَّاد ولخن وجردَانِ» وهُو الفَأرَةٌ أو 
الذّكَدُ منها. 

ووغدَا) وخر غرات القيط3؟؟ ووخطاف) طاته أسوة معدوف: 
قفن )؛ لحديث أبي هُريرةَ قالَ: ذُكر القُشُذُ ِرَسُولٍ الله يكل 


)١(‏ وفي (القاموس): (جُرَذْ) كد«صورّد): ضَربٌ مِن القَأر. 

(؟) (غراب الغيط): فعلّى هدًا: يكون عُرابُ العَيطٍ غَيرْ غُوَابٍ الرّرع؛ لأنَّ 
غرات القيطل جباع ا ْ 

9؟) ومذهبث الشافعيٌ : : إباحة د القُنشذ. 


[1] تقدم تخريجه .)1515/١(‏ 

[؟] أخرجه أَحمّد (5/؟9١)‏ (55:"*)» وأبو داود (/2751).» وابن ماجه (9555). 
وانظر: «الإرواء» (555-0). 

["] التعليق ليس في 0 وانظر: «حاشية الخلوتي) (7571//7). 


اقلق حاشية أبا بطين على شوخ ُنتَهى الإراةات 
فقّال: وهو شيك من الغبافت:» ٠‏ رواة أبو داودا "1 ويكلة التَصسٌ20"؟ . 


و(وحبّة 4 وحَشَرَاتِ) كَدِيدَانِ» وججغلانٍ» وبَئَات وَجْدَاكَء 


وختافىة ودر وحَربَاء» وعَقْرَبِء وجَرَادِينَ» وحُلّد0". 

ادلي «اللستردبي) وفي مَعتى ذَلِكٌ : اللّكمَةٌ وهي : 
شوقاة كالقيتةة تسكن البوء إذا رأتِ الإنصانٌ غابّت» فهي 0 

(و) يَحرْمُ: (كُلّ ما أمرَ الشَّرعٌ بقَملِه)» كالقَوَاسِقٍ المس» (أو 
نْهَى عَنهُ) أي: عَن قَتَلِه ومِنهُ ما تقَدّمَ في حديث ابنٍ عبّاسٍ. 

(و) يَحوْمْ (ما تولّدَ من مَأكُولٍ وغيرهء كبغل) مول من يل 
حمر أهليّة» وكجِمَارٍ مول تِينَ حِمَارٍ أهلِيٌّ وَوَحَشِيّ. (و) 
كد سمع) بكسر الشين المهمَلةِ» وسَكُونٍ المِيم: (ولَدُ صَبْع) بقح 
الصَّادٍ 7 الباءِء ويَجُورُ إسكاثهاء وجَمعْةُ ضِباحٌ, رمن ذنب. و( 
كرعشبار: ولد ذئبَةٍ من صْبْعَانٍ) مر الضّادِء وسُكُونٍ اللي 


اط 
م 


)١(‏ قال في «الإقناع» في بَيَانِ ما تَستَحبثُةُ العربٌ: كالقَشُذِء والدّلدُلٍ؛ 
وهو عَظيمٌ القَنافِذٍ قَدرُ السَحْلَةَء ويُسكّى ببلادٍ الشّام: التَهِصَء على 
ظهره طُوِكُ طويلٌ تحؤ الذّوَاء1"1. ْ 

9 ومالك نوك إراغة الدة إذا + كيكه وجري إباعة نا قولق علبها: إل 
الوَرَعْ» فمُجمَعٌ على تحريمه 


3 أخرجه أبو داود (959/؟). وضعفه الألباني في «الإرواء» (؟55955). 
[؟] «الإقناع» 0/5”). 
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وجمعْهُ صَبَاعِينَ» كمَّسَاكينَ: كو اضوع حير ككس الشتع. 
وظَاهِرُهُ: ولو تَمَيْرَ كحَيوَانٍ من نَعجَةٍ نِصفُهُ حَروف» ونِصفًة 
كلت قال الشيخ تق الدينِ؛ تغلييا للتحريم. 
وعلِمَ منة : جل بغْلٍ تود ين حَيلٍ وغرٍ وحشيق» وتحوه. 
ؤونا تجهلة العدثت + مِن الححَيَوَانِ (ولا ذُكر ذ في الشّرع: : يرد | إلى 
أقررب الأشياءِ شَبَهًا به) بالحجازء فإن أشبة مُحومًا أو علالاء لق 


" 
1١ 
ام‎ 
505 
1 
0 


به . 


(ولو أشبة) حَبوانًا (مُبِاخًا و) حَيَوَانًا (مُحَرَمًا : غُلَْبَ التَحرِيم)؛ 
احتياطا؛ لحَدِيثِ: «دع ما يَرِيثِكَ إلى ما لا يَرِيئِكَ)1'؟. وقال أحمَدُ: 
كل شسَيءٍ اشتبة علّيكٌ» فَدَعْهُ. 

وإِنْ لم يُشية سيا بالحجازٍ: فمباغ؛ لعُمُوم قوله تعالى: قل 
0 اسم  ّ‏ اده ري 2 سه )جد 0 

د فى مآ أو إِلَ مْحَرَّمَا عن طَاعِ يَطمَمُهُه إِلّ أن يَكْوَْ 
مَمَمَدّيه.. الآية [الأنعام: ه04ع. وقال 0 اتدل وابنُ عبّاس: ما 
سَكتَ اللهُ عنةُ» فهُو مِمًا عمًا عَنهُ 

2 0 0 3 4 5-07 

(وما تَولدَ من مأكولٍ طاهرء كذبَاب باقلاء ودُودٍ خَلء 
ونَحوهمًا) كدُودٍ ججيْنٍ وتّبقي: (يُؤكل) جَوَارًا (تبَعَا لا أضلا) أي: 


1 
م 


2 


[] تقدم تخريجه (١5/1؟1١).‏ 
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وقالٌ أحمَدُ في لباقلا المَدَوٌدَةٍ: تَحَتْبَهُ أب إِلَىَء وإِنْ لم يَتَقَذْرْهُ 


فأرجُو. وقالٌ عن تفبيش الثغر الغدؤد لايس به. 

(وما أَحَد بوه المَأكُولَينٍ مَعْصْوبٌ : فَكَأمه): فإن كانتت الله 
مَحْصُويَةٌ لم تَحِلّ هي ولا شيم من أولادها لِعَاصِبٍ. وإن كانَ 
المَغضُوبٌ الفَخل» الأ ِلْكُْ للعغَاصِب» لم يَحَوْمْ عليه سيم مِن 
أولادها. 
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(فضل) 

(ويّتاخ ما عَذَا هذَا) ١‏ لمُتقَدّم تَحرِيمة؛ لِعْمُوم نصّوص الإباحة. 

(كبَهيمَةٍ الأنعقام) من إبل» وِبَقَرِء وعَتَم؛ ِقَوِهِ تعالى: ملت 
ل يِيِمَةٌ الاير (الماقدة: .]١‏ ْ 

(والحيل2"7) كُلّهاء عِرَابهَا وبراذ ذينها. نضّاء ورُوِي عن ابن الزّبيرِ؛ 
لِحَدِيثِ جابر!'!. وقالت أَسمَاع: تَحَوْنًا فَرَسَا على عَهِدٍ وقول الله 
فق أكلفة رس بالعرة: سفن غزية"!. 

وحذاية حال مرقوعا: وسراغ عليكم الغدة الأعليةء وخيلياء 
وبغَالُها1"!: : قال هذه اليش له إستاة يد 

(و) كباقي الوخش, كرّرَافَة!") بمّتح الرّاي وضّمّهاء ذَابَه 
ا ا لس وجسقعها: العلف. هخ 
جسيدء ويدَامَا أطوّل من رجليها؛ لِعُمُوم التُصُوص المُبيحةء 
واستطابتها. ْ 


)١(‏ وحرّمَ أبو حنيمّة الخيل» وكرمها مالك. 
(9؟) قال فى «القاموس»: واليَراقَةٌ كسَحابَةء وقد تُشْدَّدُ فاوُها. 


]١[‏ تقدم تخريجه (ص5148). 
[؟] أخرجه البخاري (١١هه‏ 515 ه).» ومسلم .)88/1١955(‏ 
[؟] تقدم تخريجه (ص١٠7١3).‏ 


حاشية أبا بطب ش < مُنتَم الارادّات 
رو عو م أكلها يتغل بن أ وقاص» ورخضٌ فيها أبو 
سَعيدٍ. وعن أنس قال: أَنَمَخْنا أرتعاء ': 7 فسَعى القَومُ مَلَعَبواء فأخذلياء 
فجت بها إلى أبن طلحَة فذْبَحَهًا وبعتّ بوَركها- أو قال: فَخِذِها- 
إلى الني كد فقَبلّه. متفق عليهظ'!. 
(وَوَبْرِ) لأنّها تُفدَى في الإحرام والكرّم. ومُستَطابٌ يأكل 
التّات » 0 


(وبَقَرِ وَحش) على اختلافي أنواعهاء كأيّلٍ؛ 55 ووَعِلٍ) 
ومَهًا. (وخُمْرِه) أي: الوحش. 

(وضَبٌ”'") رُوِيَ حل عن عُمَرَء وابنٍ عبّاس» وأبي سَعِيدٍ 
الخدر :قال أبواعيء عمدو أصساب برشول الله َل لأَنْ 


)١١‏ قال 0 «الشرح)1"؟: ولا تَعلمُ قائلا بتحريم الأرنّب» إلا شيعًا يُروَى 
عن مرو ين العا 

)١9(‏ ومذهبُ عن حنيفة : تَحريمٌ الضبٌ. 
قال في «الفتح) : وحكى عياض عن قوم تَحريمّه» وعن الحنفكةل ١"‏ 
وأنكرٌ ذلك التّوويّ وقال: لا أظتهُ ع عن أَحَدِء فإن صحٌّ فهُو 
محججوج بالنُصشوص وبإجماع لَه . 

[1] أخرجه البخاري (517؟)» ومسلم 0 


[] «الشرح الكبير) (07؟/١١؟).‏ وانظر: «فتح الباري» (577/9). 
[*] في «فتح الباري) (175/9): (وعن الحنفية كراهته) . 


كِتَابُ الْأَطعِمَةٍ 5 
تبت إلى أعيونا فلك اعدف لد ين قعاعة و كله عالة يف الولية 
ورَسْولٌ الله عل ينظو متفقٌ عليهة'؟. 

(وظِبَاء) وهي: الغِزْلانُ على اختلافٍ أنواعها؛ لأنّها تُفدَى في 
الإحرام والكحرم . 

(وتاقي الطيرء كتعام, ودَجَاجء وطاووس؛ وبيقاءِ) بتشدِيدٍ الباء 
المُوحَدَةٍء (وهي الذّرَّةٌ ورّاغ) طائرٌ صَغيهة أغيف (وغْرَابٍ زَّرع) يَطِيز 
مع اليا يأكلٌ الرّرع» أحمَر المِثَْار لجل لأنَّ مَرعَاهُمَا الزّرعٌ 
أشبَهًا العف وكالكمام بأَنْوَاعِهِ مِن فَوَاحِتَء وَقَمَارِيٌ وجَوَازِل» 
ورُفْطِيٌ » ودَبَاسِيٌّ» وححجلٍ» وقَطَاء وخجاى. قال سَفِيتةُ: أكلتُ مع 
رَسُولٍ الله كل حباتى. رواهٌ أبو داودك"؟. وكَعَصَافِينَه وقَتَاين 
وكزكيٌ» بط ووز وما أَسبَهَهَا ممًا يَلمَقِطَ الحَبٌء أو يُفدَى في 
الإحرام؛ لأنّه كُلَهُ مُستَطَابٌء فيتناولة عُمُومْ قوله تعالى: «وَجُيِلُ 
0 لطَِيبَتتٍ* [الأعراف: 597 .]١‏ 

(ويجلٌ: كل حَيَوَانٍ بَحرِيٌ”'2)؛ لقَولِهِ تعالى : مأل كم صمْيدُ 


قال اية مككر: فلك : قد نقلُ ابن المنذرٍ عن عَلِيٌّ» في إجماع يكونٌُ 
مع مُخالْفيه ؟!10. 


)١(‏ الاصحٌ عند الشافعيّة: إباحة جميع ما في التحر. 

[1] أخرجه البخاري (5791» ٠١٠‏ 5 5)» ومسلم (© 155 )١945‏ من حديث ابن عباس . 
[؟] أخرجه أبو داود (1730؟). وضعفه الألباني في «الإرواء» (5-0؟). 

]0 ليس في الأصل من التعليق سوى قوله: «ومذهبٌ أبي حنيفَة: تَحريمُ الضبٌ»). 


9 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
ا تمظع سنج لالت 
لحر وطعافق مَكَلع ل لير [المائدة : 0 وقوله عليه السَلامُ 
لَعَا يِل عن ماءٍ البخر : وخن الحلكة ماؤةه اليدل ميكظة) موناة مانت ؛ 

02 الو 
وغَيدوظ'!. 
(غيرَ ضفدع) فيَحيْمُ. نَضَّاء واحبَجٌ بالتّهي عن قَتله. 
ثراث 5 آم 5 2 5 عي الت وين 00 خخ ميد جين 
ولاستخباثهاء فتدل في قَولِهِ تعالى : 9# و حرم عَلَيَهِمْ الْحَنيتَ»* 
[الأعراف : /ا5١].‏ 
(و) غيرَ (حَيّةِ)؛ لأنها من المستخبئاتٍ. (و) غيرَ (تمسَاح) 
نضَاء لأنّ لهُ نابًا يَغَمَرِسُ به. 
ويُؤكلٌ القَوشُ» كخنزير المَاءِء وكلبه» وإِنسَانِهِ؛ لِعُمُوم الآية 
والأخبّار. ورَوَى البخاريٌٍ أن الحَسَنّ بنَ عليٌّ ركب على سَوْجٍ عليه 
عا مر ايد كلاب المَاءِ. 


(وتحرْمٌ الججلالة”" التي أكنز عَلَفها نَجَاسَةا"2. و) يَحرْم (لبهاء 


)١(‏ ومذهّبٌ الشافعئئ في الجلالَةِ: الكرامَةٌء وهو روايَةٌ عن أحمد. 
وتحريمها من مُفردَاتٍِ المذهب. وكرة أبو حنيقّة لُحُومهاء والعمل 

9؟) قال أبو محمد: وتَحديدُ الجلالة بكر تر عَلفِها النجاسَةً لم 
نَسمَعْةُ عن أحمَدَء ولا هو ظاهِد كلامه» لكن يُمكنٌ تحديده بأنْ 
يكونٌ كثيرًا في مأكولهاء ويُعمّى عن التسير. 


[1] تقدم تخريجه .)01/١(‏ 


كِتَابُ الْأَطعِمَةٍ 


وتِيضُهًا)؛ لِحَدِيثٍ ابن عُمَرَ: نهى النبيْ يَلةٍ عن أكل الجلالة 
وألبانها. روا أحمدٌء وأبو داود» والترمذيّ1'!» وقال: حسَنٌ غريبٌ. 
وفي رِوَايَة لأبي داوكا" لين حن لكوت جَلالة الإيل. وعن ابن 
غاص نهَى الي يَلِةٍ عن شرب لبن الجَلَالّة. رواة أحمدُء وأبو 
داوة» والترمذيٌ١"!‏ وصكححة. وبَيضّها كَلَبيها؛ لتَولّيِهِ منها. 

فإِنْ لم يَكُنْ أكَر علَفِها النّجَاسَةً: لم تَحزمء ولا لبها ولا يَيصُّها. 

(حتّى تُحبَس ثَلانَا) مِن اللاي بأثاميا» لأن ايع عمد كات إذا أراة 
أكلّها يَحبِسْهًا ثَلانَا. (وقطعم الطَاهِرَ فققط)؛ لزوالٍ مانع حلي 

(ويِكرَةُ ركُوبها)؛ لما تقدّم. 

(ويَُاحخ أن يُعلَفَ التّجَاسَةَ ما لا يُذْبَح) قَرِييَاء (أو) لا (ِيُحِلَبُ 
قَرِيبَا) نضّا('؛ لأنّهِ يَجُورُ تركها في الّغي علّى اختتارهاء ومَعلُوم أنها 


)١١‏ قال في (الإنصاف»: يَجورُ أن يَعلِفَ النّجَاسَةَ الحَيوانَ الذي لا يُذْبَخْ, 
أو لا يُحلّبُ قَريتا. نقلةُ عبدُ الله» واب الحكمء واحقجٌ بكسب 
الحجّام» والذينَ عَجَنُوا من آبَارٍ تّمودَ. ْ 
ونقّلَ جماعَةٌ عن أحمّدّ تحريم عَلَفِها مأكولا. 


3 أخرجه أبو داود (77/8.5)» والترمذي .)١875(‏ ولم أجده في (المسند)» ولم يرقم 
له ابن حجر في أطراف المسند . والحديث صححه الألباني في «الإرواء) (5509) . 

0 أخر جه أبو داود (/1مل/ا؟). 

[*] أخرجه أحمد (9//؟ 4) »4)١985(‏ وأبو داود (9085)» والترمذي »)١85(‏ 
وصححه الألباني في «الإرواء» .)55٠١5(‏ 


1 0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
تعلف اللحاشة :قله شارخ «المُحيّر). 

(وما سْقِيَ) من ثَمَرٍ ورّرع بتجسء (أو سْمّدَ) أي: مجعل فيه 
السَمَا3ُء أي: السَرْقِينُ بِرَمَادِ (بتجس» من زَرع وثَمَرِ: مُحَرّمٌ) 
نضًّا('2؛ لحديث ابن عباس قال التي رادي رَسُولٍ الله علد 

ا ة الّاس[١؟.‏ ولولا تأيه ذلِك» لما 

شخرط علَيهم تركة» وله تترئى أجزاؤة حادق كالسلذلة. قرا 
أن لا بدخاوها؛ آي يُسَوقِنُوهَا . 

(حتّى يُسقى) الرّرحٌ والنّمَدْ (بِعدَهُ) أي: لجس الذي شقِيةُ) أو 


رقلة بجر الطلقاء كثير مأكولي» على الأصيا", 

)١(‏ قوله: (وما سُقِي أو سْمّدَ.. إلخ) تحريمٌهُ من مُفْرَدَاتِ المذمهب. 
وقال ابل كتير :لمن وس ولا مجع » بل يَطهُدْ بالاستحالة» كالدّم 
يستحيلٌ لَبًَا. وهذا قول الجمهورء مِنهُم أبو حنيفة والشافعيئ» قالوا: 
وكانَ سَعَدُ بن أبي وقّاصٍ يَدمُلُ أرضّة بالغرة. ويقولٌ: مكثل عُرةٍ 
يكتل 14" 
والعُرَةٌ: عَذِرَة التّاس. 


والمكتلٌ: لوبي 1؟] 3 


[0] أخرجه البيهقي .)١85/5(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء) (55017). 
5ع «الإنصاف) 14/07 ؟5). 

8ع أخرجه البيهقي .)١79/1(‏ 

[5] «والمكقل: الرّنبيل» ليست في (أ). 


حم 


كتَابُ الأطعِمَة 
7 7 


ا أي طمُورٍ (يستهلك عين التجاة) طهر 

ملكدة: أكل لابه وفخم, ٠‏ وطين) ١‏ لا يُتَدَاوَى بهِ؛ لضَرَرِهِ. 
نَصَّاء ببخللاف الأدميد للدوَاءِ. 

(و) أكلٌ (عُدَة وأذْنِ قلب) نضا قال ذ في روايّة عبد الله: كرة 
النيئ َل أكل العْدَّةِ1'؟. وتّقل أبو طالِب: قَى الي ع عن أَدْنٍ 
القلب1"]. 

(و) يكرَهُ: أكلٌ (بِصَلٍء وثّؤْم. وتَحوهمَا) ككوّاث. وفْجلٍء (ما 
لم يَنْضَجْ بطبخ) قال أَحَمَدٌ: لا يُعجبني . وصَرَّحَ أله كْرِهَه لِمكان 
الصّلاةٍ في وَقتٍِ الصّلاةٍ. 

(و) يكرَه : أكلّ (حَبٌ ديس بحُمْر) أهليّة فا يقال : لا يَنبعي 
و سس ع ا سا 
يتاع ولا يُشترىق 6 ولا 0 حنّى ا 29 


)١(‏ قال في «الإنصاف)1؟: وهذا الحَبُ كطعام الكافِرٍ ومَتاعهوِء على ما 


ذَكَرَهُ المجدٌ. 


وكا أخرحه أبو داود في (المراسيل) (575)» والبيهقي )//٠١‏ عن مجاهد مرببأة: 

١ 5‏ أخريحة ابن عدي في «الكامل) )5١5/5(‏ من حديث رجل من الأنصار. وقال 
الالباني في «الإرواء») 5١‏ 0 5 منكر. 

[9] «الإنصاض) (07؟/57). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(و) يكرة: (مُدَاوَمَةُ أكلٍ لخم ) ؛ لأنّه يُورتُ قَسِوَةٌ. 

(و) يكرةُ: (ماءُ بئر بينَ قُبُورِء وتقلهَاء وسّوكها) قال ابن عَقِيلٍ: 
كمَا سْمُد بتجس » والجلالة. 1 

و(لا) يكرَةُ (لَحْمٌ نية, ومُنيِنَ) نضًا. 

ويَحوْمٌ: تِريَاقٌ فيه من نوم الحيّاتٍء أو الحَمْرٍ. وتَدَاوٍ بألبَانٍ 
خُمْرٍ وكل شحوم غَيرٍ بَولٍ ابل . 

وسْئِلَ أحمَدُ عن المن؟ فقَالَ : يُؤكلُ من كل أحد. فقِيلَ لهُ عن 
الجَبْنِ الذي تَصِنَعْةُ تَصِبَعْهُ المَجُوسٌ؟ فَقَالَ: ما أدري. وذكر أن أُصَمٌ حَدِيثِ 
فيه حَدِيتُ عُمَرَ: الصو اي وقيل ل2: يُعمل فيه ِنَع 
المَيئَةِ؟ فَقّال: سَهُوا اسم الله شيغاتة و كلوا. 
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(فضل) 

(ومَنٍ اضطرٌ؛ بأن حَافٌ التَلّفَ) إن لم يَأكُلْ- نَقَلَ حتجلٌ: إذا عَلِمَ 
أنَّ الكّسن تَكَادُ تَتلَفْ. وفي «المنتتخب): أو مَرَضَاء أو انقِطَاعًا عن 
لوقه أي: بحيثٌ يَنَقَطِعْ فيَهلِك» كما في «الرعاية»- (أكلّ 
وُجُوبَا0'") تَصّاءٍ لقَولِهِ تعالى : مول تُلَقُأ بيك ِل املك 6 [ابقرة: 
دومع . قال مَسدوق : من اضْطر فلم 1 وم يَشْرَبْ» فمَاتَ) دَخَلَ 
الئّارّ. (من غير سُمٌ وتحوه) مكا يَضُدُ (مِن مُحَرّم: ما يَسْدَ وَمَقَهة"©) 
أي : بَقِيهَ ُوجهء أو قُنَهُ؛ لقَّولِه تعالى: من أصَطرٌ غَيْرَ بَاعْ ولا 
عَادٍ قَآ إِثْمَ عَلَيَةِكُه [البقرة: 417 وقوله: مهَمَنَ أَصْطرٌ في عخْبَصَةٍ 


مح عوسن. اق" يك كر جم يا على( لل ىد 
عير مَتَجَانِفي لوثي فإِنَ لله عفور رحيم ‏ [المائدة: ؟]. 


(فقط) أي: لا يَرِيدُ على ما يَسَدٌَ رَمَقَهُ فلَيس لهُ الشّبَع؛ لأنَّ الل 
حرم الميَةٌ» واستثتى ما اضط إليهء فإذا اندَفّعتِ الصَّرُورَةٌ لم نحل 


(1) قوله: (أكلَ وجوبًا) لعل «أكلَ) مُستَعمَلٌ في معتى «تتاوَلَ)»» فشمَل 
الشّرب أيضّاء إذ الأكل لبس بيد (م خ51. 

85 (يقة زفقه) بالشين المؤملق وهو كما في والضسام: قله الزوسم. 
وقيل: القُوةٌ. 

(") قوله: (غَيرَ مُتجانِفٍ لإثم) قِيلَ: المرادٌ: أن يأكلَ قَوقَ الدّ 
غيرَ مُتعرّض لمعصيّة» كفَوله: عير بَاعْ وَلَا عاو . 


3] (حاشية الخلوتي») (5/ 5/ا”). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
حي سطلل-ل-ل- ---”77ب -ت- 
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كحَالّة الابتِدَاء. 

(ِنْ لم يكن في سَفَرٍ مُحرّم) كسَفَرٍ لِقَطع طَريقء أو زِنّىء أو 
و ونّحوو. (فإن كان فيه) أي: السَفَرٍ المحم (ولّم يشب : فَلا) 
يحل لهُ أكلٌ ميتةٍ وتحوهاء لأ أكلها خض والععاصِي لَيسَ من 
أهلها. وَلِقَولِه تعالى: مير باغ وَلَا عَادِه” 2١‏ [البقرة: 1307]. 

دول أي: المُضْطرٌ في غَيرٍ سَفَرٍ مُحرّم : : (التَرَوُهُ إِنْ خَافَ) 
الحاجَة إن لم يَتَرَوّدْء كجوز التَيَمُم مع وجُودٍ المّاءِ إن خافٌ عَطْشًا 
باستعماله» وأؤلى. 

(ويجبْ) على مُضْطرٌ: (تَقدِيغ السُوَّالٍ على أكله”"') المُحَمَ. 
نضا نضا وقال لِسَائلٍ : قم قائما يكون لك عُذر د الله . وتقَلَ الأَنرمٌ: إن 
اضطّد إلى المَسَأَلَِ فهي مُباحةٌ. قيل: فإِنْ توقّفَ؟ قالَ: ما أَظنٌ أحدًا 
يَمُوتُ مِن الجوع اللهُ يأتيه برزقه . 

(وإن وجَدَ) مُضْطَدٍ (ميتة وطعامًا يَجِهَلُ مالكة”"): قَدَمَ المية؛ 


)١(‏ قال مُجاهِدٌ: «غيرَ باغ) : على اللسلميق» (ولا عاد): عليهم. 
وقال سعيدٌ بن جُبير: : إذا خوج لقطع الطريق» فلا رخحصضة له؛ » فإن تات 
وأقلّعَ عن معصييه» حل له الأكل1'؟. 

١؟)‏ وقال الشيحٌ تقَنٌ الذّين: ظاهذ المذهّب: لا يحب تقد تقديمُ الشُوَالٍ. 

9 قال في «الغاية): ولم أقف على مَفْهُومِ : ل مالكة) . انتهى 


[13] ينظر: «تفسير الطبري) (09/7)» (تفسير ابن أبي حاتم) 25857/١(‏ 584). 


كِتَابُ الأَطعِمَةٍ 


1101_-_-_-_-- سر 


أن 


5 امريكها في عن حال الصروزة كن الله 
وفي «الاختيارات): إن هذه رَدهُ هُ إلى رَبْهِ بِعَينِهِ» كالمغضوب 


والأماتات 3 يَعرِف أريَابَها» قَدَّمَ أكلة على المَيثَة. 


000 
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(أو) وجَدَ مُضْطة هُخر مّ م (ميتة'2 وصَيدًَا حَيّاء أو) وجَدَ مَيتَة 


وقال عُتمانُ: مَفهُومُةُ والله ألم : إذا كات مَعلُومَاء كفيد التفضيل 
الآني ين أنه إن اضطء إليه مالكه. فهو أَحقُ به. وكذلك إن خافٌ أن 
يَضْطر إليهء وإلا لَرِمَهُ يَذل ما يَسَُدِّ رمَقَهُ فقط بقيمته.. إلى آخِرٍ ما 
ذكدوة. 
فقا إذا كاذ ماركة عجوو لاه ل اك كيد هذا التفصيل» بل قيد 
ذكرَةٌ هُناء والله أعلّم. 
بَقِي إذا عَلِمَ مالِكَةُء ولي حاضراء فما محكمة؟. هذا محل نَظَرٍ. 
نتهى. 1 
: البكه وعته . أن يُقال: هذه الصّورَةٌ المذكورَةٌ 00 الخلافي,» 
فيصيرُ كالما الضَّائْع لتيتِ المال» وللمحئاج الأكل مو نيت المال:. 
ويتحقيلٌ له إذا علِم مالكة يأك ويَسقيلَه فيما بعدء أو يدغ له 
يمت . والله أعلم!'. 
قوله: (وإِنْ وجَدَ مَيتَة) أي: من غَيرِ آدَمِيّء أو من آدَمِي» لكن غَيرٍ 
مَعصُوم؛ بدَلِيلٍ ما يأتي' '. 


التعليق ليس في 0 
انظر: «حاشية الخلوتي) (51077/57) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
وض صَيدٍ سَلِيمَا) أي: التيضّء (وهُو مُحْرِمٌ: قَدّمَ الميقة*"2)؛ لأنَّ 
فيها جنايَةٌ واحِدَةء وهي مَنصُوصٌ عليها. 

(ويْقَدَمْ) مُضْطَْدٍ (عليها) أي: الميئة (لحمَ صَيدٍ ذَبَحَهُ مُحرة) 
خلاًا 5 الحَطَاب ؛ لأنَّ كل ِنَهُمَا فيه جنايَةٌ واحِدَةٌ ويَتميّرُ ذخ 
المحرم بالاختلافٍ في كونه مُذكى. 

(وَيْقَدُمْ) مُضطة محر ِمْ (على صَيدٍ حَيّ طَعَامًا يَجِهَلُ مالكة) إِنْ لم 
يَجِذْ مَيتة بشَرطٍ ضعانه: كما لو لم يَجِدْ غيرة؛ لأنّه قد بباح له في 
حال بيع مالكد لَهُ وتحووء فهو أَحٌَ كما من الصّيدِ؛ إِذْ لا يبا 


المجعرم وخال. 
(ويْقدُمْ مُضطَةٌ مُطلقًا) محرما كان أو غَيرَةء (مَيتة مُختلًا فيها) 

كرو كة الأسيعة عبتا ا نعلي خرن (على) مَيعَةٍ (مجقع عليها)؛ 
أن المُحتَلّفَ فيها مُباحةٌ عد على قَولٍ تعض المُسَلِمِينَ » فهي أَحَحفٌ. 

(ويكحَرّى) مُضْطَةٍ (في مُذْكاةٍ اشتبهّت بميتةِ)؛ لأنَّهِ غايَةُ مَقدُوره 
يك لم يبد غيرها: ويكث عنهها قوق على غرهها حلى يمام 
المُذكاةً. 

(وقن له يجذ) ما يسك ره مَقَهُ (إِلّا طَعَامَ غَيرِهِ : فَرَُهُ المُضْط3 أو 
الحَائْفٌ أن يُضْطْرَ أَحَقٌ به)؛ لمُساوَاتِهِ الآحَرَ في الاصْطْرَارء وانفِرَادِه 


)١(‏ قوله: (قدّمَ الميقة) وهذا مذهَبُ مالك وأبي حنيقَة. 
وقال العناضيف فى أخد قرلبية يأكل الكَيد وتقديه. 


كتَابُ الأطعِمَة 
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املك أشبة غَيرَ حالَةٍ الاضطرار» (ولَيسَ لهُ) أي: رَبٌ الطّعام؛ إذا 
كات عَذَلِكَء (إيقارُة) أي: غير به لعل يلقي بيده إلى التهلَكَة. 
وفي «الهّدي» في عَرْوَةٍ الطَائْفٍ: يَجُونُ وأنّهِ غايةُ الججودِ؛ لقَولِه 
تعالى : #6 وبِؤْيُرُونَ ع1 عل أَنفحَ و كن مهم م عصَاصَةٌ»4 [الحشر: 94]» 
ولفِغْل اعومن لمكا : في فتُوح السام وعد ذلك في مَناقبهم . 
ذكرَة في «المروع) . ولعلة لعلمهم من أنفْسِهم * مدن الوك والصَّبْرٍ. 
دوإل» يكن رَبُ لتلعام م ولا خائًا أن يُضْطءَ: (لَزِمَهُ) 
0 م 0 (بذل ما يَسَلٌ رَمَةَ 6 0 0" 


0 ا ٠لا‏ مياناء ا( في ل عير سِر)؛ لقره الشزوزة. 
نضطة (بالأَسهَل) لأسيل (ثُمَ) 5000 على أده بلأسقلء 
أده منه 5 (قَهرًا)؛ أنه أَحَنٌ به من مالكه؛ لاضطراره إليه (ويُعطيه طيه 
عِوَضَهُ) أي: مِثلهُ أو قِيِمَتَهُ؛ لِمَلّا يَجِتَمِعَ على رَبٌ المالٍ فْوَاتُ العينٍ 
والَدّل. 


)١(‏ فإن بادَرَ كت الطعام؛ فباعَةُ أو رهَنَه قبل !1 لطلّب» صحّ» و يَستحو 
الُضطةٌ أخَدَّةُ مِن المُشتري أو المُرئهن. وبعدَ الطُلّب لا يَصِحُ البيع» 
فى الأظهّر. قاله فى «القواعد). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(فإِنْ مَتَعَهُ) رَ تٌ المطغام من أَخْذه بِعِوَضِه: (فْلَهُ) أي: المُضْطدٌ 
(قتالَهُ علّيه)؛ لكونه صَارَ أحقٌّ به منهُ؛ لاضطراره إليه وهُو يَمبَعْةُ. 

(فإن قيِلَ الضْطْرٌ: صَمِئَهُ رَبُ الغام)؛ تيمر حر زبجدلاف 
عَكسِه)؛ بأن قُيِلَ رَبٌ الطعَامٍ؛ فلا يَضْمَئهُ المَُضْطَكء أشبَه الصَّائِلَ. 

(وإِنْ مَتَعَهُ) أي : الطُعَامَ من المُضْطتء رَيْهُ (إِلّا بمَا فَوقَ القيمَة» 

فاشتَرَاةُ) المُضْطكُ (منةُ بذلك) الذي طلَبَةُ؛ لاضطراره إليه؛ (كَرَاهَة 

أن يَجِرِيّ بَيَهُمَا دَمْ أو عَجْرًا عن قتاله: لم يَِرَمْهُ) أي : المَُضْطَةَ (إلّ 
القِيمَةٌ)؛ لِؤمجوبها عليه بالبذلٍ لَهُ» والرَائِدُ أكرة على الترَاموء فلا يَلَمهُ» 
فإن أحد منةع رَجَعَّ به. 

(وكان للتِيَ ب أخذ المَاءِ مِن العطشَانِ”'": و) كان (على كل 
أَحَدٍ أن يَقِيَهُ بتفسِه وماله. و) كان (لَهُ طُلَبُ ذَلِكٌَ)؛ لقَولِهِ تعالّى : 
ألتَئّ وَل بالمؤمنت م سر م 3 

ومتّى وَجَدَّ مُضْطر مَنْ يُطْعِمَهُ ويسقِيه: لم 4 يه ولا 
ا ا الطَعَامٌ مقا يَصُّدهُ 
أكلة. 


وإذا الشكدّت المخقضة فى شنة تجافةء وعة تعض الكاس كذدة 
كمَابتِهِ وكمّايّة عِيَالِهِ فَمَّط : لم يَلرَمْهُ بَذل سَّيءٍ مِنهُ للمُضْطُدٌينَ؛ ولي 


)١(‏ قال في «الغاية): ويثتّجه: كد لم1" 


[1] التعليق ليس في (أ). 


كِتَابُ الْأَطعِمَةٍ 
لهُم أخذه منه كرما أنه يُضِي إلى وقُوع الصَّرُورَةٍ بهِ من غير أن 
تَنَدَفْعَ عن المُصْطرَّينَ. 

وكذا: إن كان في سَفَر ومَعَهُ قَدرُ كِمَايَتِه فَمَطء كما لو أمكتة 


نْجَاءُ عَرِيقٍ يتغريق لَفْسِه. 

(ومن اصْطرٌ إلى تفع مال الغيرِ مع بَقَاِ عيِه) أي: المال» كناب 
لِدَفع بَوْدِء ومقدَحة0') وتحوهاء ودَلوِ وبل لاستِقَاءٍ مَاءٍ: (وَجَبَ) 

, رب المالي (بَذلَةُ) لمن اضطءَ لتفيه (مَجَانا) بلا عِوَضِ؛ لأنّه 
تعالى ذَّمَّ على مَنْعِهِ بقَولِه: 9# وَيمسَعُونَ الْمَاعْونَ 6 [الماعون: 07]» وما لا 
يَحِبُ بذَلةء لا يُذَّمُ على مَنعِوء وما وبحب فعله لا يَقُِْ على بَذَلٍ 
العوّض . ببخلافٍ الأعيّانٍ, فلريّها مَنعُها بِدُونٍِ عِوَضء ولا يُذَمْ على 
ذلِك. ْ 

مَل وبجوب بَذْلِ نحو مامون: (مع عَدَم حاجيه) أي: رَبْه 
(إليه) فإن احمّاج إليهء فهو أبن به مِن غَيره؛ لِتَميِْه بالك . 


(ومَنْ لم يَجِدْ) من مُضطَرينَ (إلا آدَمِيَا مباح الدّم. ككربيّ, 
ورَّانٍ مُحصَنٍ), وثرئَدٌ: (فلَهُ تله وأكلة)؛ لأنّه لا خرمة له أشية 
السبَاعَ . وكذًا: إن وَجَدَّه مهنا . 

)١(‏ والمِقْدَح» والقَدّاحء والمقداخ: عديدثةُ. والقَدَّاحَء والقَّدّاحَةٌ: 
حجدة والمقَدَخ: المِغْرَقَةٌ. اموي ار 


[3] «(القاموس المحيط): «قدح). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
و(لا) يب موز العضطه (أكل مَعضوم ميت الا ولو لم يَجِدٌ غَيرَةُ 
كالحيت ؛ ينا كهمَا فى الحُرمّة؛ لحديث: ( كبشد عَظِم المَّتِ 
' 9 عَظم الح )111 وَسَوَاءٌ كان مُسلمّاء أو ذميّاء أو مُستَأمئًا : 
رأو) أي تولا بخوز الفضمار اكل وقطوين اعضاء تقيية)» لاه 
إتلاق مَوِجُودٍ لتحصيلٍ مَوهُوم . 
وكذا : لا يجُوزٌ لهُ قل معصّوم: ا" ولا انلكف صو مةء أنه 
مل المُضْطٌُ فلا يمور لهُ إبقاءُ نَفْسِهِ بإتلافٍ مثله. 
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١ 


)١‏ قوله : (أكلُ مَغضوم مَيِْتِ مَيْتِ) هذا قولّ مجمهُورٍ الأصححاب. 
وفيه وَجِةٌ : يَجُوزُء صححَة في «التصحيح)» واختارة أبو الخطاب » 
العو لق والشارخ. وجزمَ به في «الوجيز)» و(المنور)» و«منتخب 
الأدمي»)» وقدّمه في (الفروع». قال في «الإنصاف): وهو المذهمَبُ 
على ما اصطلحتَاة. 
92 


07 أخرجه أبو داود (7701)» وابن ماجه )١717(‏ من حديث عائشة. وأخرجه ابن 
ماجه )١5110(‏ من حديث أم سلمة. وانظر: (الإرواء) (55/). 


كِتَابُ الْأَطعِمَةٍ 


عم 

مو 

> 
ا 
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(فضل) 

(وَمَنْ مَرَ بكَمَرَةِ بُستَانِ لا حائط علَّيهِء ولا نإطِرَ) لَهُء أي: حارس: 
(فَلَهُ الأكل”"2) مِنهّاء ساقِطَةَ كانت أو بشَّجرِهاء (ولو بلا حاجَةٍ) إلى 
أكلها (مَجّانًا) بلا عِوَض عمًا يأكله؛ لِمَا روى ابن أبي رَينَب التمِِمِي) 
قال: سافرتٌ شب اين بلك ة زعيد ا الحدن بن سقرة» واي نزم 
فكانوا يمدُونَ بالشّمَار فيا كلون في أفواههم . وهُو قَولُ عُْمَرَ) وابن 
عفاس. قال هو يأكل ولا يكخدٌ خينة. وجي بِصَعٌ الحَاء الفعجمة» 
يشكوق الجر كةو التعقة بوعتها ردت ها اتحواةا شق سد 

38 ا الكل 0 على تحرييمه؛ أن الإِنسَانَ قد 

0 :لم جر الول ايه لقو ابن عكاس . 
إن عا علبها سائط» دوو عدن ذاوكا كل »إن لي يكن علبها تحاط 
فلا بأسّ. 

وكدًا: إن كان ثَّمْ حارِسٌ؛ لِدَلالَةٍ ذلِكَ على شح صاحبه به 
وَعَدَّم المُسَامَحَةَ. 

و(لا) يَجُورُ (صُعُودُ شَجَرِهِ) أ التمَره (ولا صَرْبُهُ أو رَمِئْهُ 


(1) قله : (فلَُ الأكلُ) هذا مِن مُفردَاتٍِ المذهب. وعنه: لا يحل لهُ ذلك 
إلا لحاجَة. وقال أكثز الفقهاءِ: لا بباح الأكل إلا للصَّدورة. 


2 حاشية أبا بطين على شرح منتَهى الإراةات 
بِشَيءِ) نضَّاء ولو كان البِستَانُ غير مَحُوطٍ ولا حارِس؛ لِحَدِيثِ 
الأثرم: «وكل ما وقَعَء أشبَعكٌ الله وأروَاكَ)20©. رواهٌ الترمذيٌ1١‏ 
وقالَ: حسنٌ صحيخٌ. ولأنَّ الضَّوبَ والومي يُفِسِدُ الثَّمَرَ. 

(ولا يَحمِلٌ) ين الَّمَرٍ مُطلَقَاء كثيرِهِ؛ لِقَولِ عمر: ولا تتّحِذْ 
خُبئة. (ولا يأكل) أحدٌ (من) ‏ َمَرٍ (مَجْنِي مَجمُوع, إلا لِضَرُورَة) ؛ 
بأن كان مُضْطَرَاء كسَائرٍ أنواع الطعام. 

(وكدًا) أي: كتمر الشََّرِ: (زَرْعٌ قائْخ)؛ لِجَرَيانٍ العادة بأكلٍ 
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(و) كذًا: (شدبُ لبن ماشية("©) ؛ لعديف العمو : هن نشاوة 
مَرفُوعًا: «إذا أَنَى حي كم على مَاسِيَةَء فإن كان فيها صاحِبهاء 


)١(‏ وعن ابن عمرو قال: كفك اريت نَخلَ الأنصَارِ» فأخذوني» فذهبوا بي 
إلى التّبينَ علد فقال: «يا رافِغ1"» لم ترمي تَخلّهُم؟) ) فقُلتٌ: يا 
رسُول الله؛ الججوعٌ. قال: «لا ترم ول ما وفع أَسْبَعَكٌ الله وأرواك) 
رواه الترمذي وصحححطا .١'‏ 1 

و يعو كول شحاف وعن الجن روا أعريه أل لاريم للاأة يلك 
ولا يَسْرَبَ إلا بإذنٍ» فوفر الأكترين: 


5 أخر جه الترمذي )١588(‏ من حديث رافع بن عمرو. وضعفه الألباني في «الإرواء» 
(56514). 

0 في الأصل : (يا عبد الله»). والتصويب من مصدر الت+ يج 

[:] تقدم تخريجه أنمًا . والتعليق ليس في (أ). 
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فَلِيَستَأَذنةُ وإن لم يَجد أحَدَاء فلِيَحتّلِب ولتشرّب» ولا يَحيِلٌ). رواةٌ 
الترمذيٌ!'! وقال: حسنٌ صحيح, والعَمّل عليه عِندَ بعض أهل العلم. 

(وألحقَ جَمَاعَة) وهُم المُوَفقُ ومَنْ تابَعَةٌء (بذلك) أي: الرّرع 
القَائِمِ : (باقلا وجمّصًا أخضّرَين) وسْبِهَهُمَا مما يُؤكل رَطبًا. 

: عبد . فى #5 ب 32 .: قي سِ ع و 
شَّعِيرٍ وتّحووٍ مما لم تَجْرٍ عادةٌ بأكله. 

(ويَلرَمُ مُسِلِمًا”'') لا ميا لِمَفهُوم حَدِيث: «مَنْ كان يُوْمِنُ 
بالل واليوم الآجرء فلئِكرم صَيفّه جائرته)!": (ضِيَافَةَ مُسلم) لا 
ذمّيٌّ» (مُسافِرِ”") لا مُقِيمء (في قَريَةِ) لا مضر”" (يَومَا وليل قَذْرَ 
كفايته, مَعَ أذم)؛ لِحَدِيثْ أبي شُرَيح الخَرَاعِيٌ مَرفُوعًا: ( مَنْ كان 
يُوْمِنٌ بالله واليوم الآخرء فليِكرِم صَيقَهُ جَائِرَتَهُ). قالوا: وما جائَرَتُهُ 
بارشول الله؟ قال زترقة وللثه» والضفاقة دنه يام وما زادّ على 


5 


ذلِك» فهو صَدقَةٌ لا يحل له أن ينوي عِندَهُ حتّى يُؤِْمَهُ). قيل: 


)١١‏ قوله: (ويَلرَمُ مُسلِمًا) وعنة: وكذًا الذمّيْ . قال في «الفروع): نقلهُ 
الجماعَةٌ. 

(؟) قال في «الفروع): (مُسافر) وظاهز نُصُوصه: وحاضر. 

هه قال في «الفروع): وفي مِصّر رِوايتَانِ مَنصُوصَتَانٍ . 


17] أخرجه الترمذي (21757 515؟). وصححه الألباني. 
[5] سيأتي تخريجه قريئا. 


ِ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
وا طحي اتات 


بازميول الله كيف يُوُئْمُةُ؟ قال د اتيم عله وين علة مالثرية: 
وعن مُقبَةَ بن عامِرٍ» قال: قُلتُ للتيي كلا ال 
لا يَفْدونَتاء فما ترَى؟ فقَال: «إن حم بقّوم فَأَمَدوا لَكُم بما يَنْبِغْى 
للصَّيفٍء فاقبَلُواء وإن لم يَفْعَلُواء فَحُذُوا منهُم حَقٌ الصَيفٍ الى 
ينبي لَه). متفقٌ عليهماا'". ولو لم تجب الضّيَاقَةٌ لم يَأَمُوِهُم 

00 

واف ذلك بالفسليم» وبالسافرة لِقَولٍ عُقَبَة: إِنّكَ تَبِعَشّا ة تَزِل. 
وبأهل القُرى؛ لقَولِه: بقَومء والقَومُ إنّما يَنصَرِفٌ إلى الجمَاعَاتٍ دُونَ 
أهل الأمصّار. ولأن الشرى افطاكة اتضاعة إلى الشياكة والإيواف» لبعد 
لتبع وَالشَّرَاءِء بخلافٍ المضرء فَمَيهِ الشوقٌ والمسَاجدُ. 

3 يِحِبُ علّيه: (إنزَالَهُ) أي: الضّيفٍ (يبيته» مع عَدَمِ قسجدٍ 
وغيره) كحَانٍ وربَاطٍ يَنَزِلُ فيه؛ لِحاجته إلى الإيوَاءٍء كالطعام 
والشوات, ْ 

(فإن أبَى) المُضِيفٌ الصَّيَافَة : (فللصَّيفٍ طَلَّبُ به) أي : مَا وجب 


13] أما حديث أبي شريح فأخرجه البخاري ))51١78 ,50١59(‏ ومسلم )١7557/9(‏ 
.)١5/54(‏ وأما حديث عقبة فأخحرجه البخاري 051451١‏ 2)51710 ومسلم 


3 


06لا ). 


كتَابُ الأطعِمَة 
7 5 


لَه (عِندَ حاكم)؛ لِحَدِيثِ المقدَام بن أبي كريعة قرفرعًا؛ قم قل 
بقَوم» فعَليهم أن يقؤوة» فإن لم يَقروه» فلَهُ أن يُعقِبَمُم بمثل قِرَاهُ) . رَوَاهُ 
ادكه واكق ذاووكة 


3 0 50-6 57 8 32 2 5 
(فإن تَعَذْرَ) على صَيفٍ مَتَعَهُ مُضيف حَقة) طلبهُ عِندَ حاكم: 


(جَازَ لهُ الأَدُ من ماله) بِقَدرٍ ما وبحب لَهُ؛ لحديثِ عُقبَة. 
(وتُستَحَبٌ) الصَّيَاقَةٌ (ثلانًا) أي: تلات لَيالٍ الابقا وَالمُرَادٌ: 
يومَانِ مَعْ الوم الذَوَلِ (وما رَادَ) علَيِيَاء (فَصَدَقَةٌ)؛ لحديث أب 
(وليس لِضِيفَانٍ قِسْمَةُ طَعَام قُدُمَ لَهُم)؛ لأنّه إباعةٌ لا تَملِيك. 
وللصيفٍ الشَّوبُ من إِنَادِ َب البيت» وَالانَكاءُ على وِسَادَةٍ وقَضَاءٌ 
الحاجة بمرحاضهء بلا إذنه لَّفْطَاءِ كطوق بابه وحَلقَته. 
(ومَن امتتع من الطيّباتٍ بلا سَبَب شَرعِيٌّ: ف)هُو (مْبِتَدِعٌ) 
مَدْمُومٌ» قال تعالى : كلأ من طِيْبت ما رَرَقَكح وَأشْكروأ يلو 
[البقرة: 107/9]. إن كان لسَتب شَرعيٌ ) كطيْب فيه 52 أو عليه فيه 
(وما نقل) أي: تكله بخاط الْعرّاق» (عن) إمامنا (أحمَّدَ) رَحِمهُ الله 


[] أخرجه أحمد 2)١1١04( )5٠١/99‏ وأبو داود )"2٠١54(‏ 5505). وصححه 
الالبانى فى «الإرواء» .)581١(‏ 


أنه امتتع من) أكل (البطيخ, لِعَدَم عِلمِهِ بكيفيّة أكل التي 6ة) 
للبطيخ : (فَكَذِبٌ عليه): أي : على أحمَدَ. قالَهُ الشيح تمي الدين. 


بَابُ الذَّكَاةٍ 


(بَابُ الذكاة) 

وه تجا الشريوه وينة الذكاك فى الس أي تعافة. شن 
الذبخ ذَكَاة؛ لأنَّهُ إِتمَامُ الرُمُوقٍ . 

وأفيه :قله تقانى : إلا ما يي [المائده : ع أي : : أد رَكتُمُوهُ 
وفيه حَيَاة فأتمفتموة. ُمٌ استُعيلٌ في الذّبْح» سَوَاءٌ كان بَعدَ جؤح 
سَابِقٍ أو ابتدَاءً . ذَكَرَةُ الرَّجَاحُ . 

يُقَال: ذكى الشَّاةَ ونَحوّهاء كَل كيد 4 ذَبَحَها. والاسمُم: 
الذَّكَاةٌ وَالمَذْبُوحٌ كم 4 نعي وقمكق 

(وهي) أي : الدكاة» شيقاة (ذَبْحُ) ا (أو نَحرُ حَيَوَانٍ 
مَقدُور عليه مُباح أكلة يعيش في البَرّ لا جَرَادٍ وتحوه) كالةا0", 
(يقطع خلفوم وتري ع. أو عَفْرُ مُمتتِع)؛ لأنّهُ تعالى حَتدِمَ المَيبَةٌ ومالم 
دَكُ فهو ميت فدّنخ تحر كلب وسَبِع لا يُسقى ذَكاة. 

(ويّتاح جَرَادٌ ونتحؤه) بدُونها9 ٠"‏ (و) يتا (سَمَكُْء وما لا يعيش 


)١9‏ والجندُبُ أيضًا كالدَّيًا. 

(؟) قوله: (ويُباخ جَرَادُ ونَحوٌةُ بدُونِها): سَواءٌ مات بسب كبسهء أ لا. 
وهذا قولٌ عامّةِ أهلٍ العلم» مِنهُم الشَّافِعيُء وأصحابُ الحديث» 
وأصحابُ التأي . 
وعن أحمدّ: إذا قيِلَهُ الترذ» لم يُؤكَلٌُ. وعنة: لا يُؤكَلُ إذا مات بغر 
سَجب. وهو قولٌ مالِك. 


5-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
إلا في المَاءٍء بدُونها) أي: : الذّكاة؛ لحَدِيث ابن حمر مَرفُوعًا : «أجل 
لنَا مَيتَئَانِ ودَمَانِء فأمًا المَيككانِء فالحخوتٌ والجَرَادُ وكا الدَّمَانِ 
فالكبدُ والطحال) . روا أحمدء واب ماجهء والدَارقْطنئ! اللريقية 
فلك العواة يسوب كه وقتريق أوالاه ولا : تِييَ الطافي ين الشَمَكِ 
وغيره) ولا بَينَ ما صادة موسي من سمّك وجرادٍ أو صَادَهُ غَيدة. 

و(لا) باح (ما يعيش فيه) أي: الماءء (وفي بَرْ) كسْلحْمَاقٍ 
وكلّب المَاءِ إل بها) أي : : الذّكاةٍ . قال عمد و كلك القاء تَذْبَحَة 
ولا أذى بَأَسَا بِالشَلَحَمَاة إذا ذُبح ؛ إلحاقًا لذلك , بحَيَوَانٍ البد؛ حرق 

(ويَحرُمٌُ: بَلعُ سَمَكِ حَيًا) ذكرةُ ابن حزم إجمَاعًا. (وكرة شْيْهُ) 

القنماك ويام لآل ترزيك: الول سياففة إليون. لأنه. يوت 
بشرعَةٍء (لا) شَّحْ (جَرَادِ) حيًا(©؛ لأنَّهِ لا يَمُوتُ في الحالٍ. وفي 


وشكة الأكثرين : حديثٌ: رواحت لنَا مَيتتَان ..). الحديث. 

)1١‏ وسُكل أَحمَدُ عن السّمَكِ يُلقَى في الثّار؟ فقال: ما يُعجبني» والجَرَادُ 
أسهّل؛ فإِنٌّ هذا له دَمْ. 
ولم يكره أكلّ السَمَاتِ إذا الي في النار» إِنّما كرة تَعذِيبَهُ في النَارء 
وأمًا الجرادُ فسَهَّلَ في إلقائهِ في الثَارِ؛ لأَنَّه لادمَ له ولأنَّ السمك لا 


3 أخعربجه احم )١5/٠١١‏ (77له)» وابن ماجه 0707١(‏ 5770115)» والدارقطني 
5 وصححه الألباني في «الإرواء» 5ه 5). 


بَابُ الذَّكاةٍ 


«مسند الشافعي ») : أنَّ كَفبًا كان مُحْرِمَاء فمّت به وُخْلٌ جَرَادٍء فتّسي 
وأتذ جَرَادَنَين) فَأَلقَاهُما شق النّارِ تُشوامساء وذ كه ذللة لغفرء فلم 
نكر عُمَرُ تَوكهُمَا في الثَارِ. 

ويَجُورُ أكل سمّكِ وجرادٍ يما فِيهِمَا؛ بأنْ يُقلَى أو يُشوى بلا شَّنْ 
تطن» كدُودٍ فاكهّة تَبعَا. 

(وشُرُوطً) صِكةٍ (ذْكَاةِ), ذَبحًا كاتت» أو تحرّاء أو عقوا 
لِمُمتَيِع؛ ٠‏ (أربَعَة) : 

(أَحَدُهَا : كونُ فاعِلٍ) ا انع ارا رطالا ته 
(قَصْدُ 0 فلا يَُاح وال كاه مَجِئُوقٌ» أو طقل لم يُمَيِدُ؛ 
لأنْهُمَا نه لؤهاء كبا لى حوب إنسان يفيك لتم لق 13و : 
ولآن 0 مر يعبر لُ الدِينُء فاعثيرَ فيه العقلُّء كالعُشَلٍ. 
فتَصِحٌ ذَكَاهُ عاقِلٍ (ولو) كان (مْتعَدَّيَ”"ي كعّاضِبٍ. فيْتَاح 


2 


حاجحة إلى إلقائهِ في الثّارِ؛ِ لإمكانٍ تركه حتّى يموت بشرعَةٍء والجرادٌ 
لا يموثُ في الحالٍ» بل يَبِقَى مُدَّةٌ طويلة. 
01١‏ قوله: (لِيصِحٌ. . إلخ)؛ أي: لِيتأنّى . وعلى هذا : فَقَصدُ التذكية هو 
الشّرطٌ في الحقيقَةِ وكوثة عاقِلًا شط في وججوده. ولم يَذْكوةٌ فى 
عدّادها. ام م1 
١؟)‏ قوله: (ولو مُتَعَديًا ... إلخ) ل من «شَّرح المصنف): أنه أنَّى ب 


[1] (حاشية الخلوتي) (7/ 985). والتعليق ليس في (أ). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
مَعصُوبٌ ذَ كاه غَاصِةُ أو عَيرُهُ لِرَبّه وغَيرِهء سَهوًا أو عَمْدَاء طَوْعًا أو 
كَدماء غير إِذْنٍ رَبّهِ. نَضّا. 

(أو) كان (مُكْرَهًا)؛ بأنْ أكرة مالِكُ عاقلا على ذكَاةٍ نحو شَاتِِ 
مدّكاهاء أو 1 ها على ذللف قعل 

(أو) كان (مُميرًا)» فَجِلٌ ذْبِبِحَيُةٌ كالبالغ . 

(أو) كان (قِنَا), فتَحِلٌ ذَبِيحَيْهُ كالحْيٌء (أو) كان (أنقّى)» ولو 
حائضًا (أو) كان (جُنبَا)؛ لِحَدِيثِ كعب بن مالك» عن أبيه أنه 
اللا سا ٠‏ فأِصََث جارية لا شَاةٍ من يها مَؤباء 

ع عَجَرًا فدَبَحتْهًا 7 فقال لَهُم : لا تأكلوا حً عن أسال وقول 


2و 


الله يك أو عل اليه فاقوا قن سال وأنّهُ سَأَلَ الب ع َكليَةِ عن ذَلِكُ» 


«لو»؛ للإشارَةٍ إلى الخلافٍ في بَعض المذكورات» وإلى التُعميم في 
بَعضِها ؛ َه قالَ بعد قوله : (ولو متعديًا أو مكرهًا) : على الصّحيح من 
المذمّبء وعليه أكثد الأصحاب. وقال بعد قَولِه: (أو كتابيًا ولو 
حَرييًا) ما نَصّهُ: قال في «شرح المقنع): أجمع أهل العلم على إباحةٍ 
ذَيائحَ ح أهلٍ الكتّاب . فتكونٌ «لو) هُنا؛ للتّعمِيم . 

وقال بعد قوله : (أو من نَصارَى بَني تغلب): على الأَصَحٌ. ولم يُشِر 
إلى الخلاف في قَُولِهِ : (لا مَنْ أَحَدُ أبويه غيرُ كتابيّ)» ولا فيما بَعدَهُ. 
فكُونُ فيه للتّعميم أيضًا. فدبر. (م خ)111. 


[1] «حاشية الخلوتي) المرقاكية مم . والتعليق ليس في (أ). 


بَابُ الذَّكاةٍ 


حم 
2١‏ 
م 


أو أرسَل إليهء َأَمَر َهُ بأكلها دنا أحمَدٌُ» والبخاريً '' 

شين زاك أبييقة القر + َالأَمَقَ والحائيض» والجَبُب ؛ لأنّهُ عليه 
السَلامُ لم يَسْتَفْصِل عَنهًا. 

وفيه أيضا: إباعة اذبح بالحجرء اغبت عليه لمر روس ها 
يَدْبَحَهُ ا د مالكه غير انه اوإبلعة كيس عي كوف عليه الوك 
0 : ع ذّكاة الأَقلَفٍ وَالمَاسِقٍ. 

(أو) كان (كتابيّاء ولو حَرْبيًا)؛ لَِولِهِ تعالى : م9 وعَام لَذِينَ أوثوأ 
الك سٍُ نويه سائدة: 5 قال البْحَارِي: قال ابن عئاس: 
طَعَامُهُم: ذَبَائْحُهُم . ومَعبَاةُ عن ابن كرف لو كان الكتَابيي (من 
لصارى بتي تغلت)؟؛ لِعْمُوم الآيّة. 

بول د كيذ حةٌ (مَنْ أَحَدُ أَبَوَنْهِ غيرْ كتابيّ) ؛ تَعلِيبَا للتّحريم0"© . 
(1 قال الصّارِخ: قال أصحائئا: لا حل ذَبيحَةٌ عن أَحد أبوؤيد عيذ كتايق . 

وجرّمَ به ناظِعم «المفردات). وهو مِنهًا. 

قال السيحٌ نَم تقح الدّين: كل من تديّنَ بدِين أهلٍ الكتاب» فَهُو مِنهُم 

سوام كان لقا اواسلة دوك حرم أز لبينكله وسواء كان 

دُخُولَهُ بعدَ التسخ بار قبل ذلِكَ» وهو دصرم الصَّرِيحُ عن 


أحيل: وإن كان + َ بين أصحابه خجلافٌ 5007 وهو التَّابتُ عن 


]1 أخريجة أحند (ه؟له:) (دكلاه ا والبخاري (54؟) من طريق ابن كعب بن 
مالك» عن أبيه . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(ولا) ذَبِحَهٌ (وَنَبِيّ» ولا مَجُوسِيٌء ولا زنديق» ولا مُرتَدٌ)؛ 
لِمَفهُوم قَولِهِ تعالى: «إوَطْعَامْ الَدِنَ أُونوأ الككبَ حل لد وإنّما 
عه ين الفقري لجرا أن 11 سُبِهَةَ كتَاب تَقَمَضِي تَحرِيم 
دمَائْهمء فَكُمَا غُلْتَ التَحرِيمْ فيهاء عُلْبَ عَدَمْ الكتاب في تحرِيم 
ذَبَائْجهِم ونِسَائِهم؛ احتباطا للتّحرِيم في المَوضِعينٍ. 

(ولا) َحِلٌ ديف وشكداق : كله لا قَضْدَ له. 

(فلو احتّكُ) حَيَوَانٌ (مأكول بمُحَدَّدٍ بِيَدِهِ) أي : السّكرَانٍ» أو مَنْ 

يَقْصِدٍ التّذَكيَةٌ فانقَطِعَ بانحكاكه خُلْقُومُةُ ومريكة : (لم يَجلَّ)؛ 
لِعَدَم قَضْدٍ التّذكية. 

و(لا يُعتبر) في التذكية (قَضْدُ الأكل)؛ اكيفَاء بييئّة التّذكية؛ 
لكَضْمِنِهًا إِنَاهَا0'؟ . 

الشَّرطُ (الثّاني: الآلهُ)؛ بأن يَذبح أو يدر بمحَدّدٍ يَقطغ» أي: 


يَنَهَوُ ادم بحذه. 


(فتحل) الذكاةٌ (بكل مُحَدَّدِ حَتّى ِ حجر وق قصب »2 و3 8 حشب » 


الفحانة ملا راع كم .وفك الطشارق. أله إعماخ قديك. 
(إنصاف)1'1. 
0 ا سين وتر قي تأر 


3 «الإنصاف) 591/507). 


بَابُ الذَّكاةٍ 


وذهب. وَفِضّةٍ وعغظم0" غَيرٍ سِنّ وظفْر) نَضّاءِ لِحَدِيث: دما أَنْهَر 
الدّم َكل ليس الشٌ والطفْر) . متفق عليها'! من حديث رافع بن 
(ولو) كان المُحَدّةُ (مَغْضُوبًا)؛ لِعُمُوم الكبرة"؟. 
الشَّرطُ (الثَالِتُ: قَطعُْ حُلْقُوم) أي: مخرى التَمّسِء (ومَرِيءٍ) 
بالعك أ مهي الطعام والشات 7ن سوام كان القَطعٌْ فوق 
الالسعو" ار رق ريه الكارة ين العلون أر شر ها 


)١(‏ وعن أحمَد: لا بباح الذَّبح بعظم. قال ابن القِيّم» في «إعلام 
الموقفين) في «القائدة السناوتة يعد ذكر التديكه .وهذا قنبية على 
عدّم التّذكيَةٍ بالِظام؛ إِمّا لنجاسَةٍ بعضهاء أو لتدجيسه على مُؤمني 
الجدل؟!. 

(5) وعن أحمة: أنَّهِ يُشقرَط معٌ قطع حُلقُوم ومَري: قَطعٌ الوَدجين. وهو 
قولٌ مالك . والوَدبان: عِرقَانِ مُحيطانٍ بالخلقُوم . 
واشترط أبو حنيفة: قَطعَ أحدٍ الوَدَجَين مع قطع الخلقُوم والفرقية: 

0 العَلصَمَةٌ : بالغيد1!. ْ 


[3] تقدم تخريجه (4/5/؟١5).‏ 

[1] تقدم تخريجه ر(ص7١1).‏ 

[9] تقدم آنمًا. 

[5] انظر: (إعلام الموقعين») ».)١557/5(‏ (الإنصاف) (/ا؟/١١5).‏ 
[5] التعليق ليس في (أ). 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
:السحااتي و نل روبد امود 
يَعِيِشُ الحَيَوَانُ مَعَ قَطعِهء أَشْبهِ قَطِعَهُمَا مَعَ الوَدَجَينِء وهُمَا: عِرقَانٍ 

حيطا بالشلقُوم7"©. 

(ولا) يُشْتَرَطّ (إِبِانَثُهُمَا) أ+ الخحلقوم والممريي» بالقطع . 

(ولا يَضْرُ رَفْعْ يَدِه) أي : الذّايح» (إن أَتمٌ م الذّكَاةَ على القور) كما 
لولم رفغا . فإن تراتحى ووَصَل الحَوَانُ إلى حركة المذبُوح, فأدكها : 
5 

(والسْةٌ: نَخرُ إبلء بطَعْنٍ بمُحَدّدٍ في لبتها(”') وهي : الوَهدةُ تين 
أصلٍ الصَّدرٍ والغق.(و) الشَبَدٌ (دَنْحُ غَيرِهَا) أى: الإيلٍ» قال تَعَالَى : 
مفصَلٌ ريك وأغحر» حم ؟]ء وقال: د 2 يوك أن 
تَذيحُوأ َك [البقرة: اك]ء وتَتَ أن النببيّ يد نَحرَ بَدَنَهَّ وضَصَى 


)١(‏ شُهِلَ الشيحٌ تقئٌ الدَّين: عمّن ذَبَحَ شاه فَقَطْعَ الحُلقُومَ والوَدجَين» 
لكن قَوقَ الجورّة؟. 7 
فأجات: هذه المَسألَة فيها نِرَاعٌ» والصّحيحُ: أنّها تحجل. قال في 
«الإنصاف»): وهو ظَاهِدٍ كلام الأصحاب» حيتٌ أطلَقُوا الإباحةً بقٌطع 
ذلك من غير تفصيلٍ. 

(5) (ليتهَا): يمح اثلدم1'؟. 


[1] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي) (588/5). 


بَابُ الذَّكاةٍ 


حم 
5 
د 


بكُبَِينٍ أملّحينٍ أقرئينِ» دَبَحَهَُا يديه متّفقْ عليدا"'. 

(ومَن عَكس) أي 3 الإبل وتقد كيتهاء باأسزاية ذلك؛ 
لويف نهر الدّم ما شِعْتَ به م ل اا 
رشولٍ الله يِل فأكَلْاةُ وحن بالمييتةة'. وعن عائِضَة: نَحَرَ رشول 
الله َي في حجَةٍ الداع بَقَرَةَ واجِدَّةً1 '. 

(وذكاة ما تحجر عَنهُء كواقع في بِْرء ومْتَوَحْشٍ: بجَرجه 
كانَ”"2) أي: في َي موضع أُمكن جَرْحْهُ فيه من بَدَنِهِ. رُوِيّ عن 

يّْ» وابنٍ مسغْودٍء وابن عُمَرَ) وابنٍ عبّاس» وعائشَّة؛ لِحَدِيثِ 
رافع بن حديج» قالَ: كن مع النبين 6 فد تعين» وكانّ في القّوم 
حَيْلُ يسيدء فطليوةُ دأغياهم» فأهوى ! ليد 2ك بسَهمء فَحَبَسَهُ الله 
فقالَ الفيخ ع : «إِنّ لِهِذِهٍ البهائم أَوَايدَ كأوايدٍ اوعض» فما عَلَبَكُم 
منهاء فاصتَعُوا به كذًا). وفي لفظٍ: «فمَا نَدّ 5 فاصِتَعُوا به 


)١(‏ قوله: (وذكاةٌ ما عُجرَ عنه.. إلخ) هذا مذهث أحمدء والشافعيٌ 
وأبي حنيفة والجمهور. وقال مالك : لو يعور أكلة إلا أنْ ع 


[13] تقدم تخريجه .)١5١/4/5(‏ 

[5] تقدم تخريجه (ص 071017 . 

01 أخرجه أبو داود ٠(‏ 175)» وابن ماجه .)5١(‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي 
داود) .)١57”5(‏ 


20ت شت 
هكذًَان. ميّفقٌ عليهآ']. واعتِتارًا للحيوانٍ بحال الذّكاقٍء لا بِأْصْلِهِ؛ 
دَلِيلٍ الوَحشِيٌ إذا قُدِرَ علّيه. 

وَالمْتَرَديء إذا لم يُقْدَر على تذكييه : يُشْبِهُ الوَحشِيئ في العجز عن 

(فإن أعائّة)- أي: الجوح- على قَتَلِهِ (غيرْهُ ككون رَأسِدِ) أي: 
الواقِع في نحو بثرٍ (بِمَاءٍ ونّحوو) مما يَفْيْلَ لو انمَردَ: (لّم يَجل)؛ 
لِحْصُولٍ قَنْلِهِ بمبيح وحاظرء فَعُلَْتِ الحظوء كما لو اشْتَرَكَ مُسْلِمٌ 
ومَجُوسِيٌ في ذَبحهِ. 

(وما ذُبح من قَمَاُء ولو غمذا0©: إن أنت الآلثم الى ذبع بهاء 
بن نحو سِكينٍ (علَى مَحَلٌ َز نجه) أي: الخلقُوم والمَريءء (وفيه 
حيّاة مُستَقِدَة : حَلَّ)؛ لِبَقَاءٍ الحيّاةٍ مع الججرح في القَفَاء وإن كان غائراء 
«الرش قات والمَرِيءً» وكا كلة الشيع إذا أدركبة وفيها حياة 
فستقةٌ فَذُبحث, حلت وإن كات لا تَهِيش مع ذَلِكَ غاليا. 


0 


(وإل) تأت الالةٌ على 0 الذّبح وفيه حَبَاةٌ مُستقكة : (فلا) 


تعد الحاةٌ المُستقدةٌ: بالحركة القّوة. فإن شَكُ هل فِيهًا حيَاةٌ 


0١‏ قوله: (ولو عَمِدًا)؛ إشارَةً إلى الخلافٍ في المسألَةِ» وهو روايَةٌ عن 
أيةه وتلقث مالل 


7] أخرجه البخاري (18: ”. 9.178)» ومسلم (50/1574). 


بَابُ الذَّكاةٍ 


مُستَقِدَةٌ قبل قطع حلقُومٍ ومَرِيءٍ؛ فإن كان الغالِبُ بَمَاءَ ذلِك؛ لِحِدَةٍ 
لكل 017 ا #عروئإنة كافت الآلة كال وابطا قطفة وطال 

(ولو أبان رَأسَه) أي: المأكولء مُرِيدًا بذلِكَ تذكيتة: (حَل 
مُطْلَقَا("2) أي: سوائ كانَ من جهّة وَجِهِهِ أو فَفَاهُ أو عيرِحِمَا؛ لقول 
علي فِبمن ضَرَبَ وجة ثُورٍ بالشيف: َلك ذّكاةٌ. وأفتى بأَكلهًا عِمرَادُ 
ابنُ حُصَّينٍ. ولا مُكَالِفَ لَهُمَا. ولأنّه | جِتَمَعَ قَطعُ ما لا تَبِقَى الحياةٌ 
0 مع الذّبح . 

(و) عَيَوَانٌ (مُاتَوِ عُنقُهُ:. كمَغجوز عَنهُ)؛ لِاعجرٍ عن الذّبح في 
مَحلّه كالمتردّية في بثر. 

زووااحاة حب الفرك رن حَيَوَانِ مأكول (من مُنحَيِقَةِ) : التي 
تُحْنَقُ في حَأقَهاء (ومَوقُودَة) أي: مَضروبَة حتّى تُشْرِفَ على المَوت» 
(وَمْتَرَذيةِ) أي : واقِعَةٍِ مِن عُلْو كجبَلٍ وحائْطٍ» وساقطة في نحو بِثْرِء 
(وتطيحة)؛ بأن تطكتها نحو بِقَرَوِ (وأكيلة سَبْع) أي: حيوانٍ 


غير هما . . وسواء أت الال على مكل لذّب؛ وفه خية تستقرة: 1 لا 
على الأصَحٌ. (م خ)7". 


قوله: (وسواءً تك .. إلخ): فيه تقل 


[3] (حاشية الخلوتي) (585/57). 


1 50 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
مُفتَرس ؛ بأنْ أَكَلّ بعضّها نَحِوٌ نَمِرٍ أو ذِنْبِء (ومَرِيضَةٍء وما صِيدَ 
بشبكةق أو هَوَك أو 07 أو فَخ) فأصَابَهُ شَّيءٌ من كلك ول 
يَصِلْ إلى حَدٌّ لا يَعِيِشٌ مَعَدُء (أو أَنْقَذَهُ) أي: البيوانَ (مِنْ مَهْلَكةِ) 
ولم بعل إلى من له يق 29 العياة فاع فد اف وسياته لمكن 
ادها على حزئحة مذبوح ؛ خل) أكلة ولر اكه َى قَِلَ الذّبْح إلى حالٍ 
ِعلّم أنه لا يعيش معه» ولو مع عَدَّمْ تَحدكه بحو يَدِ؛ لقَّولِهِ تعالى : 
إل مَا دَكَم 4 [المائدة: 8]» مع أن ما تقَدّمَ ذكزة أمؤات للعويت: 

(والاحتِياط): أنْ لا يُؤْكلَ ما ذُبِحَ من ذَلِكٌ إلا (مع تَحَوُكهء ولو 
بي أو رجلٍ أو طَوْفٍ عَين أو مَضْع ذَنَبٍ) أي: تَحدكه وضّوبٍ الأرض 
حون د اذم؟ عورها من خلات. شاه 
(الإقناع)27 وغيرٍ 

وا زج ميارب ارح التعؤوقة في لذج اعد ع 
ذَبْجِه: : دَلّ على إمكان الزيَادَة قَلَهُ) فيحل. نضَّاء وما لم يَبْقَ 0007 


© قوله: (ما لا تبِقَى) لعَلَّ «لا) زائِدَة . نَقَلَ في «الشرح» عن أبي بكر : 
أنه قال ال أنها مناعة؛ لأنه اجتّمَع 
قَطعٌ ما يبى. قَى بالحياةٍ مَعَهُ مع الذّبح» فأبيخ . 
يُنظَو فيه لمن يتأكل. ثم ظهّرَ أنّها ثاب لا رائِدَة. 

(؟) ما مشَّى عليه في «الإقناع» قاله جماعَةٌ مِن الأصحاب7"؟ 


[1] التعليق ليس في (أ). 


يَاتُ الذّكاة 


حم 
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حرَكَةُ العذبو» لا يحل الذبع. قال: في «الترغيب») : وعندِي: أن 
الحياةٌ المستقيّة : ما طن بقَاوَُا زيادة على أَمَدٍ حرَكَةٍ المذبُوح» سِوَى 
أَمَدٍ الدّئْح20. 

(وما قُطِعَ حُلْقُومُه أو أبنتت خُشْوَته"., وتحوُهًا) مما لا تَبِقَّى 
معَهُ حياةٌ: (فَوْجودُ حياته كعَدَّمها), فلا يحل بذَّكاةٍ. 


)١(‏ قال في «المغني)1'!: والضبيخ. أنّها إذا كات تعيش رَمنًا يكوثٌ 
العوث بالذّبح أسرّع نه حلت بالذّبح» وأنّها متى كانت مما لا لتُ 0 
مونُهاء كالمريضّةء أنّها متّى تحوكت,» وسال دَمُهاء حلّت. انتهى . 
فَقَوَقَ بينَ المَريضَةٍ وغَيرٍهاء وأكيّدُ الأصحاب لم يُفرَقُوا. 
وقال الشيحٌ تَقَئْ الدِّينِ بعدَ ذكر كلام الأصحاب: والأظهَد: أنه لا 
يُشتَرط صاى ور انا الأقوَالٍ الجقلكة» بل متى ذَبَحَ فرج منه الدّمُ 
الأحعد الذي يدوع بن القد كي المذبوح في العادق» ليس هو دَمَ 

مَيكَة فَإِنّه جل أكله. وإن لى يسك 

9؟) معنى ليقت عق و ثه: أريآت؟ لا أن معنى ذلك : ظَهَرَت» كمافي رسالَةٍ 
في ذلِكَ ُستقأةٍ لان عجلون الشافعي» شارج «المنهاج» التق :: 
قال الخرقي : من شق قطن ومجل» فأخرج مخشوئة فقطعها فأباتهاء نم 
ضرب غُنْقَهُ آَحَوُ فالقاتلُ هو الأُوٌلْ . ولو شَّقَّ بَطنَ رَجُلٍِ» وضرّبت 
عُنْقَهُ آَحَف فالقاتِل هو الثاني. 


[1] «المغني) .)7١5/١7(‏ 
[؟] «الاختيارات) ص 75"). 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهِي الإرادات 
/ر 217 / شية أبا بطين على شرح مُنتَهى ورادات 
200 عا عق ب ات 0 0 
الشرط (الرَابِعٌْ: الع ا » عند حرَكة يَدِهِ) أي: الذابح 
(بذَبْح)؛ لِقَوِِ تعاَى : «إولا َأَمكُلُوأ نا يدك أسْوْ َه عله َنم 
و4 الأنعام : »]١"١‏ والفشق : الحَرَامٌ . 
0 جماعَةٌ : وعِندَ لذي ريا منة» 1 قَصَلَ بكلام» 
لتُسمية على الطلهارة. واخمّصٌ بلَّفظ : «الله)؛ لأنَّ إطلاق التّسمِيةِ 
يَنصَرِفُ إليه . 
(وبُجِرئ) أن يُسَمّيَ (بِغَير عربيّة» ولو أحسّتهًا) أ ي : العربيّة؛ لآنَ 
المقصودٌ ذكد الله تعالى. 
وقباسُهُ: الوضُوع» والعُسلُ» والتَيمُمُء بخلافٍ التُكبيرٍ والسّلام» 
إن القضوة ند 
(و) يُجرئ (أن يُشِيرَ أخرَسٌُ) بالتّسمِيَةِ برَأسِهِ أو طَرْفِهِ إلى 
السَمَاءِ؛ لقِيامِهَا مَقَامَ طق التّاطق. 
(ويْسَنٌ مِعَهُ) أي: مع قَولٍ «بسم الله): (التَكبيرُ)؛ لِمَا نت أ 
عليه السّلامُ كان إذا ذَبَحَ قال: «بسم اللوِء واللُ أكبو»!"]. وكانّ ابن 


)0 ولم د 3 يشتّرط الشافعيئٌ التّسميَةَ مُطلقَاء وحَمَلَ الآيةَ على ما ذُبِحَ لغَيرِ 
الله. وكذا قال عطاء: المرادٌ: ما ذُبِحَ لغَيرٍ الله. 


والتشهوة من مذقب مالك: التحريم مع الذكرء والإباحة مع 


[1] أخرجه البخاري (/552): ومسلم )١1/1377(‏ من حديث أنس. وتقدم تخريجه 
(51/5)» وتقدم حديث ابن عمر (75/4؟). 


بَابُ الذَّكاةٍ 
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مر يَقُولهُ. ولا خلاف أنَّ قَولَ: بسم الله يُجرئُةُ. 

و(لا) يْسَنٌ (الصَّلاةٌ على التي يَكلِ) عند الذَّبْح؛ لأنّها لم ترد 
ولا تليق بالعقّامء كزيادة: «الكحمن الوجيم». - 

(وَمَنْ بَدَا لَهُ ذَبْحُ غير ما سَمََّى عليه)؛ بأن م شقى على شَاةٍ مكلا قي 
راد دنع ح غير ها : (أعادَ النّسمِيَة) . فإن دَبَح الثَّانِيةَ بتِلكَ التّسمِيَةِ عَمِدًا: 
5١‏ حل سَوَاءٌ أَؤسَلٌ الدُولى أو تفي أنه لم يَقْصِدٍ الَانِيَةَ بتلكَ 

(وتسقط) الأسمبة (بِسَهُو لا جَيَلا)؛ لِحَدِيثِ شدَادٍ بن سَعدٍ 
مركوكا» االأييكة الُسلم خلال ون 0 تشع إذا لم 0 
الخركة بكو ولحديث : «عَفِيَ لأنتي عن الخخطأ والتّسِيانِ)1"] 
والآيةُ محمولة على العَمْدِ؛ جَمعًا بين الأخبار. 

ولاق لم قلع عا سكن الذاية 1 لا فالتيقة ادل صخري 
عائْسّةً: أَنّهُم قالوا: يا رسُول اللهء إِنَّ قومًا حَدِينُو عَهِدٍ بِشِوْكِء يأنُوتنا 
بلح لاقدري اذ توا اسم الله عليه أو لم يَذْ كدوا؟ قال: إشكرا أك 
وكُنُوا». رواه البخاري!" 


الأسياق و كا قال أب حفيقة حاف 


[1] أخرجه الحارث بن أبي أسامة 4٠١‏ - بغية) عن راشد بن سعد مرسلًا. وضعفه 
الآلباني في «الإرواء) .)١5720(‏ 

[] تقدم تخريجه .)5١/8/1١(‏ 

[5] أخرجه البخاري (501). 


3 
(ويَضمَئ أبعي توكها) أي : التسويةٌ غلى ا (إنْ حَرْمَت)؛ 
بأَنْ تَدَكهًا عَمدًا. 
قال في «النوادر) : لعي شافعيٌ . أي لها له. 
وفي «الفروع) : يَتَوَكَهُ تَضْمِيئُهُ النَقَصّ إن خلت: 7 
(وقن ذَكَرَ) عند البح (مع اسم الله تَعالَى اسم ع غيره: حَرْمَ) عليه 
ذلِكَ؛ لأنّهُ شوك (ولم تَجِلٌ) الزّببحةٌ. دوي عن عَليٌ . 


بَابُ الذَّكاةٍ 
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(فضل) 

(وذّكاة جَبِينِ مُباح) احترازٌ عن المُحرّم؛ كبجنينٍ فَرسٍ من حِمَارٍ 
و وجَنِينٍ ضَبْع من ذِنْبِ) (خَرَجَ) مِن عن اه المُذَّكَاةٍ ة (مَيْنَا, أو 
مُتح” كاء ك) حركة (مَذْبُوح, أشعر) أي: : أَنَبَتَ شَّعْرْ الجَنِينِ) (أؤ لا: 
8 1 مه1') رُوِيّ عن عَلِيّء وابن ُمَرَ؛ِ لحديث جابر مَرقُوعًا: 
«ذكاةٌ الجَنِينِ ذَّكاةٌ أنه . رَوَأةُ أبو داووظة؟؟ بإستاد جيل وَرَواةُ 
الدا رَقُطني[ "لآ من حديث ابن عُمرَء وأبي هْريرَة. ولانّصَالٍ اجنين 

1 لضان جات ودس يكذاوياء أَشْبَه أَعضَاءَهًا . 

(واستحبٌ) الإمامٌ (أحمَدُ) رَحِمَهُ الله (ذَبْحَهُ)؛ لِيحْوع دَمْهُ. 
(ولم يُتتخ) جَنِينَ خرج (مع حياةٍ مُستَقِرَةٍ إلا بذَبجه) نَضَّاء لأنّه 


41 رقف أبوى سعيد “قال اقل يا رسول اللدى إن أحكنا ليمع الثاقة : 
ويذتخ البقرة للحت ل الي ل الوب 
( كُلُوةُ إن شِكثم» فإِنَّ ذكائه ذَّكاةٌ 7 »). رواه أبو داودآ"] 
دار اسارج الاش نان الوه الك لتم و ا 
ا ل داك 


0 أخخ رجه أبو داود (/557؟). وصححه الألبانى فى «الإرواء» (55599). 


[؟] أخرجه الدارقطني (7174/5). 
0 أخخ رجه أبو داود (/7/571). وصححه الألباني . 


ل حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
نَفْسَ أخرىء وهُو مُشْعَقِلٌ بحياته 

وقول في الحديثِ : «ذكاةٌ 5 : التفغ» على أَنَّهُ حبذ 5 مبكدَأ 
و00 اتسيف كك قال أرق جالاك «على تن 5كاة اجنين : 
مه 5207 مُوَافًِا رِوَاَةٍ الرّفع المشهُورَة "2. ْ 

(ولا يُوَئْ) جَنينٌ (مُحَرُمُ) الأكل» 0 ٠‏ في ذكاة أُمّهِ) 
المباحةء وهي: | بغْ؛ لأنّه َع ؛ فلا يَمنَعُ حل متو 

(وقن وَجَأ بط م جبِين) بامحدّدٍ (مُسَمَيا فأصاب مَذْبَحَهُ) أي: 
اجنين : (فَهُو ُذَكَىَ)؛ لِؤُجُودٍ الذّكاةٍ المُعتَبرَة فيه» توا مَيْنَةَ) ؛ 
لِقَوَاتِ شَّوْطٍ الذّكاق وهُو قَطعُ الحلقُوم والمريءٍ مع القدْرَة. 


شف ذكاة 


01 أي: هي ذكاةٌ أَنه. 
(؟) قوله: (والئّصبُ) أي: وفيه النَصبُء واحمّيجٌ الحنفيّةٌ برِوَايَة النَصبٍء 
وتقديزة عِندَهُم: كذّكَاة أمدء فهو منصوبٌ بتزع الكافض. 
(؟) قال في «شرح الإقناع)1'1: قلتٌ: وكذا لو مدر بذ كاة أنه . 
2 


[1] (كشاف القناع») /١5(‏ 7990). 


بَابُ الذَّكاةٍ 


(قخلٌ) 
(ويكرَة الذَّبْحْ بآ كالّة)؛ ِحَدِيثٍ سداد بن أُوسٍ مزفوعا : «إِنَّ الل 
كَبَتَ الإحسَانَ على كَُّ شّيءِ) فإذا قَتلْتُ فَأَحْيِيُوا الِقثل وإذا 
دَبَحْتُةْ» فأخيئُوا الذَّه 007 هدك شَفْرتهُ وليرخ دحت . رَوَاةُ 
حم والنّسَائِيٌ » واب اولان الذّبح بالكالَة تَعذِيبٌ للحَيَوَانٍ . 
(و) كر (حَذدّها) أي : لآل (وَالحَيَوَانُ يرَاهُ)؛ لِحدِيث ابن 
عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله يل أَمَرَأَنْ تُحَدّ الشّفَاوُ وأَنْ تَُارَى عن البهائم 


رواةٌ الجمل: وابنٌ ماجهطل ا 


(و) ل (سَلْحْهُ) أي: الحَوَانٍ المذبُوح, (أو كشو عنقه قَبلَ 
زُهُوقٍ نَفسِهِ)؛ لحَدِيثِ أبي 0 بعك رَسولٌ الله كله بُدَيْلٌ بن 
وق الحزاي» على مل أَورقَء تصيخ في فبجاج يثى بكَلعَاتٍ 
ونيا ولا لمكلوا الأتفيق أن ُرْعَقَ وآ يَامُ مِنّى يا أكلة؛ وَبِعَالٍ) . رواة 
اي كشو الغثتي إِمسجَال لِرُُوقٍ الؤوح» وفي معتاة السَلْح. 


3 أخرجه أحمد (88/7/6) (4)1711 والنسائي (510 5)» واب بن ماجه (51107؟). 
وهو عند مسلم .)١355(‏ وقد تقدم تخريجه .)578/١(‏ 

[5] أخرجه أحمد )٠١/٠١(‏ (5834)» وابن ماجه (5707). وصححه الألباني في 
«الصحيحة) ١1؟١7؟).‏ 

[8] أخرجه الدارقطني .)١87/4(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» (5541). 


1 آنا : 8 2 الا ادا 3 


ينو ذلِكَ في حِلّها؛ لعَمام الذَّكاةٍ بالذّ؛ 


(و) كرة: (تفخ لخم ييَاغ)؛ 0 

(وسْنّ: توجيهةُ) أقيد امد فى يففل 1 ججهه (للقبلة)» فإِنْ كان 
ِعَيرِهَاء حل ولو تحمدًا. 1 

وس سُنّ: كوثه (على شِقهِ لأَنِسرِء ورِفْقْ به وحَمْلٌ على الآلةِ بقوّةِ, 
ا بالشّخط)؛ لِمَا تَقَدَّم من قَولِه عليه السّلامٌ: «وإذا ذْبَحْثُمْ 


فأحيثوا الذقعة 21 


(وما ذُبِحَ فَغَرِقَ) عِندَ ذَبْحهِء (أو تَرَدّى من عُلو) كجَبَلٍ أو حائط 
نل مث بخلافٍ طائرء (أو وَطَِ عليه شَيءْ يقثلة مِثله: لم 
يَجل0")؛ لأَنّ ذلك سَببٌ يُعينُ على زُهُوقٍ دوجهء فيحصل الدُمُوقٌ 
بن طني باح وطني الخد ُنْب التّْرِيمُ. وقالَ الأكتّد: يَجلُ. 


6 نقلٌ ابن مَنصورٍء عن أحمدّ : أكرة نه فح اللّحم . قال في «المغني): 
مُرَادُهُ: الذي للتيع؛ أنه غشٌ 
قال بعضض البتالعري: والمُرادٌُ: الذي يُباعٌ وَرْثاء وأقًا الذي يُباعٌ 
ججزاقاء يحرم . 

و كوه : (لم يَجِلَّ) هذا من مفردات المذهب. وعن أحمد روايةٌ أخرى: 
05 قال الموقَقٌ: وبه قال أكثد أصحابنا المتأخَرينٌ. قال في 
«الفروع): احتارة الأكند؛ وصوّبه الزركشيٌ. وهو ول الفْمَهاءٍ. 


ايد أ 


.)5171/١( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 


يَاتُ الذّكاة 


ا الا 
وقَضْدُه حِلَه غْيرُ شُعبَبرٍ . 
(أ) دح كاي ما يخم عَلَيهِ (طَنَّاء فكانَ) كما طَنّ (أَوْ لا) أي : 
َو لم يكن كما طَنٌّ» (كحال الوّنَةِ) وهُو: أنَّ اليَهُودَ إذا وجَدُوا رن 
0 لاصِمَةَ صِقَةَ بالأضلاع: امتتقوا من أكله؛ زاعِمِينَ اللحريم» 
يُسَمُوتها الْارقَة َإِنّْ وجَدُومًا غَيرَ لاصمَّة بالأضلاع , اكلوقاء 
ا الكتَابي تَحرِيمَهُ علّيه: لم ,َ اوم 
(أَْ) ّبح كتايت (لِعِيدِهء أَوْ لِيتقَوبَ ب به إلى هَيءِ يُعَظْمْهُ : لم يَحر 
0 1ط[ 
)١‏ قوله: (لم يَحرّم عَلَينَا) هذا المذ 
قال في «الإنصاف): وعنةٌ: يحزمء احتَارَةُ الشيحٌ تَقَئٌ الدّين. وقال ابن 
عَقيلٍ : عنِي : أنه يكونُ مَيبَة؛ لقّوله تعالى : «وما أُهلَّ لعي أله بف 6 . 
كزع ايه باسس الش مالع والكر كدر لعيفة كل 
سَيءٍ ذُبِحَ غير الله.. وذكر الآية. 
قال عفيلٌ: بدك آنا غيب الله يلو لا يو كل- يعني : ما ذُبحَ 
لأعيادهم وكنائسهم- لأنّه أَهِل به لغَيرٍ الله. 
وقالَ الشَّيحُ: هذا أشْهَدُ في تُصُوص أحمدء إذا نَوَى بها التقؤب إلى 
عَيرٍ اللهه حوْمّت» وإن سكّى الله عليها. وهذا ما قَيَرَهُ الشيحٌ 
تقيٌ الدَّين في (اقتضاء الصراط المستقيم»). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
إِذَا ذَكرَ اسم الله تعالى فقَط علّيه) نضّا(“؛ لأنَّهِ مِن جُمَلَةِ طعامهم. 
فدحَلَ في عُمُوم الآية» ولِقّصِدِه الذَّكَاةَ وَحِلَّ ذَبيحيه". فإنْ ذَكَرَ 
عزوافع بيد تيال مياه ارمع ابي ناليع لوي أنه أَمَلّ به 
لِغيرٍ الله. 

(وإنْ ذبخ) كتَابيٌ (ما تل 4+ مِن الحَيَوَان» كالبَقَرٍ والعَتم : (لم 
تحرّة عَلَينَا الشُحُومُ المُحَرّمَةُ علّيهم””؛ وهي: سَحْمُ الثّرب) بوَزنٍ 
«ملْس»» أي: الشّحمْ الَقِبنُ الذي يَغشّى الكوش والأمعاة. (و) سحْمْ 
(الكليتِين) واحِدُهًا: كليةٌ أو كُلْوَةٌ بضّمْ الكافٍ فيهماء والجَمعُ 
كلَيَاتٌ وكلّى؛ 0 لِقَولِهِ تعالى : مووي الْبَقَرِ وَالْعَسَرِ حَرَمَنَا 


_ 


عو شوم ما تناك الوتقم أو اراي اوت كليل 

(1) هذا في المسأَلَةِ الأخيروة"] 

)١(‏ قال أحمدُ وسُفيانُ» في المجوسي يَذْبَحُ لآلهَتِهِ ويَدقَعُ الشَّاةَ إلى 
المسلم فيذبخهاء فيسمّي: يَجورُ الأكل منها. 

(5) واختارٌ القّاضي وأبو الحسن التّمِيمِئْ: تحريم الشَّحُومٍ المحيّمةٍ 
عليهم. قال في «الواضح ): الحتارة الأكتد. 
وما في المتن: هُو ظاهِ كلام أحمَدَء واختارَة أبو الخطّاب والموقّق 
والشارك» وجو املاس قاله في «الإنصاف». وهو قول الجمهُور. 
والأكل قول مالك 


[1] التعليق ليس في (أ). 


بعظي ه [الأنعام: 45 1]» نما يَبقَى بعدَ ذلِك هَذَانِ الششمان. 
(كذبح حَتَفِيٌ حَيوَانَا) مأكولا (قيبِينُ حاملا) فيَجِلٌّ لَنَا جيه إذا 
ريكب عنام مُستَقِدَةٌ» بعَيرِ ذكاة» مع اعِتِقَادٍ الحَنَفَِ تَحرِيمَة. 
(ونّحوو) كدّبح مالكيئ فرسًا مُسَمْيَاء فتَحِلٌ لَنَاء وإن اعتَقّدَ 
(ويَحخْرْمُ علينا: إِطعَامُهُم) أي: اليَهُودٍ (شَّحْمًا) مُحَرمًا عليه 
فح كيغناء لاز ََ اي نَضَّاءٍ لثبوتٍ تَحريمِهِ عليهم 
بنَصٌّ كتايتاء فَإطعَامُهُم منهُ حمل لَهُم على المَعصِيّة كإطعام مُسلِم ما 
يزع عليه 1 1 
اوكا ذَبِيحَينا لَهُمء ٠‏ مع اعتقادهم تحريمها)؛ لقوله تعالى: 
لوَطءَائك حل م4 [المائدة: ه]. 
(ويجل): َيَوَانٌ (مذبُوح مَنبُوذْ بمَحَلُّ يَجِلَّ ذَنْحُ أكثر أهله)؛ أن 


00 0 :با تحريية) ار نامع لهم في الأول : إن َرعَهُ كل 
نفك سال الكرائم؟ 

تلع الخزات 12 أن مرادهُم : أنه وقَعَ نسح الجملَةٍ بالجملّة) ولا 
يلمْ من نسح كل مجزئيٌ لكل مجزئئ» فلا يَرِدُ هذاء ولا ما تقدّمَ في 
باب أحكام أهلٍ الذمَّة) من أنه يحرم هُ علّينا إحضّاذ التهوديّ في يوم 
سَبِيِه ؛ معدلا قَاءِ التّحريمء كما هُنا. فتدبّر. (م خ)5'1. ْ 


[3] (حاشية الخلوتي) .)50١/5(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
كان أكتَدهُم مُسلِمِينٌ » أو كتايئين» (ولو جهاث تسيية ذابح)؛ 
لحَدِيث عائشَة وتقدّم1١]‏ . وَلِتعذّر الوقُوفٍ على كل ذابح» يلم هل 

سَفَى أو لا 

ل 
وُجِدَ (بحَوْصَلَيه0'", أو في رَوْئِهِ من سَمَكِ وجرادٍ. وحَبٌ). 

أنَا السَمَكُ والجَرَادُ: فلحديث: «أُحِلّ لا مَيئتانِ وَدَمَانِ).. 
الكيدا" ١‏ 

وأمّا الحتُ: فلأُنّهُ طَعَامٌ طاهِد وُجِدَ فى مَكَل طاهرء ولم يتغيّر» 
هيه نا لو وعنة كلنى: 

(ويَحوُمُ: بَول) حيَوَانٍ (طاهِر) مأكولء (كَرَوْثْ) أي: كما 
ئٌ . وتَقَدّم : يَجُورُ الّدَاوِي يول 


يَحْوْمٌ رَوْنْهُ كغَيرو؛ لَأنهُ رَجِيعٌ م 8 
إبل؛ للخبرا '. 
بإسباعيا فو الذية وهلي القدية 0 


9 وواققَ الشافعي على إباحةٍ ما في بَطنٍ السمكة» دُونَ ما في حَوصَلَةٍ 
الطَائر؛ ؛ أنه كالوجيع؛ ودج م الطائر نَحِسٌ عِندّه. 
69 قال في «الفروع»: وهل. الذَّييخ إسماعيل؟ اعهارة اب تامدع 


[7] تقدم تخريجه (ص7١1).‏ 
[1] تقدم تخريجه (ص١٠٠1).‏ 
[9] تقدم تخريجه .)155/1١(‏ 


وابن أبي مُوسىء» وهُو أَظهد؟ قال شيحُنا: هُو قَطْعِن . أو إسحاق؟ 
اختارة أَبُو بكرء والقاضي » قال ابِنٌ الجوزيٌ 5 


روايتان7'؟. 


5 


1] التعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في «حاشيته). 


حم 

2 

و 
- 


(كتابٌ الصَّيْدِ) 

(وهُو): مَصِدَرُ صَادَ يَصِيد. 

وشُرعًا: (اقيتاص حَيَوَان خَلالٍ» مُتَوَحَشٍِ طبعًا غير مَقدذور 
عليه ول تمارك. 

فاقِنَاصٌ نحو ذِنْبٍ ونَمِرِء وما نَدّ من إِبلٍ وبَمَرِ وما تَأَهّل من نحو 
غزلان» أو كلك عدهاة بق صيذا. 

(وَالمُرَادُ به ) أي : الصَّيدٍ» (هُنَا: المَصيوة2"0, وهو: حَيَوانٌ 
مُقتتصلٌ ) بفتح الثُونٍء (خَلال. ذفن آخر الحَدّ) أي: مُتَوَخُشٌ طبعًاء 
غَيدُ مَقَدُورٍ عليه؛ ولا ار كن 

ومُو مُبَاحٌ إِجمَاعًا؛ لقَولِهِ تعالى : أل كم ميد بحر وَطعَامَةٌ # 

5 

0 35ح وقوله: يَسَحَلُوتكَ مَا15 أل 7 1 أل 4 ليمت 
امير 1 لْوَارِح 0 : 7 كر غرو 7 أدَّهُ كَكُلُوأ 7 2 7 
0 يا َنم 0 لَه عليه * [المائدة: 4]» وحديث أبي تلد الحْسَبِيٌ 
قال: ا ليد فقّلتٌ: يا رَ اقول اللو إذا بارع هيده 
أَضيدٌ قوسي ) وأصِيدٌ بكلبي التمعاً ( واض يكلب الذي ليس 
ملم , ؛ الأخور ماذا يَصِلّحْ لى ؟ قال: وأا ما ذُكُرتٌ نك رض 


)١(‏ قوله: (المَصْيُود) هي لعَةٌ أن ميم . والفُصكى : «مَصِيدٌ)1'؟. 


13] انظر: «حاشية الخلوتي») لكة ١‏ غ). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
صَيدٍِء فما صِدْتَ بِقّوسِكُ» وذكرتٌ اسع الله علَيهِ؛ تاها فيلك 
بكليك المُعلّم» وذكرك لمع الله علييه. ككن نوما :صف يكيك 
الذي ليس بمعلّم قلذ كلك ذأ كانةة فكن ع مقدق خليية, 

(ويتا) الصَّيدُ (لقَاصِدٍِهِ)؛ لما 0 واستكبه ابن أبي مُوسَى . 

(ويْكرَة) الصَّيدٌ : (لّهِوًا)؛ أنه ء عَبَثْ عبَثٌ . فإن ظَلَمَ النّاسَ فيه بِالعدوَانٍ 
على زَرُوعِهِم وأموّالهم: فَحَرَامٌ. 

(وهُو) أي: الصَّيدُ: (أفصَلٌ مأكول)؛ لأنّه من اكتسّاب الحلالٍ 


(والراعة : أفصَلٌ مُكتّسب"22)؛ لأنها أَقَرَبُ إلى اليَوكَل؛ لِخَبر : 
دلا يَعْرِسٌ مُسلِمٌ عَوْسَاء ولا بزدع ع زَرغَاء فيأكل مِنهُ إِنسَانٌ ولا دابَةٌ ولا 
سَّيِءٌ إلا كائث لهُ صَدَقَة1"1. 

قال في «الرعاية): وأفصّلٌ المَعَاش القّجَارَ0" . 


)١(‏ وقيلٌ: عَمَلُ اليد أفضلٌ مُكتسب. قال المؤوذيُ: سيعت أحمد- 
وذَكَرَ المطاعِع- يُفضّلُ عمل اليِدِ. وروى أحمَدًا"! مرفوعًا: «أفضَل 
الكسب عَمَلُّ لجل ِيَدِه وكُل تيع مبرور» . 

ف قول «الرعاية) 1" غَيدْ الذي قَبِلَّهُ فالأولى : عَطِفَةُ بالواو. 


[1] أخرجه البخاري (55178)؛ ومسلم .)١95-0(‏ 

[7] أخرجه البخاري (0٠”77)؛‏ ومسلم )١7/1١557(‏ من حديث أنس. 

[5] أخرجه أحمد (0؟/ )١5870( )١517‏ من حديثٍ أبي بردة بن نيار. وصححه 
الالباني في «صحيح الجامع) .)١١55(‏ 


كتَابٌ الصَّيِدٍ 
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(وأفصَلٌ التّجَارَةِ: التّجَارَةُ في بَرٌء وعِطر, وزدع» وغرس» 

وماشيَةٍ. وأبعصّها: في رَقِيقٍ2"7) ؛ وصَوْفٍ9"©)؛ لتمكن الشُبهةِ فيهما. 

وهل القه عَةِ: خيَاطةٌ. ونَصّ) أحمَدُ في رِوَايَة ابن هاني: (أَنَّ 
كل ما نْصِح فيه م + 

وقال الموذيٌّ: حتَِّي أبو عبدٍ الله على لرُوم الصَّنعَةَ؛ للكَبرا'. 

وقال ألحمدٌ: : لم أَرَ مث بئلّ التى عن الناس . وقال في قوم لا يَمَلُونَ 
ويقُولُونَ : تخي مُتوكُلُونَ : هؤلاء مُبتدِعةٌ 

(وأدنَاهًا) أي: الصّتَاعَة: (جيّاكةٌ ا ونَحوُمُمَا)» 
كقمَامَة وزيالة ودَبْعْ. وفي الحديث : «كشث الحجّام حََبِيتٌ)1'1. 
(وأَسَدّها) أي: الصّتَائُع: (كرَاهَة: صِبِعْ وهعاقا: وحِدَادَة 
وتَحوها)ء كجرّارة؛ لِمَا يَدَخُلُهَا من الغِشٌ ومُحَالَطَة التْجَاسَة. 

قال في «الفروع): والمُرَادُ: مع إمكانٍ ما هُو أصلّخ مِنهًا. وقاله 
ابر عَقِيلٍ . 
(1) قوله: (في رَقِيقِ) قال الحلوتي1"!: لأنّه تَعريضٌ بالمالٍ إلى الهلاكِ 


المُقئَط ي لكثرةٍ اندم والْشَحطٍ المحوّم . 
0020 (وضوفٍ)؛ لأكها لا تحار عن غرية خاليا. 


13] يشير إلى حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعًا: ما أكل أحد طعامًا قط. خيرًا من 
أن يأكل من عمل يده). أخرجه البخاري (1/5١؟).‏ 

لبن أخرجه مسلم )41/1١57/8(‏ من حديث رافع بن خديج. 

[:] (حاشية الخلوتي) .)4١0/5(‏ 


تب 
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(ومَنْ أدرّك) صَيدًَا (مَجِرُوحًا مُتَحرّكا فوق حركة مَذْبُوح, وَانّسَعَ 
الوَقثُ لتذكييه: لم يُبخ إلا بها) أي : يذ كبيه؛ لأنَّهِ مَقدُودٌ علّيء وفي 
محكم الحين» حبّى (ولو حَشِيَ مَوتَهُ ولم يَجدْ ما يُذكيه به)؛ أنه لا 
باح بِعَير ذكاةٍ مع وججودٍ آلتهاء فكذًا مع عَدَمِهاء كسائر المَقدُور 
غليدة؟؟, 

(وإن امتتع) صَيدٌ جرح (بِعَدُوهِء فلم يتمكن من ذْبحِهِ حتَّى مات 
تَعَبَا: ف) هو (خلال) بسُدُوطِهِ الآنية؛ لأنّهُ غَيدِ مَقدُور على تَذ كيت 
أشية ها لو أدوكة ميثا. 

واخمّارٌ ابن عَقِيل: لا يحل ؛ لأنَّ الإتعاب أعانٌّ على قَتلِوء كما لو 


تَرَدّى في ماءٍ بَعدَ جرحه. 

(وإنْ لم يَدِّع) الوَقثُ (لهَا) أي: لتذكيبه: (فَكَمَيْتِء يِل 
بأرتعة شُرُوطٍ) : 

أَحَدُهًا: كونٌ صَائدٍ أهْلًا لذَّكَاةِ) أي: تَجلٌ ذَبِيحَيةُ؛ لقَوله 


عليه السّلامُ: «فإنَّ أُخدَّ الكلّب ذَكاةٌ). متمق عليهطا'". والصَائِدُ 
5 روسن أعية + إذا لى يعد ما ايديف أرشن الظانة عاين نسل طله. 
اختارة الخرقيٌ » وهو قول الحسن وإبراهيم . 


[1] أخرجه البخاري (547/5)» ومسلم )4/١975(‏ من حديث عدي بن حاتم. 


(ولو) كان الصَّائِدُ متي يحل فبيدة :+ كن كائة. 

(فلا يَحِلْ صَيدٌ)- يَفْتَقَدُ إلى ذكاقء بخلاف سمّك وجرادج- 
كرضي الرذاض اليل ارط كمتريي: وقتولن بيتَهُ) أي : 
بَيِنَ مَْوسِيٌ (وبَينَ كتَابِيٌ» ولو ) قَتَلَهُ (بجارجه. حتَّى ولو أسلم) 
وين وز | يساوي : الجارح؛ اعتارًا بحَالٍ الإرسَالٍء 
ولاائة اجِتَمَعٌ في قتلهِ سَبَبُ إباحةٍ وسَبَبٌُ تحريمء فل التُحريم. 

(وإنْ لم يُصِبْ 0 أي الشيد ل أحَدُهُمَا) أي: أَحَدُ 
وار امنب وخر المخوبيخ : (مُمل به)» فإن كان الذي أصابت 
مَل جارح من تَحِلّ ذببثه حل وبالقكس لا يجل. 

ارا تتاب الصَّيدَ (كُلْبُ مُسلِم» ثْمَ قَتلَهُ كلبُ مَجُوسِيٌ 

فيه حَبَاة مُستَقرَة : 7 اكيم تررسم الْمَجوسِيٌ 6 أي : 

(وإنْ أَرسَلَ لع كلبه) لِصَيدِء (فَرَجَرَةُ 57 فرَادَ عَذَوُه) 
برَجِرٍ المَجوسِيٌ له: فَقَكلَ صَيدًا: حلّ؛ لأنَّ الصَّائِدَ راد 

(أو رَدَّ عليه) أي: على كلب مُسَلِم (كُلْبُ مجو سِيّ الصَّيدَ 
قتلَهُ) كلب المسلم: 3 لانفِرَادٍ جارح المُسلم بِقَتله» كما لو 
أفقك شير مَجوسِيٌ م شاةً فذَبَحَها ملم . 
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(أو ذَبَحَ) مُسِلِمٌ (ما) أي: صَيدًا بايد لَهُ مَجُوسِيٌ بكلبه وقد 
جَرَحَهُ) كلبُ المَجُوسِيٌ رحا (غيرَ مُؤْح): علٌ؛ لخصُولٍ ذكاته 
المُعتبرةٍ من المُسلِم . 

(أو ارتدّ) السام بِينَ رَميهِ وإصابَة سَهِمِدء (أو ماتّ) المُسِلِمُ (بَينَ 
رميه وإصاتته: حَلَّ) الصّيدٌ؛ٍ اعتَارًا بحالٍ التمي0©. 

(وإِنْ رَمَى) مُسلِع (صَيدَا فأئبته. ثم رَمَاهُ) ثانيّاء (أو) رمَاهُ (آخَرْ 
فَقتلَهُ أو أوحَاة”"2) الثاني (بَعدَ إِيحَاءٍ الأَوَّلٍ: لم عل )ة لأله عات 
مَقدُورًا عليه بإثباته» فلا باخ إِلّا بذَّبحهء (ولمشيه قِبمَثْهُ مَجرُوحًا) 
على رَامِيه الثاني ؛ لأنّهأنلمَهُ عليه (حتّى ولو أدرَكَ الأَوّلْ ذكاتة؛ فلم 
»إلا أن يْصِيت) الزامي (الأَولُ مقلة) ككافُومه أو قليه: جل : 
(أو) يُصِيب الرامي (الثَّاني مَذْبَحَهُ: فَيِجلٌ)؛ الاش ىد 

(وعلى الثاني أرشُ خََرْقٍ جلده)؛ لِتنقِيصِهٍ لَهُ. وإِنْ وجَدَاهُ مَينًا: 
عَلٌ؛ لأنّ الأصلّ بََاءُ امتتاعه. 


1) قوله: (اعتبَارًا بحالٍ الوّمي) هذا أَحَدُ الوَجهّين 
وقيلٌ: الاعتِبا بال الإصاتة. جَرّمَ به القاضي في «خلافه»» وأبو 
الخطاب في اركف الحساة 4 

)١(‏ الإيحَاء: تحوَ أن تَدَبَحَهُ الجرّاعةٌ أو تَنِحَرَهُ أو تَقَعَ في حُلقُومِهِ أو 
قلبها'!. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


كتَابٌ الصَّيْدٍ 


(ولّو كان المَرْمِي قِنَا) للمَيرِء (أو شَاةَ للقَير) أي: غير الرَامِينِ 
(ولَم يُوحِيَاةُ وسَرَيَا) أي: الجَرحَانٍ: (فعَلّى الثَّانِي نصفٌ قِيمَته) أي: 
المَرمِيّ» (مجِرُوحًا بالججزح الأَوّلِ)؛ لأنّهُ شارك في قَبلهِ بعد جرح 
الأول لَُء (ويُكمّلُها) أي: قَيِمَةَ المرمئء حال كونهِ (سَلِيمًا 
الدَون230) ؛ لمشّار كته 5 قلف ولا داعة ب كال حنايف. 

(وصيدٌ قُيِلنَ بإصاتِتِهمَا) أي: إصابة اثتين يَحِلَُ ذَبحَهُمَا (مَعَا) 
أعية في أن واحدٍ: (خلال تَيِتَهُمَا) نِصِمَينٍ؛ لاسِتِوَائُهِمَا في إصابتهء 
(كذّبجه) أي: المأكولٍ (مُشْتَركين) في آنٍِ وَاحِدِء 06 

(وكدًا): لو أْصَابَهُ (واجدٌ بَعدَ واجدٍ. ووَجَدَاهُ ْنَا وهل قاتِلة) 
ينثعاء قثو شاذل يكيف أذ لصيل بَقَاءُ امتناعه بعد إصابَّة الأول 


وَخصِيصٌُ أَحَدِهِمًا به» ترجِيح بلا مُرجّح. 


(فإن قال) الراِي (الأَوّلَ: أنا أنبثّه نم فته أنت فَتَضمَئء فقَالَ 
الآخَرْ مغله : 5 يَجل0"))؛ لاتَمَاقِهِمَا على تحريمه» (وَيتحَالَقَانِ) أي: 


)١(‏ قوله: (ويُكمّلها.. إلخ) فيَغرمُ نصف قَِيمَتِهِ سَلِيمَاء وما بينَ نِصفٍ 
قِيمتِهِ سَليمًا ونصفِها مَجِرُوحا'''. 
(؟) عبارة (الإقناع) و«شرحه)!"!: فإِنْ قال كل مِنهما: أنا أنبتهُ ثم قَبَلتَهُ 


أنتَّء فَتَضِْمَئُةُ حَدِمَ؛ لإقرار كل منهُمَا بتحريمه» ويَتَحالَقَانِ لأجل 


[3] انظر: «حاشية الخلوتي» .)5١7/5(‏ 
[] (كشاف القناع) .)550/١5(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
حلت كل مدقا على تقى ها أأعاة الكعو عليد؟ لأله تكن زولا 
فاق # عن أعديها االخرء لأن الأصل يراءةٌ الدقة: 

(وإنْ قال) الثَّاني: (أنا قَتَلتُهُ ولم ثُنبئهُ أنت) فَيَحِل ليء ولا 
ضَمَانَ علي : (صَدّق بتمينه» وهُو) أي: اليد له تحدة؛ أن 


الأصلّ بَقَاكُ امتتاعهء ويَحَدِمُ على مُدَّعِى إثباته؛ لاعترافه بالتّحريم. 


الطياقة لأ كا ينهم فك لبا يعو صاعه والأضل #راقة 285 
كل منهُما للآرٍ. 

وإن اتْمَهَا على الأول منهماء أي : على أن كيداء مقلاء دما 501 فقا 
الأَوَلُّ: أنَا أَنبتهُ ثم قَتلَهُ الحو فحَوم» وعلّيه ضَمائه. 

وإن أنكر الثّاني إثبات الأُوَلٍِ لَهُء فالقَول قَولُ الثاني لأنّه الأصلٌ. 
ويَحوْمُ المصيدٌ على الأول ؛ لاعترافه يتحريمهء والقول قَولُ الثاني في 


5 


5 


الت 
ا 


توعان): 
أحَدُهُما: (مُحَدَّدُ فهو كآلَةِ ذَبْح) فيما تقدّمَ تَفصِيلَه. 
(وشرط: جَرخْةُ) أ الصَِّيدِ (به) أي : المُحَدَّدِ؛ لِحَدِيتْ: ( 
أَنْهَرَ الدَّمَ وذكر اسم الله عليه » 0 1 وحدٍ بق عدي بن خم 
مَرقُوعًا يت نقيت قخوفت» ته وان لم حرق فل 10 
من المعراض إلا ما دكت ولا تأكلْ من البثدّقٍ إلا ما دَكُيتَ». رواة 
الحيل1 ”1 
(فإن َتلَهُ) أي الصَّيِدَ (بثقله. كشبكة فح وعَضّاء ويِدُقَةِ 
ات 2 2 ا ا ان 
ولو مع شدخ '. أو قطع خُلقوم ومَرِيء. أو برض معراض» وهو: 


. الشّدْحٌ: كسد 1 كسرُ العظمء قاله يَعضُهُم‎ 01١ 
وقال (م خ): قوله: (ولو مع شدخ) أيه شَىٌ‎ 
. وفي (القاموس) : الصّدحٌ» كالمئع #الكسوق كل يطب . وقيل : يايس‎ 


00 


[3] تقدم تخريجه (4/5؟١5).‏ 

[؟] أخرجه أحمد .)١9537( )١85/85(‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح دون 
قوله: ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت. وانظر: «علل أحمد» .)50/1١(‏ 

[] «وقال م خ: قوله: ولو مَعَ شَّدْخَ. أي: شَّقّ) ليست في (أ). وانظر: «حاشية 
الخلوتي» .)5١5/5(‏ ا 
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خكية مخددة الطَّرَفٍ) وَرُيّما جعِل في وس خديدَةٌ (ولم يَحِرَخْةُ: 
0 قال: قُلتُ: يا رول الله إِنْي 
أرمي بالمعرّاض اكيت فاصيثت» فقال + (إذا .وفيت بالمغداض 
فكَرَقَ 56 وإن أصابت كرضه فلا تأكله» . متّفقٌ نّ عليها'1. 

(ومَنْ نَصَب منْجَلاء أو مكنا أو نَحوَهُمَا) كخنجر (مُسَمُّيَا: 
حَلَّ ما قَقلَهُ1'") ذَلِكَ (بجَزحء ولو 9 مَوتٍ ناصب. أو رِذَّتهِ)؛ 
اعتبارًا بوّقتِ النَضْبٍء كما تقدّمَ في المي بالسّهم . 

(وإلا) يَقثلهُ ذلِكَ برجي أو لم يُسَمْ مم عِندَ النَضْبٍ : (قلا) 55 


(والحَجَرُ إِنْ كان لَهُ حَدٌّ: فكمعراض) يَحِلّ ما قَتلَهُ بِحَدهِ لا 
عرض (وإلَه) يكن له عد (فَكَبدقَةٍ) لا يحل ما قله يقل (ولو 
خَرَقَ)؛ لأنهُ وَقِيذ. 

(ولم ب بخ ما قَيِلَ بمُحَدَّدِ فيه سم » مع احتِمَالٍ إعانّه) أي: الشمٌء 
(على قَلِ) أي: الصَّيدِ؛ تَغليهًا للتّحريم. 

(وما رُمِيَ) من صَيِدٍ (فوَقَعَ في ماءٍء أو تَرَدّى من عُلّو أو وَطِىّ 
عليه شَيِءٌ وكُلٌ من ذَلِكَ) أي: الؤقُوع من عُلوِ والتَردي في ماءء 


01١‏ قوله: (حَلَّ ما قتَلَهُ) وقال الشافعيٌ : ل لاد ل يدك اعد 


[1] أخرجه البخاري (480 ه)» ومسلم .)١/١9575(‏ 


كتَابٌ الصَّيْدِ 
2 


17 


وَوطءٍ شَّيءٍ عا عآيه (يَقَّلُ مثلهُ: : لم يَجِلَّ) ؛ لعديث عدي بي حابم قال: 
الث رشو ل الله ع َكِ عن الصّيدِ؟ فقَال اذا وتبك شيعك ٠»‏ فاذ كر 
اسم الله» فإِنْ وجَدتهُ قد قَتَل) اكل وار وراك 
لا تدري» المَاءٌ قتَلَهُ أو سَهْمُك). متَّمَقٌ عليهظ'". والتردّي» والوَطء 
عليه» كالمَاءِ في ذَلِكُ. وتَغلِيبًا للتّحرِيم 

فإن كان لا يََْلّهُ مل ذلِكَ؛ بأن كان رَأْسٌ الحيوانٍ خارج الْمَاءٍء 
أو كان من طَيرهِ: حَلٌ؛ إذ لا سَّكُ أن المَاءَ لّم يَثْلهُ (ولّو) كان ذلِكَ 
(مَعَ إِيحَاءِ ججزح''2)؛ لَعُمُوم الحَبَرِء وقيام الاحتِمَالٍ. 

(وإن رَمَاهُ) أي: الصَّيدَ (بالهَوَاءِ("'. أو على شجَرَةٍ. أو) على 


(1) قوله: (ولو كان ذَلِكَ مع إيحَاءٍ ججْح) وعن أحمد: يَحِلُّ. قال 
المونّقُ: وهو قولُ أكترٍ أصحابتا المتأترين» وهو مذهبُ مالكِ 
والشافعيٌ ؛ لأن هذا صارٌ في ححكم الميّتِ بالذّبح» فلا يود فيه ما 
أصابَهُ . قال: ولا علاث فى تسربيه ]ذا كاقك الحرافة غيد كر عي 

(؟) قوله: (وإِنْ رَمَاهُ بالهَوَاءِ.. إلخ) عَمّيِ القَرقَ بَينَ هذه والتي قَبلّهاء 
المتقّدّم يدها في «الذّكاة) أيضّاء وهي : ما إذا رمّاة» لول لي ماي 
أو ترَدى مِن عُلَوٌ أو وَطِىَ علَيهِ بِشَيِءِء حيثٌ قِيلَ عدم الحل في 
تلك وبالحلٌ في هذه وما ذكره في «الشرح) من التّعليل» وتَِعَةُ عليه 
الفحشّي من أن سقُوطَة لا بد ينة» وإلا نما عل طَيد أبداء لا يصلع 


1] أخرجه البخاري (85 ه)» ومسلم )7/١575(‏ واللفظ له. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(حائط, فسَقَطَ فمَاتَ): عا0")؛ لأنّ مَوتَهُ بالدئي» وُقُوعْهُ بالأرضي 
ليد مش كلو خزة بن انف إلى أذ لاعجل طبه بدا 

(أولارق ضيةا نكف كه وفات افون أو ات مال أفبيت) 
برَميه (يَقِيئَاء ولو) كان ذَلِكٌ (ليلاء ثم وُجد) الصَّيدُ (ولو بَعدَ يَوببه) 
الذي رمَاةٌ فيه (مَيْعَا: حَلَ)؛ لِحَدِيثْ عَدِيٌّ , بن حاتم قال ».سالك 
رسُول الله يَيةِ: أرضّنًا أرضُ صَيدِءْ فُيَرمِي أعدا الصّيدَ فيَغِيبُ عنةُ 


قوقاء وال لكان قوقًا يشدوؤة المسالة, 

وَالقَرقٌ الحقيقىٌ : إِنْما هو بِمَعُونَةَ الماءِ أو الشَّيءٍ في الأولى: وعَدّم 
مَعونَةِ ذلِكٌ في التي مُنَاء ولذَلِك حمّل الشَّارِحٌ التّردّي في السَابَِةٍ على 
التردّي في ماءء لا على مُطلَّقٍ التردّي حتى لا يُخالِمّهِ ما هُنا. (م 


ا 
خ)1 لآ 
اي ل م 
1 » أو وَطِومَ عليه سَّيءٌ فَتلَه »لم يحل .. إلى أن قال: أو كان التردّي 


لا يَقَثُلُ ذلِكَ الحيوانٌ» فمُبَاح . 
ثم قال: وإن رمّى طيرًا في الهَواءِء أو على شجَرَةٍء أو جبل» فوقَعَ الطيز 
إلى الأرض فمّاتَ 15 أن سَقُوطهُ بالإصابّة 
(1) قوله: (حَلّ) وهذا قولٌ أبي حنيقَة» والشافعيّ. وقال مالك: لا يَحِلّ 
إلا أن تكونَّ الجرَاعةٌ مُوحِيَةَ أو يَموتٌ قَبلَ سُقُوطه . 


[] (حاشية الخلوتي) (5415/5- .)5١8‏ 


كتَابٌ الصَّيْدِ 


لَه أو لَلَتَينِء فيَجدُ فيه سَهْمَهُ؟ فقّالٌ: «إذا وبجدتٌ سَهِمَكُ ولم تجد 
ف ]2 غيرو»: وعلمك. أن شهفك. قل فكلا روة السمذه 
والنّسائك1']. وفي لَفظٍ قالَ: قُلتُ: يا رسُولَ الله» أرمي الصَّيدَ فأجِدُ 
فيه سَهمِي مِن العَّدِ؟ فقَّالَ: «إذا عَلِمتَ أن سَهِمَكٌ قَتَلَهُ ولم تَجِدْ فيه 


نو َع » تكروب وراك الرول 111 كه 

(كمَا لو وَجَدَه) أي : : الصَِّيِدَ (بقم جارجه. أو وهُو يَعَثْ به أو 

فيه سَهْمُهُ) : مَيَحِلٌ؛ أن ومجوةه كذلِكٌ بلا تربره يلت على الطَّق 
حصول مَوتِه بجارحه أو سَهمِهِ. 

زولا يحل ما) أي : بيذ ولجلايه لاضن رجاه ارسوية. 
(يَحتَمِلٌ إعانثة ق قتله) كأكلٍ سَبْع ؛ لِحَدِيثْ عدي بن حاتّم» 
بيخلاف أَثَر لا يَحَكَمِلٌ الإغانة 2 1 كأكل هد 

(وما غابَ) من صَيدٍ (قَبِلَ عَقْرِهِ ثم وَجَدَهُ وفيه كفك راد 
جارِحٌة: غل): كما لو غاب بعد عَقَرِه. 

(فلو وَجَدَ مع جارِجه) جارِحًا (آخَرَء وججهل هل شي عليه عله) أذ 
لا: ا قَولِِ عليهِ السَلامُ :وإذا أَرسَلك كُليِكٌ وسقيكء فكل». 

للكء ريل كين اذاي كلا اعره قال بدولة تأكل هفاثك إثمنا 


7] أخرجه أحمد »)١9573( )١17/957(‏ والنسائي (4811). وصححه الألباني. 
[؟] أخرجه الترمذي .)١5458(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


ها 

-4 

ِ_ 
د 


هه 


سَعَيتَ على كلباف: وله مه على الآخَرِ). متفق علبي 

(أو) وَجَدَ مَعَ جارِحِهٍ آخَرَ وججهلَ هل (استَرسَلَ) الجارخ الآخبر 
وفقية أذ أنه لم يدو آذ الأمننى الطب العناوه ول عل 
الفبيك» وإرشال الآلة عل يعتراة الذّبح؛ ولذَلِكَ اقتيوبت السيية يد 
إِرسَالِها. 1 

(أو جهِلَ حال مُرسِلِهِ) أي: الجارح الذي وَجَدَهُ مع جارحهء 
(هل هُو من أهل الصَّيدٍ أو لا؟ ولم يُعلَمْ أي) الجارعين (قَمَلَهُ) أي : 
الصّيدَ: لم يتخ (أو عُلِمَ أنّهُمَا قَعَلاهُ مَعَاء أو) لع (أنَّ مَنْ جهِلَ حاله 
هُو القاتِل: لم يييخ27)؛ لقوله عليه السّلامُ: «وإن وجدتٌ معَهُ غيرَهُ 
فوع لكاي ولأ الأمل العاوة ون شلك :فى اقبي 
(وإن عُلِمَ وُجْودُ الشَّرَائِطٍ المُعتبرَة» في الججارِح الذي وجَدَهُ مع 


ا 


)١(‏ قوله: (لم يُبخ) تقدّم في «الذكاة) : أنه إذا لم يُعلّم هل سَنَى الذّابجخ 
على الذبيضق أؤالأه فين علال. 
قالرة لان الأصل الس . 
وتقدع أيضّاء أند ويحل مذبوع منود مكل تحل ذبيكةٌ أكثر أغلدء 
ولو مجهلّت تُسمِيَةٌ ذابح): فمًا القَرقٌ يبن التاتين؟. (م خ)1؟, 


[1] أخرجه البخاري 2١15(‏ 5/5 5)» ومسلم )7/١975(‏ من حديث عدي. 
[؟] تقدم آنقًا. 
[7] (حاشية الخلوتي) .)51١8/5(‏ 


جارحِه؛ بأن تبيّنَ أَنَّ مُرِسِلَُ من أهلٍ الصَّيدِء وأنّه سَمّى عليه عِندَ 
إرساله+ زغرة كوين عنام أن: : الجارِحَانٍ (قَتَلاهُ مَعَا) أي: في آنٍ 
واجدٍ: (ف)الصَّيدٌ (تِ بِينَ صاحبَيهمًَا) أ الجا رِحَين؛ أنه لا هرجح 
لأَعَدهما. 

(وإن قَتَلَهُ) أي: الصَّيدَ (أَحَدُهُما) أي: الجارعين: (ف)الصّيدُ 
(لصاجبه) أي: الججارح القاتِلٍ له لأثياته له 

(وآن هل الغال) فلم تعلو حل قثله الجاركان عغا أو الحذقها 
دُونَ الآحَرِء أو عُلِمَ أنَّ أحدَمُمَا قَتَلَهُ وَحدّهء ومجهلت عَينهُ (فإن 
وُجِذَا متَعلقَينِ به) أي : الصَّيدِ: (ف)هُو (بَيتَهُمَا) أي صاحبّي 
الجارعين نِصقَين؛ لأَنَّ الظَاهِرَ أنَّ جارحيهمًا قَتَلاءُ. (وإن وجِدَ 
أحَدُهُما) أي: الجارحين (مُتَعلُقًا به) أي : الصَّيدٍ: (ف) هو (لصاحبه) 
ع الجارح المُتعلّقي به؛ لذن الظاهر أنه الذي قبَلَهُ. (ويَحلف مَنْ كم 
لهُ به) أي: بالصّيدِ؛ لأَنهُ متك لتعوى الآكَر. 

(وإن وُجِدَا) أي: : الجَارِحانٍ (ناجِيَة) + مِن الصَّيدٍ المَقَثُول: (وُقف 
الأمد حتّى يَصطلحًا)؛ لذن لا مر ججح لأعوينا على الآخَرٍ. (فإن 
خيفٌ فَسَادُةُ) أي الصَّيدٍ؛ ِتَأَخُر صَلحِهمَا: (بْبْعَ) أ باعَهُ الحاكمم 


)١(‏ قوله: (حَلٌ) كوثه يَحِلّ في هذِهٍ الحالّة واضِكء لا تَوَقُفَ فيهء وإنّما 
ذكرَهُ ليْرِنت عليه ما بَعدّه. فتدبّر. (م خ)1"!. 


[3] (حاشية الخلوتي) .)54١5/57(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
.4 لل لل- ---(---ل-ه 


(واصطلَحًا على ثمَيهِ)؛ لتعذّر القَضَاءِ بد الأعدهنا. 
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(ويَحُمُ عضو أباتة صَائِدٌ) من صَيدٍ (بمُحدَّدٍ مِمّا بو) أي: الْمُبَانٍ 
ينك (عياةٌ مُعتبرَةٌ)؛ لحديث: دما أن من عيق» فهُو مَيِتٌ 1 , ولا 
إن ماتٌ) الصّيدُ لمان نه (في الحالي7") فَيِحِلُ كما لو لم يَبقَ فيد 

قال أحهدة اننا خدية الي ع : وما قَطِعتٌ من الح ا 
إذا قُطِعَتُ وهي حيْةٌ تمشِي وتَدهَبُء أنا إذا كانت البَينُونةَ والمَوثُ 
خبيكاه أو بَعدَهُ بقَيلٍِ» إذا كان في عِلاج العورت» فل بأد بد ألا 
ترَى الذي يُذبَحُ رُبُما مَكتَ ساعَةٌ وربّما مَشَّى حبّى يَمُوتٌ. وكما لو 
قَدَّه الصّائِدُ نِصمَين. 

أو كانَ) المْبَانُ (من حوتٍ وتحوه) ممًا تَحِلّ ميتثة؛ لأنَّ مُصَارَاة 
أن 1 ميم » وامَيكةُ السَّمَكُ ماحد 

(وإنْ بَقِي) المقطوحٌ من ير الخوتٍ وتحووء (مُعلَقَا بجلْدِهِ: حل 


(1) (لا إن مات في الحالٍ)؛ لأننا تَحمَّقنَا أنّهِ لم ين من حي . 
قال الشارح: أو بَعدّه ِقَايلٍ إذا كان في عِلاجٍ الموت؛ أي : فلا بأسَّ 
ان 
دم لإ خلا 
3] أخرجه أبوداود (355)» والترمذي (40 )١‏ من حديث أبي واقد الليثي» بنحوه. 


وصححه الألباني في «(صحيح أبي داود) (5555). 
[؟] (حاشية الخلوتي) (5/١؟؟).‏ 


كتَابٌ الصَّيْدِ 


عه أنه يسن 
7086 ممًا د يَصِيدٌ بتابه» كالقرد 050آإ, أو بمحابه لد 


لقَولِه تعالى : 57 5 سََ ألَوَارِجٍ مَكلَبِينَ 6 .. 0 [المائدة: 4]. 
قال ابن عئاس: هي الكلابُ المُعلّمَةُ وكُلٌ طيرٍ تَعَلّم الصَّيدَ 
والفَهُودُء والصّقُورُء وأشبَاههًا. 

والجارِح لَكَة: الكاسِبُ. قال تَعالَى «وَيَمْكمُ مَا جَرَحَمّم يلار » 
والأسمة من أ ؟ كسَبثم . لقال لان جارِحةٌ أهله» أي : كَاسِبُهُم. 

لاي من التّكليب» وهو: الإغرَاكء. 

(غَيرُ كلب أسوَدَ بَهيمء وهو: ما لا بََاض فيه”'") نَضَّاء (فَيحرُمُ 
صَيدُه) نَضَّاا"“؛ لأنَّهُ عليه السّلامُ أمَر بقّتلوء وقال: «إنّهِ سَّيطَانٌ) . رواهٌ 


مسلع[!. 


(و) 2 يَحِدُمُ (اقَيِنَاؤُةُ) , وتَعلِيمُة؛ لأمرهِ عليه الشّلامٌ ِل والجلٌ لا 


)١١‏ قوله: (وهو ما لا بَيَاضض فيه) هذا الصحيحُ من المذمّب. وقال في 
«الإقناع): أو بِينَ عَيئَيهِ تُكتكان» كما اقتَضَّاهُ الحديثٌ الس 
انتهى . 
وما ذكَرَةُ روايَةٌ عن أحمدّ؛ اختارها الموقّقُ والمجدٌُ. 

و4 'تحريم حَين الكلب الأسود البهيم من شفوكات المذهب: 


1 أخرجه مسلم )417/١91777(‏ من حديث جابر. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
يُستَمَادُ من المكرّم. ولأنّهِ عُذَلَ يكونه شَّيطَانَاء وما قَيَلهُ الشَّطانُ لا 
يتامح أكلة كالمُنحيقة. 

(وثباخ قبله2"0) قي ة الكلب الأسوة لويم الكل ترق بل فيه 
لا بأس بهِ. وكذا نَقَلَ أبو طالب في قَتلٍ الختزير: لا بَأسَ. 

(ويَجبُ: قتل) كلب ١عَقُورِ)؛‏ لِدَفع سَّرّه عن النّاسِء (لا إن 
عفرت كله مَنْ قَرْبَ من وَلدِهاء أو حَرَقَتْ نُوبَة)» فلا يتاح َدلّها 
اي ا بأولادها لمحل لا يُحمَاج 
إليه في المُرُورٍ. 

(ولا يُباخ قل غَيرهِمَا) أي: الأسودٍ التهيم» والعَمُور. 

(ثم تعلي ما يَصِيدُ بتابه» كَفَهِدٍ وكلب) بثلامة أشياة: (أن 
يَسترسِلَ إذا أَرسِلَ» ويعرَجرَ إذا رُجرَ) فيكتي ناد ني رنب 
رُوْيةٍ الصَّيدٍ. ومَعاه في «الوجيز». (وإذا أمسَك) صَيدًا ( ّم يأكل) 
بنة؛ لعديث: «قإن أكلّء قلا تأكل» ني أخحاق أن 16 


2 


إِنّما أمسَكٌ على نَفْسِه). متّفقٌ عليهظة'؟. ولأنَّ عادةً المُعلّم أن يَنتَظو 


)١١‏ قوله: (ويتاخح قتلهُ) وفي «الإقناع) : يُسَرنٌ 
قال 5 «الفروع) : ويحدمُ اقتَناؤّةُ وذكرٌ جماعَةٌ : للأمر بقتله فدلٌ 
على ومجوبه وذكرة الشّيخُ تا ودكر الأكثر إباحقة» ونقلَ مُوسى بن 


سَعيدٍ: لا بأسّ به. 


03 أخرجه البخاري (54410): ومسلم )5/١975(‏ من حديث عدي بن حاتم. 


كتَابٌ الصَّيْدِ 


مزانك افليمة. 
(ولا) يُعتيد (تَكَوْر ذَلِكَ2"37)؛ لأنه تَعَلّمْ صَنعَوٍء أشية سائر 
(فلو أكلَ بَعد) أن صاد صَيدَاء ولم يكل من : (لم يَخرْخْ) بدَلِكَ 

(عن كونه مُعَلَّما)؛ لأنّ أكلة ذه قل يكرك ارخ أو توخي» (ولم 

يَحَرْم ما تَقدّمَ من صَيِيِو("2)؛ لأنّه صادَة حال كُونهِ مُعَلّمَاء والأصل 

فيه اليحلٌء ولم يُويَدٌ ما يحلامة ؛ (ولّم يخ ما) أي: صَيدٌ (أكلَ منة)؛ 

للحَبَرِء وَلِقَولِه تعالى : 9 فصوأ 1 أمسكن ع [المائدة: 4]. وهذا 

إنّمَا أمسكة على نَفِسِه. كه إِنْ صا بَعدُ: خلٌء ما لم يَأْكُلٌ ينة؛ للعلم 

بأنهُ لم يكل مما أكَلَ بنة لِعَدَم تَعَلّمو بل جوع أو توغحش0". - 


1) قوله: (لا تَكرُرُ ذْلِكَ) وقال القاضي : يُعتبدُ مِنهُ ذلِكٌ مرَةً بعد مرق 
حتّى يصِيرَ مُعَلَّمَا في العرفٍ. وأقل ذلِك ثَلاثٌ» وهو قول أبي يُوسُْفَ 


ومُحمَّدٍ. 
واعمَبرَ الشافعيّةٌ التّكرَارَء ولم يُقدّرُوهُ بِعَدَدِء بل بما يَصِيد به في العُرفٍ 
١؟)‏ قوله : (لم يحزم ما تقَدّمَ من صَيدِهِ) هذا قول الجمهُورء 3 خلانًا لأبي 


(5) «ش إقناع»): أننَا تحمّمْنَا بذَلِكَ أَنّهُ لم يأكل مما أكلَّ مِنهُ لعَدّم تَعلِيمِهِ» 


بل جوع ونّحوه. 


تب 


الك ١‏ اتناس دام اس د اع ددا عات 

(ولّو شَرِبَ) الصَائِدُ (دَمَهُ) أي: الصَّيدِ: (لَم يَحرْم) بذلِكَ. 
نَضَّاء لأنّه لم باك ين 

(ويّجبُ غَسلُ ما أصابَةُ فَمْ كلب2"0)؛ لِتَتَجْسِوء كما لو أُصَابَ 
نُوبَهُ ونخوّة. 

(وتَعلِيمُ ما يَصِيدُ بمخلبه) بكسرٍ اليم (كباز. وصَفْرِء وعقاب 
بأَمرَين : (أن 00 إذا 57 وترجع إذا عي لا بترك 
الأكلي”)؛ ِقّولٍ ابنٍ عبّاسٍ: إذا أكل الكلثع إفلا تأكلء وإن أكل 
لفقي لكل روك اكاك ولاذ قلعة بالأكلء ويغذة تعليفة 
دُونِهء بخلافٍ ما يَصِيدُ بتابه. 

(ويُعتبر) لِحِلَّ صَيدٍ ذِي ئَابٍ أو مخلب : (جَرْحْهُ) للصَّيدِ؛ لأنّه آله 
المَلِء كالمُحَدَّدِء (فلو قتلَهُ) الجارخ» أي: الصَّيدَ (بِصَدْمء أو حَدْقٍ: 
لم ييخ)؛ لِعدّمٍ جرجوء كاليغراض إذا ككل يقلو 


ذكرَةٌ بعد قَولٍ المتن: «ولم يخوج عن كونه مُعلّمَاء فشباخ ما صَادَةُ 
بعد الصَّيدٍ الذي أكل منه)1'؟. 

)١١‏ قوله (ويحت غشل. . إلخ) هذا الصَّحيحٌ من المذهب. 
وعنه: لا يَجبُ» بل يُعفّى عَنهُ» صحححه في (التصحيح)» و(تصحيح 
المحرر)» وجرّمَ بهِ في «الوجيز)» وقدّمَه في «الشرح). 

. قوله: (لا بترك الأكل) لاا للشافعيٌ‎ )١١ 


['] انظر: «كشاف القناع) .)551//١5(‏ 
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(قَصل) 

الشرط (القَالِتُ : قصدُ الفِغل)؛ بأن يَرمِيَ الهم 0 7 
00 » أو يُرِسِلَ الجارح قاصِدًا الصَّيدَ؛ٍ لأنَّ قَتلَ الصّيدٍ أَمد يُعتَب؛ 
يق فاعطيد له القَصدء. كطهانة الحدّك. 
(وهُو: شال الآلةِ لقَصدٍ صَيدٍِ)؛ لحديث: (إذا أَرسَلتَ كَلبَكَ 
لمعل وذ كرت اسم الله عليه فَكل). ضَ مت عليدة'. ولت إرسان 
الجَارح جُعِلَ بمنزة البح ولهذًا اعثبرت الِّسِمِيَةٌ معةُ. 

(فلّو احتَكُ صَيدٌ بمُحَدَّدِ) فَعَقَرَهُ بلا قَصدٍ : لم يحل (أو سَقَط) 
مُحَدَّدٌ على صَيدٍ (فْعَفَرَةُ بلا قَصدٍ): لم حل (أو استَرسَل جارِحٌ 
بتفسِه فَقَكلَ صَيدًا: لم يَجِلَّ» ولو رَجَرَه) أي: الجارع رَبْهُ؛ لِقَقدٍ 
شَرطِهِ. (ما لم يَزِد) الجَارخ (في طَلَبَه) أي: الصَّيدٍ (برّجره) فُتَحِل 
حَيثٌ سَمَّى عِندَ رَجرِو» وجرح الصَّيدَ؛ٍ لأنَّ رَجِرَهُ أثّرَ في عَدُووء أشبة 
عا لو أرضلة: 

(ومن رَمَى هَدََا) أي : مُرتَفِعَاء من باءِ» أو كثيب رَملٍ أو جَجَلٍ» 
فقتل صَيدًا: لم يَجل. (أو) رَمَى (رَائْدَا صَيدَاء وم يَرَه) ع يعلقة؟ 
لحل صَيدٍ الأَعمَى إذا عَلِمَهُ بالجسٌء (أو) رَمَى (حَجَرًا يَظْنّهُ صَيدًا) 


1 


7 


]١[‏ تقدم تخريجه (ص178). 


حاشية أبا بطي شرح مُنْتَهِى الارادات 

/7/ شية أب بطين على شرح مُنتَهى ورادات 
فمَكَلَ صَيدًا: لم يَحِل؛ لأنّه لم يَقصِذ صَيدًا على الحَقِيقٌة. 

(أو) رَمى (ما عَلِمَهُ) غير صَيدِء (أو) رمى ما (ظَنَهُ غير صَيدٍء 
فَقَتَلَ صَيدًا: لم يَجِلَّ)؛ لِعَدَم وججودٍ الشَّرظِء وهو قَصدُ الصَّيدٍ. 

(وإنْ بين صَيدَاء فَأَصَابَ غَيرَةُ): خلء (أو) ره 
(واجدًا) من صُيْو صُيُودٍ (فأصاب عَدَدًا: حَلَّ الكُلْ0)). 

(وكذًا : جارغ) أل على ضيدء فقتل غير أو على وا حِدٍ فقتل 
عَدَدَاء فيحل فيل الجَميع . نَضَّاء؛ ؛ لِعُمُوم الآيْةِ والأخبَارٍ. ولأ أرشلة يقصد 
الصّيدِ ؛ فل ما صا كما لو أَرسَلَهُ على كبَار فتَفقّت عن صِغَارِ أو 


د صَيدًَا في طريقه0©. 


)١(‏ قَولَهُ: (وإن رَمَى صَيدًا... إلخ) انظر ما القَّرقُ بِينَ هاتَينِ المسألتين» 
ويِينَ ما إذا رمّى ححجَرًا يَظنّهُ صَيدَاء فأصاب صَيدَاء مع أنَّ قَصدَ الصَّيدِ 
ترخوة فى الك 
ولف يقال + الذرق كلها فون المكل للقّصدٍ في هاتينٍ المسألتين» 
وعَدمُ قَبولِهِ في تلك. (م خ) '. 
واغخان المنوكق الل في الأولى.. 

6 وقال مالك دزا رص كل على طب وتيود را غير ة ارايخ د ؛ لأنه 
ال بُرِسِلَهُ على صُيْودٍ كبَار» ظَنفوَقٌ عن صِغارِ» 
فإنّها تُباح إذا أَحَدَّهًا. 


[1] (حاشية الخلوتي) (5/ 7107 5). 


كتَابٌ الصَّيْدِ 
/ 2 


(ومَنْ أعانت ريح ما رَمَى به) من سَهْمِ (فََتَلَء ولولاهًا) أي: 
الؤيخ (ما وَصَلَّ) السَهم: لم يَحَوْم الكَيدٌ؛ لأله لأ يمك القدذ1 هد 


الريح» فسَقّط اعتَِارُهاء ورَميُ السّهم لهُ حكمٌ الجل. 

(أو رَذَّهُ) أي: ما رَمَى به الصَّائِدُء مِن نَحوٍ سَهمء (حَجَنٌ أو 
لجز على الصيد يد (فَقَتَلَ: لم يحرم الطيذ لباقام. 

(وتحلٌ طَرِيدَةٌء وهي: الصّيدُ بين قوم يَأحُدُوتَُ قطْعَا) حتّى يُوتَى 
عليه وهو ححيّ. رَوَى أَحمَدٌُ بإسناده طَ الحسنء أنه كان لا يَرَى 
بالطرِيدَةٍ بِأْسَاء كان المُسلِمُوتَ يَفعَلُونَ ذلِكَ في مغازيهم . وعااوان 
النّاسٌ يَفْعَلُوتَهُ في معَازِيهم . قال أَحمَدُ دوكس خر عضي إلا أن الشيد 
يَفَعُ يَيتَهُم لا يَقدرودٌ على ذكاتهء فيأخذوتة قِطعًا. «وكذّاء الثادُ) 
نضا . 

قوف أفك هيذاء فلكة 4 كله زان ااعة باد مالو قله 
إن تحامّلّ فَأَحَدَّهُ غَيَهُ: لم يملكة, (وَيَرْدُهُ آخِذَةُ) لِمَن أتبتة؛ لأنّه 

وا لم يق دحل عل تمر ] ي: غير رَامِيهِ الذي لم يُثبتْةُ 
فَأَحَدَّهُ وت المخل): ملكة بأخذه؛ 4 لذ الأو لى تميكة. 

(أو وَنََ حُوتٌ فَوَقَع بحجر سّخصء ولو بسفِيئة): مَلَكَهُ بذلِكُ؛ 
لِسَبِقِهِ إلى مُباح» وحِيارَتِه لَهُ. 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(أو دَحَلَ ظَبِيْ دَارَُ فأغلَقَ باتهاء و) لو (جَهِلَهُ أو لم يَقصِذ 
تملكة) : : مَلْكَهُ بكرت سخرة أده . فإنْ لم يُعْلِقْ بابها علّيه» لم 

(أو قََحَ في بُرجِهِ طائِرٌ غيرُ مَملُوكِ): مَلَكَهُ صاحِب البؤج» ولو 
مُستَأجِرًا لَهُ أو مُستَعِيرَا؛ لحيارتِه لَهُ. (وفَوْحُ) طَيرٍ (مَملوكة: 
لمَالكَهَا) نضّاء كالود ينيع أمه 

قال في «المبدع»: ولو تَحَوّلَ طَيرٌ من برج رَيدٍ إلى برج عهرِو: لَزمَ 
عَهْرًا رَدةُ. ون اخقلّط ولَم يَكمَيّد: مُيِعَ عَمِرُو من التّصدُفٍ على وَحِهِ 
يَمنَعُ تَقْلَ اليلكِ حتّى يَصطَلِحا. ولو باع أَحَدُهُمَا الآخَرَ عَقَّهُ أو 


وهَبَهُ: صَحْ في الأقيس. 

(أو أحيّا أزضًا بها كثرٌ: مَلَكَهُ) بإِحيَاءٍ الأرض التي هو بها. قطّعَ 
به في «التنقيح)» ونقلةُ شي «الإنصاف) عن «الفروع». قال: في 
«شرحه): في الأصحٌ. انتهى 

كم خررمم 1 اناك باك ا ار مُودّعٌ فيها 
لتقل منها. والأؤلى + عسلة على المعدن الجابي(©2؛ لأله يملكة 
يملكِ الأرض» كما تقدَّم. 

(كتضب حَيمَةِ) لِذَلِكَء (وفتح حجرو لِذلِك) أي: للصَّيدء 


(وكعَمَلٍ بزْكة ل)صِيدٍ (سَ مَكْ) فما حَصَلٌ منه بها: 6 وإن لم 


)١(‏ قوله: (والأولى حَمِلَهُ.. إلخ) فلا يَحَصْلُ تَعَارْضٌ حَيقلٍ. 


كتَابٌ الصَّيْدِ 


يقد بها ذَلِكٌ: لم يملكة. 

(و) كتصب (صَبكَةٍ وشَّرَكِء وفَخٌ) نَضَّاء (و) تصب (منجَلٍ) 
00 كسخبس جارح لِصَيدِء وبإِلجَائِهِ) أي: الجارح للصّيدِ 
(لِمَضيقٍ لا يَفلِتُ منه) فَيَملِكُ الصَّيدَ بذلِكَ كما لو أثيقة. 

(ومن وَقَعَ بشَبَكيهِ صَيدٌّ قَذَهَبَ) الصَّيدُ (بها) أي: السَّبِكةَ 
(فصادَةُ آخَمْ) غَيدِ صاحب الشَّبكَةِ: (ف)الصَّيدٌ (للثَّني)؛ لأَنَّ الأَوَلَ 
لم يَملِكةُ؛ لَِقَاءٍ امتناعه . وثُردُ الشَّبكَة لِريّها . وكدًا: لو وَقع بشَرَكِء أو 
فَحّء فَذَهَبَ به فصادةُ آحَو. 

وإِنْ كان يَمِشِي بالشَّبكةٍ وتحوها على وَجهٍ لا يَقَدِرُ مه على 
الاميتاع ممّن يَقصِدَُهُ: فَهُو لصاجب الشّبكة ونّحوها. بان افك 
الصَّائِدُ مِن نحو شبَكَةء ونكت يده علّيه» ثع انقَلَتٌ منه : لم يدل ملك 
عَنهُ بأحذ غيرِةِ) كدابّة سْرَدّت. 

(وإن وَقَعَتْ سمكةٌ بسَفِيتة» لا بحخر أحَدِ) مِكن فيها: 
(ف)الشَعكَةٌ (لِرَبّها) أي: الشفيتة3'©؛ لأنّها ملكة, ويِدُهُ عَلّيها. لكن 
إن وَنَبتِ تِ الشمكةٌ بفعلٍ إنسانٍ لِقَّصدٍ الصَّيدِء فهي لهُ دُونَ صاجب 
السَفِيئة» ودُونَ مَنْ وقّعت في حجرو فيها0؛ لأنَّ الصَّائِدَ أنبتها 


(1) فإنْ وقّعت بحر أحدٍ مئن فيهاء فهي له ذُون صاحب السَفيئَةِ . 
(؟) قوله: (لكنْ إن وَثببت وَنبَت.. إلخ) وفي «المغني) و«الشرح): فإنُ كانت 


تب 


- حاشية أبا بطين على شرح مُتمهى الإرادات 
٠‏ 5 
(ومَنْ حصّل) بملكه صَيدٌ لِمَدّ المَاءِ أو غيرِوء أو تَوَكَل في أرضه: 
لم يفلكة» (أو عَشْشُ بملكه صَيدٌ أو طائد: لم يملكة2"2) بذَلِك» 
ولغيرِ أخدّه؛ لأنَّ الدّارَ ونَحوَهًا لم تُعَدَّ للصَّيدٍ كاليوكة(" التي يُقِصَدُ 
بها الاصطيادٌ. 
2-1 ا 2 اير 3 
(وإن سَقط) مِمّا عشش بملكه (برمي واكم فله) اي: رَبٌ 


الشمكةٌ وتّتت بفعل إنسَانٍ لقَصدٍ الصَّيدِء كالصياد الذى وجما قن 
الشفيئةٍ ضَوءًا باللّيلء ويَدُق بِشّيءٍ كالجرسء ليدِت الشمكُ في 
الفيئة» فهو للصَائِدٍ دُونَ مَن وقَعَ في حججره؛ لأنَّ الصائدَ أثبتها 
بذلك» فصَارَ كمن رَمَى صَيدًا طائِرّاء فألقَاهُ في ذَارٍ قُوم. وإن لم 
تقضد الصيدَ بيذاء بل حصل اثقاقاء كاتنت لعن وفعت فى ججرو. 
انتهى . 
5 اال 1 ا ا 5 
)١١‏ قوله: (او ا عشة بملكه... إلخ)؛ اي : في مَخل غير مَحوط ؛ لان 
مله لين معدا للصَّيدِ؛ بخلاف الثرج. فلا يُعارضُ ما تقدّم. (م 


1 


قوله: (غيرٍ مَحوطِ) أي: مَحوطٍ لقَصِدٍ الاصطيادٍ فيه. 

(؟) قوله: (كالبركة) أي: ليست كالبركةٍ المعدَّةِ للاصطيادٍ. 

() قوله: (يرمي). في كار الشسَخْ: (به). وهي مشكلة؛ لأنَّ الحقّ 
للكابي» لا لِرَبٌ الأرض» علي الشعيم من المذَب» وهو الذي 
مَشَّى عليه في «الإقناع). ْ 


[1] (حاشية الخلوتي) (5/ .)57١‏ 


كتَابٌ الصَّيْدِ 


المِلّْكِء سَوَاءٌ كان الرابي مِن أهل الدَّارٍ أو غَيرِهِم؛ لأَنَّ دَارَهُم 
عَرِيمُهُم. ذكرَةُ في «عيون المسائل» وغيرها. 

وفي (الإقناع) : هُو لِرَامِيهِ ؛ لأنّه أنيتَهُ . وجَرّم به فى «المغنى» . وإليه 
ميل صاجب «الفروع». وقال في «الإنصاف): إِنَّهِ المبضوصٌ. 

(ويَحُمُ صَيدُ سَمَكِ وغيره بنجَاسّة2"0)؛ لأنّهُ يأكلها قَيِصِيدِ 
كالجلالة. 

وكرة أحمَدُ الصَّيدَ بَِنَاتِ وَرْدَانَ وقال: مَأُوَاهَا الخشُوشٌ . وكدذًا: 
بالصَّقَادٍ ع» وقال+ الصّفْدِعٌ نه عن قَتلهِ. 

(ويُكرَةُ) صَيدُ الطير (بشباش, وهُو: طائِرٌ) كالبومة (تخيّط 
عيتَاةُ: وثرتط)؛ لأنّ فيه تعذيبًا للعيوان. 

(و) يُكرَهُ أن يُصّادَ صَيِدٌ (مِنْ وَكره) لِحَوفٍ الأذّى. و(لا) يكرهُ 
صَيدُ (الفَؤخ) مِن وكرو0"©, ك1 


وني بعش: اللميخ1 توينسي «زانهه برعي واويكة 0 خاو عابهار 
(مخ"". 

)١(‏ قوله: (بتَجَاسَةِ) وهو أن بُتَرَكُ في الماءِ شَّيِءٌ تَجدسّء كالعَذِرَةٍ والمية 
وشبههها» ليأكلة الشك» ليضيكة يه كرة أحعذ ذلك» وقال: هو 
حراءٌ لا يُصِادٌ به. 

0 وأطلقّ في «الترغيب») وغيره كَراهَيَهُ . 


[1] (حاشية الخلوتي) (2571/5» 5775). 


(ولا) يكرَة (الصّيدُ لَيِلة'2, أو بِمَا يُسكِر) الصَّيدَ. نضًا. 

(ويتا) الصّيدُ (بشَبَكة وفَخّ ودِنْق”". وكل جيلة) وذكر 
جماعَةٌ: يكرَةُ بمُثقل» كبْندٌقٍ. وكرة الشَّيحُ تفي الدَّينِ الوم يدق 
مُطلَقًا؛ لتهي عُمْمَانَ. ونقَل ابن مَنصُورٍ وغَيرْهُ: لا بِأسَ بيع البندٌقٍ 


و(لا) يتا الصَّيدُ (بمَنع ماء) عَنهُ؛ لما فيه من تَعَذِيبهء فإِنْ فعل» 

(ومَنْ أرسَلٌ صَيدَاء وقَالَ: أعتقئّك, أو لم يَقْل) ذلِكَ عِندَ إرساله : 
الم وال مكة عله ذكية تق غيم العاقاء كنطله ذلك وتفيعة 
الأنعامء (وكانفلاته) أي: الصَّيدِ بلا إرسَالي0. 


وروى أبو ووو يو حَدِيتٌ الذي صا الفِرَاحَ مِن وكرهاء وأنَّ 
أَمّهْنَ جاءت فلَزِمَهُنَ حتّى صادهاء وأنَّهُ عليه السّلامُ أْمَرَ بإطلاقِهنٌ. 
)١(‏ وفي «مختصر ابن رزين»: يِكرَهُ ليل . 
(؟) قوله: (وَدِبْق) قال في «مختار الصحاح)71": الدّبْقُ: سَيِءٌ يلتَصِقُ 
الاو لساك بد المايق. 
6 ولا يرول يلكة عن صَيِدٍ بِعِثْقهء أو إِزَسَالِهء كبهيمة الأنعامء 
وكانفلاته» أو نَدَّ أيّامَا ثم صَادَهُ آخَوْء نص عليه. ْ 
1] أخرجه أيو داود (5085) من حديث عامر الرام. وضعفه الألباني في «ضعيف 


أبي داود») (كهه). 
[] «مختار الصحاح) (دبق). 


كتَابٌ الصَّيْدِ 27/ 
4 ابنُ عَقِيلٍ : ولا يَجُورُ: أَعتقتّك» في حيّوَانٍ مأكول ؛ اه فغل 
التجافافة افو , "قاد وبكة اتدل جإعواضه خنة, 
(بخلافٍ نَحوٍ كسرةٍ أعرض عنهاء فَإنَّهُ يَملِكهًا آحِذُهَا)؛ لأنُّ ما 
لا تَعْهُ الهمّةٌء وعادةٌ الئّاس الإعرَاضٌ عن مثلِهًا. 
(ومَنْ وَجَدَ فيمًا صَادَهُ عَلامَةَ ملك اانا ره و) ك( حَلقَةِ 
ديه و) كدقَصٌ جتاح طائر: فهو (ِلْقَطَةٌ) يُعيفُهُ واجِدة, ولا 
38 باصطيَادِهِ؛ للقريئة. 


واوا يرول شيك عات عب تمر اعوط عمل اده قي 
(فروع)!'؟. 
قوله: (وكانفلاته) أي: وقاقًا. 


+ 


3ع «الفروع» .)455/1١١(‏ 


دَات 


5-7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 
(فضلٌ) 
الشَّرطّ (الَْابِعُ: قَول بسم الله) لا من أخرم (عِندَ إِرسَالٍ 
جارِحَةٍ. أو) عِنَد (َمِي) إتحو سَهمْء أو 50 أو تَصب نحو 
منججل؛ لأنّه انان المَومجودُ من الصَّائِدِء فاعثبرت التَّسِيِيَةٌ عِندَهُ 
(كما) تُعتَبدُ (في ذكاة). 


ونُجرئ بغي عريئة» ولو مِمّن يُحسِنُهًَا اد امار 

إل أنه لا سقط هُنا) أي : في الضَّيدِء (سَهَْا9'))؛ الصريه 
الشاظ ولكدة الديعة تبكاد فيا الكوةى و أيكاه الذبيفة حة يَقَعُ فيها 
الذّبخ في كاه فجارَ أن يُسامَحَ فيهء بخلاف الصَّيدٍ. 

(ولا يَصْدْ تدم يَسيرُ) غردًا للتّسييّة: على الإرسّالٍ أو الكني. 
(وكذًا): لا يَصُّدُ (تأخيز كنير) للنّسمِية2"© (في جارح إذا زجَرَهُ 
فانرَجَرَ)؛ إقامَةٌ لذلِكٌ مُقَامَ ابتِدَاءٍ إرساله. 1 

(ولو سَمّى على صَيدٍ فأصاب غَيرَهُ: حَلّء لا إن سَمّى على سَهْمِ 


)١9‏ ومذهبٌ الشافعيٌ: : إباعة متدوك التسميّة عَمدًا وسَهوًا. 
سيد ل 00 
نحؤه. وذكرَة ابن جرير إجماعًا. ولعَل كلام ابن جرير في تركها عند 
الذّبح. 

لين قال في «الإنصاف» : ولا د : يَضْدُ تأخو يَسيرْء على إطلاق الإمام أحمَدَء 
وجِرَّعَ به أبو بكر في «التنبيه). 


كتَابٌ الصَّيْدِ 


نم ألقَاهُ ورَمَى بِغَيرِهِ) فلا يَحِلَّ ما قَبلهُِ لأنَّه لكا لم يُمكن اعتباز 
(بخلاف ما لو سَمّى على سِكين فم أَلقَاهَا وذّبِح بقيرها)؛ وود 
الأسيية علن الديعة ينيديا . 
وتقدّمٌ: لو سَمَى على شاقٍ تُم تح يها ِلك التَسمِيَةِء لم تَحِلٌ» 
سَوَا أرسَلَ الدُولَى أو ذبحها؛ لأنّه لم يقصد الثَانِيَةَ بتِلكَ النّسمِيَة. 
وإن رأ قَطِيعَا من غَتمء فقَالَ: يسم اللو» َع أححدّ شَاةً فذّبحها 
بكر شمو ل قوز وى جياه لأن السام #ركله علا 


كاب الأَيمَان 


هدا 
60 
0 
> 


(كتَابُ الأَيمَان) 

(واجدها يَمِينٌء وهي: القَسَمْ) بمّتح القَافٍ والسّين المُهمَلَةِ 
(والإيلام» والحَلِفُ". بِألفَاظٍ مخصْوصة) تأني. 

وأصلٌ اليمين: اليَدُ المَعرُوفَةٌ» سمي بها الحَلِفُ؛ لإعطاءٍ الحَالِفٍ 
يَمِيئَهُ فيه» كالعَهْدٍ وَالمُعاقَدَة. 

فَاليَمِينُ) أي: الحلفٌ: (توكيد خكم) أى : الحارقي عاد 
(بذِكرٍ مُعَظم) اسمٌ مَفْعُولِء وهو العا به (على وَحِهِ 
مَخصُوص)» كقوله تعالى: حم 9 والكتب الْمِْينِ 9© إنَآ 
الكش اذ مرَكةك [الدخان: ادم 

(وهي) أي: اليَمِينُ» (وَجَوَابُها: كشَرطٍ وجَرَاء"'). 

وهي مَشْرُوعَةٌ في المجملَةِ إجمَاعًا؛ لِقَولِهِ تعالى: «ولكن 
ومركم يما عدم لسن [المائدة: همع]ء وححديث: (إذا حَلَفْتَ 
على يَمِينٍ كم رأيت غَيرها حيرا منهاء كَأتِ الذي هُو حير كدر عن 
يَمِينِك») . متَمَقٌ عليهط!!. 


(1) حلَفَ يَحَلِفُ عَلْفَاء ويُكسَ. وعَلِقًا ككيفٍ. (قاموس). 
قال: وَالحِلّفُ» بالكسرة ا ل 

(؟) قيل قيل : اليمينٌ مل ري 1 ك3 بها أحوى برق وهما كشّرط 
وجزاءٍ. 


0 أخرجه البخاري (1777)»: ومسلم )١1797(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة. 


21/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(والحَلف على مُستَقْبَلٍ: : إِرَادَة(١2‏ تحقية تحفيق خبر) أي : محكمء ؛ يَصِحٌ 
أن عر عَنهُ (فية) أي : المُستقبلٍ» (ممكن) حَتيا يام » وسَمَرِ وضَّؤب» 
(بقَولٍ يُقِصَدُ به الت على فِغْلٍ المُمكن) تَحوّ: والله فوم أو 
لَيَقُومَنّ ريد (أو) الث علَّى (تركه) كمَّولِه: والله لا أزني أَبَدَا. 
(وَالحَلِف على) سَيِءٍ (ماض: إِمّا بَنّ وهُو: الصَّادِق) ك: والله 
لا صَرَبتُ رَيدَا صادقًاء (أو عَمُوسٌء وهُو: الكاذِبُ) ويأتي وَجِهُ 
التَّسمِيَةِ (أو لَغْوٌ وهو: ما) أي: عَلِفٌ (لا أَخْرَ فيه. ولا إثم» ولا 
كََارَةَ فلا يَترنّبُ عليه حكع, كحَلفِهِ طَانًا صِدقَ تَفِسِدء فيبِينُ 
(واليمِين الموجبةٌ 00 بِشَرطٍ الجئث, هي:) اليَمِينُ (التي 
باسم الله تعالى الذي لذ يشكى بد غيزة» قرا : و(اللهء والقدِيم 
اللي والأَوّلٍ الذي ليس قَبِلَهُ ضَيءٌ والآخر الذي ليس بَعدّه شَّيءٌ» 


(1) قوله: (إِرَادَةّ لعل المراد: يُرَادُ به. والججَملَةٌ حيو عن قَولِهِ : (الحَلِفٌ) . 
وانظر: هل يجورٌ أن يكون الحَلِفٌ مُييدَاًة'؟؟. 
وقوله: (إرادَةً) بالتصب مَفعولٌ لأجلهء أو حال؛ والعاملٌ فيه معنى 
وقَوله : (بقول). مُتعلّق بمحدُوف على أنه لحز أي: كائن بقَولٍ. 
وقوله: (يُقصَدُ به.. إلخ) صِمَهُ (قول). 


[3] انظر: «حاشية الخلوتي» .)55١/5(‏ 


كِتَابُ الأَيمَانِ 
وحَالِق الخَلق ورَازِقٍ) العالَمِينَ» (أو رَبٌ العالَمِينَ والعَالِم بكل 
شَّيءِ) ومالِكِ يوم الدّينِء ورَبٌ السَمَواتٍ والأرَضِينء (والرّحَمَنِ) 
مُطْلًََ("©؛ لِقَّولِهِ تعالى: طقل دعا ألَهَ أو أدَعوا المي الآية 
[الإسراء: ©1١٠١‏ فجَعَلٌ لَفظَة: «الله» ولفظة: «الرحمن) سَوَاءَ في 
الأغان افيكرناق سَواءٌ في الحَلِفٍ. 

(أو) اسم الله الذي (ِيُسَمّى به غَيرُهُ ولم يَنو) الحالِفٌ (الغَينَ 
كالرّجِيم) فال تعالى : © بِالْمُوْمينَ روف يحم © [العوية: 136 
(والعظيم) قال تعالى : وا عَرَشُ عَظِيمٌ # [لنسل: +0 . (والقَادِرِ)؛ 
لِقَولهم : كلا قادِرٌ على الكٌشبء (والوّبٌ) قال تعالى: ظأَدْكُرْنٍ 
عند رَيْلَكَ فَأَنْسَلهُ الشَّيَطَنُ دِحَكَرَ رَيَهء) [يوسف: ؟4]. 

(والمَولّى)؛ لِقَولِهِم: المَولى» للمُعتِق. (والرَازِقِ) قال تعالى: 
م مَاررُْوَهُم يِنْهُ» [الساء: ]ء (والخالق) قال تعالى: «إوَإِدٌ حَحَلقُ 
من لطن 1 لظَيرٍ بإذفيى»» [المائدة: ١٠3ع].‏ (وتحوه) كالككد 
قال تعالى : «ِإوَاَليَيَا سَيَدَهَا لا أَلْبَابُ»ه [يوسف: هم والقَوِيٌّء قال 


ريع زو مح :عضخ شر قر 


تعالى : هذ إرت حر من استشجرت الْقَوىَ لْدَمِينُ» [القصص: 5؟]. 


)١١(‏ قوله: (مُطْلَقًا) أي : في «الرحمن)» سوام تَوَى به الله أو أطلَىّء أو 
نوّى به غيره. 
وفيه وَجة آحَرُ: أنه مُلحَقٌ بالتّوع الذي بَعدَةُ؛ كالرّحيم. جَرّمَ به في 
«المقنع). وجرّمَ في «المغني) بالأولٍ. ْ 


تت 


يي حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 

(أو) اليَمِينُ (بصفَة لَهُ) تَعالّى» (كوّجه الله) نَضّاء قال تعالى: 

وَيَبْضّ وََهُ رَيْكَ (الرحمن: 07]. (وعَظَمَتِهِء وكبريّائه. وجلاله, 
وعرَّتهء وعَهدِهِء ومِيئَاقهِ. وحَقّه("2. وأماتيه(". وإرادتِه, وقدرَته 
وعِلْمهء ولو نَوَى مُرَادَهُء أو مَقدُورَة أو مَعلُومَه0") سبحالةُ وتعالى؛ 
لأنّه بِإضاقَيِه ليه تعالى ضَارَ ينا بذِكرٍ اسه تَعاَى مع 

(وإن لم يُضِفْها) إلى اسمه: (لَم تَكنْ يه ينا إلا أن يَنوِيّ بها صِقَتَهُ 
تعالى) فتكوثُ يَمِيئًا إِّنْ؛ٍ أن ييه الإضاقة كؤجودها. 

(وأمًا ما لا يُعَدّ من أسمائه تعالى. كانتي والمرخرةء أو) 
الذي (لا يَ: يََصَرِفٌ إطلاقة إليه) تعالى ووتسكياة » كالح والواجدٍء 
والكريم: فإنْ نَوَى به الله تعالى: ف)هُو (يَمِينٌ)؛ لِنكنه بلّفظه ما 


5 وفال أبو صيقة: لذأ يجرة الث بع اليه أن ند طلاققة: 
ودَلِيلُ الجواز: أن لله شبحائة حُقُوقًا يَستَحِقّها لتفيه» من التقاي 
والعظمّةء والجلال» وقد اقتَرَنَ الغُرفٌ بالحَلِفٍ بهاء فينصَرفٌ إلى 
صِفَةَ الله تعالى!!!. 

)١(‏ وقال الشافعيٌ: لا تَنعَقِدُ اليَمِينُ بِالحَلِضٍ بأمائة الله إلا أن يَنوِيّ بها 
الحَلِفٌ بِصِمَة الله؛ لأنَّ الأمائة يُرادُ بها الفرائضٌ والودائغ1"1. 

(7) وعندَ أصحابٍ الشَّافعِيٌ : إن نَوَى مَعَلُومَ الله ومَقدُورَة» لم 0 
يَمينًا. وهو وَحَةٌء جزم به في «الرعاية الصغرى) وغيرها. 


13 انظر: (الشرح الكبير) (لاكلره؟). 
[؟] انظر: «الشرح الكبير» (07؟//310؟). 


كِتَابُ الأَيمَان 


تحكياة : ٠‏ كالرّجيم والقادر. 
0 ينو به الله تعالى : (قلا) كر يمينا(" ؟ لذن إطلاقَةُ لا 
يَنصَرِفٌ إليهِ تعالّى» ولا نيه عرد ليه . 


507 أي: الخالفٍ» مُبتدا: (وائْمْ الله0")) 0 كقوله: 
وَائِمُنُ الله» وهَمِرْنُةُ هَمرَةُ 8 عِندَ البتصرِيّينَ» وهُو”” ' بِضَمٌ الميم 


5 


)١(‏ فيَخْتَلِفٌ هذا القِسمُ والذي قَبِلَهُ في حالَةِ الإطلاق» ففِي الأوّل يَكونُ 
500 لا .يكوثٌ يميئًا. 

)١(‏ قوله: (واْمُ الله) واحثُّليف في اشتقاقه» فقيل: هو جممٌ يمِين؛ 
ومَذِقّت البُونُ فيه في التعض تخفيمًا؛ لكثرةٍ الاستِعمّالٍ. 
وقيل: هو من الئِمنء فكأنهُ قال: ويُمْنُ الله لأفعَنّ. وألِفُه أل وَصلٍ. 
قال الأشموه 181 وأما (ايمُنُ) المخصُوصٌ بالقَسَمء » فأَلِفُهُ للوصلٍ 
عِندَ التبصريّين» والقَطع عِندَ الكوفيِين؛ لأنّهِ عِندَهُم جمعٌ يَمين. 
وعِنكَ سيبويه: اسم مُفرَدٌء من الُفن» زعو الكل فلها ذلك قره 
فقِيلَ: «يُه1"' الله»» أعاصٌوةُ الهَمرَةَ في أُوَلِه ولم يَحَذِفُوها لما أعادُوا 
الُونَ؛ لأنها بِصَدَّدِ الحذّفٍ» كما قا قي «امرئ)1” 3 وفيه: اثنتا 
عشرة لُعَدّ جمقها النَاظِمُ في تيتين.. ثم ذَكَرَهُما. 

م (وهو) أي: «أيمث)!“!. 

[1] ١شرح‏ الأشموني على ألفية ابن مالك» (5//ا/). 

[؟] في «شرح الأشموني»: «أيم). 


['] في «شرح الأشموني): «امر). 
[5] التعليق ليس في (1). 


50 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
والتُونِ مَعَ كسر الهَمرّةِ وتتجها. وقال الكوفيُونَ : هُو جَمْعٌ يَمِينِ) 
و قد قطع . فكانوا يَحلِفُونَ بالييمين» فيَقُولُونَ: ويَمِينُ الله. 
قاله أبو عحُبيدٍ. وهُو اي ع و البركة. (أو) قَولَهُ: 
(لَعَمْدُ اللو) الى : ا ب كالحَلفٍ يِبَقَائْهِ تَعالّى» قال 
حالى: بولكزة يع لى ون جتئر 4ه سير« مووالقدن بقع 
1 اي . الام 
للابتداءِء وهو مَرقُوعٌ بالابتدَاءِء و > خخيرة معز وف وشوقا أ : : قَسَمِي . 

(لا: ها الله) مع قطع همرّة «اللو) ووّصلها(”". ومَدَّها وقصرها 
فيهما9)) فيس يمينا (إلا بة) فَيَكونُ سما لاستعمَالها فيه قَيًا. 

(و: أقسَمتٌ) باللو2©9؛ (أو: أقيع) بالل (و: سَّهِدْتُ) باللهء 


)١(‏ قوله: (وهو مُشْتَقٌ) أي: على القّولٍ الأول 

2 واخمّار أبو بكر في : (لعَمد الله) : أَنَّها ليست يَميئًا إن لم يَنو. 0000 
الشافعيّ » وروايةٌ عن أحمدّ؛ لأنّها لا تكونٌ يميا إلا بتقدير مَحِذُوِ 
تَحوّ: عَم الله ما أَقين به. 

(؟) قال في «المغني)1'! لابن هِشّام: (ها الله» بقّطع الهمرّةٍ ووصلهاء 
وكلاهٌما مع إثباتٍ أَلِفِهًا وحَدنِهًا. 1 

(4) والصَّميدُ في مَدَّهَا وقِصّرها رَاجِمٌ لها. والمرادٌ: إثباتٌ ألِفها. 

25١‏ قال في «التسهيل )''! وإِنْ كان المقسَمٌ به: «الله) جارٌ جَدْهُ بتعويض 


ا ع سو حبس 
[؟] انظر: «تسهيل الفوائد) ص .)١5١(‏ 


كتاب الايمّان 
7 2117 


(أو: أَشْهَدُ) بالله. (و: عَلفتُ) باللهء (أو: أحلف) بالل 
(و: عَرَفْتُ) بالل (أو: أعزِمُ) باللِء (و: آلِيثُ) باللهء (أو: آللي0"©) 
باللدء (و: قَسَمًا) بالله (و: حَلِقًا) باللهء (و: أَليَة باللفى 
(و: شَهادَة) بالله» (و: عَزِيمَة يْمَدٌ بالله: يَمِيخٌ) ثواة ذلك أو أطلقّ. قال 
0 فيفَسِمَانٍ اتوي [المائدة: ١٠١5‏ ]. 9# وَأَقَسَموأ فسأ أ لله يه [فاطر: 

1 9# شهلدة حرم 5 تردق سه يه الي ار له لو قَال: 
بالله 00 بلا اقبي وتَحووء كان يَمِيئَاء فإذا ضَعٌ 4 اليه عا و 435 


- 


كان اؤلى. 
(وإِنْ تَوى) بذلِكَ (حَبرَا فيما يَحتولة) كقّوله: تَويث ب: أقسهك 


35 
١ 
6 
0 
1 
3 
١ 
4 
35 ام‎ 
505 
0 
0 


زرو حريه ادر كن ِمِينِ سَبَقَ» أو: ب: أقسِة ونَحوه الخَبرَ عن 
لعن د رقا كز كود تبيكاء ولقفل ينة» لاسيناله: 
لمك انب الله تعالى فيها) أي : : الكَلِمَات السَابِقَةِ وهي: 
أقتمتُ؛ وما مف عليها (كُلّهاء ولم ينو ين : فلا) تَكوثُ يَمينًا؛ 
لأنَّ أقسعث وأَقسِم وما بَعَدَهُمَا يَحَتَمِلُ ال شه باللهتعالى ويكيروء فلم 


إثتات الأَلِنٍ. فيقول: الله...1 
)١١‏ قوله: (أو آلي) كان مُقَكَضَى لياس : «أؤلي). 
قال في «الصحاح): أَلَىَ يُولي إيلاءً: حلّفَ. (م خ)1"!. 


0 عبارة غير واضحة في الأصل بسبب تجليد المخطوط . والتعليق ليس في (أ))؛ (ب) . 
51] «حاشية الخلوتي») (55/5 5). والتعليق ليس في (أ). 


تب 


هاس سات 
يكن يَمِيًا بير ني تَصرفُةُ إلى القّسَم بالله تعالى0©. 

(والحَلِفٌ بكلام الله تعالّى, أو المُصحيء أو القُرآنء أو بشورَةٍ) 
دن رار) بوازها لي اهناب وله د عات 
به أو بِسّيِءٍ منهُء كان حالِفًا بصِفَيهِ تََالى» والُضحف ب تعن شرن 
الذي هو صِعَتَةُ 4 تعالى» ولذلِك أطات عليه القَدَآنُ في حديث: (لا 
ُسافِوُوا بالقُرآنِ إلى أرض العَدُوٌ)1'. وقالّت عائِضَةٌ: ما بَينَ دَمَتَي 
الُصكفيٍ كلامٌ الله. (فِيهًا كَفَارَةٌ واجِدَة2"0)؛ لأنّها يَمِينٌ واجِدَةٌ 
والكلام صِمَةٌ وابجدة . 

(وكدًا): الحَلِفٌ «بالتُورَاقِِ ونحوها من كب الله تعالى) 
كالإنجيلء والرّبُورِء فَهِي يَمِينٌ فيها كمَّارةٌ؛ لأنّ الإطلاق يَنصَرفٌ 
للمُترّلٍ مِن عِندٍ الله تَعالَىء لا المُغيْرِ والمُعدّلٍ. ولا تَسقُطٌ حُرمَةٌ ذلك 


01) قوله: (بغير نيَةِ تصرفة إلى القَسَمِ يالله» هذا كول مالك وإسحاق. 
وعن أحمدّ: أنّها يَمِينُء سَواءٌ نَوَى يميا أو أَطلَقَّء وهو قولٌ أبي حنيفة 
وأصحابه . 
وقال الشافعيٌ : ليس بيمين» وإن نوّى 

9 .وعن أحمته علية يكل أنه كمَّارَةٌ. وهو الذي ذكرَةُ الحرقيٌ . 
وقال في «الفروع»: ومَنصُوصّةُ: بكل آبة كنارة إن 534 


[3] تقدم تخريجه .)371/1١(‏ 


بكُونه نسح الشكم بالقُوآنِء كالمنشوخ كمه ين القُرآنِء وذلِكَ لا 
اشرعا عن كرو الدع لاني 7 
د جه 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادقات 
2 


9 


(فضل) 

ووعيرف القسَم) د 
(بَاءْ) وهي الأصلء ولذيك بدا يباه لأنيا خرف 13 
و(يَلِيهَا مُظهَد) 5 برب المَشَارِقٍ والمَعَارب» رو يَليها (مُضْمَدْ) 


ك: الله أُقسِمُ بهِ. 
(و) الثاني : (وَاقٌ . يليها مُظهَرْ) فطل ك: واللف والنّجْمء وه 
أكيّد استعمالة. 


(و) التَالِثُ: (تَاء) وأصلّها الوَاوُ. و(يلِيها اسم الله واتعالي خَاصَّة) 
نَحوّ: : 2 وَيَاهَه الكيرن أ 72 و4 [الأنبياء: ا #التحمقء 
و: تَرَبٌ الكعبة و: تَربِّيء ونّحؤة قلا يُقَاسُ عليه. 

إن اذى من أَنَى بأَحَدٍ الخحزوف الَّلانَةٍ في مَوضِعه المُستَعمَلٍ فيه 
الدلم ارو المع : لم يُقبل منة؛ لأنَّه لاف الظّاهِرٍ. 1 

(و) قله : (بالله لأَفْلَن. يَمِينٌ) ولو قَال: أردثٌ : أَنّي أفعلُ بعغوئة 
اللو» ولم 5 القَسَمَ: 5 قبل . 

وفي «الترغيب»: إِنّْ نوّى: بالله أَثِقع 45 17 لمعل احتمل 
وَجهّين باطِنًا. 


ووم لأن الأفعال القاصية عن السدي تضل يها إلى متمولاتهاء تحده 


تت برَيدِ 
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(و) قَولَهُ : ؤآيالت بالله َتَفْعَلنٌّ . بيئته ) ؛ إن توق يه العمية: 
انَعَمَدَه كما لو 5 ا أسألك . وان توي الشوال دُونَ اليمين» لم 


عه 


فا أطلق فلم تمي شيعًا : (لم تَنعَقِدْ)؛ لأنّه يَحَتَمِلْ البَمِينَ غير 
قلا يُصدف إليه إلا بالئئة . 

وو ورم ككقرله: 0 :وال 00 جَرًا) للاسم 
الكريم» ووتقيها1"1) ل1ه لآن لديرقها لك بيع تقولد خليه 
الصَلامُ لِدَكَانَةَ لما طَلَّىَ امرأتهُ : للدم رقف إل طَلقَةٌ 
وقال اب كسعودء لكا أحيد التَبيع يِه بقل أبى جهل» وقال لَهُ: «آلله 
أنَْكُ قَتلتّه؟) : آلله ا قَكَلثُ "1 

(فإنْ نَصَبَهُ) أي : المُفْسَمَ (ب)ه م مَعَ (واو) القَسَمء » (أو رَفْعَهُ مَعَهاء 


طَلقَةَ واحِدَّةَ؟)1 ا 


(1) وقال الشَّافعِيٌ: لا يكوثٌ يمينا إلا أن يَنوي1". 

(؟) على قوله: (ونَضْبًا) وكذا لو رَفَعَهُ إلا أن يكونّ من أهل العرييّةء ولا 
ينوي به اليمينَ. قال في «الإنصاض): هذا المذْمَتٌ» وعليه كد 
الأصححاب . 


0] أخخ رجه أبو داود 05509 والترمذدي (ففداد 6 ة وابن ن ماجه ١١ه .)١‏ وضعفه 
الألبانى ف «الإرواء» (5055). 
7] اخرجه أحمد (717/9 71079) (4)4741741743» وضعفه محققو المسند. 


[*] التعليق ليس في (أ). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
أو) رَفَعَهُ (دُوتها”"2: ف) ذلك (يَمِينَ)؛ لأنَّ من لا يعرف العرييّةٌ لا 
يُقَدقُ بين الجر وغَيرهِ . والظاهد مِنهُ مع اقيرَانِه بالجَوَاب إرادةٌ اليمين. 

إل أنْ لا يَويها) أي: الِمِينَ (عَرَبِيّ) أي : مَن يُحمِنُ العرئة 
فلا كيذ يميكا؛ لذن المُقِسَم به لا يكو قرفو كاك وانها فود أو 
عطق على ني وق بولا يكرة تنوكا مغ الواوة ذلا فكرف إ5 إلا 
عَاطِفَة فَفُدُولهُ عن الجََدْ ظاهِدٌ في إرادةٍ غير اليمين. فإِنْ نوى به 
اليِمين» فَيَمِينْ؛ لأَنَّه لاحجن, واللَّحنُ لا يُقَاوِمُ النهدّء كلَحْيِهِ في القُرآنِ 
لا يخرججة عن ونه 0015© . 

(ويْجَابُ قَسَمْ في إيجَاب) أي: إنباتِ: (بِنْ) بكسر الهَمرَة 


)١(‏ قوله: (أو رَقْعَهُ مَعَهَا أو دُونَها) أي: مع الوَاوء أو مُجوّدًا عنها!'!. 

(؟) قال الشَّيحُ تق الدّين: الأحكامٌ تتعلّقُ بما أرادَهُ التّاسُ بِالألفَاظٍ 
الملحُوئّة» كقَّولِه: (حلَفتُ بالله) رَفعَا وتصيًا. و:«والله بِاصُومُ 
وباصلّي) ء وكقّولٍ الكافر: وأشية ان عضكة سول الله)» برفع الأوَّلٍ 
وتصب الثاني.. و: «أوصَيتٌ لرَيدًا بمائّة): و: «أعتقتٌ سالِع)» ونّحو 
ذلِكُ. 
وقال: من رَامَ بجغل جميع النّاسٍ في لَفظٍ واجدٍ بحسب عادَةٍ قوم 
عو نوا ها للا شكع فذاق ولا يماع خرغا ْ 
قال في «الإقناع» : وهو كما قالّ. . وصَوَبَة في «الإنصاف ا" 

13] التعليق ليس في الأصل. 

[1] في (أ) بعده: وح م ص» وانظر: «إرشاد أولي النهى) ص .)١558(‏ 
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(خَفِيقَةً كقَّولِه تعالى : إن كُلّ تين كأ عَكَيَا حفط كه 2١”‏ [الطارق: 4]. 
(و) بِاِنْ (تَقِيلَة كقوله تعالى: 2 إِنًآ أَترَلْتَهُ فى لو مترَكة»4ك 
[الدخان: عم. (و) ب(لام”")) كقَوله تعالى: لْقَدَ حَلَتَنَا لاضن فى 
أحسن توي و # [العين: 4]. ولام (ونُوْنَئْ توكيك) أ + التّقِيلَة والحفيفة» 
نحو قَولِه تعالى : م لِمسْجَتَنٌ وَلَيَكْونًا من لمعن [يوسف: +م]. 
(و) ب(قَدْ) كقوله تعالى: »قد ألم 7 يهاي [الشمس: 4]. بَعدَ 
يي وَمْصََهَا؟ (الشس: .]١‏ (وبتل عِندَ الكُوفئين) كقوله تعالى : 
ف والفعان المفيد 11 جوأ رق: تحنم وقال البصريّونٌ : 
الجوابُ مَحذُوفٌ. وَاختَلُوا في تقديره0". 
(و) يُجَابٌ قَسَعْ (في تفي. ب: مَا) كقوله تعالى: «إما سَّ 
صَاحبَي 4 [النجم: 6]. (و) بِ(إِنْء بِمَعِنَاهَا) أي: ما التَافيدَِ كمّوله 


تعالى: «وَليَحَلُِنَ إن ردنا إلا الْحَسَىّ 4 [العربة: .٠ع‏ (و) ب(لا) 
التَافِيَة» كقوله: 


)١(‏ وهذا على قِرَاءَةٍ «لّمَا» بالتّخفيضٍ» وأمًا على قراءةٍ التَّسْدِيدِء فمإِنْ) 
نافِية» وهي جَوابٌ للقَسَم أيضًاء لكنّها للتّفي لا للإثباتِ. 

١؟)‏ قوله: (وبلام) أي : مع اقدعء كقوله تعالى: قد حَلَقَنَا َلْإضَنَ > . 
أو مَعَ وني التُوكيدء تحو: م لَمجَكَنّ وليك1 . 

و6 فقيل: التقدي: إنه لتغحل أو: إن لواحت العمل بده أو إن محهدًا 
لصادقٌ . 


[1] انظر: «حاشية الخلوتي) (555/5»: 550). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


وَآلَهِثُ لا | اذفي لها من كلالة ولا من جَفئَ حتَّى ثلاقي مُككدًا 


(وتحدّف لا من جَوَاب قَسَمٍ إذا كان الفِعل مُضَارِعَاء (نَحوّ: 


والله أفعَلُ) ومنة قَولَهُ تعالى : «#تَأَلَّه تَفْنَوا تَأحكرٌ وومْكتَ» 


[يوسف: 66]. 


زويكوة د خلقٌ بالأرانة4ن يفديت: وى خلت باللا 


فَلَيسَ مِنَا). رواه أبو داودل'. وفي «الإقناع»: كَرَاهَةَ تَحريم. 


0 


00 


01 


0 


وقال الشافعي : لا تَنَعَقِدُ اليَمِينُ بالحَلفٍ بأمانةِ الله إلا أن ينوي 
الحَلِفٌ بِصِمَةٍ الله؛ لأنَّ الأمائة تُطَلّقُ على الفرَائْضء والودائع» 
والحمّوق؛ لقوله تعالى: إن َه يَأَمْدمُ أن ُوَّدُوأ المت 51 
أَمَلِهَايه . وقوله: «إنًا عَرَضْنَا الدماتةيه الآية. 

ودليلٌ الجَوَازٍ: أنَّ أماة الله صِفَةٌ من صِفَاتِه؛ بدَلِيلٍ ومجوب الكمّارة 
عل عن لق مها إذا ثوى. وبحت خعملياعك ذلك عن الأطاذق ؛ 


وجوه ذّكرها. 
قوله: (مَن حلّفٌ بالأمَائَة) في «شرح الجامع» للأمير: قيل: أي : 


عم أ 


ِالفَرَائْضء كصلاة ة وصوم. 0577 بالأماثة تسيا ؟ يآن يفول : 
أَمانةٌ الله لأفعلنَ كدًا. انتهى. 
الظاهِد أن المعنى : أن يَقولّ : وأمائّة الله لأَفعَلنٌ كذَّاء وتحودظ"؟. 


لل 


أخر جه أب داود ضرت درم من حديث بريدة . وصححه الألبانى ف «الصحيحة) 


(85). 
«الظاهِ أنَّ المعنى : أن يَقولَ: وأمانّة الله لأفْعلنَ كذَاء ونّحوّه» ليست فى (أ). 


كتَابُ الْأَيمَانِ 0 
(كما يكرَةُ: الحَلِفُ ب(عثق» وطلاقي”2"7)؛ لِحَدِيث أبي هريرة 
ترقا وله العا له الس وله تحني إلا وأكم صادقون). رواهٌ 
النسائيه 111 . 
(وَيَحِرْمٌ): الحَلِفٌ (بذَاتٍ غَيرٍ الله تَعالّى". و ) غَيرٍ (صِفَته) 
تعالى؛ لحَدِيث ابن عمرٌ: أن النبي لاشيم كمد وو بعلت أبن 
فقالَ : (إِنَّ الله ينها كم أن تَحَلِقُوا بآباكم» فمن كان حالقّاء فَليَحَلِفٌ بالله 


أو اعد . افشات 1 مسق عليدا"1, وعو ابيع عمد مزقوعًا : لاقم خلق غير الله 
ققد كقد أو أشوك» رواه العرفيل 1*1 وحشّنه . وهو على التغليظ . 


)١(‏ قال في «الإنصاف): نَصٌّ الإمامٌُ أحمدُ على كراقَة الححلِفٍ بالعتتي 
والطّلاق . وفي تحريمه وجهانٍ. أَطَلَقَهُما في «المُوع): 
المثفياء يد اشمارة القيك ين الثون . وقال :يعلد وفاكًا لمالك: 
والوجة الثاني : لا يحرمٌ. واختارة الشَّيحُ تقَِئْ الذَّينِ في موضعء بل ولا 
اكرة: قال: وفواقول غير واحل ين أسديناة 0 7" 

)١١‏ قوله: (ويحرُم الحَلِفٌ بِعَيرٍ الله.. إلخ) قال ابن عَبدٍ البهل*!: هذا أم 


[] أخرجه النسائي (97178). وصححه الألباني. 
[؟] أخرجه البخاري (8١51)؛‏ ومسلم .)9/١5145(‏ 
[7] أخرجه الترمذي (5؟5١).‏ 

[5] انظر: «الإنصاف) (07؟55/5:). 

هع «التمهيد) (5١//7510؟).‏ 


م حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 

(سَوَاء أَضاقَهُ) أي: المحنُوفٌ به (إليه تَعالّى, كقّوله) أي: 
الحَالِفٍ: (ومَخلُوقٍ الله ومَقدُوره. ومَعلُومِهء وكعبيه. ورَسُولِهء أو 
لاء كقوله: والكعبة) والءِسولٍء (وأبي)؛ لاشتراكهما في الحَلِفٍ بِغَيرٍ 
اسم الله تعالى . قال اب مسكود وغينة: لأن أحَلفٌ بائله كاذيًا أحث 
إِلِيَ من أن أحلف بعَيره صادقًا. 

ل لأنّ حَسَئَةَ التّوحِيدٍ أعظمٌ من حسئَةٍ الصّدقٍ 
وسَْعةُ الكذِبٍ أَسهَلٌ من سَبْعَةِ الشَّركِ . ُشيد إلى حديث ابن عمرّ الشابق . 

(ولا كَقَارَة) في الحلِفي بِعَير اللهِ تعالّى» ولو حَنِتٌ؛ لأنّها وجَبَتْ 
في الححلِضٍ بالله تعالّى وصِمَاتِه؛ صِياَةَ لأسمَائه تعالى» وَغَيدهُ لا يُساويه 
فى ذلك: 

(وعند الأكتر) مِن أصكاينا وم في حَلِفٍ (ب)نَبِيُنا يدت 


َ 
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0 ف ج ف الكقَادَةٌ إذا حلّفَ بى وحَيْتٌ» 500 وايّة أبى 
ا 


)١(‏ واعمَّار الموقّقُ» والشَّارِحء وابنٌ مُتَججاء والشَّيحُ تَقَئْ الدّين: عدَمَ 
ومجوب الكمَّارَةٍ في الحَلِفٍ برسُولٍ الله ييل 
والقَولٌ بالكمّارَةٍ في ذَلِكَء من مُفْرَدَاتِ المذهَب. 
وحمل الموفْقُ والشارخ ما رُوي في ذَلِكٌ عن أُحمَدٌ على الاستحباب . 
قال ابن قندُس في (حاشية الفروع)1'1: قوله : وعنة: يجوزء وثَلرَمُ 


[1] (حاشية الفروع) .)5”10/١٠١(‏ 


كتَابُ الأَيمَانِ 
2 


١ 


واخمَار ابنُ عَقِيلٍ: أنَّ الحَلِفَ بير ين الأَبياءِ عليهم الكلامٌ كَهُو. 

والاشية: لا تحب به وو فول أكثّر القُقَهَاءِ؛ لعْمُوم الأخيان. 

(ويجبٌ الحَلِفٌ لإنجاء مصرم من هَلَكق ولو نَفْسَهُ) كتَو جه 
أَيمَانٍِ القَسَامَةِ عليه» وهُو مُحِقٌّ. 

(ويُْندبُ) الحَلِفٌ (لمصلعة)2 كازالة حِقّدِ وإصلاح بين 
مُتخاصِمَينِ» وفع شَّوٌه وهو صادقٌ. 

(وياخ) الحلفٌ (على فغْلٍ باح أو تركه). كأكل سَمَكْ أو 


(ويُكرَة) الحَلِتُ (على فِعْلٍ مَكرُوهِ), كأكلي بِصَلٍ ونُوم نيء» 
(أو) على (ثَركِ مَندُوب)» كصّلاة الصضُحَى. 

(ويَحِرُ) الحَلِفٌ (على فغل مُحَرّم) كشرب حَمْرء (أو) على 
(تركِ واجب) كتَمَقَةٍ على تحو ترعةء (أوغ يحنت كايا عالقا 
بكذبه. 


حَالِمًا بالنبئ يَلِِ. ومجوبٌُ الكمّارَةٍ بالحَلِفٍ بِرَسُولٍ الله يه على 
رواية الجَوَازِء ولهذا ذكرَهُ بعدّها. وعِبارَةٌ «المحرر» ظاهِرَةٌ في ذَلِكُ» 
فإنّه قال: وعنه: الجوادٌ» ولُرُومُ الكمَّارَةِ بالحَلِفٍ بِرَسُولٍ الله طن 
فَقُهم مِنهُ: أنَّ الكمَّارَةَ لا تَلرَمُ إلا إذا قُلنَا بالجوازء وأنّها لا تَجِبْ 
بالحَلِفٍ بِغَيرِه من المحَلُوقَاتِ» ولو قُلنَا بالججوّاز. صوّع بذَلِكَ في 
«شرح المحرر). 


ىو-_- 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

وعلِعَ منة: أنَّ اليِمِينَ تَعمَرِيهِ الأحكامُ الحمسَةٌ. وكدًا: الحِنْتٌ فيه 
والبؤء كما أشار إليه بِقَولِه : 

(ومن حَلَفَ على فغلٍ مَكرُوهِ. أو) على (ثركِ مَندذوب: سن 
جه وكرة بَوْهُ: و عن علت رعلى لثل درب أو ترك مَكرُوهٍ: 
كرِة حِنقة”"2: وسْنّ بَرُه2"1)؛ لِمَا يَعردّبُ على بَرهِ من القّوَاب بفِعلٍ 


"5 وهذا بخلافٍ قَولِه: إن شسَمَى اللهُ ممريضي فوالله‎ )١( 


فهذا. .01 
(؟) قوله: (ومن حلف على فِعلٍ مَندُوب.. إلخ) نحو: والله لأصومَنٌ. 
ونحوه. 


قال في «إعلام الموقعين): وأمًا إذا حَلّفَ يمينا مُجِرَدَة: ليَفعَلنٌ كذًا. 

ذا عش ون يوه يواهت على فعا اتسين وبق إيكاقا عليه 

فِإن الشبيق لا وك كيكًا ولا لدوفة» ولك السالث عفد العمية بالله 

لِيَفعَلَئهُ» فأباح الله سُبحائة لهُ حل ما عَقَدَهُ بالكقّاة» ولهذا سكّامًا الله 
تَحِلةٌ فإنّهُ يَحِلُّ عَقَدَ اليمين. 

اوتنه ور متيو الا البرها ار بال الأول لبيك 

فيه إلا الوفائ» والثّاني بُحيّد فيه بَينَ الوَفَاءٍ وبَينَ الكتازةه سنييك يبوه 


وول كنذا أن ها القته تلد كك هيا القتعه باللفه. فت الادل علق 


]١[‏ لم يتضح بقية التعليق في الأصل بسبب تجليد المخطوط. والتعليق ليس في (أ). 


كتاب الايممان 


حم 
- 
0 
م 
ا 
١‏ 
4 
ام 
55 
5 
0 


المَندُوب ورك المكدوو, امتثالا . 
(و) من لف (على فغْل واجب, أو) على (ترك مُحَرّم: حَرْمَ 
جِلْهُ)؛ لما فيه من تَركِ الاجبء أو فِعلٍ المكبرم» (ووَجَب بَرْهُ) ؛ لِمَا 
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٠. 
2 


(و) من حَلَفَ (على فِغْلٍ مُحَرّم» أو) على (تركِ واجب: وَجَبَ 
جنثه)؛ لقلا ين بتركِ الواجبء أو فِْلٍ المُحمء (وحَرْمَ بَدْهُ)؛ لِمَا 
سَبَق2"0. 


(وبخَيّرْ) مَن حلف (في مُبَاح) ليفْعَلتَهُ أو لا يَفعَلَهُ بِينَ جِنْيِه وبَده. 


بإلهيه والثّاني بربُويئته» فالأوّلُ من أحكام: م إِيّاكَ تَمْبُد» والثّاني 

من أحكام : م وَإِيَاكَ فين . 

و إِيَاكَ عدي : قَسْمْ الله من الكلمتين. وَإِيَّاكَ مَْتَعِينُ»4 : قَسْمْ 
العبدء كما في الحديثٍ الصّحيح الإلهي: ١هذِه‏ يَيني وتِينَ عَبدِي 
نصفين)[١]..‏ وتمامه فيه. 

ذكر ذلك لمن قال من منكري القياس» قوله: وأوجب على من نَذَرَ 
لله طاعَةً الوَقَاءَ بهاء وجوّرٌ لمن حلّفَ عايهًا أن يَتركهًا ويكفْر يميه 
وكلاهما قد المَرّمَ فِعلّها. ذكره فى آخر «المجلد الأول)1"؟. 


)١‏ وفي «الإنصاف) عن الشّيخ تفصيلٌ ذلِك1", 
[1] تقدم تخريجه (19/9). 


[؟] (إعلام الموقعين») (؟//810). والتعليق ليس في (أ). 
[5] التعليق ليس في (أ). وانظر: «الإنصاف» (477/71) فما بعدها. 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
(وجِفْظْهَا فيه أَؤْلَى) من جنيه؛ لقوله تعالى: ع« واخقطوا أبنت » 
[المائدة: 85 . ( كافتِدَاءٍ مُحِقَ) في دَعوَى عليه (ل)مِمِينِ (واجبةٍ) أي : 
وُجَهَثْ (علَّيهِ عند حَاكم). فَافتِدَاؤُهُ أؤلى من حَلِفِه2"0؛ لِفِعلٍ عُتْمَانَ. 
وقِيلَ له في ذَلِكَ؟ فَقَالَ: حفتٌ أن يُوَافِقَ قَدَرْ بَلاءَ» فيِقَال: يَمِينُ 

(ويتاخ) الحَلِفٌ لِمُحِقّ (عند غيرِه) أي: الحاكم. قال في 
«الفروع): ووتخدفيه: تستعة لعصلحة: كزيادةٍ طهأنيتة؛ وتوكيدًا 
لأمر وغَيروء ومنة قَوله كَل لِعُمَرَ عن ضَلاةٍ القصرٍ: «والله ما 
فلخي ىع العلييتا + 7 مِنهُ لقَلبه2"©. 

(ولا يَلرَة) مولام وريراز تسر ادها 01ج ريا بَهَ سُوَالٍ 
باللهِ تَعالّى)؛ لأنَّ الإيجَاب بابْهُ التَّوقِيفُء ولا توقِيفَ فيه 


. قال في (المغني ») و«الشرح»): فيكونُ مَكروهًا. وقالة الشافعيٌ‎ 40١١ 
(؟) وقال ابن القيّم في «الهدي)!'! في قِصَّةٍ الحديبية : فيها جَوارُ الحَلِفٍ»‎ 
بل اسيحبالة على اللبر الدّييم الذي يريد تأكيدة؛ وقد حفط عن النين‎ 
د الحلِفٌ في أكثَرَ من ثمانِينَ مَوضِعَاء وأمرَة الله بِالحَلِفٍ على‎ 
تصديق ما أخبرةُ 2 ثلاث مَواضِعَ مِن القُرآن في سورة (يونس)»‎ 
. واسباً)» و«التغابن)‎ 


11] أخرجه البخاري (595)» ومسلم )77١(‏ من حديث جابر. 
[؟] «زاد المعاد) (559/9). 


كتَابُ الأيمَان 
3 7 الالو 


يق على ال 00 

الذي يسأل بالله 57 على به) رواة احيكة والترمة ١1‏ 1 1 
ولام : وو حَلِفٍ, فإنْ أفرَط) في التُكرَار, (كرة) ذلِك؛ 

لقوله تعالى : «ؤولا مُِمَ كُنَّ حَلافٍ مَهِينٍ) [القلم: 6٠١‏ وهو دَمٌ له 

تفقضى كراقة الأككار. شن خول : ل تكر العلق قاإله مكدرة. 


اماه 


١ 


)١(‏ ولا يَلرَمُ إيرَازٌ قسمء » في الأصحٌ. قاله في «الفروع)1'". ثم قال: وقد 
وي عا يدل على إجانة عن شأل باللدي: ا 


9 


كا 
ذإ 


[1] أخرجه أحمد (57/4) »)5١17(‏ والترمذي .)١757(‏ وصححه الألباني في 
«الصحيحة) (١ه5؟).‏ 
[5] «الفروع» 0/١٠١١‏ 45). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
1ع 


9 


(فقضل) 
(ولِؤْجُوب الكقَارَة) باليَمِينٍ (أربَعَةٌ شْرُوطِ) : 
(أَحَدُها: قصدٌُ عَقَدِ الييمين) لِقَّولِهِ تعالى : «9ولكن يُوَِدُكُم يما 


صد 
عي 2 


096 سو مم اسم 


عقدتم الأيمئن 4 [المائدة: 85]. 

(فلا تَتعَقِدُ) اليَمِينُ: (لَعْوَا('2؛ بأن سَبَقَتْ) اليَمِينُ (على لِسَانِهِ) 
أي: الحالِفٍء (بلا قَضْدِء كقّولِه: لا والله. وتَلَى والله. في عض 
حَدِيئه”"') فلا كمّارَةَ فيها؛ لحديث عطاع» عن عائِشَةٌ مرقُوعًا : «اللَعُو 
في اليَمِين: كلامُ الوَجُلٍ في بيتِه: لا والله» وبَلَى والله». رواة أبو 
داوة7"» ورَواةُ البْخَارِيٌ1"ء وغَيرُهُ مَوقُوفًا. والعُوضٌ بالضّمْ: 
العايك و :وبالتيمه لاف الطول, 


(1) قوله: (لَغْوَا) ظاهِرة: ولو في المستقبلٍ. 

(5) قوله: (كقَولِهِ: لا واللهء و: بلى والله. في عرض حَدييِه) قال في 
«الإقناع) : فظَاهِدَةُ: ولو كان ذلِكَ في المستقَل؛ لظاهر الحَبَر. 
قُلتٌ: قدّمه في (الفروع) بقوله: وعنة: في الماضي . ندل 3 المقدَّمَ 
عِندَهُ عَدَُ المَرقٍِ بِينَ الماضي والمستقبل. 
(في عُوْض عديئه) : أي : أثتائه . 


[] أخرجه أبو داود (7554) مرفوعًاء ثم ذكره موقوقًا. 
؟] أخرجه البخاري (4517). 


كاب الأَيمَانِ 


7 5ع 


(ولا) تَنَعَقِدٌ اليَمِينُ: (من نائم, وصَغِيرِ» ومَجِنُونِ وتحوهه77©) 
كمُغْمَئ علّيه؛ ومَعتُوةِ؛ لأنّه لا قَصِد لَهُم. 

الشّرطْ (الثّاني: كوثها) أي: اليِمِينٍ (على مُستقبل. ممكن)؛ 
يتأنّى بَدْهُ وحِثثُة» بخلافٍ الماضيء وغيرٍ الممكن. ش ْ 

(فلا تَتعَقِدُ) اليَمِينُ: بِحَلِفٍ (على ماض كاذبًا عالمًا به) أي: 
كب (وهي) اليَمِينُ (العَمُوسُ)) سمت به؛ (لِعَمْسِهِ) أي: 
الحالِفٍ بها (في الإنم. ثم في النّارِ) أي: لِتَرَُبٍ ذلِكَ علّيها. 

(أو) على ماض (ظانًا صِدْقَ نَفيِدء فيتبينُ بخلافه0") أي: 
علافٍ طَيّْد فلا كمّارةً. حكاة ابن عبدٍ الك إجماعًاء لقوله تعالى : 
دلا ود لله الَْعو ف يميم 4ه [المائدة: 85]» وهذا مد ك2 


)١(‏ وفي «شرح الإقناع»: ونحوهمء كَرَّائْلٍ العقلٍ بشُربٍ دَوَاءٍءِ أو عدوم 
مكرما !. 

٠ 2077 232‏ اخ 0 وف ا 
ال ا ا 
عليه خلافٌ نيد ني الحالضٍ» وتحو ذلك . قال في ( شرح الإقناع) : كظئه 

لكيه التي اك 


[1] (كشاف القناع» (4 .)837/١‏ والتعليق ليس في (أ). 
13"] «كشاف القناع ) .)595/1١5(‏ والتعليق في (أ) مع اختلاف يسير . 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
يكنز فلو وج به كفَارَة لشَقّ وحصّلٌ الصّرَرُ؛ وهُو مُنتفٍ شَرعًا. 
(ولا) تَنعقدُ يَِنْ عَُقَ الحذتُ فيها (على جود فِغلٍ مستجيلٍ 
ِذَاتِه كشرب ماءِ الكوز) » كقّوله : واللهِ لا شَرِيثُ ماء الكو أو إن 
شَرِبتُ ماءً الكوزء أو: عَلَيَّ يَمِينٌ إن شَّرِبتُ ماءً الكوز. (و) الال أ 
(لا ماءَ فيه) أي : الكوز. وحجذاء : لا جَمَعْتٌ بِينَ الصّدَّين؛ أوة قدت 


3 
نك 


أمس» ونّحؤُه. 

(أو) على وُجودٍ فِغلٍ مُستَحِيلٍ ل(غَيرِه)؛ أن يَكُونَ مُستحيلا 
عادَةء (كقتل المَيّتِء وإحيّائه) » كقوله: والله لا قكلتٌ فلانًا المَقِتع 
أو: لا أحييئة وتحوو. أو: لا طِوتٌء أو: لا صَعِدْتٌ الشماق أو: 
قَلَبِتُ الحَجَر ذَهًَا. 

(وتَتعقدٌ) اليَمِينُ ( بِحَلِفٍ على عَدَمِهِ) أي : لو لدائدة أو 
عاد كقّوله : واللهِ لأَسْريَنٌ ماءَ الكوزء ولا مَاءَ فيهء أو: لأزدٌّنٌ أ 
0 قلانًا المَيّتَء أو: إن لم أفعل ذَلِكُ. ونّحوو. 

(وتجبُ الكفَارَةُ) عليه بذلِكَ (في الحالٍ)؛ لاستِحَالةٍ البَد في 


6 )0 
2 كن 
0 


مس 2 


(و) عدا : كل مَقَالَةِ (مُكفرة(9")) بقح المَاءِ مُسَدَدَةَ أي: 
تَدخُلُها الكَمَّارَهُ كالظهَارٍ. وقوله: هُو يَهُودِيٌء أو: بَرِيمٌ من 


)١(‏ قوله: (مُكفرَةِ) ومذهَبُ مالِكِ والشافعئّ: لا كمَّارَةَ في ذلِك؛ لأنّه لم 
يَحلِف بالله» ولا بِصِمَةٍ مِن صِمَاتِه. 


الإسلام؛ وتحوو: (كَيَمِينٍ بالله) فيما سَبَقَ تَفصِيلُه. 

الشَّرطُّ (القَالِثُ: كونٌ حالِفٍ مُحْتَارًا) للئِِين» (فلا تَنعَقِدُ من 
مُكرَهٍ علّيها) ؛ لحَدِيثْ: (رُفِعَ عن اي الخلا والنسِيَانُ وما استُكرِهُوا 
غليه)1'1, 

ل ل 
حَلفَ على فغله), فإنْ لم يَحِنَثْ تحتك د قل كقابة» لله نه لم يَهِتِكَ ححرمَة 
القّسَم . (ولّو) كانّ فِغْلُ ما حَلّفَ على تركهء وتركُ ما حلّفٌ على فِغْلِه 
(مُحَرمين)» كمن حَلَفَ على تَركِ الحَفرِء فَشَرِيهاء أو صَلاةٍ فَضِ» 
فتركهاء فيكفْو؛ لِوجْودٍ الحنثِ. ش 

و(لا) حِنْتٌ إِنْ خالّفَ ما عَلّفَ عليه (مُكرَهًا)» فمن حلّفَ لا 
بدق حادا فاسي اكفاك فيليا : لم يَحِتَثْ؛ لأنَّ فِعلَ المكرهٍ 


(01) قوله: (فحَُمِلَ مُكرَهًا) أي: لم يحتثء قَولُا واجدّاء إذا لم يُمكنة 
الاميتاغء وهذا هو الإليجائ. 
إن كر بالصَّربٍ والتّهِدِيدٍ والقلٍ وتّحوه؟ فقالَ أبو الخطاب: فيه 
روايّتان» كالنّاسِي . انتهى . 
وقال الز ركشي !"!: في المكره بعَيرٍ الإلججاءِ رِوايكَانِ» والذي نَّصِرَهُ أبو 


محمّد: عدم الحنث. 


[3] تقدم تخريجه .)5١/8/١(‏ 
[5] «شرح الزركشي» 09/9). 


ا كينا 

(أو) خالَمَهُ (جاهلاء أو ناسِيَا)» كما لو دَحَلَ في المِثَالٍ ناسيًا 
ِيَمِينِهء أو جاهِلا أنّها المحلُوفٌ عليهاء فلا كمّارة2©؛ لأنّه غَيد آثم ؛ 

(وقن استثتى فيما يِكَمَّرْ) بالبتاءِ للمفغولٍ, أي: تدخْلَهُ الكمَارةُ: 
(كيّمِين بالله تعالى, وَذْرِء وظِهَارٍد"2, وتحوه) ك: هُوَ يَمُودِيٌ أو: 
بَرِيةٌ من الإسلامء إِنْ فَعَلَ كذًا. وتّحوو. (ب)قَّولِه متعاة 
ب«استثنى) : (إِنْ شَاء) اللهُ» (أو) بقَولِه: (إِنْ أراد الله أو) بقوله: 
ل أنْ يَشَاءَ اللهُ, وقَصَدَ ذلك) أي: تَعلِيى الفغل على مَشِيعَةِ الله 
تعالى أو إرادته» بخلافٍ مَن قالَهُ تبذكاء أو سَبَقَ به لِسَائّه بلا قَصدٍء 


قال: وإن كان الإكرَاهُ بِالإِلجَاءٍء لم يَحّث إذا لم يقر على الامتتاع» 

وإن قَدَرَ فْوَجهَانِ: الحنثٌ وعَدَّمُه. انتهى . 

ومذهَّث مالك 5 حنيقَة: يَحَنَتُ في الإكراه بعَير إِلِجَاءِ. وللشّافعيٌ 

قولان. 

)01 وعن أحيزة: وجُوبٌ الكمّارة على التي وفافًا لمالك وأصحاب 

(0) كقوله: لله عَلِعَ أن أُتصدّقٌ بمائّة درهمء إن شاء الله. و: أنتِ عَليْ 
كظهر أَمّىء إن شاء اللهُ. 


3 المتقدم آنقًا. 


خت حر د 
(واتصل) ) استثتاؤة تيه (لَفْظَا)؛ بأن 3ن نيل ينها بسكرت ولا 

غيره0 ا (أو) انَصَلْ كه ٠‏ كقطع بتنَفْس) أو سُعَالٍ أو نَحوه) 
اي (لم يتحتث 27232 وال عالت حل كله (أو ترك)ة؛ 


لحَدِيتْ أب كريدة قرفوعا: «مَن حلت فقال: إن شاءً الل» لم 


يَحِتَفْ). رواةٌ أُحمَدُ» والترمذئٌ» وابنٌ ماجها'؟؛ وقال: (فْلَه ثُنْيَاةُ). 


وعن أبن هو قرفوعًا؛ ومن علت على 'تميخ» فقال؛ إذ شاة اللةء قاد 
شق علية )ا نرؤاة !| الخويمة إلا أبا قاووا 8 ولأنَّ الأشياء كلها بِمَشِيئَةٍ 


. قوله: (ولا غيره) تحوّ كلام أجنبيّ‎ )١١( 

؟) وعن أحمد روايةٌ: يجورُ الاستثنائ, إذا لم يَطل الفٌصل بَبتَهُما. قال في 
سه النبيى كِيةٍ قال: (واللهِ لأعْرُوَنٌ 

يكت نم قال: إن شاءً الله)7'' إِنَّما هو استثنامٌ بالقُرب» 

ا بغيره . 
ونقلٌ عنه إسماعيل بن سَعيدٍ مِثلهُ» وزاد: ولا أقول بِقَولٍ هؤلاء. يعني : 
من لم يَرَ ذلك إلا مُتصِلًا. 

[1] أخرجه أحمد »)8١88( )550/١(‏ والترمذي 58:59 »)١‏ وابن ماجه (4 ٠‏ 
وصححه الألباني . 

7؟] أخرجه أحمد (550/9) (087ه).» وأبو داود (8955)» والترمذي »)١681(‏ 
والنسائي (783)» وابن ماجه .)5١١5(‏ وقول المصنف: إلا أبا داود. يبدو أنه 


ع أخرجه البيهقي في «الكبرى» )١133971(‏ وابن حبان (5854). قال الألباني في 
( التعليقات الحسان) (17175/57): صحيح لغيره. 


2/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
الله تعالّى . فمن قالَ: لا أفعلُ إن شاء الله ومَعلَّ» ؛ عُلِم أنه تعالى لم َأ 
ترك وإذاغال: لأعلق إذ شا الل ولم يفقزء غلم ال كمال لويضاً 
ِعلُّ. وهُو إِنّما حلّفَ على الفِغْلٍ على تَقَدِير المَشِيئَة» ولم تُوجَدُ. 

واشتراط الانَصَالٍ؛ لِقَولِهِ عليه السَلامُ: «من حلّفٌ على يَمِينِء فقال: 
ِنْ شاءً الله). والمَاءُ للتُعقيب » اميم بدإلا» وأخواتها. 

(ويعتب: نْطقُ غَيرٍ مَظلُوم خائفٍ)؛ بأَنْ يلفط بالاسينتاء. تضّاءٍ 

لِقَولِهِ عليه السلامٌ: «فقَال) وَالقّولٌ باللعاث: وأما المَظْلُومُ الحائفٌ 
فتكفيه زيثه؛ لأنَّ يميته عد مُنعَقِدَوِ أو لأنّهُ بمنزِلَةِ المتأول. 


(و ) يُعتَبؤا: به: (قَضْدُ اسنتاء*'" قَبِلَ تَمَام مُستنتم منة أو بَعْدَهُ) أي: 
بعد تَمَام مُستننئ منةء (قَبِلَ فَرَاغْهِ) من كلامه0"©؛ لحديث: («إِنَّما 


)١(‏ قوله: (قَضِدُ الاسينتاء) فلو قال: إن شاءً اللهُ. من غَيرٍ قَصْدٍ للاستنتاء» 
يَفَغهُ خلامًا للشّيخ تفي الدّين. 
قال الز ركشي 7'؛ اشترط القاضي» وأبو البركاتء وَغيرِهُما: أن ينوي 
الاسينتاء قبل تمام المسكتتى هنهُ. 
وظاهد بحت أي تفده أذ المشترط قَضْدٌ الاستثتاءٍ فقّطء حتَّى لو 
نؤى عِندَ تمام يَمينِه» صَحْ استَثتاؤةُ. قال: وفيه نَظَرْ. 
قال في «الشرح1"16: وذْكَرَ بَعضُهُم أنه لايِصِح الاستشنا حت يَقصِدَةُ 


[3] (شرح الزركشي) .)١١7/97(‏ 
[؟] «الشرح الكبير) (10؟595/5). 


كتاث الْذَيمَا 
شط 2-2 لططبخصصطص7!!! 77 اح 


الأعمال بالثّتات)1١‏ 


(ومن شَّكَ فيه) أي: الاسينتاءِ؛ بأنْ لم يدْرِ أتى به أؤ لا: (فكم. 


مع ابتِدَائِهء فلو حلّفَ غَيرَ قاصِدٍ للاسيثتاءِ» ثمٌ عرض لهُ بَعدَ قراغ من 
اليمين فاستفتى » لم يَنفَعْهُ. وهذا القولُ يُخالِفُ عُمومَ الحبرِء وهو قوله 
عا كِةِ: ومن حلّفٌ فعَال : إن شاءً الله لم يَحتّث). فلا يَصِحٌ؛ لذن 
لفظ الاستثتاءِ يكونٌُ عَقِبَ يَمينهء فكذا ننه 

قال في واس سه ولعلا في الاسيثتاءٍ النّافِع قولان: 
أعذهساء لاينشكة سق هوفة قبل قراغ السضى يل عقول الكاديو» 
والقادى لي تعن + وت قار 7 

والثّاني : ينْفَعْهُ وإِنْ لم يْرِدْهُ إلا بَعدَ القَراغء حكى لو قال لَه يعض 
الحاضرين: قُل: إن شاءً اللُ. فقّال: إن شاءً الله» نَفَعَهُ. وهذا هو 
مذهَبٌ أحمَدَ الذي عليه مُتقدّمُوا أصحابه» واختياز أبي مُححَدٍ وغيره. 
وهو مذمّث مالكء وهو الصّوَاتٌ. 


)١(‏ وقال في «الإقناع») و«شرحه)!'! في «الاستثتاءِ في الطلاق»: ويُشْتَرٌ يُشترط 


]1 
0 
1 


نه بل مام المسقق هنة» فقوله: أنت .طالق تادماء إلا واحذة. له 
عيذ بالاستنتاءٍ إلا إِنْ نَوَاهُ قبل تمام ده أنتِ طلِقٌ ثَّلانًا. وقطع 
جَمعٌ ! بشم العردق والشارماا : وتصح زيَثه كته بَعدَّمُ . أي : بعد تمام 
تقدم تخريجه .)5١5/١(‏ 


« كشاف الشقاج .)5”54/1١7١‏ 
مِنهُم : الوق والشّارِح) ليست في الأصل. 


2-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
لم يَستَفْن)؛ لأنّ الأصنّ عَدَمُةُ . / 

(وإنْ حَلَفَ ليَفعَلَنَ سَيئَاء وعَيِّنَ وَقَنَا) لِفِغْله له كد لأغطينٌ رَيدًا 
دِرهمًا يَومَ كذّاء أو: سَنَةَ كذًا: للد 

(وإل) يُعيّن للفِغْلٍ وَقَنَا؛ بأن قال: لي زيدًا درهمًا: (لم 
يَحنَثْ حَتّى يبأ من فغله) الذي حَلَف عَلَيهِ (بتلفٍ محلُوفٍ عليه أو 
مَوتِ حالِفٍ, أو نَحوهمًا)؛ لِقَولٍ عُمَرَ: يا رَسُولٌ الله: ألم تُخبونًا أن 
ستأتي ليت وتَطُوفٌ يه؟ قال: «َبَلّىء أَتأَحبوئكَ أنّك آنيه العام؟». 
قالّ: لا. قالّ: «فَإنّك آتيه وتطوفٌ به)1١]‏ . ولأنّه لم يوقت المَحلُوفٌ 
عليه يوقت مُعَيْنِ عله مُمكنٌ في كل وَقتء فلا تتحمَّق مُحالْفَة 
التمين إلا بالتأس. 


عله فيه بع وإِلّا حَيِت؛ أنه مُقضَّى تحينه 


اله مِنهُ قَبِلَّ فَراغْهِ مِن كلامه؛ أن أي به ناويًا لهُ عند تمامه قبل 
أ سك 0 الصَّيحُ خ وابنٌ 2 القد 3 وقال الشيحٌ: 00 عليه كلامُ 


د 4 


17] أخرجه البخاري 31781 0789؟) مطولًا. وتقدم تخريجه .)١1//4(‏ 


كاب الأَيمَانِ 


حم 

- 

ع 
-- 


9 


(فضل) 
زمن حََمَ حَلالا سِوَى رَوجَتِهِ من طَعَامء أو أَمَةِ أو لئاس؛ أو 
غيره)» كقوب وفراشء (كَقَولِه: ما أحَلَّ اللهُ عَلَيّ حَرَامْ ولا روجَةَ 


لَه وتحوه) كقّوله: كشبي عَلَعَ حَرَامٌ؛ (أو: طُعَامِي عَلََ كالميئةٍ 
والدّم) أو لّحم الخنزير: لم يَحَرْمْ. وعَلَيهِ كَفَارَةُ يمين0©. وأمّا نَحرِيمُ 


زَوَجَتِهِ : َظِهَارٌ وتَقَدّمَ حكمة. 

(أو عَلَقَه) أي: تحريم خلال» سؤى رَوجَيهِ (بشَرطء ك)قوله 
عن طَعَام : (إنْ أكلثة فَهُو عَلَىَ خراة. لم يَحِرْنْ2"7)؛ لقَولِه تعالى: 
يام الى لم 26 م م أَحَلَّ أله َك [التحريم: »]١‏ إلى قوله: قد 
فض ألَّهُ ل ع به [التحريم: 5]» والْيَحِينُ على الشّيءِ لا 
ُمُه . ولأنّه لو حرم بذلك» لتَقَدّمت الكقارةٌ علَيه كالظهَارٍ. 
(وعليه كمَارة يَمِينِ إِنْ 8 نَضَّاءِ للآيّة. وَسَبَبُ تُرُولِها: أنه عليه 
الصّلامُ قال: «لن أعود إلى شُوْبٍ العَسَل). متّفِقُ عليها'". وعن ابن 
عبّاس» وابن عمو أن النبيئ ‏ 305 جَعَلٌ تَحرِيم التاكل بيي1" !إن 
)١(‏ ومذهّبٌ مالك والشَّافعِيٌ: ليس ذَلِكٌ بهمينء ولا سَيءَ عليه؛ لأنّه 

قصَّدّ تَغييرَ المشؤوعء فَلَعًا ما قصَدَّهُء كما لو قال: هدو ابتتي. 

0 قوله: (المتخزو) خلاقا لأى حيقة. قرائة ودب سريف ئزيلة الكارة : 
[1] أخرجه البخاري (5771)» ومسلم )١4174(‏ من حديث عائشة. 


[؟] انظر: (صحيح مسلم) »)١9/1١575(‏ والترمذي »)١١٠١١(‏ وابن ماجه (1/5١؟)»‏ 
و«إرواء الغليل») 5059 5). 
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(ومن قال: هُو يَهُودِيٌّء أو: تصِرَانِيٌ) إِنْ فَعَلَ كذَّاء أو: لَيفْعلئهُ 
(أو): هُو (يَعبِدُ الصَّلِيتَء أو): يَعبِدُ (غَيرَ الله) تَعالّى» (أو): هُوَ 
(بَرِيِءٌ من الله تعالى, أو: من الإسلام, أو: القَرْآنِء أو): ين ( الي 
ية) لَيَفْعََنَ كذّاء أو : إِنْ فَعَلَّهُ (أو» قال: مو (يَكفُر بالل أو: لا 
و ا مس0 إن فَعَلَ كذًا 000 
مُو (يَستَجِلٌ الوّنى» أو: الحم أو: أكل لخم الخنزيرء أو: تر 
الصّلاق أو: الصّوم, أو: الرّكاق أو: الحجّ أو: الطهَارَة 03 
ك: ليَفعَآَنَ كذّاء أو مُعَلَفَا ك: إِنْ فَعَلَ كَذَا . فقَد فعلَ مُكَرّم0")؛ 
لِحَدِيثِ سالم بِنِ الضَّحَاكِ مَرفُوعًا : ومن حلّفٌ على يَمِينٍ بِمِلَةِ غير 
الأناض كارحاه عقي 810 و مدق عابنا كن وفرن الريك اكرليقا: 
(مَنَ قال هُو بَرِيءٌ مِن الإسلام؛ فإِنْ كان كاذِبّاء فهُو كما َال وإِنْ 
كان صَادِقَاء لم يَعُدْ إلى الإسلام سالكاة. .زواة أحهذء وابية عجوي" 


)١(‏ قوله: (فقد فعَلَ مُحَرَمًا) أي: أنَّى مُحرّمّاء إذ هذا قوللا فل فتديرء 
وخ 


[1] أخرجها بكار 11007 رسام 7 ا عن حديت «الصدين الكوطاك ريني : 
سالمًا. وينظر: «تحفة الأشراف» .)١1١9/99‏ 

[؟] أخرجه أحمد )١١5/8(‏ (57005)» وابن ماجه .)٠ ٠(‏ وصححه الألباني في 
«الإرواء» (كلاه؟). 

[5] (حاشية الخلوتي (5/ 455). 


كاب الذَيمَانِ 


حم 

8 

مو 
١‏ 


بإستادٍ جيّدٍ. 

(وعَلَيهِ كَفَارَة يَمِينِ إِنْ خَالَفَ0" ) فَمَعَلَ ما حَلّفَ على تركدء أو 
عبات علي كد كيك وك لعرية رمو لايك د 
النبي يِل سْهِلَ عن الرَجلٍ يَقُول: هو يَهُودِيٌّ» أو تصراني : أو 
مَجْوسِيٌ» أو بَرِيةٌ من الإسلام» في اليَمِينِ يَحَلِفٌ بهاء فَيَحِنَتُ في 
هذه الأخيا» فال + وعله عَثار؛ بين اادرواة أب بكر ,بولاته فول 
يُوجِبُ هَتكٌ الحرمَةَء فكانٌ يَمِينَاء كالحَلشٍ باللهِ تعالى» بخلافٍ: مُو 
فاسِقٌء وتحووء إِنْ فل كذًا. 

(وإنْ قالَ: عَصَيْتُ الله أو: أنَا أعصي الله في كل ما أُمَرَنِيء أو: 
مَحَوتُ الُصحف, أو: أَدَحَلَهُ الله القاىع أو خر زانه أو شَارت 
حَمْرٍء (أو: قَطَعَ الله يَدَيْهِ ورِجْلته أو: لَعَمْرْةُ) أو: لَعَمْرُ أبيه» ونَحوَهُ 
(لْيَفعَلْنٌ ) كذَّاء (أو: لا فل كذا» : فَلَعْةِ؛ لأنَّ هذه و الأحياك للا ارك 
متك الحُرمة فلم تكن يَمِيئاء فقي الحالِفُ على البراءة الأصاقة. 

(أو) قالَ: (إِنْ فَعَلّه) أ كذاء (فْعَبدُ زَيدِ خش أو: هال أي؛ 


1) وعن أحمد: لا كمَارَةَ في ذلك. اختارّها الموققُ وغَيدهء» وهو قول 
مالك والشافعين . 


الأريةا أخخ رجه البيهقى ٠(‏ م دون قوله: «أو مجوسى)» (فى هذه الأشياء» وقال 
البيهقى عقبه : لا أصل له من حديث الزهري ولا غيره ... اه. وانظر: «الإرواء» 
لاه 5). 


تت 


6 حاشية أبا بطين على شرح مُندَ مُنتَهِى الإرادًا 
رَيِدٍ (صَدَقَةَ وتَحوّة) ك: إِنْ فعلّ كذَاء فعلّى رَيدٍ الحيٌ» أو: فَرَيدٌ 
بَرِيءٌ من الإسلام : (فع هو (لَفْوْ)؛ لِمَا مَءِ. 

(ويَلرَمُ بِحَلِفٍ بِأَئْمَانِ المُسلمينَ: ظهَانٌ وطلاق, وعَمَاقَ» ونَدرٌء 
ويَمِينٌ بالله) تعالى, (مَعَ الّيَِ2'1) كما لو حلّفَ يكل خلن انفِرَادِهِ . 

(و) يَلرْمْ بعلن (بأيمَانٍ البيِعةِ) أي : مُمابعَةٍ الإمّام (- وه : يَعِينٌ 
رَتّبها الحَجّاجٌ) بُنُ يُوسُفَ بن الحكم بن عَقِيلٍ التَمَفِيُ 0 عَبِدٌ 
العللك: بخ مَروَانَ قِتَالَ عبد الله ب 00 : م 
وصَلََُ فلا عبد املك الجيجارَ تلات سِنِينَ» ثم ولاه العراق» 7 
عَِسْرِينَ سَنَةٌ تتضّمَّنُ اليَمِينَ بالله تعالى» والطّلاقَء والعَتَاقَ» وصَدَقَة 
المال-: ما فيها) فاعِلٌ «يَلرَم)» أي: هَذِهِ الأَيمَانِ2"©: (إِنْ عَرَفّها) 
أي: أُيمَانَ البَيعَةَ (ونَوَاهَا)؛ لانعِقَّادٍ الأيمَانِ بالكتايّة المنوئّة» 
كالصّلاقٍ والعاق» وكما لو لَفِظَ بِكُلّ يَمِينِ وخدها. 


(1) قوله: (مع النبّة) أي: وإلّاء ملعو لأَنّهُم عَدُوها هُنا مِن الكنايات» 
والكنايَةٌ إذا تجوَدّتٌ عن النئة تكونٌ وا م غ1 

20 فيدحُل في كل من اليِميتين: الطّلاقُ» والعمَاقٌ» والهَمِينُ. وتَقَرِدُ 
الأُولَى باثتين : الظهاف والتذّد. وتَنمَرِدُ التّانِيَةٌ : بِصَدَفَة المالٍ. (م 
ا 


[1] (حاشية الخلوتي) (5/ /451). 
[؟] (حاشية الخلوتي») (5/ /55). 
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(وإل» يَعرف معتَاهَا ويَنويْها؛ بأذ افيا أو أغذقيا: وليكادقة 
ذلك (لَفوَ), ولا سَيء عَلَي؛ لأَنَهُ كنايةٌ عن هذه الأَيمَانِء هعَيرْ فيها 
لم تتعقد2"2. 

ووعن حلت بإحذاها» آي الأيغاق العد كوووه عزن طَلاق 3 
عَمَاقِء أو ظِهَارِء وتحوهاء (فَقَالَ) لَهُ (آخَرُ: يَمِيني في يَمِينِك. أو) 
قال لَهُ 4: تميني (عليها) أي : يَمِينِكَ 0 00 
أو) قال لهُ آحَ: (أنا مَعَكُ في يَمِينِك ينك لريك) الآحَدٍ (اليرَامَ مثلهًا) 
أي : يَمِين الحالِفٍ: (لَرِمَهُ) أ الآخَرَ مثلها؛ أنه كاي عن اليَمِينِ 
بمثل ما حلفٌ بهء وقد نواه فوَجَبَ أن يَلرَمَهُ كسَائِرٍ الكايات» (إِلّا 
في اليمينٍ باللهِ تَعالّى)؛ لأنّها لا تَعقِدُ بالكتاية؛ لؤمجوب الكمّارة ف 


)١(‏ ولم, يُعتَدِ فيما إذا حلّفٌ بأيمانٍ المسلمين أن يَعرِفَّها؛ٍ لأنَّ مَعنى هذا 
اللّفْظٍ مَعلُومٌ وإن كان فد تجهل عا رةه اللنظ؛ وهو لا يَضُدُءِ فهو 
شل : أعتيق تبيِي. وهو لا يَعِرفٌ أعيائَهُمء أو: إن شقّى اللهُ مَريضِي» 
فل تملرك لى خ؛ وهو لا يَعرفٌ أَعيَانَ مماليكه » كما قد أَسَازَ إليه 
الشَّحٌ تق الدّين في «الردٌ على المعترض». 
وقال المجدٌّ: قِياسٌ المشهّور عن أصحابئا فى أيمان البَبِعَة : أَنّه لا يلرَمُهُ 
سي حتَّى يُنويَة ويَلتَرِمَةٌ أو لا يَلِرَمُهُ سي بالكلكة حقى.", عل أو 
يُفرّقَ بَينَ اليَمِينٍ بالله وغيرها. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
| »و والببلملت7ل7تص7ت7#تت7تتتته 


عاذ كدفياون انب اللوجبالن الع المُحيَرم» ولم يُوبجد ذَلِكَ في 


قُلتُ: مَيِشْكل لَرُومُها في أُيمَانٍ المُسلِمِينَء وأيمَانٍ التيعةء فليحور 
امدق(" . 
(ومن قَالَ: علي َذْنٌ أو): عََتَ (يَمِينٌ فَقَطْ) أي: ولم يَقُلْ: إنْ 


(أو) قال : (عَلَىَ ا أو: يَمِينٌ ) إِنْ فُعَلتٌ كا وَفَعَلَهُ : فعَليه 
(أو) قالّ: (عَلَىَ عَهْدُ الله أو) قال: عَلَىّ (ميتاقة, إِنْ فعَلتٌ 
كذّاء وَفْعَلّه : فَعَلَيه كَفَارَةٌ يَمين) ؛ لِحَدِيث عُقَبَةَ بن عامر مَرَفُوعًا : 


(1) قوله: (قُلتُ: فييشكل.. إلخ) ولهذا صكحع في «النظم) و«تصحيح 
المحرر) : أَنّهِ يَارَمْهُ لحكمهاء وقدّمه في «الرعايتين). 
وأجات غُثمانٌ: بأئّه إِنُمَا رم في المسأليّين الأَوْليين تبقاء ببخلافٍ 
هذه لك قد يعتة عا نا لا تكقد امفلد ل 

(؟) واختار الموقّق: أنَّ ذلِكَ لا يكونُ يَمينًا مُطَلَقّاء فقال في «المغني» 
و«الكافي»): وإن قال: علي يَمينٌ» ونَوَى الحَبَرء فليس بِيَمينِء على 
أصَحٌ الرّوايتين. وإن نوى القَسَمْء فقالَ أبو الخطاب : هي يَمينٌ. وقال 
الشافعييٌ : ليس بيمين. وهذا أُصَحٌ وجِرّمَ بهذا الأخير في «الكافي». 


كِتَابُ الأَيمَانٍ 150/ 
«كمّارة النَذرِ إذا لم يُسَمٌء كَمَّارَةُ يَمِينِ)7'؟. صكحهُ الترمذي. 
ومن قال: مالي للمَسَا كين» وأؤاة به التميق: قَعَلَيهِ كَمَّارَةُ يَمِينٍ يَمِين 
ذكرَهُ في «المستوعب)»» و«الرعاية). 
(ومن أخبر عن نَفِسِهٍ بِحَلِفٍ بالله تعالى» ولم يكن حَلفَ, فَكَذْبَة 
لا كفَارَةَ فيها) نضّا. 


[1]) أخرجه أحمد (9/ ه98 ه) »)١701(‏ وأبو داود 5859)» والترمذي »)١557/8(‏ 
وابن ماجه (/717١1؟)»‏ والنسائي )5851١(‏ . وضعفه الألباني في «الإرواء» (5587) 
وقال: والحديث صحيح بدون قوله: (إذا لم يسم). اه. وهو عند مسلم )١5155(‏ 
بدون هذه اللفظة . 


مُنتهى الإراةات 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنَ 
(فخلّ في كمَارَةٍ اليَمِين) 

(ونُخِمَعٌ تَخييرًا) بَينَ الإطعام » والككسوَةء والعثق. (ثُمّ َرتيئًا) بين 
لان والصّوم؛ لِقَولِهِ تعالى : دلا يُوَاحِدكُم أله بالَمْو فيه 0 
وَلكن 0 ما عَتَّدمهُ لمكن مَكَمَرَيهَ إِطْعَامٌ عشم مَسَكْكينَ 
من أَوْسَطِ مون فيكم أو كسوفهز ز أو تحر ركبو قن لد 
ع يهاه مل آي َم دَلِكَ كَخَرَةُ أيَسَيَكُمَ إذَا حَلَنْجمَ)ه (المقدة: 
0 

(فيخَيّز مَن لرِمتُ) كمّارَةٌ يَمِينِ (بِينَ ثلانّة) أشيَاءَ: 

ا ؛ يمن جنس) واحدٍ (أو أكتَر) من جِنْسٍ ما 
يُجزئ مِن ” وشَّعِيرٍ وتمر ورَييب وأقِطِء بأنْ أطعم بَعضَهُم يرا 
وبَعضَهُم تَمرًا مَثَلا. 

(أو كشْوَنُهُم) وهِي : (للرّجْلٍ تَوبٌ تُجِرِثهُ صَلائه) المَرْضٌ (فيه, 
وللمرأة دِرْعٌ) أي: قَمِيصٌ (وخِمَارٌ كذلك) أي: تُجزِثُها صَلاتُها 
فيهِما("©. 

(1) وقال الشَّافعِيٌ: لو دقَعَ إلى كل واحدٍ ما يَصدُقٌ عليه اسم الكسوّةء 
من قميص وسَّراويل وإزارٍ وعمامة أو قتع أجرَأهُ ذلِكَ . 


واختلف أصحابةُ في المَلَنْمَوَةِ هل تُجرئ أم لا؟ على وَجَهَينا'! 


[1] التعليق ليس في (أ). 
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(أو عِمْقْ رَقبةِ) مُسِلِمَةٍ سَلِيمَةٍ مما يَضْدُ بِالعَمَلٍ ضَرَرا ْنَا وتقَدّم 
لصي في «الظهَارٍ) . 

وتُجزئ الكسوَةٌ: من كَتَّانِء وقطنء وصُوفيء ووَبَرِه وشَّعرِء 
ولِدِسَاءِ: من عريرٍ؛ لأنّهُ تعالى أَطلّقَ كسَوَتَهُمء فأيّ جنس كسَاهُم 
خَرَج به عَن العْهدَة. 

(ويُجِزَئ): الجَدِيدُ واللِّيِسُ (ما لم تَذهَب قُوَنهُ)؛ لِعُمُوم الآية. 
إن ذهيت قُوَنْهُ: لم يُجزِئ؛ لأنَّه صارَ مَعِيبَاء كالحبٌ المُسَوّس في 
الإطعام . 


(فإنْ عَجَرَ) من وجَبَث عليه كمَارةٌ يَمِينِ » عن هذَه التَّلائَق 
(كعَجرٍ عن فِطرَةٍ0"') وتَمَدّمَ توضيخه: (صَامَ ثَلاَةَ أَّام)؛ للا 
(فغايغة وجُوبَا2"7)؛ لِقِرَاءَةٍ ابن مَسعُودٍ: «فصِيامُ ثلاثّة أ يام مُتمَابعَةٍ) 
وكصّوم المُظاهِرٍ, بجايع أنه صَومٌ في كما لذ يقل إليه إل يعد 
العجز عن العثق. (إِنْ لم يكن) للمكمر (عُذن ف ترك التَتَابع» من من 


نحو مَرَضٍ. 


)١١‏ قوله: ركقخر عن يطرة) هذا الصحيخ ين ن المذهب. 
وقيل: كعجزه عن الَقبٍَ في الظَهَارٍ. قال في «الإنصاف): وهو ظاهِو 
كلامِهِ في (الشرح). 

(؟) ومذهبٌُ مالك: لا يَجِبٌ التتابعُ في التَّلاَةِ لأا وهو أحدٌ قولى 
الشّافْعن . 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(ويُجِزِئ) في الكمَّارةِ: (أن يُطعِم بَعضًا) من المساكين» (و) أن 
(يكشو بَغضًا)؛ كأَنْ أطعم حََمْسَاء وكشا حََمْسَاءٍ لأنّه تعالى ير مّن 
وت عليه الكقادة بِينَ الإطعام والكسوة . فكات مَرَجِعْهُمَا إلى 
اختِيَاره في العَشَّرَة وفي بتعضهم. 

و(لا) بُجرِئُهُ (تكميل عِنْقٍ بإطعام أو كسْوَةٍ”"")؛ بأن أعتق نصفٌ 
ال سسا أنه لم يعتيق رقبةٌ» ولم يطخ أو 
يك عقرة ساكية: 

0 1 يرث تكميل (إطقام) أو كسوةٍ (بصَوم)؛ لأنّه 
لم يَضْمْ ثَلانَة يام ول كيك أو يُْطِعِمْ عَسْرَةَ مساكين» ١كبقئة‏ 
ا قلا يُجِرِىٌ فيها تكميل عِيْقِ يضوم أو إِطعَامء ولا تكييل 
صّوم بإطعام. وكدًا: لا يُجرئ هُنَا أن لطي المسكين يل لخاد 
ويكهوة يدل الكيوةة أنه لم يُطعِهَةٌ ولم يكشة . 1 

(ومن ماله غَائْبَ) عنه: (يَستَدِينُ) ويِكَمَّرِ (إِنْ قَدَر على 
الاستِدّائة» (وإِلَّ) يَقَدِرْ علّيهاء (صاة)؛ لأنّهِ لم يَجِدْ. 

(وتجبُ كَفَارَة وتَذْر) أي : إخراجهما (قَوْرًا: بحئث) تضَّاءٍ لأنّه 
الأصلٌ في الأَمر. 


١‏ ولو أعتّق نِصمّي عَبِدَينٍ: أجزأو1'1. 


[1] التعليق ليس في (أ). 


كتات الأَيمَان 


1١ 
١ 
35 
1 
5 
3 
1 
ط‎ 
١ 
4 
0 


(وإخرَاجهًا) أي: الكفارةٍ «قَبِلَهُ) أي: الحِدث (وبَعدَهُ) في 
القَضِيلَةٍ: (سَوَاك2'1)» ولو كَمّرَ بالضّوم0"؛ لحَدِيثِ عبدٍ الوحمنٍ بن 
سَعْرَةَ مَرقُوعًَا: «إذا حلّفتٌ على يَمِينٍ فَرَأَيتٌ غَيرَها حيرا منهاء فكمُو 
عن كَمِيِنِك6 »ثم 1 ثتِ الذي هو خية) 5 رواه أبو ذاوو1 !ع وفي لفظ : 
وي الذئ عو خية). زواة البخارك1ا".. وزو الأَثرمُ عن أي 
هريرة وأبي الدَردَاءِء وعَدِيٌ ين حاتي؛ تَحوّةٌ ترفوقاء 7 كد بعد 
ود الليب» فأجراةه كما لو كَمّرَ في القلٍ بَعدَ الجرح وقَبلَ 
ا والسَبُ هو اليَمِينُ؛ لإضاقتها إليهء وتَكورهَا تدرو 
وا حل لخدف قرط 
)١(‏ قوله: (وإِخْرَاجها قَبلَهُ وبِعدَهُ سَوَاءْ) وقال ابن أبي مُوسَى: بَعدَ 
أَفضَّلُ. وهو قولُ مالكِ والشافعيّ. 
(5) قوله: الم خلانًا للشافعي» فَنَه لا يجورٌ عِندَهُ تقديمُ 
وعند لكات .التي لاي تَقدِيمٌ الكقّارَةٍ مُطلَقًا قَبلَ الحئث. 


مه 


لكن لو كر قَبلَ الحنثِ بصّوم وهو معي ثم حَيتٌ وهو موسي لم 
يُجِرِثة الصَّومْ؛ أن الاعتبارٌ بده الومجوب . قاله في «المغني»). 
وجِرَّمَ به في «الإقناع» وغيرِهِ. 

قال في «القواعد»: وإطلاقٌ الأكثّرِينَ يُخالِتُ ذلك. 


1] أخرجه أبو داود (5711). وتقدم تخريجه (ص4517). 
[؟] تقدم تخريجه (ص157) بلفظ : «وأت الذي ...) 


حا 0 - الارادّات 
56 / شية بطين على شرح م مُنتهى الإراةات 
(ولا تُجرئ) غثرة أحرعت وقل حلم مقا ؛ لأنّهِ تَقَدِيم 
للخكم على سَبَبهُ » كتقدِيم البّكاة على ملك التُصَاب. 
(ومن لَرِمَثه أيمَانٌ مُوجِبها واجدٌ. ولو على أفعَالٍ) نَحوَ: والله لا 
تخلث تاذ فلاق» والله لذ كلك كذاء والله لالبسك كذاء عي 
في الكل (قَبِلَ تكفير: فكَفَارَة واجدَة2'0) تَضَّاءٍ لأنّها كمَّارَاتٌ من 
جنس »© فتَدَاحَلَت كالخدودٍ من جنس » وَإِنْ اخبَلّّت غالبا 


لو رَنَى يِنِسَاءِء أو سَرَقَ من جَمَاعَةٍ. 

(وكذًا: حَلِفٌ بدو مُكوّرَةٍ) أن لابق كذ رففلةة ابيا كار 
واجِدَةٌ؛ لأنّ الكمَّارَةَ لليّجر والتَطهِيرِء فهي كالَدُودٍ: بخلاف الطّلاقٍ . 

(وإنْ اختلفٌ مُوجِبْها) أي: الكمَّارَةِء (كظهَار ويّمِينٍ باللهِ تعالى: 
لَرِمتَاةُ) أي: الكمَّارَئَانِء (ولم تَتَدَاخَلا)؛ لاخيلاف جسهمًا. 

(ومَنْ حَلْفَ يَمِينَا) واحدّةٌ (على أجتاس) مُحْتَلِقَةِ كقّولهِ: والله 
لا ذَّهَبِتٌ إلى ا ولا كلمن ولا أخدث ينه : وفيعليه (كَقَارَةٌ 
واجِدَةٌ)» سَوَاءٍ (حَيتَ في الجميع: أو في واجِدَةٍ. وتَنحلٌ) اليمِينُ 
(في البقيّة)؛ لأنّها يَمِينٌ والجذة ونه واي 

وإِنْ حلّفَ أيمَانًا على أجتاسء كقَّولِه: واللهِ لا بغت كذَّاء والله 


كنم غرلده كناو ولحدة هذا المذقة» وهو ين النقيةاته. 
وعن أحمدٌ: عليه لكل يَمِينٍ كمَارَقٌ وهو مذهَُ أكثر أهلٍ العلم » 
فيما إذا كانت على أفعالٍ. 


كتَابُ الأَيمَان 
2 1 


لاب شتَرِيتُ كدَّاء والله لا لَِستُ كدّاء فَحَيتٌ في واجِدَةٍ وكَمّ ثم 
يت في الأخرى : َرِمتْهُ كَمَّارةٌ ثانية؛ لؤمجويها بالحئِ بَعدَ أن كم 
عن الأونَى» كما لو ولي في نهار رَمضَانَ فكَفر ثم وَل فيه أخرى 
بخلافٍ ما لو حت في الكل قَبِلَ أن يكذ كما تدم 

(وليس لِقِنّ أن يُكفْرَ بقير ضَوه(2©)؛ هله لهال له ركند وله 
(ولا لِسَيّدِه مَنعْه منه) أي: 0 0 الكثارة؛ صواة كات العلن 
والبعلكٌ بإذئة أو لا وسؤاء أضو بد الطوة أو لاه إولة) السيدو فنفة 
(من) صَوم (نَذْرِ)؛ لؤْوبه لِحَقٌّ الله تعالّى» كصّوم رَمضَانَ وقَضَائِهِ. 

(ومَن بَعضّهُ حُرٌ) إذا لَرِمَتِهُ كمّارةٌ : (كخُرٌ) كامِلٍ الخريّة مع قُدرَةٍ 
أو عَجِرٍ. 

(ويِكفَرْ كافِرٌ) لَِمنْهُ كمّارَةٌ (ولو مُرتَدًا: بعَير صَوم)؛ لأنّه لا 
يَصِحٌ من الكافر. ويُقصَوٌرُ عِتقَةُ للمسلم بِقَولِه لِمُسلِم : أعتِقْ عَبِدَكُ 
عَنّي وعَلَيَ ثمئة. فيفعلٌ» أو يَكُونُ دَحَلَ في ملكه بتحر إرثِ. 


رح 


01 دل قله : (وليم لْقِنٌ.. إلخ) أنه لا يِصِحٌ نه التُكفيئ بغر الصّومء ولو 
أِنَ لهُ سِيِّدُةُ. وعن أحمَد: يجورٌ بإذنٍ سِيِدِه. ْ 
قال في «الفروع») : ويُكفُو العبدٌ بالإطعام بِذنِهِ. وقيل وق قيل: ولو لم يَملِك. 
وفيه بعتقٍ: رِوايََانِء اختارٌ أبو بكر ومال إليه المصنّفٌ وغَيدَةُ: جوارٌَ 
قال في «الفروع): فإن جار وأطلقّ» ففي عِتقِه نَفْسِهِ وجهَّانٍ. 
قال في «الإنصاف): قلتٌ: الصَّوابُ: الجوازٌ والإجرَّائ. 


وات 


00 / حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادًا 


(بِابٌ حَامِع الأَيمَان) 


أي : مَسَائِلِهًا. و(ِيُرجَعُ فيها) أي الأَمَانٍ (إلى ني حالفٍ)» فَهِيَ 
مَبَِاهَا ابِتِدَاءً . 

(ليِسَ بها) أي: اليمِين أو النبَدِ (ظَالِمًا) نَضَّاءِ مَظلُومًا كانَ 0 
وأا الظَالِمُ الذي يَسَتَحَلِفُةُ حاكم لِحَنٌ علَّيه فيميئهُ على ما يِصَدّفهُ 
صاحِبةُ وتقدّم . 

(إذا احتمّلّها) أي: | النيِدَ (لَفْظهُ) أي: الحالِفٍء (كنيّته بِالسَقْفٍ 
راثم السَمَاءَ, 3 نكنةه كد راوران وبِالبِسَاطٍِ الأَرضٌ» و كنيّته 
(باللباس اللَيلَ) وبالأشؤة و الإسلام . . و: مَا ذّكوْتٌ قُلانّاء أي: 
قَطعتٌ ذَكرَمُ و: 007" أي : ضَرَبِتٌ ِنََهُ. 

(و) كييّيه (ب: نِسَائِي طَوَالِقُء أقاربة النْسَاءَ و) كنييه (ب: 
جَوَارِيٌ أحرّازء سُفْتَه) وبِقوله : ما كائبتٌ فُلانّاء مكاتةَ التقيق» وب: ما 
عَدَفْيُه» ما جَعَلتُه عَرِيقَاء ود ما أعلفله: أي + جعلته أغلقاء أي: 
ك5 متكا ويه وعامالق حاعاء أى + شكوة فهواء ويه كا أكلك 
40" مِن العَزّلٍ) وبالمَوُوجَةٍ الدّكاعَة2"0, وبالُوؤش صِعًا 
الإبل» والخخضّر الحجسٌء وبالباريّة 24 يبري بهاء وتّحوو. 

(ويُقبلٌ ححكمًا) 5عوى إرادَةٍ ما ذَكَرَهُ (مع قُرب احيِمَال) مَنوِيّه 


كه الدرَاعَةٌ : فَمِيص المرأقء أو دِرحٌ الحديد. 


--2222تت1 7 10 
(مِن ظاهر) لفظهء (و) مَعَ (تَوَسّْطِهِ) أي: الاحتِمَالٍ؛ بأن لم يكن 
قَرِيًا ولا بَعِيدَاء (فيقَدَمْ) ما نَوَاهُ (على عمُوم لَفظِهٍ)؛ لأنّه نى بلفظه 


ما يَحمَمِلةُ» ويَشوغ لْعَةَ التّبيوُ به عَنهُ فَانصَرَفَتُ يَمِينةُ إليه. 
والعَامُ قد يُرَادُ به الخَاصُء كقَّولِهِ تعالى: 9# الَدِنَ فَالَ لَهُمْ لاس 
إن اناس فك ييا ل [آل عمران: 078١]ء‏ فم الئَّاسٌ) الأول أريد به 


تُعَيمُ بِنْ مَسعُودٍ لجعي . و«النَّاسٌ» الثاني أبو سُفيَانَ وأصحابه . 
وكقّوله: مِتُدَيَرٌ كل مََءٍ آَم رَيهَاه [الأحقاف: 050]» ولم تُدَمْرٍ 
الشعاة ولذآ الأرع » ولا هما كتهم. 

والكَاصٌ قد يُرَادُ به العَامُّء كقّولِه تعالى: 2إمَا يملكت من 
فَطْمِير 46 [فاطر: +1]» ول طلتوخ مَئِيلا *# [النساء: 45]» موا لا 
و َلنّاسَ تَقِيرَا# [النساء: “1ه]» والقطميه: عافد التَّوَاقَ والقتِيل: ما 
في سَّقّهَاء والتَقِيد: التّقرةُ التي في طهْرها. ولّم يُرِدْ ذلِكَ بعينه2'"» بل 


وعَيَث الشتفلة اللفظه وت ضوف القريم البووالقة العدية: 


)١(‏ ومثلة: قَول الخطيقة: 
ولا يَظلِمُوتَ الثّاسَ حب حَردلٍ. 
أي: لا يَظلِمُوتَهُم شَّينًا. 

1 بل: نَفيْ كل شيء7'". 


[1] التعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 


. 
3 
١‏ 
لعن 
1 
1 
2 
0 
نور 
شه 
قحا 
1١‏ 
0 أأاع» 
. 
3 
2 


دوإنّما لكلّ امر ما نوى5116. ولأنٌ كلام الشّارِع يُحَمَلُ على ما دل 
دَلِيلُ على إرادَتِه بو» فكدًا كلامُ غيره. 

وأقااها ل" تسكيلة الفط أضكت كبا لو علي ل واكل كاه 
وقال ادك ل" آمك كك كلذ ألو للع لأثيا مه ليرودة لذ تيليا 
لَفْظهُ أشبه ما لو نَوَاُ بعَيرٍ يَمِينِ. 

وإفيقة الخمين 60 ؛ لم تقجل تعوى إزائئه شكفاء ويتيق)» كها 
تدم في التَوِيلٍ. 

(ويَجُوزُ التَعرِيضُ في مُحَاطَبةٍ لِعَيرٍ ظالم) ولو (بلا حَاجَة2") 
كمن شْهِلَ عن شّخصء قَقَال: ما هُو هَُاء مُشِيرًا إلى حو كفّه. 

(فإنْ لم يَنوِ) حالِتٌ (شَيئًا: فإلى سَبَب يَمِينِء وما هَيّجَها)؛ 


)١(‏ من تحو بُعَدٍ الاحتِمَالٍ: لو أرا بالدَابّةِ في قوله: (رَكبتٌ دابّة): التّملَة 
؟) يجوز التَعريضُ في المُحاطَبَةِ عير ظالم» بلا حاجَةٍ» على الصّحيح مِن 
المذهب. اختارة أكثد الأصحاب. 
وقيل: لا يَجورُء ذكرَةُ الشيحُ تق الدّين» واختارة. لأنّه تَدلِيسٌّ 
كقدليس المبيغ.وكرة الإمام أححمدٌ الكدليت» وقال+ لا يعي . 
والمنصُوصٌ: لا يجورٌ التُعريضُ مع اليمين. (إنصاف)1'١.‏ 


[3] تقدم تخريجه .)5١5/١(‏ 
[] «الإنصاف) 8/58). 


بابُ جَامِع الْأيمَانٍ 


اتانيه على اني. (فمن حَلَفٌ: لَيَقضِينٌ رَيدَا) عمّه (غَذَاء فَقَضَاهُ 
قبِلَهُ: لم يَحتَثْ؛ إِذَا قَصَدَ عَدَمَّ تَجَاوُزِه) أي: العَدٍ (أو اقَتَضَاهُ 
السَجَبُ)؛ لأنَّ مبتى الأَيمَانٍ على النيّة 5 ع الب » مَقييكٌ توص القطاء 
َبلَ خوج العَّدِء أو دَلَّ الشث ا علقت الفمية ند 

(وكذًا» ل ل 
عدم تجاوزو أو افقضاة الشلعث» فقعلة قله لم يدك » ولا حيك 
ِتَركهِ فِعْلّ ما تَنَاولَُ يميه لَفْظًا مع عَدَمِ صارِفٍ عن مِن ثِةِ أو سيب ) 
كنالو خلق بشوقة ل 00 

(و) من حلّفَ (لأقضيئّة) حَمّه حقّه عَذَا (أو لا قَصَيْتُه عَدَاء وَقَصَدَ 
مَطْلَهُ فَقَضَاهُ قَيِلَهُاا»: حَيتٌ0") لفعله خلافٌ ما عَلَفَ عليه لَنْظَا 


اك 


ونيّة . 
او )تن خلت عن رع الأويفة الاير َةِ: لم يَحنَتْء إلا إِنْ باعَهُ 
بك منهاء فلا يَحنتٌ إن لم تبه 4 أو باعة بيقة أو بأكثر نها؛ لِدَلالة 
(1) قوله: (فَقَضَاهُ قَبلَهُ) مََهُومُه : أنه إذا قضَاهُ فِبِء أو بَعدَة: أنه لا يَحِنَتُ 
مع أن المَطلّ ظَلمْء وهو يُنافي الشّرطٌ السَابِقَ. فتديّر. (م خ)1١]‏ 
يعني بالشَّرطٍ: قولّه: ليس بها ظالمًا. 
1 زعيت) د عي 


[] (حاشية الخلوتي» (455/5). 
[؟] التعليق ليس في (أ). 


كك حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(و) لو حَلَفَ (لا تب َِيعْهُ بها) أي : مَِةِ: (حَيْتٌ) بببعه (بها) أي : 
المعّة ( وبأل منهًا؛ لذي القرف في هذَا؛ بِدَلِيلٍ ما لو وَكُلّه في بَبعِهِ 
ِوِعَةِ» فباعَةُ بقل منهاء ولأنّه تَبِيةٌ على امتاعه من تبه بدُونٍ المكة. 
وإِنْ قال: أَحَدَنُهُ بالمعَِ» لكن هَبٍْ لي كذَاء فَقَالَ أحمَدُ: هذا حِيلَةٌ. 
قِيلّ لَهُ: فإِنْ قال البَائِعُ: أبيعغك بكدَاء وَهَتِ لِقُلانٍ سَيئًا. فقَالَ: هذا 
كله ليق يذي وا وكرقه. 

ولو علق: لاففيلة برقق فالقكراة بها أو بأكتر حيك: لابأقلٌ. 

(و) إِنْ حَلّفَ: (لا يَدحْلُ دَاوَاء وقال: نَوَِيتُ اليو قبِلَ) مِنةُ 
(خكُمًا()؛ لأنّه مُحقَيلٌ» ولا يُعلَه إلا منه» (قَلا يَحتَتُ بالدّحُولٍ) 
للدَّارٍ (في غيرِه) أي: غير الِيَوم الذي نوَاُ؛ تعلق قَصدِه يمَا نَوَاهُ 
تاعطق" اليشك بي وركذا لو لت 2ل كيزن أى العجاء 
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ونَحوّهء ونوى مُعَيّنَاء أو في وَقتِ مُعَيّن: قلا يَحِنّتُ بغيره. 
(ومّن دُعِيَ لِعَدَاءِ فحَلّفٌ لا يتَعَدّى: لم يَحَتْ) إِنْ تَعَدّى (بِعَدَاءٍ 


(و) من عَلَّفَ: (لا يَشْرَبُ لَهُ) أي: لِقُلانِ (المَاءَ مِن عَطش, 


غيره إِنْ قصَدَةُ). قُلتٌ: أو دل علَّيهِ سََبُ اله 


. قوله: (قبلَ كنا قال في «الإقناع): غير طلاقي وعِتاقٍ‎ )١١ 
لكنٌ قال في «شرحه): لم يذ كن هذا الكتفصيل في «الفروع»)» ولا‎ 
«الإنصاف)»)., ولا «المبدع)» ولا «المنتهى)» ولا عَيرِهًا. بل ظاهر‎ 
كلامهم: لا فْرقَ.‎ 


باب جام الأيان تآ 
نيه أو السَبَبْ فَطع مِنّيه: حَدِتَ بأكل بره واستعارةٍ داب كل ما 
فيه مِنَّ)؛ لأنّهِ للئّسِه على ما هُو أعلى منُء كقَّولِه تعالى: 9و 
900 مَنِيلا*# [النساء: 5495]. 

و(لا» يَحتتٌ ب( أقَلٌ) من (كمْعُودِهِ في صَوءٍ نَارِوِ) وظِل 
حائطه؛ لأنَّ لَفْطَهُ لا يتتاولة ولا نيه . 

(و) إنْ حلّفَ على تحو امراته (لا تخرّج لِتَهِيئَةِ ولا تَعزِيّة. وى 
أن لا تخرْج أضلاء فحَرَجَتْ لِعَيرِهِمَا): حَيِتَ؛ لِلمُحَالَفَةِ. 

(أو) لف : (لا يَلبِس تَوبًا من عَرْلِهاءٍ قطعًَا للمئَة فبَاعَهُ واشترى 
بكَمَِهِ نَوبَا) ولَبِسَهُء (أو انتقَع بو) أي: بِكَمَيِهِ : (حَيِتٌ)؛ لأنّهِ توعٌ انتفاع 


تلحَقٌ فيه المنّهٌُ. وكذًا: لو امئَنٌّ علَيهِ بتَوب» فَحَلّفَ لا يَلبَسْهُ؛ قَطءَ 


للمِنةِ به فانتَمّع به في غَيرٍ اللعِس: وي 
و(لا) حِنتٌ (إِنْ انتَمَعَ بقيره!"2) أي: الثُوبٍ من مالها غيرٍ العَزلٍ 


)١(‏ قوله: (لا إِنْ انتَقَعَ بغيره) فيه نَظَدٍ إذ المَِّةّ حاصلةٌء ومُقتَضَاةُ: 
الحِنْثٌ . وقياشا غك القت يكل خلر إذا حلت لا يكل ققد 
لحلاوتِه. (م خ)1"1. 
وما فى المَتن» قال في «الإنصاف): هو المذهَب» جرم به في 
«المغني ») و«الشرح)» وَقدَّمَةُ في «الفروع) . 


وقيل: يَحيث بقدر منّته فأزيَدَ. جرّم به فى (الترغيب). 


[3] (حاشية الخلوتي) (5557/57). 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
وثَّمَنِهء فلا حِنْتٌ؛ لأنَّ يَمِيتَهُ لم تتتاولك0© . 

(و) إِنْ حلفَ (على شَّيءٍ لا يُنتَمَعُ به. فانتفع به هُو) أي 
الحالِفٌء (أو) انتمّعَ به (أَحَدٌ مِمّنْ في كتفه) أي: جَيَارَتِهِ ونَحتَ 
َمَقَّه من رُوجَةٍ أو رَقِِقٍ أو وَلَدِ صَغِيرٍ: (حَيْتٌ)؛ لأَنهُم في حكيه. 

(و) إِنْ حلّفَ على امرأِه (لا يَأوي معَهًا بِدَارٍ سَمَاهاء ينوي 
جَفَاءَهاء ولا سَبَبَ) يَخْصٌ الدّانٌَ (فآوَى مَعَهَا في) دارٍ (غيرها) أي: 

غير التي سَكّاها: (حَنْثَّ)؛ لِمُْخالَقَه ما حَلّفَ على تركه من جْمَائِها ؛ 
إِلعَاةٌ لكر الدّارِ مع عدّم الب ؛ لدَلالَةِ نيّةِ الجَمَاءٍ عليه» كأنّهُ حلّفَ 
لا يَأْوِي معَهّاء كقَولٍ الأعرَابين : واقَعثٌ أهلي 0 نَهَارٍ رَمَضَانَ . فقَال 
َهُ عليه السّلامٌ: «أعيق رَقَبَمح1'1. فَإنّهِ لكا كان ذِكرُ أهلِهِ لا أَثْرَ لهُ في 
إيججاب الكمّارَةٍ َذِفٌ من الشببء وَجُعِلَ السَبَبُ الوقّاع» سَوَاءٌ كان 


وفي «التعليق» و(المفردات» وغَيرهِما: يَحِبَّتُ بِشَّيءِ يتهاء لأنه لا 
يمخمو مِنَّتهَا إلا بالاميتاع ممًا يَصدُرُ عنها مما يتضمّن مِنّهّ ليخوج 
مَخْرَجّ الووضع الغرفيٌ . وكذا سوّى الأدميُ لبغدادي في (منتخبه) 
تنا وبين التي لها وأ يَحدَتُ بكلَّ ما فيه 

)0 ا ل 
التمِينُ» فلم يجر حذقه1"!. 

[1] أخرجه البخاري (5040)» ومسلم )١١11(‏ من حديث أبي هريرة. وانظر ما تقدم 


كادهة:). 
[] التعليق ليس في . وانظر: ١‏ كشاف القناع» 56/1١49‏ 4). 


لأملد أو غَيرهِم . 

فإِنّ كانَ للدَّارٍ أثآ في يدف ككتاقيه شكتاقاء أو اتفاضفي أمليا 
لَه أو امثّنّ عليه بها: لم يَحنَثْ إن آوَى معَهًا في غَيرها؛ لأنّه لم 
بالق ها عليه خلف. 

إن عَدِمَ الت والنيةٌ: لم يَحنَتْ إِلَّا بالإيواءِ مَعها في تلك الدّار 
بعينها؛ لأَنّهُ مُقتضَّى لَفظهء ولا صارفٌ له عَنهُ. 

(وأقَلٌ الإيوّاء ساعَةً) أي: لَحظةٌ» فَمتّى حَلَّفَ لا يَأُوِي مَعَها في 
دَارِ فَدَحَلّها معها: حَيِتٌء قَلِيلًا كان لَيقُهُمَا أو كَبِيرًا. قال تعالى 
مُخبرًا عن قَتى مُوسى : مِأَرَمَيْتَ إِذَ وآ إلى لصَّخْرَو) [الكهف: 1 . 
قَالُ: أويثُ أنَاء وآويتُ غَيريء قال تعالى: © إذ أوَى الِْنَيَةٌ إِلَ 
ألْكَهُف» [الكهف: 0٠١‏ » وقال: 9# وءاوسهما إل رَيوَوَ 4 [المؤمنون: .]5٠‏ 

(و) لو حَلّفَ: (لا يَأوي مَعَهَا في هذا العيدِ: حَيِتٌ بِدُخُوله) مَعَهَا 
(قَبلَ صَلاةٍ العيد» لا) بدُحولِه (بَعدَهَا)؛ لانقِضَائِه بصَلاتِه؛ لقّولٍ ابن 
عباس : حَقٌّ على المُسَلِمِينَ إذا رأُوا هلال شَوَالَ أن يكبوُوا حَتّى يفرعا 

(وإنْ قال): واللهِ لا أَوِيتُ معَهًا (أيَامَ العِيدٍ: 
(بالغرفٍ). فيحنت بِدْحُولِهِ مَعَهَا في يوم يُعَذَّ من أَيَّام العِيدٍ عُوْفَاء في 
كل باك يضمي الأيعة لكي 70 


أ 


خذَ) الحَالِثُ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(و) إِنْ قال لامرأته : الله له عدت َبتُك تدخليتها) أي: دار 
كذَاء (يَنوِي مَنعها) من دحُولهاء (فَدَحَلَتْها: حَيِتَء ولو لم يَرَهَا) 
دَعَلَتهاء إلقَاءٌ لقوله: رفك ؟ لِمَا تَقَدَّمَ. 

(و) إِنْ قال لّها: واللهِ (لا تركتٍ هذًا) الصّبِيَ ونّحوّهُ (يَخْرُجٌ, 
فأفْلت, فخَرَجء أو قامث تُصَلَّي) فكرعء (أو) قامت (لِحَاجَةٍ, 
فخَرَجَ) ف(إِنْ نَوَى أنْ لا يَخرْجَ: حَيْتَ) بحُروجه؛ إِلعَاءً لقوله: 

(وإِنْ نوى أن لا تَدَعَهُ يَخْرْحٌ: فَلا) حِنْتَّ عليه؛ لِعَدَمْ المحلُوفٍ 

قُلتُ: والسّبَبُ كالنيّة فيهمّاء وإِنْ عُدِمَتٍ النيْةٌ والسَبَبُء فلا 


(والعبرَةٌ) في المينٍ: (بخصُوصٍ الستب)؛ لدَلاليِ على النيةِ» (لا 
بعُمُوم اللّفْظِ) فِقَدُمُ خُصُوصٌ الشجب علَيه؛ لما تقدّمَ. 

(فمن عَلَفَ : لا يَدْل بِلَدَا ١‏ يغلم) مَومجودٍ (فيهاء فَزَالَ) الظلم 
منهاء ودَخَلَ بَعَدَ رَوالِهِ: لم يَحِنَثْ 

(أو) حَلّفَ (ِلِوَالٍ) من وُلاةٍ لأثور ولا زَأى منكوا إِلا رَفَعَهُ إليه) , 
فغزلء (أو) حلّف لَهُ (لا يَخْرْحُ إلا بإذنِه, وتحوّه) كلا يُسَافِرُ إلا 
بإذنوء (فغزل, أو) عَلّفَ (على رَوجَتِه) لا تفل إل بقلو 
(فَطَلَقَهاء أو) حَلفَ (على رَقِ قيقه) لا يَفعَلُ كذًا إلا بإذنهء (فأعتقة 
وتحوّة) كَأن بَاعَهُ أو وهب وكذًا لو حلّفٌ على أجيره لا يفعلٌ كذًا 
إلا بإذنه» فائقضَتثْ إجارثه: (لم يَحِتَتْ) حالفٌ (بذلِكَ) أي: 
بالمُحالَمَةِ لما حَلّفٌ علَيهِ (بَعدَ) رَوَالِ الظلم, أو العزلء أو الطّلاقِء أو 
التتقء وتّحوو؛ تَقَدِيمًا للشب على عموم لفظه. (ولو لم يرِذ) 
حالف : (ما دَامَ) الأمد (كذلك)؛ أن الحالٌ يَصرِفٌ اليَمِينَ إليه» 
والسَّبَبُ الى بابي خضري ,ااانا عله في الخزو وار 
نوع الوص للسطيك يييث: فكذا: ؛ ذا ةما يدل عليها ٠‏ إل 
إذا وُجِدَ مَحلُوفٌ على تركهء أو ثُرِكَ مَحلُوفٌ على فِعْلِه (حَالَ وجُودٍ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
صِفَةٍ عادث)؛ بأن عاد الظَلم» فَدَحَلَ وهُو مَومجودٌ» أو عاد الوالي 
لولف فيان مُنكرًا ولّم يَرقَعَهُ إليه» أو عات المرأةٌ ليكاحهء أو الكقين 
مكبر او العو وقد ما ان كنك لا يوان مطةة هه 
الصٌّفَةَء وتقَدَّمَ نَظيره في «الطلاقٍ). 

(فلو رَأَى) من حلف لِوَالٍ لا رَأَى مُنكوًا إلا رَفْعَهُ إليه (المُكَرَ في 
ولايته. وأمكن رَفْعْه) المنكر إليهء (ولم يَرقَغهُ حَتَّى عُزِلَ: حَيِتَ 
بعرله) فى الأصخ ووثر وَقعة إليه يعذ) أي + يعد غَزلدء لأله كد قات 
يَفعةُ إلبدء فأشبة ما لو مات.. 

(وإن مَاتٌ) الوَالي (قَبلَ إمكانٍ رَفعِه إليه: حَدِثٌَ2"0)؛ لقَوَاتِ 
التفع» كما لو حَلّف ليَضرِبَنٌ عبدَةُ غَدَاء فماتٌ اليَوم. 


(1) قوله: (حَْتٌ) وكانّ الظَاهِدُ عَدَمَ الحنثِ؛ لأَنّه لم يَحصْل منهُ تقصية. 
وعلى قِياسه: لو كان الميثٌ قبل إمكانٍ اليّفع: الحالِف. فلئُحرّر. (م 
] 
وأشارٌ ابن قُندُس في صُورَةٍ الموتٍ بِتَحمّقٍ القَوَاتِ؛ فزقًا بين الموتِ 
وَالعَزُلٍ . 
وما ذكرَهُ في المعن1"! قال في «الإنصاف»: إِنّه الصَّحَيحٌ من 
المذهب. وذكد قرلا ثانهاء إثد لا يحقت . قال: وهو ول 1 

[1] «حاشية الخلوتي) (7/ .)507٠١‏ 


]1 أي : في صورة الموت . 
؟] ما نقل عن «الإنصاف» ليس في (أ). 


(وإنْ لم يُعيّن الوَالي إذن)؟ يأن حلثء كا رأ كوا ل رَفَعَهُ 
لِذِي الولاية : (لم يتَعيّنْ) مَن كان والِيًا حينَ الحَلِفٍ؛ لانصرافه إلى 
الجنس» فإِنْ عزِل أو ماتّء يَدِ وا نري يدت 

(ولو لم يَعلّم) حالِفٌ (به) أي: الغدكرء ل يعد عِلْم الوالي) 
بالمدكرء » سَوَاءٌ عيّته في > حَلِفِهِ أو لم يُعَيْنهُ : (فات البَدُ)؛ لدَلَالَةِ الال 
على إراقة ماده بل آنا نملة رولي ته كما اووواة] الحاليف 
(معة") أي: الوّالي» تررك الشنولة سققء لأنّ الغالت معذية 
عدم تمكيه من الوفع» كالمكرة. 

(و) إِنْ لف (للِصٌ: لا يُخبرُ به أو يغ علّيه. فَسْيْلَ عَمّن هو 
مَعَهُم. فَبرَأَهُم ذُونَهُ؛ لِيتبَة عليه: حَنِتَ)؛ لقيام ذلك مَقَامَ الإحبَار به 
أو العَمرِ عليه (إنْ لم يَنو) حالفٌ (حَقيقَة التُطق أو العَمْْ) فإنَ 
نوَاهَا: فلا حِْتٌ بِذَلِكَ؛ لأنهُ لم يفل ما حلّفَ عليه. 

(و) من حلفٌ. : (لَيمرَوَجَنٌَ : بير بعقدِ) يكاح (صَجيح) لا فاسِدٍ؛ 

لآ لاود الاق اموه اترشو ةفر خم 


)١(‏ قوله: (كمًا لو رَآهُ مَعَهُ) قال في «الفروع)1'؟: كإبرَائِهِ مِن دين بَعدَ 
حَلِفِهِ ليَقَضِينّةُ. وفيه وجهان. 
وكذا: قوله جَوَابَا لقَولها: تزوّجت علئ؟: كل امرأةٍ لي طَالِقٌّ. تَطلِقُ 


.)37/١١( «الفروع»‎ ][ 


ها١؟‎ 


(و) إِنْ حَلّفٌَ: (ليَتَرَوّجَنٌ عليها) أي: على رَوجَتِهء (ولا نيه ولا 
سَبَت2"07) هَيْج يَمِيئَهُ: (يَبَدُ بدُخُولِه ب)رَوجَةٍ (نَظِيرتها) نضا لأَنَّ 
ظاهِر يَمِينِه قَصْدُ إغارتها بذَلِكٌ والتَضِيقُ عليها في حَُمو مُقوقها مِن قشم 
وغيره» وذلِكَ لا يَحصّلٌ بِدُونٍ مَن يُسَاويها في حقٌّ القشم والتَفقَةٍ 
ولا يَجِبُ ذَلِكٌ إلا بالدّحُولِء فلا يَحصْل مَقصُودٌ اليِمِينٍ بِدُونِه ”' 

(أو) بِدُّحُولِه (بمن تَعُمُّهاء أو تكأذَى بها) ظاهرة: وإِنْ لم تكن 
نظيرتها. واعتبر في الروضة) اح في الكبارء ولم يذ كر #خولا. 

(و) إن حلّفٌ لامرآيه : (لََطَلَقَنَّ صَرْتَهاء فطَلّقَها) طَلاقًا (رجييًا : 
بََ)؛ لله طَلَّقّها. 

(و) إن علّف: (لا يُكَلَمُهاءِ هَجْرَاء فَوَطِتها: حَيْتَ)؛ لِرَوالٍ 
الهَجرِ يع ريزول أبطا بالسّلام . 

(و) إِنْ حلفٌ: (لا يَأكلٌ تَمرًا لحلاوته: حَيتَ كل خلو. 
بخلاف: أعكقْتةُ) لأنّه أسوث أو : لِسَوَادِه فيَعتِنُ وحدَة؛ لأَنَّ العِلَّهٌ 
وجي السواد» لا تَطَرِدُ في كل من يُعَنُ» فقد يَكوُ العتِيقُ أِيضّ» 
بخلاف الع في التّمرِ وهي الحلاوةٌ؛ لاطرادها في كل لو 00 

وقال القاضي» وأبو الطاب : لأَنَّ عِلََّهِ يَجُورُ أن تَمَقِضٌء وقَولَهُ لا 


)١(‏ فإن كائت نيَةُ أو سََبٌ» عمل به. 
(5) وإن حلفٌ لا يتزرّجٌ عليهاء حَيتٌ بعقَدٍ صَحيح. 


بابُ جَامِع الأيمَان 
2 2 لإدالات 


> 


(أو) أي: وبخلاف قَولِهِ لِوَكيله : (أعقة) أي: عَبدي قُلانًا؛ (لأنّه 
أسوّدُ, أو: لِسَوَادِه فلا يَتَجَاوَرُُ) بالعثق؛ لجَوَاز المُناقصَةٍ عليه 
وال" 

(وَإن قالَ) لشّخصٍ: (إذا أمرئكَ بِشَيءِ لعل فَقِس عليه كل 
شَّيءٍ من مالي. وَجَدْتَ فيه تلك العلّة. ثُمَ قالَ: أعيق عَبدي قُلانًا أنه 
أسوَدُء صَحٌ أن يُعيِقَ كل عبد لَهُ أسوَد) وهو نَظِيدُ قَولٍ صاحب 
الشّوع ؛ لأنهُ َعبَدَنا بالقياس . 

(و) إِنْ حلفَ على شّخص: (لا يُعطِي فُلاَا إبرَة يُرِيدُ عَدَمَ 
تَعَدّيه2"2, فأَعطَاهُ يكنا حَيِتٌ)؛ لأنَّ المَعنّى مَنغَهُ مِن إِعطَائهِ ما 


5 


)١(‏ قال في «مختصر التحرير) و«شرحه)ا'': ولا يجوز البَدَاءٌ على الله 
شبحائة: وهو تجِدّة العلى. وهو كقه بإجماع أئقة أهل السثة. 
وقال ابن الرَاعُونِي : البَدَاءُ: هو أن يُرِيدَ الشَّيءَ دائماء ثم يََتَقِلَ عن 
الدّوام سر حادث» لا بعلم سابق. 
قال ويكوثُ سَزية دالا على إنشاد السسحب لضكة الأمن الأول 4 يأن 
أُمْرَهُ لمصلّحَةٍ لم تحصّلء فيِبدُو لهُ ما يُوجِبُ رُجِوعَهُ عنه. 

(؟) قوله: (ِيُرِيدُ عدم تَعَدّيه) أي: عدم إِعاتَيهِ على التَّعَدّي؛ بدليل ما فى 
«الشرح»). (م خ)1"1. 


[] «التحبير» (598/8/5). 
[؟] (حاشية الخلوتي») (5/ 77ا5). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
التطاهد 


معدّى .بهو :وقد ونعة بإعطاء الشكين. 

(و) إِنْ حلّف: (لا يُكَلّمْ زَيدَا لِشْربِهِ الحَمْرء فكَلّمَه وقد تركه) 
أي: سوب الحَمر: (لَّم يَحِنَثْ)؛ لِدَلالَةٍ الَالٍ على أَنَّ المُرَادَ: ما دَام 
يَشْرَبه وقد انقَطْعَ ذَلِكٌ. 

(ولا يُقبَلُ تعليل بكذِب)؛ لأنَّ ومجودة كَعَدَمِهِ. (قَمَن قال لْقِنْهِ, 
وهُو) أي: وِنّهُ (أكبز منه: أنت حر لأنّك ابنيء وتحوّه) كَأَنْ كان 
ضعو حك قال ل2+ أنة خو لأتك ابيع .ذأو) :قال الامرأيه) وهن 
أُصِعَد ينه: (أنتِ طالق لأنّكِ جَدَّتي: وَقَعَا) أي: العِتنُ والطّلاقٌ؛ 


3 


لصُدُورِهِما في مَحَلَهِمًَا. 


يات حاف الأيقان 
تت 2ت 7 7تجلللللللللبلبرررر77 11 حت 


9 


(فضل) 
رظن ا 0 3 ف تم ذكدة» من التي ةن لكو (نجع 


اسن 


بالك 1 

(فمن عَلّفَ: لا يَدخُلُ دار فلان هذه فَدَحَلّها وقد بَاعهاء أو) 
دخَلّها (وهي فَضَاءٌ أو) وهي (مَسجدٌ أو) وهِي (حَمَّامٌ): حَيتٌ. 

(أو) علّفّ: (لا لَبستُ هذا القَمِيصٌء فَلَبِسَهُ وهُو رِدَاء؛ أو) 
لَبِسَهُ ومُو (عِمَامَةٌ أو) ومُو (سَرَاوِيلٌ): حَيِتٌ. 

وأو) خلك :رن كليك هذا الصَّبىّ» فصَارَ شَيخَاء أو) حلّفَ: 
لا كلَّمتُ (امرَأَةَ لان هذه أو) حلفّ: لا كُلَّفْتٌ (عَبِدَهُ) أي: عَبِدَ 
كلاق عذَاء زأو غلتء لا كلك وَصَدِيقةُ هذّاء 0 ذلك)؛ بأن 
بنك اللوعة» وزال 0-7 للعبدِ» وَصَدَاَتُةُ للمُعيّن ف كلمهم: 


سيو 
.اه 


حيرم . 


(أو) لف اا 7 المهعاٍ 
ا أو غلا أو) حلّفٌ: لا أجلت رهد ا 


. قال في «المطلع)!'!: الحمّل لحَمل» بوَزنٍ قرس : الصَّغْيدُ مِن أولادٍ الضَّأَنِ‎ )١( 


0 «المطلع» ا 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
فصَارَ جُبنَاء ونَحوَّة)؛ بأنْ صَارَ أُقِطًا (ثُمَ أكلهُ. ولا نيْه) ل (ولا 
تعت) تخص الصالة الدُولّى : (حَيتٌ)؛ لِبقَاءِ عينٍ المحلر في عليه 
ككلفه لا ليست هذا الول فصا كونا. 

(كقوله”"2): واللهِ لا مَحَلتُ (دَارَ فلانء فَقَط) أي: ولم يَمُلْ: 
هَذِوِء (أو) أي: وكَقَولِهِ: لا أكلْتٌ هذا (التَّمْرَ الحَدِيتَ فَعَتَقَّء أو:) 
لا كَلّتُ (هذًا الَجْلَ الصّحِيحَ, فَمَرِضَء وكالسّفِيئة) إذا لّفَ لا 
يَدخُلُّهاء (قَتتقَضُء كُمَ تُعَادُ) ويَدحُلُها. (و) كك( البيضّة) إذا حَلّفَ لا 
بأكذياء (فتضية فَوكًا) تبأكلة. وكذاء لو غلن: لا كلّيث ضصاعت 
هذا ارافان مكاعة يمك تعد 

(فلو حَلَفَ : لَيَْكآنَ من هذه البيضّةٍء أو التَّْاحَةَ فَعَمِلَ منهَا) أي : 
التفَاحَةِ (شَّرَابَاء أو) عَمِلَّ من التِيضَّةٍ نَاطِفَاء فَأَكَلَهُ : بَىَ)؛ لِمَا تَقَدّمَ 
ين أن التقريق أب ين 3ل1لة الاسم على الفشكى» 

(وكَهَاتَيِنِ) أي: البِيضّةٍ والتّفاعة: (تَحْوُهُما). قَمَن حلّفَ: 
لينخاك واز كلاق خذو فيلك سنينةًا أو خقافاء 'وتعليا” به 


)١(‏ قوله: (كقَوله) أي: كحثئه في قَولِه... إلخ1'1. 
د 


[13] انظر: «حاشية الخلوتي) (5405/5). 


بابُ جامِع الأيمَان 


0 


(فإن عُدِمَ) ذلك» أي : ما تَقَدَّمَ من البكة» والسّتب» والتّعيين: 
(زجع) في اليمين (إلى مَا يَكتَاوَلُهِ الاسمُ)؛ لأنّه مُقتَضَاهُ ولا صارفٌ 


و 
عنه. 


(ويْقَدُ) عند الإطلاقء إذا اختَلَمَتِ الأسمَاء: (شَرعِيَء فعُرفيٌ: 

باذ الى لكل رأ اذى يكن 01 إلاحمقى رم كعات 
وأرضء ورَجْلِء وإِنسَانِء ونحوها: انصَرَف اليَمِينُ إلى مُسَمَاهُ يلا 
علافٍ. 0 

(ثُمَ) الاسم (الشَّرعِيُ: ما لَهُ مَوضصُوعٌ شَرعَاء ومَوصُوع لُعَةَ 
كالصَّلاةٍ والرّكاة. والصّومء والحَجٌ. وتحو ذَلِكُ), كالغمرة» 
والؤْضُوءِء والبيع. 

(فاليمِينُ المُطلَقَةُ) على فِغلٍ سَّيءٍ من ذَلِكَ أو تركه: (تنصَرفٌ 
إلى المَوصُوع الشَّرعِيٌ)؛ لأنَّهُ المتَادِرُ للقَهْم عِندَ الإطلاقيء ولذَلِك 
غيين عي ل التارع حي لذ صارقا 

(وتَقَاوَلُ الصَّحِيحَ منة) أي: مِن الموصُوع الشَّرعِيَء بخلافٍ 
القَاسِدٍ؛ لأنّهِ تمتُوعٌ من شَوْعًا. (فمَن حَلَفَ : لايكم: أو) علت: لا 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(يَيبعُ» أو) علّفٌ: لا (يشتري- والشَّركةٌ) و2230 «والثولية) 
شِْرَاءُ (والسّلّمُ) شْرَاءْء (والصُّلح على مال شِرَاء- فَعَقَدَ عَقَدَا 
فاسِدًا) من بَيع» أو ييكاح» أو شِرَاءِ : (لم يَحِتَثْ)؛ أن الاسم لا يقاو 
القَايِدٌَ؛ لِقَولِه تعالى: م#وَأَحَلَّ الله كو [البقرة: 0ع وإِنّما 1 
الصَّحِيحَ منةٌ وكذًا: التْكَاحُ وغيده9" . 


إلا إن حلّف: لا يَحْجُ فححٌ حجًا فاِدًا) فيحتتُ. وكدًا: لو 
علّفَ: لا يَعتَمن فاعتمَر عُمرَةً فَاسِدَةٌ: عَيِتٌء بخلافٍ سائر 
العبَادَاتِ؛ لؤْجوب المُضِِيْ في فَاسِدِهِمَاء وكونه كالصّحيح فِيمًا يحل 
ويَحرُمٌ ويَلرَمُ من فديّة. 

رغاد : لا يَبِيعُ أو يَشَرِيء فمَعَلء ولو بشَرطٍ خيَارٍ؛ 


(ولو كيد حالِفٌ (ته يَمِينَهُ بمُمتئِع الصّحةٍ ؛ كد)ىمن حلّفٌ :إلا بيخ 
الحَمْرَ أو) لا يَبِيعُ (الحُرّء أو قال لامرأيه: إن توذي على افيا 
وبعتييه) فأنتٍ طالِقٌء (أو) قال لها : إن (طَلّقْتُ فُلانَةَ الأجتبية فأنت 
طَالِقٌ» فَفَعَلَتْ) أي: سَرَقَتْ مِنهُ شَيفَاء فباغتة إِيّاه (أو فْعَلَ) هُو؛ٍ بأن 


01 (والشّرِكةٌ): 6 خبذة : زا 1 
(؟) وأمًا قُولّهم: فاسِدُ العْقُودٍ كصّحيجها. فالمرَادُ: في الضَّمَانِ وعَدَمِو 
لا فى سائر الأحكام. 


[1] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي» (578/5). 


بابُ جَامِع الأيمَان 
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باع الحَهرء أو الخىء أو قال لِلّجِتَرئَةِ: أنت طالِقٌ: (حَييتٌ بصُورَةٍ 
ذلِكَ)؛ لِتَعَدرِ اصع فتُصِرفٌ لين إلى ما كات على صُورَتِه 
#العفيتة إذا تفد وت لعفل اللنظ على 0 وأكذا لي كانيت 
يَمِينهُ ما يَاعَ الغة أو الكمته أو طلْقَ الأجتية 

(ومن حلف: لا يَححٌ أو) حلّفٌ: ل كيز حَيْتَ) حالِفٌ لا 
يحي (بإحرام به» أو) أي: وحَيِتٌ حالِفٌ لا يَعتَمِرُ بإحرام (بها)؛ 


لأنّه يُسَكَى حاجًا أو مُعتَوِهًا بِمْجَدِدٍ الإحرام. 

(و) مَن حلف: (لا يَضصُومُ): حَيِتٌ (بشزوع صجيح) في الصّوم؛ 
لأنه بسي حياقها بالشّووع فيهء ولو تفلا لاعن التهتار خيث لم يارت 
بِمُْتَافٍ» فإذا صَامٌ يَومًا تََكًا أنه حَدِتٌ مُنذُ شَرَعٌ. 

فلو كان عَلِفَةُ بطلاقٍ» فلتي بَعْدَهُ: انقضّت عِذدَنُّها. وإن كان 
حَلِقُهُ بطلاتي بائِنٍ وماتّث في أثناءٍ ذلك الَوم: لم يَرِنّها . 

لع ا ا 
فإ كان حال خلفه لا يَضُومُ أو يَحْحٌ ونَحؤة» صائمًا أو حاضّاء 
فَاسنَدَامَةُ: حَيِتٌ؛ كما يأتى» خلاقًا لما فى (الإقناع )20 


(و) مَن حلّفَ: (لا يُصَلي): حَيِتٌ (بالتكبير) أي : تكبيرة 


)١‏ قال في «الفروع10١1:‏ وفي حِثْيِهِ باستدامة الثَّلانَةِ وَجهّان. يعني 
الصلاةة» والصومء والحجٌ. 


.)70/١١( «الفروع»‎ 1 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


الإحرّام (ولو على جتَارَّة)؛ لدُّحُولِها في عُْمُوم الصّلاقء بخلافٍ 
الصّلاق . 1 

و(لا) يِحِنَتُ (مَن حلّفٌ : لا يَصُومُ صَومًاء حتَّى يَصُومَ يَومّاء أو) 
حلّت: (لا يُصَلّي صلاةً, حتّى يَفْرْعَّ مما يَقَعُ عليه اسمُها) أي: 
الصَّلاةِ؛ لأنّه لما قالَ: صَومًاء أو صَلاة اعثيِرَ فِعل صَوم شَرعِيَء أو 
صَلاةٍ كذلِكء واقنْهُمَا ما ذُكر. 1 

اها اورعتت: (لينعلة) أي : تضرف أو ابص كاد بيه د 
بصّوم يَومء أو صَلاةٍ رَكعَة2©"0. 

زواتى حلت (لَيبِيَنَّ”"© كذّاء فباعه بِعَوْض أو نَسِيئَة: بَْ) ؛ أنه 

(و) من حلفٌ: (لايَهَبُ؛ أو) علّت: لا (يهدي, أو) حلّف: لا 
(يُوصِيء أو) لا (يتصَدَّقُء أو) لا (يُعِيرُ: حَيِتَ بفغله) أي: إيجابه 
لذلِكَ؛ لأنَّ هِذِهٍ الأشيَاءَ لا عِوَض فيهاء فمُسَمّاها الإِيجَابٌُ فُقَط . وأمًا 
القبُولُ مَشَرطْ لتقل المِلّكء ولَّيسَ هُو ين الشبب. 

ويَسْهَدُ للوصيئّة: قله تعالى: « كيب عَلَيَكُمْ إ5ا حَصَرَ أَحَدَكُم 


تع 


قر عل يه عراس عت و لاي ره 200 108 3 دمر 
لْمَوتٌ إن ترك حَيًا الْوُصِيّدكه الآية ولبقرة: ١0+‏ فإله إِنّما أرِيدٌ 


52 
. 
3 


1 


635 قوله: (أو صَلاةٍ رَكعَةٍ) خلافًا لما يأني في التّذرٍ. 
وَالقَرقُ: أَنَّ الكذَرَ يُسَلَّكُ به سلكٌ الواجب. 
(؟) وعلى ما يأتي في قَولِهِ: (لييعنَ): لا به حبّى يَحصلَ القَبولُ. 


بابُ جَامع الأيمَان 
ج 3 / ات 


الإيجَابُ دُونَ القَبُولٍ. والهبةٌء ونَحوُمًا في مَعتاهاء بجامع عدّم 
العوض”"2 

و(لا) يحنت (إِنْ حَلَفَ: لا يَبِيعُ”"©) قُلانَاء (أو) لا (ِيُؤْجِرْ) 
لاناء (أو) لا (يروَخ فلانا حت يَقهلَ) كُلان؛ لأنّهُ لا يحون تيقا ولا 
إِجَارَة ولا تَرويجًا ل بَعدَ الول 5 

(و) مَن عل : الا يقد يَمَبُ زَيذَا) شيعا (فأهدتى إليه) سَينَاء (أو 
باعةُ) شيعا (وحابَاة” مم فيه» (أو وَقَفَ) عليه (أو تَصَدَّقَ عليه 


01١‏ بن شعي 3'"؟: وإن حلّفّ لا يَهَت رَيدًا شيئّاء ولا يُوصِي لَه 
ولا يَتصدَّقٌ عَلَيهه فَفَعلء ولم يقل ريد حيتٌ بلا نِرَاع أعلمة. 
لكِنْ قال في «الموجز» و«التبصرة» و«المستوعب): 5 في التيع. 
قاله في «الفروع) . ْ 

(؟) قوله: (لا يبيع.. إلخ) قال في (المبدع» في مسألة ابيع والتكاح: لا 
نَعلّمُ فيه خلاقًاة؟1. 1 

() قوله: (وحابَاة) قال في «الإنصاف)1 !: وهو المذهَبُ» صحّحه في 
«الخلاصة)» وجرّمَ به في «الوجيز)» وقدَّمَه في «الهداية). 
قال: ويَحعَيِلُ أن لا يَحتّثء اعْمَارَةُ المصتّفٌء والشارح» وابنُ 
عَبدُوس في «تذكرته). 

[3] «الإنصاف» (58؟/1:5). 


[1] «المبدع» (/01). والتعليق ليس في 0 
رمع «الإنصاف) ١0/9583‏ ه). 


كه حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
صَدقَةَ تَطَوّع: حَيِتَ)؛ لأنَّ ذلِكَ كله من أنواع الهبة. 

و(لا) يِحمَتُ (إِنْ كانّت) الصَّدَقَةُ التي تصَدّق بها عليه (واجبةٌ), 
كالرّكاقء (أو) كانت (من تذرِء أو كقارةء أو طَيْقَه القَدْرَ 
(الواجت) من ضِيَاقَيه فلا حِنْتَّ؛ لأنَّ ذلِكَ عق لله تَعالّى» قَلا 


(أو أبرأةُ) مِن دين لَهُ علّيهء فلا حِنْتٌ؛ لأنَّ الهبَةٌ تمليك عَين) 
(أو أعارَةُ؛ أو وَضّى لَهُ) فلا حِنْتَّ؛ لأنّ الإعارة إباعةٌ لا تَمليك» 
والوصيّةٌ تَملِيك بعد المَوتء والهبَةُ تمليك في الحياق» فَهُمَا غَيرَانِ. 
(أو حَلّفَ : لا يتَصَدَّقُ عليه فَوَهَبه), فلا حِنْتَ؛ لأنَّ الصَّدَقَةَ نوع 
خَاصٌ من الهِبَةِ» ولا يَحِنَثُ حالِفٌ على نوع بِفِغْلٍ نوع آحَرَ ولذلِك 
م يَلرَمْ مِن تحرِيم الصَّدَقَةٍ على النَِيّ عليه السَّلامُ تَحرِيمُ الهبَةِ والهديّة . 
(أو) علّفٌَ: (لا تَصَدَّقَء فَأَطعَم عِيَاله)؛ لأنّ لا يُسقى صَدَقَةٌ 
عُوفَاء وإطلاقٌ اسم الصَّدَقَةٍ عليه في الحبرِ باعتار تَرَنبٍ الثَوَابِ عليه» 
(وإِنْ نَدَرَ أن يَهَبَ لَهُ) أي: قُلانِء شَّينًا: (بَمَ بالإيجاب) للهبة» 
شوة قبل العوكرث له أز لك (كتنييه) أي + كما لو سعلق لبهوة له 


سوم 
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(فضل) 
(و) الاسم (العُفي: ما اشتهرَ مَجَازُ حَتّى علب على حقِيقيه» 
كالرَاوِيَة) حَقِيقَة: في الجَمَل0') يُستقّى عَلَيه. وعُوْهًا: لِلمرَادة "© . 
رع عواطيم» حمنةء اكاقة تفة مايا توقركاة العراة فى 
القوقج . (و) كرالدٌ ب حَقِيقَة: ما دَبٌّ ودَرَجٌ. وعُرمًا: الخَيلٌ 
واليعَالُ» والحمِيئ. (و) كدالقَائْطِ) عَتِيقَة: المكانُ المُطْمَينُ من 
الأرض . وحوْفًا: الْخَارِجٌ المُستَفُدَرُ. (و) ) كزنالغليه) عن قِيقَة: فِنَاءُ 
الدارة». وغرًا: القائاً. (وتحوه) أي: ما كر يها عت مَججائة على 
تعلق اليَمِينُ) فيه (بالعُرفٍ دُونَ الحَقِيقَةِ)؛ لأنّها صارت 
مَهِجُورَةً فلا يَعرِفُها اكت التاس . 


)١(‏ وفي «الإقناع)!'؟: اسمٌ لما يُسِتَمَى عليه من الحيوانَاتِ. فلم يَخْصٌّ 
العفل. 

(؟) المزادَةٌ: بمتح الميم وكسرهاء وهي: شط الَاويّة. والجَمعٌ مَرَايدُ. 
قاله في وسكي 

فد ومنة+ كول عَلِعَ رضي الله عده: ما لكم لا متظفوق عذِرَايكم1"". ثريد: 
لكي 


[1] انظر: «وكشاف القناع» (555/5). 
؟] أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث) (490/9). 


تب 


الك :77 اللظظظظُظظُظظثثتتنت تائم اساءه اعم الداامات 
(فمن عَلَفَ : لا يَأكلْ عيشًا: حَيِتَ بأكل خُبزْ)؛ لأنّه المعوفٌ 
فده والعييق + العة 43 

(و) مَن خلقٌ: دلا يَطأُ امرَأتَه أو أَمَنَهُ : 55 بجمّاعها) أو 
المحنُوفٍ علَيها؛ لانصرافي اللّفْظِ إليه عُكًا. ولِذَلِكَ لو حلّفَ على 
ترك وَطءٍ رَوجْتِهء كان مُوْلِيًا. 

(3) تن حلف: وله يتسدى: عي بوطء أقود طلا لان 
التّسَدِي مأُودٌ مِن الشكء وهُو: الوّط. قال تعالى: إولكن لا 
توعد وَهَنَّ سنا [البقرة: ه*5]. وقال الشَّاعِد: 

ألا رَعَمَتْ يَسْبَاسَةُ القُوم ني كيزثُ وأنْ لا يُحْسِنَ الس أمتالي 

ولا د ل يُعتيد الإنرّال ار أحكام الوَطع. 

(و) مَن حَلّفَ : (لا يَطأً) ارا (أو لا يَصَعُ قَدَمَه في دَارِ: حَنْتٌ 
بدخُولها رَاكبّاء وماشِيّاء وحا فيَاء ومُنتَعالا) كما لو حلّفٌ والاوزشاياء 
أن ظاهرَ الحالٍ أ القَصدّ امتتّاغة مِن دُخُولِها. و(لا) 1 َُ 
(بِدُخُولٍ مَقبرَةٍ) لأَنّهَا لا نُسَكَى دَارَا عُوْفًا. 

(و) مَن حلّفَ: (لا يَركبُء أو) لا (يَدخْل بَينَا: حَنِتٌ) مَن 


)١١(‏ قال في «الفروع)!'1: وا لعي يتوجّة فيه عدف : احبر . وفي اللَعَةَ:ٍ 
العيشٌ: الحياةٌ. فيتوجةٌ: ما يَعيشٌ به فيكونٌ كالطعام. انتهى 
قال في «القاموس»: الَيشٌ: الحياةٌ؛ والطَعَامٌ» وما يُعاشٌ بهء وَالحبرُ. 


.)78/١١( «الفروع»‎ ]1[ 


بابُ جَامِع الأَيمَان 
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حَلّك لأ تيركت «يكوب شفينة)» لأله يض كربا لقوله تعالى : 


موَقَالَ أرحكيرا فَا»ي»# [هود: »]54١‏ مدا ربوأ ف أَلْدْركِ يه 
[العنكبوت: 10]. 


(و# خيك قن خلت لا يدخ يكاه بخول وفسجطد )ا لقوله 


عت الي م 


تَعالى : 26 38 57 وضِمَ لِِنَّاسٍ 6 آل عمران: 35]» 2 ست 9 
2 
أله أن ترفع 4# الحو 5 * 

(و) بدُُولٍ (حمّام) ؛ لِحَدِيث: «يقْسَ البَيتٌ الحمَّامُ). رَوَاهُ 
أبو داود» وغَيدو1١]‏ 
بوداود» وعيزه 2. 

(و) بِدُّحُُولٍ (تيتِ سَْرِه و) بيت (أَدُم وحَيمَةٍ)؛ لقّولِه تعالى: 
مَل لكين جود ال يو الآنة راسل: ..م» والحيعة في 
ا بيت | 5 . 

و(لا) يَحِنَتُ (ب)دّحُولٍ (ضفة) دَارِء (ودهليز) يا(" ؛ لأنّه لا 


)١(‏ مُرَادُهُ: الصّفّةٌ والدّهلِيدُ الذي ورَاءَ الباب. 
قال في «القاموس!": وأهل الصّفَّةٍ كانوا يَبِيثُونَ في صُغَةٍ 


مسجده يَلَِدِه وهو مَوضِعٌ مُظَلْلُ في المسجدٍ. 


[1] لم أجده عند أبي داود ولا غيره من الستة» وأخرجه الطبراني »)٠١3757(‏ والبيهقي 
فى (الشعب ) (/777/) من حديث ابن عباس . وضعفه الألبانى فى «الإرواء) (15). 
[؟] «القاموس المحيط) (ص7١٠).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 
حج1ه لل د77 


(و) إِنْ حلّفت: (لا يَضربُ فلاتة, فَحَتَقَهاء أو تتفَ شَعْرَهاء أو 
عَضَّها: حَيِتَ)؛ لِوْجُودٍ المَقصُودٍ بالضّربء وهُو التَألِيم. وكدذًا: لو 


بمو 


حَلَفَ : ليضربئهاء فَفَعلَ ذلِكَء بده لكن إِنْ كان العضُ تَلَذّذّا لا بقَصدٍ 
التَأليم» فليسن كالضّرب فيههًا. 

(و) إِنْ حلّف: (لا يَشْمُ الرّبحَانَ فشَمٌ وَرْدَاء أو بَتفسَجَاء أو 
اسَمِينًا) ولو يابسا: عبيتٌ. وكذًا: لو شَّمٌ رَنْبَقَاه أو نشريئاء أو 
تَرجساء ونَحوَهُ من كُلّ زَهرٍ طَيْبٍ الوَائحة. 

وقالَ القَاضِي : تَختصٌ يَمِينهُ بِالرِيحَانٍ الفَارِسِيٌ لهك 
وقَدّمه في «المُقيِع)2 وجَرّمَ به في «الوجيز) 

(أو) علَفَ : (لايَشْعوَزْدَاء أوبَتفْسَجَاء فشَعَدُهتَهُمَاء أوماءَ الوَردٍ) : 
عيك؛ لآن الف للوَائحَة دُونَ الدَّاتِءْ وَالدَائحةٌ مَوججُودَةٌ في ذَلِك . 

(أو) عَلّفَ: (لا يَشْمُ طِيَاء فسَمٌ لَبِنَا ريخة هُ طَيِبٌ) كالحرَامَى 


حَيتٌ لطيب رَائْحَتِهِ 
(أو) حلت : (لا يَذُوقُ شَينا » فَازْدَرَدَهُ و) لو (لم يُذْرِك مَذَاقَهُ: 
حَيِتٌ)؛ لأنّ الدّوقَ عُركًا الأكلٌ. ثُقَالٌ: ما ذُقْتُ لِرَيدِ طَعَامَاء أي: 


1 ُ. وظاهد (المغني): لا . قالَهُ في «الفروع) . 
«تَتَكَةٌ) : قال ابن هِشَام ق «المُغني ) في «أل» الجنْسِيئّة : والله لا 
أنرَوّحُ النْسَاءَ» ولا السق الثّيات» يَقَعْ ثم الحنثٌ بالوَاحدّة منهًا م 
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(فضل) 
والاسم (اللعَويُ: ما لم يَغْلِبِ مَجَارُةُ) على حَمِيقَيه 

(قَمن حَلَفَ: لا يكل لَحْمًا :يت بأثلي لحم وسعله. و( 
أكلٍ (لّحم يَحْرْمُ) كَمَيرٍ مأكول؛ لدحُولِه في شد مُسى اللّخم . 

و(لا) يحت (بمَرَقٍ لخم)؛ لأله ليسي لخمماء (ولا) بأكل (مح؛ 
وكبدء وكلْية وشحيهاء وشّخم تَْب) يوَزن «قَلْس): شَّحمٌ رَقِيقٌ 
يَعْشَى المِعَاءَ» وتَقَدَّمَ. 

(و) لا بأكل (كرشء ومْصِرَانِء ولحاي, وقَلْبء ولي ودماغ, 
وقانِصَة2"9, ما "": وكارع؛ ولحم رَأَسٍء ولِسَانٍ)؛ لأنَّ مُطِلَقَ 
اللُْحم لا يَتتَاوَلُ شيا مِن ذَلِكَ؛ بدَلِيلٍ ما لو وُكُلَ في شِرَاءٍِ لخم 
فاشترى شَيعًا من لِك موا اروس اشتى زراك لا لَتحامًا. 

وعيية: ع لتا ميكتانٍ ودَمَانْ)2'1. 0 على أن الكبدَ 
والطحَالَ ليس يلّخمء وهدًا مع الإطلا قوكاة عاق 5 أرهيت:» نكها 


7 


١١ 


2 


(1) قوله: (قانِصَةٍ) واحِدَةٌ القَوانص, وهي للطّير بمنزلة المُصَارِين لعَيرهال". 
(؟) وعند القاضي: يَحدّتُ بأكل الشَّحْم الذي على الظّهِرٍ والججئبء وفي 
تَضاعِيفٍ اللّخمء وهو لَحْمٌ. 


[] تقدم تخريجه ر(ص١٠٠5).‏ 


[؟] انظر: «المطلع) (ص575). 


2537 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(إِلَا ببّةِ اجتتاب الدَّسَم) فحنت بذلِك كله وكدًا: لو اقتَضَاهُ 
0 : 

(و) عن علّفت: (لا يَأَكُلُ سَحْمَاء فأَكَلَ ضحم الظّفْرِ0", 
الجَنْبء أو ) أكل (سَمِيتَهُمَاء أو أيه" أو السَّتَامَ: حَيِثّ)؛ لأنَّ 
الشَّحْم ما يَذُوبُ من الحَبوَانٍ بالئّارِء وقد سَعَى اللهُ تعالّى ما على 
الظَهِرٍ من ذلِكُ شَّحْمَا بقَولِهِ: وو الْبَقَرِ وَالْمَسَوِ حَرمَتا عَيهمَ 
ممما إل ما حَملَك هو هناك الآية [الأفام: 45 انه والاسعتاء2 
معيَارٌ العُمُوم . 

بولك عقون حلت : لاياكل مععاوإق أكل لخن عه 
وكدًا: لَحْمٌ أبيضُ”2), على ما في «شرجه)» لكن صَحّحَ في 


)١9‏ وعند ابن حامِيء والقاضي: لا يَحِنَثُ بأكل د كج الطير, 
0 اي #4 لشم : هو الذي يكونُ في الججوفف» من شّحم الكُلَى 
طبر ٠‏ وصوّبة الز ركشي . 1 
00 0 ا ومن واققة: ليشت الألبة لخما ولا شعها. 
() المرادٌ بالنّحم الأبيض: سَمينُ الظهِرٍ ونّحوه. 
قال في «الفروع ل 00 بياض لحم- كسمين ظهرٍ وجَنْب 
وسَتَام-: لحكّء أو شَّحْم؟ فيه وجِهَانٍ. 
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تصحيح الفروع)2'0: اله حت وله يكبل وطِحالٍ» ورَأس» 


5 


وكليق والياة وقانِصَّة» ونّحوها مِكًا ليس بِشَّحْم 0 
وو إن غلت: ول ياقل لكا واو بن دأو به 


ع # 


(آدَمِيَةِ امسن ادل مويق عون وغر ناه ووقاة كان ليها اذ 
ايها عاتقا أو تككذا. فلك ولو عر » كما تقَدّمَ في للخم . 

و(لا) يَحِنَتُ من خَلفٌ : لا يكل لبا (إنْ أكلَ ربد ؛ أو سَمَْاء أو 
كنك أر فشاك أو خشا أو اقطاء وتحؤه )يفا بعد دن للب 
ويَخقصٌ باشم؛ لأنّه لا يَدحُلُ في مُسَمّى اللّمن. والمَضْلُ والمَصَالَة: ما 
ان بن الأمك اطي 3 ممصو :قاله.فى «القاموس )د .والأفط يكس 
التاق الاك الع 433 

ذأو) أي : ولا يستك كن علث: ول يأكل زبذاء أو) لا ياكل 
(سَمْنَاء فأكلَ الآخَرَ ولم يَظِهَرُ فيه طَعْمُهُ)؛ لأَنَّ لِكَلّ مِنَهُمَا اسمًا 
يَخِتَصٌ به. فَإنْ ظَهَرَ فيه طَعمُهُ: حَيتٌ. 

(أو) أن ول وحتث نن حلت .زلا باكليماة أي١ ١١‏ 
والسَمِنء (فأكل لَبَنَا)؛ لأَنّهُمَا لا يدلانٍ في مُسَمَاةُ. 


3 
يس 


)0 ما صحَحَهُ في (3 صصح الفروع عل ول 2 الأصحاب . 
© في «القاموس) : الفط : ل كك واككيش: ورَجُل» وإبل: 


006 ا 


[1] التعليق ليس في (أ). وانظر: «القاموس المحيط) (ص١85).‏ 


3 7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(و) من حلّفَ: (لايَأكلُ رَأسَاء ولا بتِضًا: حَيِتٌ بأكل رَأس طيرء 
و) رأس (سَمَكِء و) رأس (جَرَادِه وتيض ذلِك”")؛ لِدُُولِهِ في 
مُسَمّى لوس والتيض. 
433 إن علف: (لا يَأكلٌ من هذه البقّرة: لا يَعُعُ وَلَدَا و) لا 
ولكثام؛ لأنههَا اين أجرائها. 
(و) إِنْ حلّف: (لا يَأْكُلُ مِن هذا الدّقيق» فاستقة, أو حَبَرَهُ 
وأكلق غيق + لفقل دا خلت_ لا ينعلة: ْ 
(و) إِنْ علّفَ: (لا يكل فاكهة: : حَيتَ بأكل بم بطيخ”"') ؛ أنه 
0 ويَحلو ويتذكة بِ» فيِدحلُ في مُسَمّى القَاكهَةِء وسَوَاءٌ الأصمَر 
ُ.(و) بأكلٍ كل نَمَر سَجَر غير بَرَي) 0 وعِتّبء ورْمَانِ 
ل وكمنرى» ووه ومشيمشء وسَفَرْجَلٍ » ونُوتٍ» وتين» ومَوزٍ» 
وأنْرَجٌ» وجمَيْرٍ. وعطفٌ التّحْلٍ والدْمّانٍ على القَاكهَة في قَولِه تعالى : 
* فييمَا فَكهَهُ وَل وَرعَانُ» [لرحمن: .ىم للتَّشْرِيفِء لا للمغَايرة9©, 


)0 واخحتاز أبو الخطّاب» والموقّقُ» والشَّارِح: لا يحتّتٌ بأكلٍ بَيض سَمَكِ 
وجَرَادٍ. ومشّى عليه في «الإقناع». 

(5) وقيل: لا يحتثٌُ بأكل البطيخ؛ لأَنّهُ مو يَقلَدِ أشبة اهار والقئَّء. 

(؟) قال في «الكشاف)1'!: فإن قُلتَ: لم عَطْفَ التّخلّ والدِمّانَ على 
الفاكهّة؛ وهما منها؟. 


1] «الكشاف) 59/59 6). 


كقَوله تعالى: «إمّن كان عَدُوَا لَلَّهِ وَمَلْبِكَيْدِ وَرُسُلِهء وَحبَرِيلَ 
وَمِيَكَدلَ» البقرة: 44]. (ولو) كان ثَمَوْ الشّجَرٍ غَيد ابد (يابسّاء 
كصَتوبرء وعُتَابء وجَؤْزِء ولَوْزِ وبندُقٍء وفُشْئُق. وتمْرء وثوت, 
وزبيب» وتين» ومشمش, وإجّاص) بكر الهمرّة وتَشْدِيدٍ الجيم» 
ال ْ 
و(لا) َ :. يَحنَثُ يأكل (قِنَء وخيار)؛ لأنّهُمَا مِن الحْضَرٍ لا القَاكهَةِ. 

(و) لا يأك (زَيعُونِ) لأنَّ المقضوة رَيْهُ ولا كه بِء (و) لا بأكلٍ 
ولو لك اننا بوكر للفجاءة أو التدَاوِي لا للتدَكوء (و) لا بأكلٍ 
(نطم)؛ أنه في تعتى الللثون وو) لا بأكل زُعْرُورِ) بضّمٌ الرّاي 
(أحمَرَ)؛ بخلافٍ الأبيض» (و) لا بأكلٍ (آس) أي : مِرْسِينٍء (وَسَائِرِ 
ثَمَرِ شّجَر بَرَيّ لا يستطَابُ) كالقَِقَبٍء والعفْصء بخلاف الحُوْنُوبٍ, 
رولا بأكل (قَرَع وَباذِنجَانٍ) وتحو كوئب؛ لأنَّهُ من الحُضَرِ (ولا) 
بأكلي (ما يَكُونُ بالأرض» كجَرّرِ ولِفْتِء وفجلٍء وفُلقاسٍء وتّحوه) 
كَكَمَاةٍ وسَوْطَل ؛ لأنهُ لا يُسعى فاكهَة. 


قلتُ: اختِصّاصًا لهُماء وبيانًا لمَضْلِهِمَاء كأنَّهُمَا لِمَا لهُما من المزئة 
جنسَانٍ آخَرَانِء كقّولِه: (وجبريل وميكال) بعد قوله: (وملائكته). 
أو لأنّ التّخلٌ ثَّمَدِهِ فاكهّةٌ وطعَاءمٌ, وَالدِمّانُ فاكهّةٌ ودَوَائِ فلم يُخلّضًا 
7 . ومِنةُ قال أبو حنيقة : إذا حلّفَ لا يأكل فاكهَةٌ فأكلّ دطَبًا أو 
رُقَانَاء لم يَحتّث. وخالقه صاحباة. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
اه 


عت : (لا يَأكلٌ رْطَبَاء أو) لا يأكلٌ (بُشر 0 فأكل 
مُذَيْمَا) يكور الثُونِ المشدّدَةء أي: ما بدا الإرطاث فيه من ذَلَّبِهِ : 
(حَنْتٌ)؛ لأنَّ فيه بُسْرًا ورُطبًا. و(لا) يَحِنَثُ (إِنْ أكلّ تَمْرًا)؛ لأنَّهِ لم 
يأكلٌ بُشْرًا ولا دطبًا. 

(أو) أي: ولا يَحتتُ إِنْ (عَلَفَ: لا يَأكلُ رُطَبَا أو بُسشراء فأكلَ 
الآحَرَ)؛ لأنّه لم يَأتِ المَحلُوفٌ عليه. 

وول بعك عو علق : الازياكل نيا عات أد تشجاء أو 
دِبْسَاء أو ناطِفًا) مَعمُولَينٍ عن ار أنه لم يأكل تَهرًا. 

ون إة غلت: ول ياغل أذما + عيك بأكل تيضء وشِوَاء2"0, 
وجُبْنِ » وملح, وتمر)؛ لِحَدِيثٍ يثِ يُوسْفَ بن عَبِدٍ الله بن سَلَامء قال: 
رَأَيثٌ يشول الله ٍَِ وضَعٌ تَمِرَةَ على كسرَق وقال: «هذهو إِدَامٌ) . 
رواةُ أبو داوة”' ١‏ وعبة غليه اللدم : سيد الم اللّحمْ»» وقالَ يل 


إدايكم اللْخْم) + زوآة ابى ماجها؟. 


(1) الهِشد: هو اللخ إذا أَحَدَّ في الطولٍ والتَلَوْنِ إلى الحمرة والصُّفرَة. فول 
و ثم خلال» ثم بل 1 لمكي تمك 2 تون الواحدة: 
بُسرة» والجمعٌ : يُشْرَاتٌ و بسر . قاله في «الحاشية ًَ 0 

هه الخوق: بِمَعنّى مَشوي» ككتّاب» وبِسَاطِء أي : مَكتُوبٌ وقهوط. 


17] أخرجه أبو داود (7559). وضعفه الألباني فى (الضعيفة) (4710). 

7؟] أخرجه ابن ماجه )7٠0(‏ من حديث أبى الدرداء ياقظ + وسيد جام اهل ادلي وأهل 
الجنة اللحم). وقال الألباني في والسيعيفة 707759 ): ضعيف جدًا. 

[*] انظر: « كشاف القناع ) | 58/١‏ ة). 


بابُ جامع الْأَيمَانِ 5-1 
(و) أَكلٍ (رَيعُونِء ولبنِء وخَلٌء وكُلٌ مُصْطَبَغ به) أي : ما جرَتٍ 
العَادةٌ بأكلٍ الح بِ» كالعَسَلٍ والرَّيتِ والسّمن؛ لحديث: «اتْعَدِمُوا 
بالرّيتِ وادَّهِنُوا به إن من شَّجوةٍ شباركة» رواة ابق هاجيط!, وعنة 
عليه السَلامٌ: (نِعم الم الخل1 5 . والباقي في معتاة. 
(و) إِنْ حلفَ: (لا يَأْكُلٌ قُونًا: حَيتَ بأكل خُبز وتَمْرء وزّبيب» 
وتِين» ولخمء ولَبَنِء وكلّ ما تَِقَى معة البنية:"2)؛ لأنَّ كلا مِن هذه 


0 


يُققاتثُ فى تعض البلاد. وكدذًا: إنْ أكلّ سويقّاء أو سَفٌ دَقِيمَاءِ لأنّه 


تققاث:» و كذاء عر كات خرزة؛ لخدية: إل كان وذخة لوك غياله 
اونما كان وتكدة الكرك:.: 

(و) اذ حلث: 1ه يكل طَعَامًا: حَيِثَ ب)استِعمّال (كلّ ما 
يُؤكلُ ويُشْرَبُ) من قُوتِء ذم وخلوّى» وفاكهّةٍ؛ وجامِدٍء 0 
قال تَعالى: عط اللمار وكا د 0 ايل لما 0 


2 


ايل 0 تَقَسوءيه الآية” "© رآل عمران: : ؟وع]. وقال عليه السَّلامٌ: ( 


. ! لبه : القَكوك‎ 01١ 
(؟) والذي حيّمَ إسرائيل على تَفْسِه: لحم الإبلٍ وألبائها.‎ 


اللي أخرجه ابن ماجه (199؟) من حديث عمر. وصححه الألبانى . 
0 أخرجه مسلم (5051) من حديث عائشة» و(557١٠)‏ من حديث جابر. 
لهذا أخخريحة البخاري (/57251) من حديث عمر. 


[5] التعليق ليس في (أ). 


67 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
أعلّمُ ما يُجِرِئٌ عن الطعام والشَّرَابٍ إِلَا الَّنُ). رواةٌ ابن ماججية؟] 
و(لا) يحنت بسب (ماكء ووَوَاءِء و) لا يأكلٍ (وَرَقِ شَّجَرِء 
وثُرَابء وتّحوها) كيِشَارَةِ حشّب؛ لأنَّ اسم الطّعام لا يتَاوَلهُ عُرًا. 
(و) إِنْ حلّت: (لا يَشرَبُ ماءً: حَيْتٌ بماء مِلْح, و) ماءٍ 
(نجس)؛ لأنهُ ما (لا) بشرب (ججلاب207)؛ لأنه ليس يمَاءٍ. 
(و) إِنْ حلّفّ: (لا يتَعَدّى, فأكل بعد الزَّوَالِ أو) حلّفت: (لا 
تع » فأكلّ بَعدَ نصف اللَيلِء أو ) حَلّفَ: (لا يتَسَحَرُ فأكل قَبِلَه 
أي : قَبلَ نيصف اللَّيلٍ اولمويل "عي لآن الكذاء مأو 
من العُذُوَةِ» وهي: من طلُوع المَّجرِ إلى الرّوَالِ. والعَشَاءُ مأحُوذْ من 
الَشِيٌء ومُو: من الرّوَالٍ إلى صن اللَّيل. والشَحُورُ من الشكرِء 
وهُو: مِن نصفٍ اللي إل طُلُوع الفَجْرٍ. وَالعَدَائ والعشاك: أن 
اك عن نش لطيو والأعلة: ما يَعُدّه الكاس أكلَدٌ 


م ادر : عَصِيرُ قَصَبٍ الشكر. (ع ن)1'؟. 

وفي (القاموس)7: ماعٌ الوَردِ. فقَّال: ومجلابٌء كرْثَارٍ: مام الوَردِ. 
(؟) قوله: (لم يَحِنَثْ) وفي «الغاية): وينَّجهُ: حيثٌ لا عرف بخلافه. 
(9) قال في «القاموس)7'!: العشَاءُ» كسَمَاءِ: طَعَامُ العَشِيَ. قال 


[1] أخرجه ابن ماجه (875©) من حديث ابن عباس. وحسنه الألباني في «الصحيحة» 
5500 

[؟] (حاشية عثمان) (ه/ 589؟). 

[؟] «القاموس المحيط) (صطا ل .)١59١‏ 
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وبالصّعٌ: اللقعَة0"© . 

(ومن أكلّ ما حَلَفَ لا يكُلَهُ مُستَهلكا في غيرِه. كْسَمْنٍ) حلّفَ 
لذ كلك (فأكلهُ في خبييص» أو) علّت: (لا يَأكلُ بَيِضّاء فأكدّ)؛ 
(نَاطِفَاء أو) حلفَ: (لا يَأكُلُ سَعِيرَاء فأكلَ جنطة فيها حَبَّاتُ شَّعِيرِ: 
لم يَحِنَتُ)؛ لأنَّ ما أكَلَهُ لا يُسَمّى ب قاع ولا يناه والجساة فيا 
شَعِيدْ لا تُسَمّى شَعِيرًا (إلَا إذا ظْهَرَ طَعُمْ شَّيءٍ من مَحلُوفٍ علَيه) 
كظهُورٍ طعمٍ اسمن في التبيصء أو التيض في التايلني» أو اشير في 
الجنطّة» 2 

(و) من علّف: (لا يأكلُ سَوِيقَاء أو) لا يَأْكلُ (هذًا السّويق, 
فَشَرِبَه أو) حلّفٌ: (لا يَشْرَبُهُ فأكله: حَيتّ)؛ لأنَّ النسة على 2ك 


وَالعَشِنٌ » والعشيّة: آخرُ النّهارٍ. 
قال في (الفروع)1'!: ايم قال القاضي وغيثةٌ : 
فإذا زالّت الث كاب عقاف 


ومركة: الفرف وكوف روه يت نِصفُ اللَّيلٍ؟ يتوه 


ويتوجة: أَنَّ الشححور: مِنهُ إلى المَجْرِء وفافًا لأبي حنيقة. أو أنه صِيلَ 
الفجر» كما ذكرة فى «الصحاح) . 
)١(‏ وفي الحديث: (فَليَاوله أكلَّةَ أو أكلتين)1'1. 


[] «الفروع» .)75/١١١‏ 
[] تقدم تخريجه (5727/9). 


تت 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 
أكل سَّيءٍ أو شُدِبِه يُقصَدُ بها عُرفًا اجتِابه» كقّولِه تعالى : إن لذن 
احخوة قال الست ظلْمَايه [انساء: ٠١‏ وقول الطبيب 

(و) إن حلّفَ عن شسَيءٍِ: (لا يَطعَمُهُ: حَيِتَ بأكله وشربه ومصّه)؛ 
لأنَّ العم كما يَتَاوَلُ الأكنّ يَتماوَلُ الشّرب؛ لقّولِهِ تعالى: 
شَرِبَ هِنْهُ فَلِيْسَ مِيُ وَمَن 3 يَظَعَمَهُ فَإِنَّمَ موْ+6 [البقرة: 145]. 
وال لا يَخلُو عن ونه ملا أو طرقا.. 

و(لا) يَحنَثُ من عَلَفَ لا يَطعمُهُ (بذّوقه)؛ لأَنَّهِ لا يُحَاورُ اللسَانَ 
فلَيسَ طَعْماء ببخلافٍ الأكل والشّربٍ فيِجَاوِرَانٍ الحَلّق. 

(و) إِنْ حلّف: (لا يَأكلُء أو) حَلّفٌ (لا يَشْرَبُء أو) حلفّ: 
(ل يَفعلهُمَا) أي: لذ يكل وله يعدت: للضي 
شك و ) مَصّ (رْمّانِ)؛ لأنّه َس أكلا ولا شرا عُرًا. (ولا) يحنت 
يلع ذَؤْبٍ شك" في فيه بحلفه: لا يحل شكرا)؛ لأنه في معتى 
قدل اللانيت» 

وو»اة حلت: .ول يا كل عايما فأكلهُ بخُبز): حيتٌ؛ لأنّه يُسَمَى 
أكلّا؛ تعديق: ركلوا الكريقه والفترا بيو" 


(1) قوله: (يتلع ذُوبِ سُكر) قال في «الإنصاف»!"!: قالهُ المصتّفٌء 


[13] تقدم تخريجه وض 0377), 
7؟] «الإنصاف) (09./9523). 


باك امع الأيماد 

(أو) حلّفٌ: (لا يَشْرَبُ من النَّهٍْ أو) حلّف: (لا يَشْرَبُ من 
البثْرِء فاغترف) من أحدهما (بإناء, وشَرِبَ) منه: (حَيِتَ)؛ لأَنّهُمَا 
لَيسَا آله شرب عادّةٌ» بل الشّربُ مِنهُمَا عُوْهًا بالاغتراف بِاليَدٍ أو الإنَاءِ. 

و(لا) يَحِنَثُ (إِنْ حلفٌ: لا يَشْرَبُ من الكوز, فَصَبٌ من في إنَاءِ 
وشَّربه)؛ لأنَّ الكورٌ آله شّرب» فالشُربُ منهُ عَقِيقَة: الكوعٌ فيه» ولم 
يُوبجك. 

(و) من حلّف: (لا يأكل من هذه الشّجِرَةٍ: حَيْتٌ بكَمَرَتِها) إذا 
أكلها (فقط) دُوَنَ ورَقها ونّحوو؛ لأنها التي تباذ للذهن» فاخخصٌٌ 
اليَمِينُ بهاء (ولو لقطها من تحيها) أو أكلها في إِنَاءِ؛ِ لأنّها من 
الشَّجَرَةٍ . 


والشارخء والنَاظِمٌ. وغَيرُهُمء ولم يُذكر غَيرُةُ. 
+ ب 
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(فضل) 


(ومن حلفٌ: لا يبس َينَاء فلس قَوبَاء أو دِزْعَاء أو جَوْضَتَ())» 


أو فلتهوق أ عفامة وأو شنا أو نَغْلا: حَيِتٌ )؛ لأنّه مَلبوسٌ عَقِيقَة 
وحُرفاء كالثياب. وقِيلَ لابن عمر: إِنَّكَ تلجس هذه التُعالَ! قال: إِنّي 
رأيث رَسُولٌ الله يكل يلبشهاة'؟. لكن إن أُدَحَلَ يدّه في الف أو 
التغل: لم يَحتَتْ؛ لأنّه لا يعد لَبِسَا عًُا. 

روغ قم عل : (لا يتش كوبا : حَيْتَ كيف لبسه0": ولو تَعَمَّمَ 


200 
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قال في «القاموس)1": الجَوسَّنُ: الصَّدْرُ والدّرعٌ. 

قال في والفروع1"00: ولو حلت لايش كوجاء حي تيت لَيِسَه ولو 
تَعمّمَ به» ولو ارتدّى بقراريلء أو اتَو بقميص . 

إلى أن قال: وإن قال: قميصًا. فائرَرَ لم يَحتّث. وإن ارتدَى؟ 
فوّجهّان. انتهى / 

فَيجرّمَ في الصُورَةٍ الأولّى أنه يَحِنَثُ إذا اتَررَ بالقَميص» وحجرّمَ في 
الصورة الثَانيَةِ أنه لا يَحتَتٌ إذا اثْرَرَ بالققميص!. 

وعبارَةٌ «الإنصاف) «كالمُؤوع)» جرّمَ بما جرّمَ به. وكلامُ الشّارِح 
الآتي يُخَالِفٌ ما ذَكَرَهُ هُتَا. ا 


أخرجه البخاري »)١77(‏ ومسلم )١١4107(‏ من حديث ابن عمر. 
«القاموس المحيط) (ص١”55١).‏ 


.)58/١١( «الفروع»‎ 


بابُ جَامِع الأيمَان 
حت - 7 0585ه 


به أو ارتدى بِسَرَاوِيلَ) حلَفّ: لا يلتبشهاء (أ ال بقَميص) حلّفٌ: 
لا يَلبَسةُ؛ لأنّه لبس . 9 يَحَتَتُ (بطيه وو كه علق رأينه) مط ” 


ل ؛ أو تَدَئِْه) أي 0 والتحافه” و آنه 


(وإن ارقدّى به)؛ بأن جعلّه مَكانٌ الآدّاءِ: (حَيتّ) لأنّ الفركدري 
لاب. و(لا) يَحنَتُ (إن اثَّررَ به) أي: جعلهُ مَكانَ الإرَارد"©. 

(و) من حَلّفَ: (لا يَلبِسْ خُلِيّاء فَلَبِسَ جِلَيَةَ ذقب. أو فِضَّةِء أو 
جَوهَرء أو) لبس (مِنْطَقَةَ مُحَلّاةٌ) بذَلِكَء (أو) ليس (خاتمًا) من 
ذَهَبٍ أو فِضَّةء (ولو في غير خِنصّرء أو) لبس (دَرَاهِمَ أو دتَاِيرَ في 
مُوْسَلَةِ) أو محتفَة(» من لُؤْلوٍ أو جور وَحدّه: (حَيتٌ)؛ لِقَولِهِ تعالى : 


)١(‏ على قَولِه: (ولا بتومه)!'' قال في «الفروع): ويتوجّةُ فيه وَجَةٌ: إن 
قُدّمَت اللَعَة. 

9 الدكاك: قوق الشعارء والسّعَاو: مايل الجهت. ولع المداة بالتّجَافِ: 
ما هُو أَعَجٌ من ذلك» كالتِحافٍ التَائِم ونّحوه. 

(*) قال في «الإنصاف)1'؟: وإن قال: قَمِيصًا. فائرَ لم يَخْدّث. وإن 
ارتدّى » فْوَجَهانَ. وج جَرَّمَ في الاك أنه َ 11 

(:) قال في «القاموس ») ا محتفَةٌ كبيكدهة: 00 


[3] «على قَولِه: ولا بتَومِهِ) ليست في الأصل . 
[؟] «الإنصاف) (58؟/720). 

[*] التعليق ليس في (أ). 

[5] «القاموس المحيط) (ص5”8١).‏ 


3 2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
ين كل لون لما ريا يتفي له تتتثرتهاًه 
[فاطر: »]١١‏ يلون فل فا من أَسَاوِرَ من ذَهَبٍ ووأ زفاطر: 1 
لذن الفطة خزنا إذا كاك سِوَاًا أو غلكلة نكذا إذا كات شاتقاء 
ولأنَّ اللوْلُوّ والجَوهرَ حل مع غَيرهء فكانَ خُِيًا وحدّهء كالذَّهَبٍ. 

ال ل لاد الع ل رار وار 
سَبجاا'2, أو حريرًا)؛ لألدالا يمف علية ككَرَزٍ الرّججاج. 

(ولا إِنْ حَلفَ: لا يَلبِسُ فَلَْسْوَة هه فَلبسَها في رخله)؛ لأنّه آي 
بك نهاء 

(و) من حلّف: (لا يَدخُلُ دَارَ فلانء أو) حلّف: (لا يَركَبُ 
دَابّته أو) حلّفٌ : (لا يَلبَسُ لَوبَُ: حَيتٌ بِمَا جَعَلَهُ) فُلانْ (لِعَبدِه) من 
دار ودَابّةِ ونّوب ؛ لأنَّهِ مِلّْكُ سَيِدِه2©"0: (أو) بِمَا (آجَرَةُ) فُلانٌ مِن هذِهٍ 


وفيه أيضًال'؟: والمرسَلَةٌ كمكرمة: قِلادَةٌ طَوِيلَة تَمَعْ على الصَّدْرِ أو 
القلادَةٌ فيها الخَرَرُ وغَيثُمًا. 
(1) قوله: (سُبجا) حَتررٌ أسوَدُ مَعؤوف. فارِسيٌ مُعوبٌ. 
وعِبارَةٌ «الفروع»): لا يعقيقٍ وسُبْجٍ وخَرَزٍ. 
قال في «القاموس)1!"!: الشبجةٌ والشبيجةٌ: كسام أَسْوَدٌ 
جم الأن المت لذ فلك هالملك لسقيية, 
[1] (وفيه أيضًا» ليست في (أ). 


[؟] «القاموس المحيط) (ص"؟؟5). 
[5] التعليق ليس في (أ). 


(أو 0 مِنهًا؛ لِبَقَاءِ ملكه للمُؤْجَرِء ولملكه فاق + استَأجره . 
و(لا) يَحتَّتٌ (بمَا استعارَة) ثُلاقٌ من هذه؛ لأنه لا ملك منافعه» بل 
الإعارة: 57 بخلافي الإجارَة. 

(و) إن حلّفٌ : (لا يَدخُلٌ مسكته) أي : فُلانٍ : (حَيثَ بمُستأجَرِ) 
مك ٠(و)‏ بِ(مُستَعَارٍ) يسكثه. (و) ب(مَغصُوب يَسكَئه)؛ لأنّه 
ل و(لا) يَحنَثُ (ب)دُحُولٍ (ملكه الذي لا يسكئة) ؛ لأنّه إنّما 
عاق عل لتك راس هذا كا له 

(وإنْ قال): والله لا أدخُلٌ 59 لم يَحِنَثْ ب)دُُولٍ 
(مُستأَجَر), ولا مُستَعَارٍ ؛ لأنّه ليس ملكا لَه 

(و) إن حلّت: (لا يكت داب ليا ل ا 
جعل) من الدَّوَابٌ (بِرَسْمه("2) أي: العبدِ؛ لاختصاصه به 
(ك)حئيه ب(حَلفه: لا يركبُ رَخْلَّ هذه الدَابَّقَ أو لا يَيعْهُ) إذا 
رَكبَء أو باع ما ججعِلَ رَحخلا لها. 

#5 حافت : (لا يَدخْلٌُ) دَارَا (م مُعَيّنة مُعينَةَ فدخَلَ سَطحها): حَيِتَ 
لأنّ الهوَاءَ تابع للقَرَار ل سي 
منهُ نّحوٌ حائْض . 

(أو) حلّت: (لا يَدحُلُ باتهاء فَححوّلَ) البابء (ودَخَله: حَيتَ)؛ 


3 كوله: (ابوسية)؟ لأن الإضافَة تأتي لأدنّى مُلايصت1١]‏ 


[1] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي» )5.٠0/5(‏ 


/550/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
أن الفُحدّتٌ لوليا 

و09 يحتك وإن دَحَلَ طاقٌ البباب)؛ لآن الدَّارَ عدَهًا: ما يُعْلَقْ 
علَيهِ بابهاء وطَاقٌ الاب حار عن ذلكء فَلَيسَ منها. 

رارع سي احوه الزثال مني لعراه جار 
تعلّقَ بِعْضْنٍ سَجَرَةٍ ةِ خارِج الدَّار وأصلّها بها 

0 إِنْ حلّف: (لا كلم إِنْسَانًا: حَيِتٌ 022 إِنسَانِ) كر 
أوأنَى » صَغِيرٍ أو كبير» رد أو رَقيق؛ لأنَّه تكرَةٌ في سِيَاقٍ التّفي» 
فيعم (حَتَّى ب) قَولِه لَهُ: (تتخ؛ أو: اسكث”") ورجره بِكُلّ لظ 
لأنّه كلام فيَدحُلٌ فيمًا حَلّفَ على عدَمِهِ. و(لا) يحنت ب(-سلام 
من صَلاةٍ صَلَاها إِمَامًا) نَضَّاءِ لأنه قَولٌ مَسْرُوحٌ في الصّلاق 
كالتكبيرّات. 

(و) إذ علتء وله كلمت إيدك فكاقية أو دايلة15؛ يق )؟ 
لِقَولِهِ تعالى: «إوما كان لَسَرٍ أن مُكَلِمَهُ أَمَهُ إِلَّا وَحَيًا أَوّ من وَرآي 


)١(‏ قوله: (تَتحٌّ غاثر اكه )فال الموقق وان المنهو : أنه لا يحئث 

(؟) قوله: (فكاتبة أو راسَلَهُ) مراده: ما لم يكن بآ زه كما ملم ين 
ع المسألَةٍ الآتية. (م خ)1'. 
قال في «المغني) و(الشرح) و«المبدع): والصّحيحٌُ أنَّ هذا ليس 
تكليم. 


[1] (حاشية الخلوتي ) 5 ١احه).‏ 


بابُ جامع الْأَيمَانِ 5-1/ 
حَابٍِ أو َرّسسِلَ رسولا» [الشورى: »]١‏ وحَدِيثِ227: (ما بَينَ دَفْنّي 
المُصححفي كلام الله)1"". (ما لم يَنْو) ا بالكلام» فلا 
يَحنَثُ بالمكاتبة ولا المُراسَلَةِ؛ لِعَدَم المُسْاقَمَةٍ فيهما (إِلّا إذا أزتِج 
علَيه) أي: المَحلُوفٍ علَيهِ أن لا يُكَلّمَه (في صَلاةٍ(". فَفَتَح) حالِفٌ 
(علية). وذالى يكن مانا لهء قلا يَحِنَتٌ؛ لأنّه كلام الله ولَيسَ كلام 
الآدَمِيِينَ. 

قال أبو الوَقاءِ: لو حَلّفَ لا يَسمَعْ كلام الله فسَمِعٌ المُرآنَ: 
حَيِتٌ» إجماعًا. 

لي سس : لم يَحدَث070)؛ لأنّه 
لج يَبِدَأَهُ به عَيث لم يتفد يتَعَدْمَةُ 

وو رذ نر قنقلى قي ارخ روط كل ان عل 


)١(‏ قوله: (وحديث) هو مَرويٌّ عن عائشَّةَ رضي الله عنها. 

(؟) قوله: (في صَلاةٍ) ليس هذا بِقَيدِء كما يُعلَمُ مِن الِلَةِ المذ كورةٍ من أنَّ 
هذا كلامٌ الله اتحامم 1 

طم وفي «الشرح) : يحكّث . وقال في (الإنصاف): : إن المدقك ل 

0 لم أجده مرفوعًا مُسندًا. وانظر: «الإرواء) (5559). 


[5] (حاشية الخلوتي» .)501١/5(‏ 
[*] التعليق ليس في الأصل. 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
لأكليية والإماق©,. وله ويل بعال كخم قذنا فنا ينة: 
(فالفدةٌ (مهُ أشهْر) نص عليه ف الأُولى؛ لقو ابن عاسٍ في قوله 

ع تيا مين 


تعالى : 9# توق ح كلها كُلَّ حين» [إبرا هيم: 00]: إِنَّهُ سِنَّةٌ أشهر . وقاله 


عِكرِمَةٌ وسْعِيدٌ ب خبير) وأبو عُِيكِ. َالدَّمَانُ معدا : في مَعنَاة7" . 


وو إن حلت: لا كلّفت يدا (زعتاء أو أمدّاء أو ده أو: 


2 


بَعِيدَاء أو: مَلِيَاء أو: عُموَاء أو: طويلاء أو: خقها 29 أو : وَقنَا : فاقل 


)١(‏ قوله: (جينًا) وكذا الحينُ. وقيل: إن عَرَقَهُ فلا بُدّ كالدّهر والعْمُر. 
(؟) قوله: (أو الزَّمَانَ) أي: مُعَرَكًا. هذا الصَّحيحُ مِن المذهب. واختار 
الموقق» والشارخء والمجد في «المحرره: أنه غلن لكان كله: 

(؟) قولهم: (سِنَّةَ أشْهْرٍ) أي: من وَقتٍ إطلاعِهًا 9 وَقتِ صَرَامِها. 
قال مجاهِدٌ» وعِكرمَةٌ في قَولِهِ سبحانه: نوق أَكُلَهًَا كل حين» : 
الحية ههدا: سند كايلة؛ لأن الكدلة * 6 
وقال سَعِيدُ بن المسيّب: شَّهِرَانٍ من حِينٍ تُؤكلٌ إلى الصّرام . 
وقال الوبِيعٌ بن أنّس : : «كلّ جِين» : كل غَدِوَةٍ وعَشْيةٍ؛ لأنَّ لمر التَخلٍ 

يو كل أبداء ليلا ونهازاء صَينًا وجْقَاءَ: إكا قفا أو دطَبا أو بشواء كذلك 
عَمَلُ المؤمن يَصعَدُ أَوّلَ التّهارٍ وآخرة!'". 
(4:) والححقبُء مُعرَهًا: تَمانُونَ سَنَة. (إقناع). 


[1] تنظر هذه الآثار في: «تفسير الطبري) .)5901١ -5149 2515/1١7(‏ 


بابُ جاع الأَيمَانٍ /5/ 
زَمَانِ)؛ لأنّ هِذِهٍ الأشْيَاءَ لا حَدّ لها لُعَهَ ولا عُرفَاء بل تَمَعْ على القَِيل 
والكَثيِ» فويجب مها على قل ما اله الاسم . وقد يَكُون اليد قربي 
بالنّسبَة إلى ما هُو أَقْربُ مِنهُ» وبالعكس . ولا يجو التَخصِيصٌ بالنّحكم . 

قوم إن غلت :ا ونه والغيو توا لفاكت :له كلفئه 
(الأَبَدَ) مُعدفاء (أو) خلّت: لا كَلَّمبْه (الدّهْر) مُعَدَنًا: (فعذلِك 
(كلٌ الرّمَانِ)؛ حملا لرأل» على الاستغراقي؛ لِتَبَاذُرهِ. وَالحَقّبُ 
مُعَرَهًا: ثمانُونَ سََدَّ جَرّمَ به جَمْعٌ. 

() إن حلتث: لا كََّممْه (أشهراء أو: شُهُوراء أو ): لا كُلَّمبُه 
(أَيَّامَا : ف ذلك (ثَلائةُ) أشهْر في الأَولينِ» أو يام في الأيرة؛ لأنَ لقال 
ول الجشعء واد مشكوك فيه . ون عَيّن بحلفِه أَيَامَا: تبعها الأبالي. 

(و) إِنْ حلّف: لا كَلَّمُهُ (إلى الحَصَادِء أو) إلى (الجِدَاذِ: 
ف) انه تَمَهِي مُدَّةُ حَلفِه (إلى أَوَّلٍ مُدَّته) أي: الحصَادٍ والجِدَاذِءِ لأنَّ 
«إلى» لانتِمَاءِ العَايََ فلا تَدحُلُ مُدَئُها في حلفه. 

93 إن سلت» ل عليك يدا والعول21, فيقةة خافه 
وخؤل كامِلٌ) من اليَمِينٍ (لا تَتِمّعهُ) إِنْ حلّف في أثنَاءِ حَوْلٍ؛ لذنها 


أي: بشكون القافٍ. وأمًا بصَّمّهاء فهُو: الدّهْوِ على ما فى 
0 واكاك الدّهُود. 


[] «(المطلع) (صه/5). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
56 


ا 2 
م 
1١‏ 


5000 ولا230 . 


(و) إِنْ علّفَ : (لا يتكلم قَقَرَأَ أو سَبَحَء أو ذكَرَ الله تعالّى» أو 


قال بيات دَقَّ علّيه) التات: (ادخُلُوهَا 8 آميين » يَقصِد القُرآنَ» 


َسِيهَهُ: لم يَحِنَثْ0"©)؛ لأنَّ الكلام عُرْقًا كلام الآدَمِيِين خاصّة؛ 


ا ١ن‏ الله يُحدِتٌ مِن أمروٍ ما شَّاءَ وقد أحدّتٌ: لا ككلوا 
في | لصّلاة)1'؟. وقال زيدٌُ بن أَرقَمَ : كنا نتكلم في الصّلاةٍ حتَّى َرَل: 


00 


1 


] 
] 


قال في «الإقناع1"؟: وإِنْ حلّفَ لا مكل ثلالة يام أو ثَلاتَ لَيالٍ» 
دحَلَ في ذَلِكَ الأَيَّامْ التي بين الثَيالي» والأّيالي العي بين الْأيَام . 

هذه المسألةٌ دُباعِيّةٌ» وأحكامُ ايها الأريعة معلوعة من المَتن» 
مَنطوقًا ومَفَهُومًا. 

فإِنْ قصَدَ الذّكرَ والإعلام» لم يحتّث. وكذا: إن قصّدَ الذّكر فقّط. 
لكِن الدُولَى بالمنطوق والثانيةٌ بدلالّة المَحوَى. 

وإن قصّدّ الإعلامَ فقّطء أو أطلََء حَيتٌ. وكلاهُمَا مَفَهُومٌ من قَولِه : 
(وإن لم يقصد به القُرآنَ)؛ لأنّه صادقٌ بِمَصدٍ غير القُرآنِ وبِعَدّم 
القصي: بالكل ' لأ3ٌ السالية #صلق. يتفى. ‏ الموضوع. فعنةر: 


(م خ)1"! 


أخ رجه أبو داود (555)» والنسائي ف 0005 من حديث ابن مسعود. وصححه 


الألباني في (صحيح أبي داود) (لاهل). 
انظر: «كشاف القناع) (5 .)4557/1١‏ 


( حاشية الخلوتي ) جك/ةيهة). 


بابُ جامِع الأيمَانٍ 


0 
ضهنا 
2 

-- 


هل وَقُومُوا لع هَنِتِينَ)ه [البقرة: 58]ء يونا بالشكوتٍ» وثُهِيئا نهِينًا عن 
الكلامة'؟ . وقال تعالى: مِإدَايَبُكَ ألا مُكَيْرَ آلنّاسَ تَلسَةَ أَيَامِ 
0 1 كك حكينا ويد سبح بالْعشيٌ وَالْابَكر * رآل عمران: .]4١‏ 
ولأَنّ ما لا يحنت به في الضّلاةٍ لا يَحنَتُ به خارجها. 
«وإن لم يتفصد به) أي : ب«ادخلوها بسلام آمنين») (القرآنَ : 
خَيِتٌ) وظاهره: ولو أطلّق؛ لأثه ون من كلام الأدملين . 
(وحَقِيقَةُ الذَكْرِ: ما نُطِقَ به). وما لا يُنطَقُ به: حَدِيتٌ نَفْس. 
(و) إِنْ حلّف: (لا مِلكَ لَهُ: لم يَحَِثْ بِدَيْنِ) لَهُ؛ لاخيصّاص 
الملك بالأعيان المالقة» والدَّيِنُ إِنّما يَكَعَدُِ الملكُ فيما يَقبِضهُ منه. 
(و) إِنْ حلّفّ: (لا مَالَ له أو) أَنَّهُ (لا يَملِك مالا: حَيِتَ 
ب)مِلكِ مالٍء ولو (غَيرَ كوي وبدّينِ) لهُء (وضائع لم يَأْسْ مِن 
عَوْدِه و) ب(مَغضُوب27")؛ لأنَّ المَالَّ ما تَتَاوَلَهُ النَّاسُ عادةً 
الك عن العيل عرق 31 إلى إين وجكاله إلى مدال سواه رجهت 
ان ا 


انق عدوي ع1" . وفي الحديث عه القال وك بألووف ارك 


(1) على قوله: (أو لا يَملِك مالا حَيِتَ)7؟ وعَنة: لا يَحنّث إلا بالتقدٍ. 


[1] أخرجه مسلم (7/5099). 
؟] أخرجه البخاري (0707؟)» ومسلم .)١515(‏ وتقدم (075/7). 
[*] (على قوله: أو لا يَملِكُ مالاء حَيِتّ) ليست في الأصل. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
إر ل“ 5 


ا '' والسَكةُ : الطَرِيقَةٌ من الئَخْلٍ المُضطفةء والتَأييرُ: التلقِيخ. 
5 :افك الود والدّينُ مال تَجبُ فيه الرّكاةٌ؛ ويِصِحٌ 
التَصَدْفٌ فيه بالإبرَاءِ والحوالّة» وتحوهماء والضَّائِْعُ والمخغضوبُ 
الأصل بَقَاوُمُما. 

و(لا) يَحَنَثُ من عَلّفَ لا مالّ له أو لا يَملِكُ مالا (بمُستأجر)؛ 
لأنّه لا يُسَكى مالا عُوْفَاِ إذ لا يُملّكُ إلا مَنفَعيُهُ. 

(و) إِنْ حلفّ: «لْيَصْرِبَئَهُ بِمنَة1'». فجَمّعها وضَرَبه بها ضَربَة 
واعدع بووقيو لالد تروزة باليكة.. رولا جرخ ست ب 
مَِةُ) فجَمَعَها وضَرَبّه بها ضَرِبَةً واحِدَةٌء (ولو آلَمَهُ) بها؛ لأنَّ ظا 
يَمِينهِ أنْ يَضْرِبَهُ مِعَهَ ضَربَة ؛ ليتكور ألْمْهُ يتَكدر الضَّرب؛ 0 


3 

م 

3 
1 
3 


)١(‏ قوله: (بماتَة.. إلخ) لعل الَرقَ ينها وتِينَ التي بَعَدَهَا: أنَّ ما دَخَلَت 
عليه البَامُ صادِقٌ على الآلَهَ» سَواءٌ قُدقَت أو مجمعتء وما لم تدخُل 
علّيه البَاءٌ صادِقٌ على المَعلاتِء وهي لا تَكونُ مِن شّخص إلا مر 5 
(عفمان)1"1. 


؟) يَبَدُ في يَمينِه: ك: ل و( انيد 


[1] أخرجه أحمد (5؟/175) )١15/55(‏ من حديث سويد بن هبيرة. وضعفه الألباني 
في «ضعيف الجامع» (5571/1). 

[؟] «حاشية عثمان) (ه55/5؟). 

[] التعليق ليس في (أ). 


-0-. كاككككككككتثمت --0 15 
/ 
ضَرَبَهِ مِعَةَ بحو عَصَاةٍ واجِدَةٍ بَد. ولأنَّ الآلةَ هنا أقِيمت مُقَامَ المصدّرء 


وَانتَصَبَتٌ انتِصَابَةُ فَتَعَدَّدَ الضْربُ بِتَعَدَّدِها0'' . 


65 وأجابَ في «الشرح) عن قِصَّةٍ أيُوبَء بِأنَّ هذا حَاصٌء ولو كان عامًا 
ما حص بالمِنّة عَلَيِه. 
عبَارَةٌ «الإقناع) و«شّرجه)1١‏ ؟: وإن حلّفٌ ليضربئة مائّةَ سوط 07 
عَضَاء أو ليضربتُ مائة صَربَةٍ أو ماثة موق فجَمَعها-أي: 
فضَرَيَةُ بها ضَريَةً واحِدَةٌ لم يَبَدِ؛ ال 
ولأخ قر ماثة شرطه أو غضاء له امت مُقَامَ المصدّرٍ فانتصَجَت 
انتِصَابَهٌُ, فصاز مَعّاها: لأصرية مائة ضَربَةِ بسوط أو عصًا. 


ون حلّف ليضربَئهُ بمائّة سَوطِء فَجَمَعَها وضَربَهُ بها مرَةً واجِدَة يَد. 
5 


['] (كشاف القناع») .)4559/١5(‏ 


تت 


حاشية أبا بطين على شرح مُندَ مُنتهى الإرادًا 


(وإن حلفٌ: لا يَلبَسُ من غَزْلِها) أي: امرأةٍ عَيْتَهاء (وعليه منة) 
فاسدَامه: حَيِئٌ. نَضاء؛ لأنَّ استِدَامَةً النّمس لعي . ولهذا وَجَجِت الفديةٌ 
على ذَّكرٍ أحرمَ في مَخِيطٍ واستَدَامَه. 

(أو) حلّفّ: (لا يَركبُء أو: لا يَلِعِسُء أو: لا يَقُومُ أو: لا يَقعدُ: 
أو: لا يُسَافِرُ) واستَدَامَ ذلِكُ: حَيْتٌ؛ لصِكة أن يُقَالَ: فُعَلتَ ذَلِكَ 
ا 

(أو) حلك :زلا يط واسكدام ذلك: يك لعا سبق 

(أو) حلت دلا تديك” شيعًا هو 50 وَاسِتَدَامَ : حَيث؛ 
لومجودٍ الإمسَاكِ. ولذلِك من أحرمٌ وبِيَدِهِ المُشاهَدَةٍ صَيْدٌء لَزِمَه 
ِرَسَاله . 

(أو) علّف: (لا يُشَارِكَ) واسَتَدامَ الشَّركَةٌ: حَيِتٌ» (أو) عَلّفَ: 

يَصُومٌ) وَاسنَدَامَه : عيكة أله لسا صائمًاء (أو) حلّفٌ: (لأ 
0 أو يَعتيلء (أو: لا يَعلُوفٌ) أو: تسكىء زوهو كذلك) أي: 
كدق بما حَلّفَ لا يَفعَلَهُ كا سبق ودَام: عيق27. 


)١(‏ قال في «الإنصاف''!: فإِنْ كانَ حال عَلِفِهِ صَائمًا أو حاجاء ففِي 
حِنيِه وجهّان» وأطلَقَهُما فى «الرعاية). 


[] «الإنصاف) (45/958). 


بابُ جَامِع الأَيمَانٍ 


عالت 


(أو) حلّفّ: (لا يَدحُلُ دارّاء وهُو داخِلّها) ودَامَ: حَيتٌ؛ إذ 
اسِيِدَامَةٌ المُقَام في مِلكِ الغَيرٍ كابتدَائه في التّحريم. 

(أو) حلف على امزأةٍ: (لا يُضَاجِعْها على فِرَاش, فَصَاجَعَه 
وَدَامَ): حَيِتٌ بالاسيَدَامَةٍ كالابِتِدَاءٍ. 

(أو) حلّفٌَ: (لا يَدخْلُ على فُلان بِنَاء فدَحَلَ فُلانٌ عليه) بَينَاء 
(فَأقَامَ مَعَهُ: حَنْتٌ)؛ قِيَاسَا على التي قَبلّها. 

وكذلِكَ: فِغلٌ يَقَضِي ويتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدٍ الرّمَانِء كالكتَابَة 
والجيَاطَة» واليتاِ» إذا حلّفَ لا يَفعَلةُ واسَدَامَ: حَدِتٌ» (ما لم تَكن) 
ِحَالِفٍ (نةٌ)؛ كَأَنْ نَوَى لا يتس من عَزلها غير ما هُو لابشة» أو غَيرَ 
هذا الهوم . أو لا يساك أو لا يطَأغَيرَ هذِه الموة. قيِرِجَعْ إلى يتنه» فإنْ لم 
تكو إلى سهب البيين إن كاة: 

و(لا) يَحِنَتُ (إِنْ حلف: لا يتَرَوَحُ أو) لا: (يتطهّ أو ): لا 
(يتَطَيّبُ, فَاستَدَامَ ذلك)؛ لأَنَّ اسم الفِغلٍ في هِذِهٍ الثَلانَةٍ لا يُطلَقُ على 
لسكديياك فد بقال» كتوق أو تاقرطه اوه تيت كيدان 
بل: مُندُ شَهْرِءٍ لأنَّ فِعلّها انقَضَى ولا يَتَجَدَّدُ الرّمَانُ والَاقي أنه ولم 


قال في «الفروع)5'1: وفي حنثه باستدَامَةٍ الثَّلانَةِ وجهّان. يعني : 
الصَّلاةَ والصّومَ» والح . انتهى . 
مشَّى في «الإقناع» على عَدَمٍ الحنث» وخالَقَه في «المنتهى». 


.)30/١١( «الفروع»‎ ]1[ 


5-1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
5 الشرحٌ اسِيِدَامَة القرويج والطيب مَنزِلَة ابتِدَائْهِمَا في الإحرام . 

(و) إِنْ حلّفَ: (لا 55-75 قُلانِء (أو لا يُسَاكِنُ فُلانَاء وهُو 
تاكق معةء (أو مشاكة) له فأَقَامَ فوقَ زَّمَنٍ يُمكئة الخُرُوحٌ فيه 
عادَةً نَهَارَاا'2, بتفسه وأهله ومَتاعِهِ المَقصُودٍ): حَيْتٌ بالاستِدَامَة9"©. 
(ولو تتى تبه وتِينَ فُلانٍ حاجرّاء وهُمَا مَُسَاكَِانٍ: حَِتَ)؛ لِتَسَاكتهِمَا 
قبل انتهَاءٍ بنَاءٍ الحاجز. 

و(لا) يَحِنَّث : (إنْ أودَعٌَ مَتَاعَهُ أو أعارَةُ أو لك ِغيره0" . 


وصُورَةٌ الحنثِ في الصَّلاةٍ: إذا حلّفَ على غَيرِهِ ومُو يُصلّي. 

)١(‏ قوله: (نهارًا) قال في اوم فإن كان الحَلِفٌ في وض 
اليل أو في وَقتٍ لا يَجِدُ مَنِلَا يتحول إليهء أو يحول بِينهُ وتِينَ المنزِلٍ 
اوت ترقا بوانت طوولى اعاله ل تت 


ول ا 


قال الشَّيحُ: والريارَةٌ ليست بشكتى اتّقَاقَاء ولو طالّت مُدَّنّها. 

59) وإِنْ َردَدَ في الدّارٍ لتقلٍ متاع, أو عِيادَةٍ مُريض» لم يَحنّث. ذكرَهُ في 
«الكافي»)؛ ونصرَةُ في «الشرح). 
واخختارٌ المودّق والشارحخ ميات لسو ني رطع لحي أنه 
لا يَحِنَتُء وإن بَقِيَ مَتائُهُ في الدَارٍ الأول ؛ لأنَّ مَسكتةُ حر حي ث عبة ل 
أعلة به وتوص الأقاعة 

(6) قوله: (ولا يحنت إِنْ أودَعَ مَتاعَةُ.. إلخ)؛ لروالٍ يَدِهِ عَنهُ. 


[1] انظر: «كشاف القناع») .)455/١5(‏ 
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(أو لم يَجذْ مَسكتا) يَنتَقِلُ إليه. (أو) لم يَجِدَ (ما يََقُله) أي: 
متاعه (بهء أو أَبَتْ رَوجَتْهُ الخُرُوجَ معَةُ. ولا يُمكنه إجبَارُها ولا التقلة 
بدُونها) هقَامَ (مع ني التْقْلَةِ إذا قَدَرَ) عليهاء (أو أمكتثه) تقل 
(بدُونها) أي: رَوجَتِه (فخَرَج وحدّه)؛ لِوْجُودٍ مَقَدُورِهِ من التُقلَوِ 
(أو كان بالدّارٍ حَجْرَتَانِء لكل حجرة) أي: مسكن منهُمَا (بَابْ 
وَمِرْقَقٌ) أي: مرحاصٌ يَخْتَصٌ بهاء (فسَكن كل واجدٍ خحجرة, ولا 
نيّة) لحَالِفٍ تَمتَعْ ذلِك» مابسييت له 
حل لأله اين فسا كنا 21 بل وَحَْدَهُ. وإِنْ كان نه 
إليه. 

(ولا) يَحَنَتُ (إنْ حَلّف على) دار (مُعَيْنةٍ هد مُعيَّةٍ: لا ساكنثة) أي: لان 
(بهاء وهُمَا) أي: الحَالِف لان كير متاكتين) عند علض : (فبتيا 
َيتَهُما) أي : المَوضِعَينِ الذي يُرِيدٌ كَُّ منهنا أن يسكئة وحائطاء 
وقح كُل) مِنهُما (ِلْنَفسِهٍ بابَاء وسَكَتَاهًا)؛ لأنّه لم يُسَاكئة. 

(و) إِنْ حلّفَ: (لَيَحْوْجَنَ) من هِذِه الدّارِءِ (أو) حلّفٌ: (لْيَرَحَلَنٌ 
من) هِذِهٍ (الذَّارِء أو) حلّفٌَ: (لا يَأوي) في هذه الدّاِِ (أو) حلّفّ: 
(لا يَزِلُ فيهَا): فهو (ك) حَلفِهِ (لا يَسكثها) فيما تقَدّمَ تَصِيلَهُ. 

ذاه إن صلت: لمعف وه اركا قون عقوو ابل لاه 
يبدُ بحُرُوجه) من البلّدٍ (وَحدّه إذا حلّفٌ: لَيَخْرْجَنٌ منه) أي: البَلدٍ؛ 


ع 5 


5 
0 


أنه يَصدُّقٌ عليه أنه خرج منه إِذَّنء ببخلاف الدَّارِ؛ لأنّ ضاصيا يقد خوج 
منها في ايوم مكاتٍ عادّةً فظاهد حاله: أَنَّه يُرِيدُ غير ذْلِكُ 0 

وَعُلِمَ منةُ: أَنّه لا يكِ بحُؤوجه وَحدَّهء إذا حلّفَ: لَيَرَحَلَنٌ من البَلَدِ 
بل بأَهلِهِ ومَتاعِه المَقصُودء على ما تَقَدّمَ في الدّار. 

(ولا يحنت بعودِ)ه إلى الدَّارٍ والبَلّدٍ (إذا حلّفٌ: لَيَخْرْجَنٌ, أو: 
كعك لوو اتسلوف عل لم تن ل ري أو 
بك رسكو يَنَضِي هِجْرَانَ ما لف لِيَخْرجُنٌ أو لَيَرحَلَق منة. 

ووالعف التسددت سف ب ب : لَيِسَافِوَنَ» ويَحتّتٌ به مَن 
جلف لا يُسَافرْ)؛ لِدّحُولِهِ في م مُسَمّى الشَمّر2"؟. 

(وكدًا: التُومُ التِيِين2"') فيَدُ به من حلّفٌ: ليَنَامَئٌ ويَحنّتٌ به 
قن حلق: لا ينام , 

(و) إِنْ حلّفَ: (لا يَسكنٌ الذَّارَ) أو البَلّدَ (فدَخَلّهاء أو كان فيها 
غَيرَ ساكن) كالرَائِرِء (فَدَامَ جُلوسُه: لم يَحِتَثْ) قال الشيحٌ تقَئْ 
الذين: الثياوة ليشت شكق الفاقاء ولو طالّت مذلها. 

رو إن حلفّ: دلا دل دارًا) وتَحوّهاء (فخمل, فأدخلهاء 
وأمكته الاميتاعٌ فلم يَمتبع): > عية؟ لذغوله غي و تكو كقائر خيل 


ؤم عن الأنيفة أكن ين ير يكو صرح لامر بارضا 
(؟) قوله: (وكذا التُومُ التَسِيرُ) قال في «الغاية): ولو لم يَنَقْضِ الوؤْضوءَ. 


اب جامع الأيقان 1ت 
/ 


بأمره. وإ لم يُمكنة الامتتائح: لم يَحنَثُْ. نَضّا('©؛ لأنَّ فِعلَ المكرو لا 
يُنَسَبٌ إليه» ما لم يُسِتَدَمْ بَعدَ زَّوَالٍ الإكراه. ومتى دَخَلّها بعد اختيارًا: 


رسام 


50 
20 


(أو) عَلّفَ: (لا يَستَخُدِمٌ رَجْلَا) مَتَلا خرًا أو عَبدَاء (فَحَدَمَه) 
المَحلُوفٌ عليه (وهُو) أي: الحالِفُ (ساكتٌ: حَيِتٌ)؛ لأَنَّ إِقوَارةُ 
على خدميه اسيِخدامٌ له ولهذا مُقَالُ: كُلانٌ يَسَتَحَيمُ عبدهء إذا 


حَدَمَه ولو بلا أمره . 


(1) قال في «الإقناع»: أو أكرة على الدّحُولٍ بضَربٍ وتحووء فَدَحَلء لم 


1 


وم .ولا شغل الشميق بالدشول على وه الاكراوه لأنّ حمل اله ره لاغء 
خلامًا للشافعئ» أشارَ إلى ذلك الشَّارِحٌ بِقَولِهِ: (ومتى دَخَلَهَا بَعدَ 
اختيار» حَيِتٌ) . 


+ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
حزؤووالل+د07<5-ه 


9 


(فضل) 
(ومَن حَلّفٌ : لَيَشْرَيَنٌ هذا المَاءَ) غَدَّاء أو في غَدِءْ أو أطلّقَء (أو) 
حلف : (لَيَضْربَنٌ غُلامَه عَدَا » أو في غَدِء أو أطلق)؛ بأن لم يَقْل غَدَاء 
ولا في غَدِء (قتلِفَ المَحلُوفٌ عليه) أي: المَاءُ؛ بأن أَرِيقَ ونّحوّهى 
وَالعُلامُ؛ بأن مات (قَبِلَ العَيِ2©"2, أو فيه) أي: العَّدِء (قَبلَ الشّوْب أو 
الضَّوْب : حَيْتَ حال تَلَفِِ1")؛ لأنّه لم يفل ما حلّفَ على فِعْلِهِ في 
وَقتِهِ بلا إكرَاءٍ ولا نسيانِ» وهُو من أهلٍ الحِنثِ» كما لو أتلقه 
ساردم ركبا رجيات افق القامع زد دق عرض .وجوه 
وكذا: لو حلّف: لَيفعَاَنٌ كذاء وأطليّ» وتَلِفَ قبل فعله؛ لليأس من 
سيد عليه. 
و(لا) حِنْت (إِنْ جُنَ حَالِفٌ) لَيَفعَلَنٌ كذا غَدَّاء أو في عَدِ (قبلَ 
العَدِ, عنى خوج العد) + لأنّ المجُونَ ليس من أهلٍ الجئث؛ لأنَّه لا 


)١(‏ والقول بحيثه إذا تَلِفَ قَبلَ العَدِ: من مُفرَداتِ المذقب. وفي 
«الترغيب»: لا يَحِنَتُ على قَولٍ أبي الخطاب . 
وهذا في تَقِيبدِهٍ بالعَّدِ في صُورَةٍ الإطلاق. 

(؟) ١حَالَ‏ تَلَف) قال في «الإنصاف»: على الصّحيح من المذمّبء نَصّ 
غلبيف وقيل: يعد في آخرٍ الع وقيل: يختث إذا جاء العلل" . 


[1] «الإنصاف» .)١15١/978(‏ والتعليق ليس في (أ). 


بابُ جَامِع الأَيمَانٍ 


0 

0 

-- 
رح 


ين سنك إليه فعلٌ .ولا ترك فد به: 

(وَإنْ أفاقَ) مِن 0 (قبل ُرُوجه) أي: العَدِ: (حَيِتَ, أمكته 
فعلَةُ)؛ يأن ددا يه ًا 5 لعَدِ يَسعْهُ (أؤ لا)؛ لأنّه أدرَكٌ جرءًا يَصِحٌ أن 
بست فيه إلى العدة ) 0 بحنثه (من أوَّلٍ الغَدِ), كما لو أفاق 
في أَوَّلِه جُرْءَاء ولولم ينّسغْ للفغل» ثُمَ نّ بَقيتّه. 

و(لا) يَحَتَثُ (إن ماتّ) الحَالِف (قَبِلَ العَدِاا2, أو أكرة) على 
َك شَربِهِ أو ضَريِه حَتّى خََرَجٍ العَدُ. 

(وإث قال) 0 م ب بَنّ هذا لس 0 لأضرتئ ُلابي» و ونَحوّه 
ل ا لو ا 0 لأس من ففله 


ومَفهُومُه: أنّه إن تَلِفَ قبل تمكنه مِن فِغلهء لا حِنتٌ. وظاهر 


415 اقولهة -- العَدِ) مَفْهُومُه: يَحنّث بِمَوتِهِ في العَّدِ مُطلقًا. قال في 
١‏ 0 : (حَيِتٌ عَقِبَهُ) أي : تَلَفه ٠‏ أي :لال باحق ين أَوَلِه . ويحتاح 
ى ارق تي تسأتي ام لقب (م خ53. 


[1] (حاشية الخلوتي) (5/ .)5١٠5‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإرادات 
و7 اشُُاظظتتمط ساس اسك ساس تك 
7ك 


«الإقناع) : ا" 


(ولا يََوْ) من حلّفٌ: ليَضرِيئه غدّاء أو في غَدِء أو يَومَ كذًا (بضّربه 
قَبِلَ وَقتِ عَيْنَ) ؛ لأنّه لم يفل ما حلّف عليه في وَقيِهِ المُعيّنٍ له كمن 
حلّفَ: لَيِصُومَنٌ يَومَ الحّمِيسِء فصاع يَومًا قبله. و(لا) بيد بضَربه 
(مَيتَا)؛ لأنَّ اليَمِينَ إِنَّما دَ: تَتصَرِفٌ إلى ضّربه عا؛ تأَلِيمًا له» (و) لهذًا: 
(لا) يبد (بضرب ل يُوْلِمْ) المَضرُوبت. 

(وَيَبَدُ) الحَالِفٌ (بِصَربه مَجِنُونَ) عالن من المَفعُول؛ دنه تألم 
بالضرب» كالعَاقَلٍ. 

(و) إِنْ حلّفَ لِربٌ حقٌ: (لَيَقضِيئّه حَقَّهِ عَدَاء فأبرَأه) رَبُ الحقٌّ 
(الِيَومَ): لم يَحِنَتُْ يول403 آنه مقع بإبداقه عن تطبائه أشية اليكرة. 


ص 


والظاهِد: أن مقصٌود اليمين البرَاءَة إليه في الغدِء وقد حصّلتُ . 


)١(‏ قوله: (وظاهِرُ «الإقناع».. إلخ)؛ لأنّه أطلّقَ ولم يُقيّد بالإمكانٍ. 
قال في «الإنصاف)1'': وإن حَلَفَ ليَفْعَلَنٌّ شَّيقَاء وعَيّنَ وَققَاء أو 
أطلّّء فماتٌ الحالِفٌ أو تَلِفَ المحلُوفٌ علَيهِ قَبلَ أن يَمضِي وَقتٌ 
شك ملفووه عيقا يق عليه كإمكاكه 

0١‏ قال في «الفروع)1" 0 لف لِيَقَضِينَهُ حقة في غَدِ بره أةُ اليَوم- 
وقيلَ: مُطلقًا- فقِيلَ: كمَسألَةٍ التَلَفٍ. وقيلَ: لا يَحِتَتُ في الأصَحٌ. 


51] «الإنصاف) (958/ه١١).‏ 
[] «الفروع» .)57/١١(‏ 


0 
0 
75 
١‏ 
نا ب 
1 


(أو أَخَذَّ) رب الحقٌّ (عنه عَوْضًا)؛ لحصُّولٍ الإيفاءِ به» كحصّوله 
بجنس الحقٌ. 

(أو مُبِعَ) الحالِفٌ (منه) أي: من قضَاءٍ الحقّ (كَرمًا)؛ بأن كر 
على عدم القضاءء فلا حِنْتَّء كما لو حلّفٌ على تركِ فعلٍ أكرة على 

(أو ماتَ) رَبٌ الحقٌء (فَقَضَاةُ) الحالِفٌ (لورتيه: لم يَحِنَثْ)؛ 
لقِيَام وارِثه مَقَامَهِ في القَضَاءِء كوكيله. 

(و) إِنْ حلف: (ليقضيئّه) حقّه (عندَ رَأس الهلالٍ, أو: مع) 
رأسةع (أو: إلى رأسه, و إلى (استهلاله, أو: عِندَ) رَأْسِ الشهره 
(أو: مَعَ رَأس الشَّهِرٍ. فَمَحَلّه) أي: القَضَاءِ الذي يََدُ به: (عِندَ عُرُوبٍ 
الشّمس من آخر الشَّهرِ) فييك بِقَضَائِهِ فيه» (ويَحنَتُ) بقضائه (تعدَ) 
أ عُذُوب الشّمسِ مِن آخر الشّهِرِ؛ لقوانت: هنا علق عليه: 

(ولا يَضْدُ تَأخْوْ فَرَاغْ كيله, ووَزنهء وعَدّوء وذَرْعِه) لكثرته» حيتٌ 
شَّرَعَ من العُوُوب . 

(و) لا يَصْوٌ تأر فَرَاغْ (أكله) إذا حلفَ : لَيأكلنُه عند رأس الهلالٍ 
وتحوهء وشَّرَعٌ فيهء إذا تَأَخرَ (لكثرقه)؛ أنه غيو مُقَضّرِ وعَمَلَا 
بالعَادَةٍ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 


(و) إِنْ حلّفٌ على غَرِيمِهِ: (لا أَحَذتَ حَفَك مِئْيء فأكرة) مَدِينٌ 
(على 3فعه(2)» فَأَحَذّه غَرِيمُه : حَيِتٌ» (أو أَخَذّه) أي: الحَنٌّ (حاكمٌ 
فدفْعَه إلى غَرِيمِه فأَحَدَّهُ) غَرِيمُهِ: (حَنِتَ) الحالِفٌ. نضّاء 
(ك) حلفه : (لا تأَحُذْ حَقَّكَ عَلَيَ) فَأَحَدَّهِ؛ لِوْجودٍ ما حلّفَ على تركه 
اخييارتاء وهو الأَحدُ. 

زلذأ إن أكرة فابضٌ”") على أذ عه ؛ لأنّه لا مسب إليه فعل 
الأخذ؛ له مُكرَةٌ عليه بلا حقٌ. 

(ولا إِنْ وضّعه) حالِفٌ (بَينَ يَديْه) أي: العَريم» (أو) وصَّعَهُ (في 
حَجْره) بقّتح الحَاءٍ وكسرهاء ولع ياقذنه لالد لم توس العيدارق 
على تركه؛ وهو الأخدٌ. 

رلا إن كانت يَمِيئه : لا أُعطيكَة)- حنّتُ يوّضعه بَينَ يِدَيْهء أو 
في حش ره؛ لأنَّه إعطَاء- (لِيَرَاءَتِه أي: من عليه الحَنٌّ (بمثل هذًا) 
و أي : الووضع ِينَ يَديْه أو في حجرهِ (من ثَمَنِء ومُثْمَن 
وأَجِرَِ» ورّكاةٍ) وتحوها. 

(و) إِنْ حلّفٌ على مَدِينِه: (لا فارَفتي حتَّى أستوفي حَقَي مِنك 
فَفَارَقَ أَحَدُهُما الآخَرَ) طَوعًا (لا كرما قَبِلَ استِيفاء) حالِفٍ حَقّه: 


5 

2 

1 

3 

ام 

3 
1١ 

1١ 
3 

كس 
. 
3 


(1) قوله: (فأكرة على دَفعه) لأَنّ الإكراة نا بحن فلا يُويد عَدَمْ الحنث . 
ولأنّ المحلوفٌ عليه عََدَمُ الأخلٍ وقد وُجِدَ. 
١‏ لأنهُ إكرّاة بلا حقٌّى فيودءِ عَدَمُ الحئث . 


بابُ جامع الأَيمَانِ 27 
(حَيِتَ)؛ لأنّ المعتّى : لا حصّل مِنَا فْرْقَّ» وقد حَصَّلَّتُ طوعًا. 
(و) إِنْ حلّفّ: (لا افتَرَقتَا أو: لا فارَقكَ حتّى أستوفي حَقَي 
منك, فهَربَ) مَن عليه الحقٌ مِنهُ: حَيتٌ. نَضَّاا'©؛ لحصُّول القُرقَةٍ 
(أو قُلْسَه حاكمٌ: وحَكمَ عليه) أي: الحَالِفٍ (بفِراقه) فَمَارَقَهُ: 
ع3 والما تقد 
(أؤ لا) أي: أو لَّم يَحكع عليه الحاكم بفِرَاقِهء (ففارَقه لِعِلْمِه 
بوجوب مُفَارَقَتِه) لِعُسرَته: (حَيْتٌ)؛ لِمَا سَبَقّ 
ووكذاه إن د09 السالف ين ديه ا (أو أذنَ لَهُ أن 


)١(‏ قوله: (فهَرتَ.. إلخ) هذا المذمَبُ» على ما في «الإنصاف) وغيره. 
وعن أحمد: لا حِنْتَ في صُورَةٍ الهَرَب. اختارَة الخرقئ» وقال في 
برك : إِنَّه الصَّحيحٌ من ن المذهّب. ٠‏ انتهى . 

059 إذا فلَّسَهُ الحاكمُ وحكع عليه بفِرّاقه» فقال في «المغني») و«الشرح») 
و«الفروع» والزركشي وغَيرُهُم: هو كالمكره. 
وجرّم في «الوجيز): لا يحتّثُ. وفي المكرو رِوايتانٍ. 

59) قوله: (وكذًا إن أبرأة) والترق يرك ع مسألة الاستيمًاءٍ هذِوء والقَضَّاءِ 
السَابِقَةٍ في قَولِهِ : (ليقضيئّه حفّه غدًا)؛ حيثٌ قالوا اك د ا 
قل الغ نوكه وفنا ]ذا آرا يده هر أنه البعارق غليه 
في ولك تقال القشاوم والتراعا حت ينان عاد 1212 الكرة عل 
تركدء فلم يَحِتَث. وهُنا المحلُوفٌ عليه المُفارَقَةُ المغيّاةٌ بالاستِيقَاءٍ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإراقات 


يُقَارقه) مَمَارَقَه (أو فَارَقَهُ من غير إذن) لَهُ فى القُرقَة: مَيَحِتَتٌ؛ لما 


3 


تقدم. 

و(لا) َ يَحنَثُ (إذا أكرها) على فِرَاق؛ لأنَّ وِعلّهُما لا ينسَبُ رن 
واحدٍ منهما. 

(أو قضَاهُ بِحَقّه عَوضًا) قبلَ قُرقيهه لحصول الاستِيفَاءٍ بأخذٍ 
عض » شرن وس ل 

(وفِغلُ وَكيله) أي: الحالِفٍ في كُلّ ما تَقَدمَ وتَطَائرِهِ: (ك) فغله 
(هُوَ)» فلو حلّفَ: طبري غلامّه» وَأْمَرَ مَن صَرَيّهِ : ية. أو حلّفٌ: لا 
بيع ثوتّه» فوَكُلَ من يبيٌة» فباعه : حت ؛ لِصِصّةٍ إضافَة الفِغلٍ إلى من 


5 


لا نفس الاستِيفَاءِء فإذا حصّلت المفارَقة بَعدَ البرائة» صدّقٌ عليه أنه 
قد وُجِدّت المفارَقَةٌ المحلُوفٌ على تركها من غَيرٍ استيماءِ» ولييست 
مُكرَمًا عليهاء ولا مُبَدلةٌ مَنرِلَةَ المكره عَلَيهِ. 

لك كنَّ هذا القَرقَ لا ينيَضُ في المسألةٍ الآتية» وهي : ما إذا قال مَنْ عليه 
الدَّينُ: لا فارَقتّكُ حتّى أوفيك حَقلك واتأرعة بده وقارقةن سديك فالا 
فيها بعَدَّم الث . فلبحرّر. 

ويُوْحَلٌ مِن «الإقناع» الجوابُ عن هذه؛ بأنّه بمنزلة المكرو جينئذٍ؛ 
لأنَّ قَواتٌ البءِ مِنهُ لا فِعلَ لهُ فيه» وإنّما جاءَ من جانِب المبرئ. 


َدبّر. (م خ)''! 


[1] (حاشية الخلوتي) (5/ 2511 018). والتعليق ليس في (أ). 


بابُ جَامِع الْأَيمَان 
كج .2 / لت 


قعل عَنهُء كقوله تعالى : مولا خََلُِوأ رُمُوسَكُر) [البقرة: 0١4‏ وقوله : 
خلَيِينَ رءُوسَكة» (لفح: 07]ء وإِنّما الال غَيدهم. وكذا: 

يَْهَمَنٌ أبن لي صرحا غافر: ]20 ونحوه. وهذًا فج قدكة 
ابابل تلاق عن حلت : لمطأقٌ» آزه يكل أو: لبضويقه وتحوه: 

(وكذًا: لو حلّفَ : لا يع زيداء باح مِمّن يَعلَمُ أنّهِ يَشْترِيه لَهُ) : 
فيحنت ؛ لِقِيامِ وَكيلٍ رَيدٍ مَقَامَهء فكأه ا سْتَرَاةُ يتفسه . 

(ولو تَوَكَلَ حالِفٌ: لا لا يَستَأْجِرْ (في بَبع) 
ولخوةه وبا ونحوه يكونه وَكِيلًا: (لّم يَحنَتْ)؛ لإضاقَة فِغلهِ إلى 
مُوَكلِه كوه سوَاةِ (أضاقه لِموَكلِه)؛ بأن قال إلمشتر: بتك هذا عن 
موَكَلي قُلانٍ وتحوّة» (أَْ لا)؛ بأن لم يَقُلْ ذلِكَ؛ لأنَّ العقدَ في نفس 
0 لموَكله و 

:إل أن تَكُونَّ : نيه أو سَبَبُ اليمين الامتِتاعٌ من فِعْلٍ ذلك 

لتفسه وغيره» فيحنت إِدَنْ بذلِكَ. 1 

(و) إِنْ حلَّفَ مَدِينٌ: (لا فارَقنُك حَتَّى أُوَفْيكَ غك فأبْرى) 


عورخ ووذد لم مسف يورا لان لم يق لك عق ثونيه لد 
(أو أكرة على فِرَاقه) فمَارة قَهُ: (لم يَحِتَتْ)؛ لأنَّ فِعِلَ المكرهٍ لا 


يُنسَبٌ إليه . 


(وإنْ كان الحَقٌ عَيْنَا) كعَار يه وودِيعة» (فَوُْهِجَتْ لَهُ) أي: اريم 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادقات 
حك 


الدلق» (وقَبلَ) الهبة: (حَيْتٌ) بفِرَاقِهِ ؛ لتركه الوَقَاءَ باحهيارو. و(لا) 
يَحِنَتُ (إِنْ أقبضّها) حالِفٌ لربّها (قَبلَ) الهبتء ثم وهبه إِيّاهاء ثم 
فارقه؛ لحصّول الوَقَاءِ. 

(وإن كان حَلَفَ) من عليه أو عِندّه الححيُ: (لا أفارفك ولَكَ في 
قبلي حَقَّ أبْرى) + من الدَّينِ» (أو ؤهِب له) الدَّينُ أو العينٌ: (لم 
يَحِنَثْ مُطَلَقًا) سواءٌ أقبصّه العينَ قبل الهبة أؤ لا؛ إِذْ لم يَتِقَ لهُ حال 

(وَقَدْرُ الفِرّاق: ما عد عُرْفًا) ِرَاقَاء (ك)فِرَاقٍ في خِيَارٍ مجلس 
في (بيع)؛ أله ل فعد لذ عد كك كسمة يه الفرق» كالبو 
والقَبْض . 

(و) إِنْ حلّفّ: (لا يَكمَلُ مَالَاء فكَفَلَ بَدَنَاء وضَّرَط البراءَة) من 
المَالٍ إن عَجَرَ عن إِحضَارِه: (لم يَحِنَثْ )؛ لأنّهِ لم يَكمَلْ مالا وَعْلِمَ 
منهُ: صِحَةٌ ذلِكَ الشَّرط. فإِنْ لم يشرط البَرَاءَةَ: حَيِتٌ؛ لأنّه يَرَمْه إذا 
عَجَرَ عن إحضّاره. 
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